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بدافع الرغبة» و حب إحياء التراث الإسلامي» كنت ولا زلت أحرص 
على الوقوف على كتبه الخطوطة المتعلقة بأصول الفقه» ولا سيما الختصرة 
منباء وفي عطلة عام ۰ ذهبت إلى المغرب في رحلة علمية بغرض 
الاطلاع عل اخطو طات هناك و عند زیاری للخزانة العامة اطلعت عل 
جموع يحتوي على ثلاث مخطوطات: إحداها: تقریب الوصول إلى علم 
الاصول لابن جزي الغرناطي رهه الله فحر صت عل تصویره حرصا 
شديداً يدفعني إليه ما سبق لي من معرفة مؤنفه رحمه الله من خلال کتابه: 
«التسهيل لعلوم التنزيل»» حيث كنت ملازما لمطالعته في سفري ومقامي» 
لكثرة فوائده» وسهولة مله فهو يغني عن مكتبة با اشتمل عليه في التفسير» 
واللغت وعلوم القران» ومباحث أصول الفقه. 

وكتابه: «قوانين الأحكام الشرعیة» حيث إني قد اشتغلت بدراسته مع 
بعض الاخوة فترة من الزمن» بما شغفني حباً بالإمام ابن جزي رحمه الله 
وبكل ما يكتبه» بالاضافة إلى أن الکتاب في أصول الفقه. 

وبناء على ما تقدم» وإعجابلي بهذا الإمام» وأسلوبهء وغزارة علمه» 
واقتصاده في الكلام ف جميع مولفاته» وجمعهاء وكثرة فائدتهاء مع صغر 
حجمهاء بالنسبة إلى مؤلفات غيره المؤلفة في موضوعهاء وأكبر مثال على 
ذلك كتابه هذا «تقريب الوصول إلى علم الأصول»» کل ذلك دفعني إلى 
تحقيق الکتاب. وعلاوة على ذلك: 


أهمية الكتاب في موضوعه وحسن تقسیمه وتبویبه» ودقة ترتيبه 
و تپذیبه و لطافة تنقیحه و تقریبه» وعمق غوصه ورقي أسلوبه وتبیین أشكاله 
وتنویع ضروبه وتذییله ببیاناته وتنبيهاته» و کثرة جمعه وتفريعاته» وبراعة 
استهلاله ومسك ختامه وندرة تفنینه وإصابة ترجیحاته» وظهور توجیپاته و قوة 
تعریفاته واشتاله عل فن المعارف العقلية. والقثيل لنتائجه و مقدماته. وما 
یتعلق ععنی احرف واستعمالاته, وما يعن للمجتهد و تصر فاته. كل ذلك 
دفعنی إلى تحقيق الکتاب. 

و ما جدر ذ کره هن أن الکتاب ظهر مطبوعاً بعد أن أوشكت على 
الفراغ من تحقيقه» وحیث إن منبجيء ومنهج الأخ الذي أخرجه متباینان 
من حيث المهج» والدراسة» والتحقيق» واصلت عملي حتی أنهيت تحقیق 
الکتاب. 

ومن أمثلة احتلاف النهج: أن الذي ذکر أنه حقق الکتاب لم يعلق 
إنه لم يلتزم بما ذكر أنه منهج له في المقدمة التي كتبها في أول الكتاب. 

وبما أني لا أريد أن أغض من العمل الذي قام به الأخ محمد فركوس 
وأشيد بعملي» فإني أترك الحكم في ذلك للقارىء الكريم التخصص في الفن. 

وقد حان الانتقال إلى مقدمة التحقيق: 


0 مقدمة التحقيق 0 


وهي مرتبة علی أربعة فصول: 
الفصل الأول: في عصر الا مام ابن جزي. 
و یشتما عل ثلائة مباحث: 
البحت الأول: الحالة السياسية في عصر ابن جزي. 
البحت الثاني: الحالة الاجتاعية في عصره. 
البحث الثالث: الحالة العلمية في عصره. 
الفصل الثاني: ي حياة الإمام ابن جحزي: 
ويقعمل .عل تاه ماس 
البحث الأول: اسمه وكنيته. 
البحث الثاني: ولادتی وبيئته» ونشاته العلمية. 
الفصل الثالث: 5 شيو حه» و تلامیذه» و مو لفاته ووفاته: 
ویشتمل على أربعة مباحث: 
البحث الأول: شیوخه. 
الممبحث الثاني: تلاميذه. 
البحث الثالث: اثاره. 
البحث الرابع: وفاته» وأقوال العلماء فیه. 


۷ 


الفصل الرابع في الكتاب: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
البحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثاني: موضوعات الکتاب ومصادر المؤلف في هذا الكتاب. 
البحث الثالث: منهج المؤلف في الکتاب» ووصف مخطوطته. 
المبحث الرابع: منبجي في التحقيق. 


الفصل الأول 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: الحالة السياسية في عصر ابن جزي. 
البحث الثاني: الحالة الاجتاعية في عصره. 
المبحث الفالث: الحالة العلمية في عصره. 


البحث الأول: الحالة السياسية في عصر الإمام ابن جزي: 

لقد عاش الامام الشهيد ابن جزي من سنة 23۹۳ إلى سنة 4١‏ لاه 
حيث عاصر ستة من ملوك بني الأحمر في غرناطة. 

فقد ولد في عهد الملك الثاني من ملوكهم وهو محمد بن محمد بن 
يوسف بن الأحمر العروف ب «الفقيه». وتوني في عهد أي الحجاج يوسف 
ابن إسماعيل» سابع ملوك بني الاحر وإليك نبذة مختصرة عن حياة كل من 
هؤلاء الملوك الذين عاش مؤْلفنا في فترة حكمهم. 
الملك الأول: محمد الثاني بن محمد بن يوسف بن الأحمر: ولد عام ٣۳ى‏ 
تولى الحكم بعد وفاة أبيه عام 1۷۱ه وكان فارساً شجاعاً شاعراً. من أهم 
الأحداث في فترة حكمه: فتح مدينة (قيجاطة) التابعة لولاية جيان 
عام 9ه وحصار مدينة (القَبَذاق) التابعة لولاية قرطبة عام 1۹۹ هه حتى 
فتحت عنوق وكانت من أقوى الحصون. وبقيت المدينتان محصنتين بقوات 
ترابط فیماء وقد أبرم اتفاقيات مع النصارى ضد بعض الحكام للجهات 
الأخرى بالأندلس والمغرب» وقد وقعت اضطرابات داخلية في عهده مثل 
النزاع الذي وقع بينه وبين أشقيلولة «أصهاره»» وتوفي عام ۵۷۰۱ بعد 
حكم ۳۰ عاماً"'. أدرك ابن جزي منها نماني سنوات. 
الملك الثاني: محمد الثالث بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام ۵۰ هه 
وبدأت فتر ة حکمه عام ۱ بعد وفاة والده» فجرى على سيرته. 


وذکر ابن الخطيب أنه کان موفقاًء حيث کان الحظ محالفاً له» و کانت 


)١(‏ له ترجمة في الاحاطة لابن الخطيب 11-061/۱ 6 وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر 
۵ الأعلام للزركلي ۳۲/۷ نهاية الأندلس للأستاذ عنان ص54 . 
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أيامه أيام أعياد» وذكر من ماثر ه السجد الجامع بالحمراء» وكان أول أمره 
غزا مدينة (المنطز) واستولى عليها عنوق وملك من فيهاء ثم قدم للوزارة كاتبه 
أبا عبد الله بن الحكم في أواخر عام ۷۰۳ه ويقال: إن ذلك كان ناتجاً عن 
مرض عينيه المزمن» ولم يلبث الوزير حتى تغلب على الأمور وتقلد جميع 
شكون اللك. ولم يزل كذلك إلى أن خلع هذا الملك عام ۷۰۸ه وقتل الوزير. 

وكان محمد الثالث هذا يقول الشعر ويثيب عليه» وقد عاش بقية عمره 
مودعاً بإحدى نواحي غرناطة حتى توفي عام ۸۷۱۳. 


الملك الثالث: نصر بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام هه بويع 
بعد عزل أخيه في غرة شوال عام ١/اهء‏ وكان ميالا إلى السلم والهادنت 
با للعلم وأهله» نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراءء ونازل طاغية 
عن 5 ۳ 5 E‏ کے I‏ 

ارغوان في ثغر المرية فهزم النصارى في المرية وتغلبوا عليه في الجريرة 
الخضراء. وسقط بایدیہم جبل طارق بعد حصار طویل» وفي عهده وعهد 
أخيه قبله حصل جفاء وعداء بينه وبين بني مرين حكام الغرب. فانتهز 
النصارى فرصة ذلك الخلااف فشددوا عليه حتى اضطروه إلى دفع ضريبة 
هم فثار الناس في وجهه وخلع عام ۷۱۳ه, ورشح بعده للملك أبو الوليد 
إماعيل بن فرج حفيد إماعيل بن يوسف آخي محمد بن يوسف رأس الاسرة 
النصرية ومؤسس و واستقر في وادي اش حتى مات عام ۷۲۲ھ. 


الملك الرابع: أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف: كان يدعى 


)١(‏ انظر ترجمته وافية في الاحاطة ٠٠٦-٠٤٤/١‏ الدرر الكامنة ۰۳۰۲/۶ الأعلام للز ركلي 
۷ ونباية الأندلس للأستاذ عنان ص۱۱۲ . 

(۲) انظر: الاحاطة ۳۳6/۳ فما بعدهاء الدرر الكامنة 20/۵ الأعلام للزركلي ۲۸/۸ 
نهاية الاندلس ص ١١‏ فما بعدها . 


بالرئیس» وكان حاکا لِمَالقة» ولد عام /الا5ه» وبويع عام 7١لاه‏ وكان 
حسن الخلق ذا عقل وحياء وتثبت وعفة امتازت فترة حكمه بتوطيد الملك 
والاستقرار والجهاد في سبيل الله» فاستنجد ببني مرين في المغرب على 
النصارى لکنهم لم يجيبوه بسبب سوء علاقتهم بسلفه» وني بداية عهده غزا 
القشتالیون بمساعدة جيش نصر الذي حلع غرناطة فهزموا المسلمين في وادي 
فرتونة عام 5١1ه‏ واستولى النصارى على بعض المواقع واحصون"" وفي 
عام ۸۷۱۹ تألب ملوك النصارى أو أمراؤهم على «غرناطة» وكان عددهم 
خمسة وعشرين أميرا بقيادة «دون بطرة» لاستعصال من بقي من المسلمين 
بالأندلس» وكانت خطة مدبرة من الكنيسة في «طليطلة»» وكان ضمن هذه 
الجيوش بعض المتطوعين الإنجليز وأميرهم””. 

وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوائهم بالمغرب» رجعوا إلى الله 
عز وجل وأخلصوا نياتهم للجهاد. وكان قوام جيشهم ستة الاف رجل من 
ضمنهم ألف وخمسمائة فارس» وكان قائد الجيش أبا سعيد عفان بن أي العلاء» 
فدارت الدائرة على جيوش البغي والعدوان جيوش النصارى وانتصرت الفئة 
القليلة المسلمة بنصر الله عز وجل إإن تنصروا الله ينصركم ویثبت 
أقدامكم 4 و کانت خساثر الکفار هائلقه وخساثر السلمین قليلة قذرت 
بحوالي (۱۳) فارسا وقدرت خساثر الکفار آکثر من خمسین اغا“ 

وفي عام ۷۲۷ه زحف آبو الولید على مدينة «بياسة» الحصينة 
وحاصرها حتی نزل آهلها على حکمه, وفي رجب ۷۲۵ه فتح «مرتش» 
عنوق و کانت من أعظم غزواته وغنم منبا السلمون مغانم كثيرة» وعاد إلى 
ر الاحلطة ۳۸۹/۱ نهاية الأندلس ص۱۱۷ . 


(۲) نفح الطيب 2477/١‏ نهاية الأندلس ص8١١‏ . 
(۲) نفح الطيت 4۲۵/۱ العم :ن خلدون ۰۱۷۳/۶ الاحاطة ۳۹۷-۳۷۷/۱ . 


۱۳ 


«غرناطة» ظافراًء وبعد ثلاثة أيام اغتاله ابن عم له فمات". 

الملك الخامس: محمد الرابع بن إسماعيل بن فرج: ولد عام ۷۱۵ه وتولى في 
رجب عام 5 "لاه بمساعدة حاجبه» واشتملت عليه الكفالة إلى أن بلغ وظه 
ففتك بوزيره الذي كان مسيطرا عليه» وذلك عام 2۷۲۹ فهيب بعد ذلك 
وخبف من سطوته. وكان يعد من أنبل اللوك حسن الشمائل» مضربا 
للأمثال في الشجاعة والاقدام والفروسية» وفقه الله في وقائع كثيرة مع الكفار, 
ففتح مدينة «قبرة» وهي من الحصون تقال شمال غربي غرناطةء ومدينة «باغة» 
وغيرهما. وما يعد من أعظم مناقبه تحريره جبل الفتح «جبل طارق» بمساعدة 
سلطان المغرب عام ۸۷۳۳ بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعا وعشرين سنة» 
وكان تحريره مهما؛ لأنه همزة الوصل بينهم وبين اخوانهم في المغرب» ولا 
كان عائدًا إلى غرناطة بعد تحريره الجبل اغتاله متامرون بتدبير بني أبي العلاء 
الذين كانوا يتمنعون بمشيخة الغزاة في الدولة النصرية وكان لهم دور كبير 
في الأحداث» وكان اغتياله رابع أيام عيد الأضحى من عام ۳۷۳۳ 
وكان يطمع في تحرير أشبيلية””. 

الملك السادس: أبو الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج: ولد 
سنة 18لاه تولى الملك في أواخر سنة «”الاه وعسره (۱۵ عاما وم شهور) 
واستقل بالملك وقام بأعباء الدولة حتى أصبح من أعظم ملوك بني نصر 
وأبعدهم همة وأرفعهم شأناء وكان عالما دیا أضاف إلى قصر الحمراء أعظم 
منشاته» وأنشا مدرسة غرناطة الشهيرة وشيدهاء وجعل ها أوقافاً تضمن 
(۱) نهاية الأندلس ص۱۲۰ الاحاطة ۳۹۲-۳۹۰/۱ . 

(۲) الإحاطة ۰0۳۲/۱ نهاية الأندلس ص ۱۲6-۱۲۱ الأعلام للززكلي ۰۳5/5 اللمحة 


البدرية ص۷۷ . 
(۳) انظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير 59/١‏ . 


1١ 


استمرارها أطول مدق وقد استمرت بالفعل إلى القرن الثامن عشر الميلادي» 
وقام بإنشاء واصلاح كثير من الحصون والأبراج بالاندلس للدفاع عنهاء وقد 
تتبع بني أبي العلاء الذین قتلوا أخاه وجردهم من الوظائف ومزق شملهم. 

وفي عهده وقعت أعظم موقعة بينهم وبين ملك قشتالة» و کانت الدائرة 
فيها على السلمین وهي موقعة «طریف»"" بعد ما آبلوا بلاءٌ حسناء وبعد 
حصار دام مدة آشهر قطع فيه العدو المؤن والدد من جهة الغرب وکان 
ذلك عام ۸۷4۱ حيث استشهد الامام ابن جزي ضمن جل من العلماء 
والقواد وانجاهدین نی سبیل ال من الغاربة والأندلسیین, ثم حصلت بینهم 
وين التصاری هدنة حتی قل أبو الحجاج في أثناء صلاة غيد الفطر 
عام ۷۵۵ . 


ر۱) طریف: شبه جزيرة تقع على مضیق جبل طارق وهي مقابلة لمدينة سبتة المغربية» بینیما 
مضیق جبل طارقء نفح الطیب ۲۱6/۱ وابن جزي ومنهجه ۷۱/۱ للدکتور 
علي الزبيري . ۱ ۱ 

(۲) الاحاطة ۰۳۳۸-۳۶6 ونهاية الأندلس ص۲۰ ۰۱۳-۱ والاعلام ۰۲۱۷/۸ ونحة ابن 
الخطيب ص٩۸‏ وابن جزي ومنهجه في التفسیر ۲۰/۱ . 


۱ 


المبحث الثالی: الحالة الاجتاعية في عصره: 

يتكون المجتمع الغرناطي من عدة طبقات كغيره من المجتمعات البشرية: 
الطبقة الأولى: الملوك, والأمراءء ومن معهم من الأقرباء والأصهارء ولا یتول 
الامارة الا من کان من الأسرة التضرية» أو من أصهارها(. 
الطبقة الثانية: الوزراء والقضاة» ورؤساء الأجنادء والحجاب, والكتاب» وهم 
دیوان له رئيس تصدر عنه الرسائل الحكومية والمراسم'". 
الطبقة الثالثة: العلمای والدرسون من أصحاب القراءات» والحديث» والفقه 
وسائر العلوم الشرعية وغيرهاء وطلاب العلم". 
الطبقة الرابعة: الصوفيت والزهاد. والفقراء. 
الطبقة الخامسة: التجار والزارعون» وأصحاب ارف والصناعات“ أما 
العبید فلا یشکلون طبقة لقلتهم وعدم تأثيرهم في الحياة الاجتاعية. 

وكا كان احتمع في غرناطة يتكون من عدة طبقات» كان يتكون من 
عدة آجناس بعضها یکمل بعضاء فكان هناك مثلا العرب بمختلف قبائلهم 
القحطانيةء والعدنانيةء کا یو جد فہم الطایی والغافقي» والكلبي» والأزدي» 
بطون العرب» 5 البربر كذلك بمختلف قبائلهم المرينية» والزناتية» والتیجانیت 


(۱) ابن جزي ومنبجه في التفسير ۹۲/۱ . 

(۲) الصدر السابق 1۲/۱ . 

(۲) الاحاطة ۱۷/0۱۵۲۰۲۰۳ . 

. ۳۱ الصدر السایق ۲۹/۳ ۰۱۹7/۰۲ والكتية الکامنة ص‎ )٤( 
. ۹۳/۱ ابن جزي ومنهجه‎ )5( 


والمغراوية» والعجيسية“. ثم المولدون بمختلف أصنافهم من قشتاليين» 
وأرغونيين» وليونيين» وبرتغالیین. ومنهم ذميون معاهدون من نصارى ويهود» 
وأرقاء» ومع تنوع أجناس هذا الجتمع» فقد كانت اللغة العربية تسوده حتى 
في أسبانيا التي تخضع للحكم النصراني فضلاً عن الیپود والنصارى داخل 
الدولة الإسلامية» وكان السواد الأعظم من العرب في مملكة غرناطة» وكانت 
السمات العربية واضحة في أخلاقهم وصفاتهم البدالية والس وعاداتههم””, 
وكان هذا المجتمع يزاول عدة أنشطة من أهمها الزراعة» والصناعة» وخاصة 
صناعات الأسلحة» ‏ كان لهم قصب السبق في الفن العماري الاسلامي 
ولا تزال شواهد ذلك قائمة مثل: قصر المرای وقد كان النشاط التجاري 
قائمًا على قدم وساق داخل لول وخارجها مع الإيطاليين وغيرهم من الدول 
وكانت هناك اتفاقات تجارية مع تلك الدول. 


. ۹۷/۱ انظر: الإحاطة ۱ فما بعدهاء وابن جزي ومنهجه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. ونباية الأندلس ص۱۰۳ والمغرب في حلى المغرب ٠٠٤/۱‏ . 

(۳) انظر: نهاية الأندلس ص۷۳ والإحاطة ١59/4 ۰۱۳٤/۱‏ . 

)٤(‏ نهاية الأندلس ص ۵ ؛ »٤‏ الإحاطة ۱۳۳/۳ تاريخ العرب العام ص۳۱۰ غرناطة واثارها 
الفائتة ص۰۵۸ ابن جزي ومنهجه في التفسير ۹۷/۱ . 


۱۷ 


البحث الثالث: الحالة العلمية في عصر ابن جزي: 

تقدمت الإشارة إلى الفترة التي عاشها ابن جزي رحمه الله وكذلك 
الحياة السياسية في الفترة التي سبقت عه مره حيث كانت تتخللها فترات هدوء 
وفترات اضطراب يسبب أحداث داخلية في الغالب وأحداث خارجية أحيانا 
آثرت غل الخركة العلمية حیث إن يرا من أساطين العلماء قد استشهد 
أثناء الجهاد في سبيل الله والذب عن الحياض الاسلامية وخاصة في القرن 
السابع امجري, ومنهم من هاجر من البلاد لما رأى عواصم الأندلس تسقط 
في أيدي النصارىء ورأى تمزق المسلمين مما جعلهم لقمة سائغة لعدوهم الذي 
كان يريد الحماية نهم في يوم من الأيام» ومن هؤلاء «القرطبي» صاحب 
التفسير (التوفی عام ١717ه)»‏ و «ابن خروف» القرطبي النحوي المشهور (التوفی 
عام 09٠5ه).‏ و «الشلوبین» (التوفی عام 5145ه)» وهي السنة التي سقطت 
بعدها اشبيلية» وغير هؤلاء كثير. 

أما القرن الثامن الذي عاش ابن جزي رحمه الله في نصفه الأول وعلى 
الرغم من الاستقرار السياسي النسبي الذي حظيت به غرناطة» إلا أن العلماء 
في هذه الفترة مع علمهم وجلالتهم لم يكونوا مثل علماء القرن السابع لا 
في العلم ولا في الورع إلا من شاء الله حيث يتمثل النبوغ في هذه الفترة 
في الغالب في الجانب الادیي وخاصة الشع فمن فحول الشعراء في هذه 
الفترة: الوزير الكاتب «ابن الحكم الرندي» (لمتوفى عام ١٠/ه)»‏ و «ابن 
خميس» (المتوفى عام ۵۸۰۷) والرئيس «أبو الحسن بن الجياب» (التوفی عام 
8ه و «ابن خاتمة» (التوفی عام ”لالاه)» وغيرهم'". 

وبعد هذا نذکر بعض العلماء الذین آشتپروا .عضر ابن خرئ 
(۱) انظر: ابن جزي ومنبجه ۱۰۸-۱۰٦/۱‏ . 


۱۸ 


وكانت شم مؤلفات ما يعطي القارىء تصورًا أفضل عن ال حالة العلمية في هذا العصر: 
-١‏ ابن أبي الأحوص الفهري (لمتوفى عام 199ه) ألف في التفسير وفي 

القراءات» وشرح الستصفی, وله تأليف في الحديث”". 
۲- المالقي (المتوفى عام ۷۲۳ه) له أكار من ثلائین مؤلفاً منها في التفسير والقراءات”". 
#- ابن الكماد (المتوفى عام ۸۷۱۲) كان إماماً في القراءات وكان عالا 

۳ ۶ 

اا ٤‏ 
٤‏ - ابن الشاط الأنصاري (المتوفى عام ۷۲۳ه) له حاشية على الفروق للقرافي . 
۵- ابن سلمون (لمتوفى عام ۷۷۹ه) وله كتاب في الوثائق والأحكام '. 
5- أبو القاسم السبتي الغرناطي (التوفی عام ١5لاه)‏ '. 

كل هؤلاء علماء في علوم الشريعة الاسلامية واللغة العربية والتاريخ» 
وغيرهم كثير» وهناك مهندسون وآطبای منهم ابن الحاج الهندس (التوفی عام 
4 ه)» وابن السراج (المتوفى عام ۷۳۰ه) طبيب السلطان» وأبو زكريا 
حکم غرناطة وفيلسوفها (التوفی عام ۷۵۳ه)» وفي الجملة كانت المكتبات 
مزدهرة, العامة منها والخاصة فکان العلماء والولفون یولفون الکتب ویرفعونها 


لفق 


للسلطان» فيثيبهم عليها . 

(۱) انظر ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري ۰۲4۲/۱ وطبقات المفسرين للداودي 
۸ . 

(۲) انظر ترجمته في الديباج لابن فرحون ۰۲۸۸/۲ والاحاطة ۱/۳ وابن جزي ومنبجه 
۸ ۱ . 

ر۳) انظر: الاحاطة ۱۰/۳ . 

. ۲۱/۲ انظر: بر و کلمان‎ )٤( 

. ۱۱6/۱ انظر: نفح الطیب ۱۱۱/۷ وابن جزي ومنپجه‎ ۲٥( 

(7) انظر نفح الطيب ج۷ ص 21١5‏ الإحاطة ج۲ ص ١۱۸ءقضاة‏ الأندلس ص۱۷۱ . 

(۷) انظر: الاحاطة ۰۲۰/۳ وابن جزي ومنبجه ۱۱۸/۱ فما بعدها . 


۱۹ 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: اسمه وكنيته. 
البحث الثای: ولادته, وبیته» ونشاته العلمية. 
البحث الثالث: مکانته» وأخلاقه. 


المبحث الأول: امه و کنیته: 


© اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
١‏ 
يوسف بن جزي الكلبي '. 
0 5 2 5 (۳) . 
معرو ف بمحمد بن جزي. ويقال له: محمد الكلبي» ويشاركه أبنه (محمد» 
ف هذه التسمية» وهو کاتب ادت رتب رحلة ابن بطوطة . 3 یشار که 


فها جده العلامة الوزير» فكل منهما يعرف بمحمد بن جزي . 

ولكن المؤلف يتميز عن ابنه وجده إذا قيل: «محمد بن أحمد بن محمد 
ابن جزي» بلا نزاع. 
ه وأما كنيته: فابو القاس وار فا جنه اهاه وقد کی ان 
القاسم مع أنه ورد في الحديث الصحيح ولا تتکنوا بکنيتي» إلا أنه ورد 


في سنن الترمذي ما يدل على أن المنع من ذلك خاص بزمن حياة النبي عه 


(۱) انظر ترجمته في نفح الطيب ۲۸/۸ فما بعدهاء وأزهار الرياض ۱۸۵/۳ الإحاطة 
۳ وطبقات القراء لابن الجزري ۸۳/۲ وطبقات المفسرين للداودي ۰۸۱/۲ الدرر 
الكامنة ۳۱۵/۳ الديباج المذهب 2974/5 شجرة النور ص (۰)۲۱۳ الفكر 
السامي ۲ وابن جزي ومنبجه ۰۱۳۹/۱ والفتح المبين ١58/5‏ . 

(۲) انظر: الإحاطة ٠۷/١‏ والدرر الكامنة ۲5۳/۱ . 

(۳) انظر: الدرر الكامنة ١589/15‏ . 

(4) انظر: مقدمة ابن جزي في رحلة ابن بطوطة ء وابن بطوطة هو : أبو عبد الله محمد 
ابن بطوطة الرحالة المشهور (لمتوفى عام ۷۷۹ه) . 

(5) انظر: الاحاطة 5/5 ۰۱/۳۵۲۲ . 

(") انظر: صحيح مسل كتاب الآداب» باب النبي عن التكني بابي القاسم 53/5 
وصحيح البخاري. كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي عله ۳/۱ . 


۳۳ 


بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». وذكر المترجم له في 
كتابه «قوانین الأحكام الشرعية» أن التكنية بابي القاسم [نما منعت في حياة 
رسول الله عو خاصة؛ لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد ذلك" . 


وقد اشتهر بابن جزي مصغرا وقد وقع بالراء وفتح ام محرفا في الدرر 
الكامنة عند ترجمة ابنه مد" واتفق جميع المترجمين له أنه من أقحاح 
العرب حيث إنه كلبي نسبة إلى قبيلة کلب بن وبرة إحدى القبائل المنیق 
يرجع نسبها إلى حمير» ومن هذه القبيلة دحية الكلبي» وزيد بن حارثة وابنه 
ا رضي الله عنهم. 


(۱) انظر: سنن الترمذي ۲۱۵/4 . 

(۲) انظره ص 4۵4 وفتح الباري ۰۵۷۳/۱۰ وتقريب التپذیب ص ۳۱۲ . 

. ۲۵۳/۱ )۳( 

(4) انظر: کتاب الأنساب لابن السمعاني ص4۸۵ /ب مصور عن مخطوط» وتار ابن 
خلدون ۰۲۶۷/۲ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص49۷ ونفح الطيب ۲۷۸/۱ . 


۳ 


البحث الثایی: و لادته» و بیته» ونشاته العلمية: 


ولد الامام ابن جزي في يوم الخميس التاسع من ربیع الثاني عام ثلاثة 
وتسعین وشعائة هجرية فى مدينة غرناطة و نشا ببا حیث کانت اق ذلك 
الزمن مغمورة بالکتاتیب غاصة بالفضلاء وحملة العلم» زاخرة بدور الکتب 
الخاصة والعامق والساجد الحافلة بطلاب العلم والمعرفة» والوافدین من آنحاء 
الأندلس الشردین من مدنهم وقراهم کا تقدم في الکلام على الحالة العلمية 
في عصره. 

وكان الامام ابن جزي رحمه الله من بيت عریق في الأصالة والنبل 
والعلم» يقول في نفح الطيب: «وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمغرب 
و 

وي الاحاطة یقول عن ابن جزي: «من أهل غرناطة وذوي الاصالة 
والنباهة فیها». 

وف تاريخ قضاة الأندلس: «ذو البيت الأصيلء واجد الرفیم الأثيل)». 

وني الكتيبة الکامنة: «قریع أصالة قديمة» وبارق ديمة» وذخبرة في صوان 


i u ۶ 
۳ اقطار عديمة)”‎ 


وفي شجرة النور الزكية: «من بيت علم وعدالة وفضل وجلالة». 
(۲) انظر: الاحاطة ٠١١١۲١۲۰/۳‏ . 
(۳) ۱۲/۱۰ . 
5 ۰/۳ . 
(0) ص۱۷۷ . 
(5) ص٦٤‏ . 
0) ص۲۳۱ . 


١ 0‏ 
وفی نثیر الجمان: «... من بيت العلماء والقضاة وامخطباء" 1 


ومن كان سلیل مثل هذا البیت فحري به أن يبدأ في التعلم من صغره 
وأن یکون مولعاً بحب العلم وأهله» وقد نشاه والده تنشئة حسنة حیث بدأ 
بقراءة القران کا هي عادة الأندلسيين والمغاربة إلى يومنا هذاء ويبدأ الطفل 
أول ما يبدأ برواية ورش عن نافع» فإذا حفظ القران بهاء وأراد أن يكون 
من أهل القران الذين يعلمونه قرأ بقية القراءات السبع وتعلمها وهذا 
بعينه هو ما فعل الإمام ابن جزي رحمه الله حيث أفرد رواية نافع بمؤلف 
خاص» وبقية القراءات في مصنف ‏ کا سيأتي في مبحث مولفاته - ولم يشغله 
حفظ القران عن الانتظام في حلقات الدرس» حيث تفقه بمذهب الامام مالك 
السائد في بلده وتتبع مجالس القرای والفقهای والعلماء والنحدثين» حتى نبغ 
في شتى العلوم وأصبح فحلا في القراءات والفقه» والأصولء والتفسیی 
والحديث» واللغةء والنحو والأدب. والکلام» وتولى الخطابة في الجامع الكبير 
في غرناطة وهو حديث السنء فوفق في استالة القلوب وتوجيه الناس 
بالأسلوب الحسنء والبراعة في المنطق» فكان ممتع المحاضرة مفوهاء قدوة 
للمجتمع يجمع بين العلم والعمل واتفق الناس على فضله وكرم آخلاقه 
وتواضعهء وزهده في الدنياء والإقبال على العلم» وتدوينه وتعليمه» وكان 
يتطلع دائماً إلى المزيد من العلم بكل الوسائل من قراءة» وتدریس, وتأليف 
مهما كلفه ذلك من مشاق وكان يزاحم العلمای ويجالس الفضلاء من طبقة 
شيوخه ما يدل على علو شأنه» ورفعة قدره, ومنزلته عند شیوخه, وحرصه 
(۱) ص۱۱۵ . 


(۲) انظر ما ذکره أبو حيان في البحر احیط ۱۱/۱ . 
(۳) انظر: الاحاطة ۰۲۱/۳ وأوصاف الناس في التاريخ والصلات ص۰۲۷ والكتيبة الكامنة 


. ٩۱ ص‎ 


۳۹ 


على علو الاسناد الذي يقل فيه عدد الرواة بينه وبين النبي عير . 

وم تقتصر ثقافته رحمه الله على العلوم الاسلامية کا تقدم» بل كان 
له الباع الواسع في الأدب» والاحاطة بلغة العرب» وإمامه بالشعرء وإنشائه 
في أغراض نبيلة» والاستشهاد به وخاصة في تفسيره مع رقة في الطبع واتساع 
الفكر ما كان أثره واضحاً في فهمه لكتاب الله عز وجل» واشتغاله بتفسيره» 
وعلومه» ولعل اشتغاله بأنواع المعارف, والفنون» كان لأجل فهم القران 
لأنبا آدوات ووسائل لابد منبا لمن یتصدی للتفسير خاصة والعلوم الشرعية 
عامة» وما يدل على ما ذکرت ما ذکره الامام ابن جزي في مقدمة كتابه 
التسهیل: «وإن الله أنعم علي بان شغلني بخدمة القران وتعلمه وتعلیمه 
وشغفني بتفهم معانیه و تحصيل علومه ...» ۳ 

وبالجملة فقد عاش حياة عادية لم ینقطم عن الحياة بل كان على هدي 
النبي 2 فقد تزوج وخلف ثلاثة أبناء نبباء فضلای علماء ما بين قاض 


(۳ 


۱- القاضی أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الکلبی» الشاعر 

الفقیه القاضي» الکاتب» اخطیب» ۳ عل والده» او به» ومع من 

عبد الله بن سام وأبي بكر بن مسعود وأجاز له ابن رشید وابن ربيع» 

وابن الشحنة. تقلد الكتابة للسلطان يو سف النصري» وولي القضاء بمدينة 

«برجة» وغيرها. من تالیفه: تقييد على القوانين لوالده» ورجز في الفرائضء 

وشرح لالفية ابن مالك ولد عام ۵ الاص وتوفي عام ۳/۸۰ 

. ۲٠٤-۱۹٤/۱ انظر: الإحاطة ۲۱/۳ وابن جزي ومنهجه‎ )١( 

. ۲/۱ )5( 

ر۳) انظر: الإحاطة ۲۳/۳ والكتيبة الكامنة ص٦٤‏ . 

- انظر ترجمته في الإحاطة ۰۱6۷/۱ ونفح الطيب ۰۳۱/۸ وثثير الجمان ص۰۱5‎ )٤( 


۳۷ 


رد أبو عبد اله محمد بن جزي (۷۲۱ س ao‏ : هو ای عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الفقيه الأصوللى الکاتب الاد الشاعر» 
عالم بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والبيان» عبقري في الفهم واحفظ بارع 
في الأصول والفروع والحديث» فحل في الشعر" نشا بغرناطة في كنف 
والده» وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعلم» فقد كان يؤلف 
الكتب من أجله» وثما يدل على ذلك ما ورد في مقدمة هذا الكتاب «تقريب 
الوصول). 


«... ولذا أخببت آن یضرب ابنی محمد أسعده الله في هذا العلم 


كان كاتباً للسلطان منذ بلغ العشرین من عمره. ولم يزل کذلك حتی 
امتحن في زمن أبي الحجاج یوسف النصري" وترك الأندلس وذهب إلى 
المغرب» واستکتب لدی سلطانه «أبي عنان» فا کرمه وأغدق علیه وقال في 
ذلك قصيدة منها: 
وقالوا عداك البخت والزم عندما غذؤت غريب الدار منزلك ات 
ألم یعلموا أن اغترابي حزام وآن ارتحالي عن دارهم هو البخت 


= والدییاج ۱ وشجرة النور ص ۰۳۳۱ وبغية الوعاة ۰۳۷۵/۱ وابن جزي ومنبجه 
۱۰۸/۱ : 

(۱) انظر ترجمته في الاحاطة ۲67/۲ ونثير الجمان ص ۰۲۸۳ ونفح الطیب ۰4۰/۸ والدرر 
الکامنة ۱۱۵/۶ . 

(۲) انظر الاحاطة ۰۲۵۳/۲ ونثر الجمان ص۲۸4 وابن جزي ومنهجه ۱۰/۱ . 

(۳) انظر: مقدمة تقریب الوصول بعد هذه القدمة . 

. ۲۵۰/۲ انظر: نثير الجمان ص ۰۲۸6 والاحاطة‎ )٤( 


۳۸ 


إلى أن يقول: 
ا أقواماً هدت جوارهم مقاهم صدق وودهم ری 
لهم عن عيان الفاحشات إذا بدت تعام وعن ما ليس يعنيهمٌ صمت 
فما الفوا لَهُوا ولا عرفوا تَحسّى 2 ولا علموا أن الکروم لها بلك“ 
وله تأليف في تاريخ غرناطة م یکمله"» وهو الذي دون رحلة ابن 
بطوطة ‏ تقدم» وله تقييدات في الحديث» وفوائد لطيفة» وأشعار رقيقة"". 
ولد عام (۷۲۱ه) وتوني عام (۷۵۷ه). 
۳- القاضي أبو محمد عبد الله بن جزي:"" هو القاضي أبو محمد عبد الله 
ابن محمد بن أحمد بن جزي» إمام في اللغة والشعر» بحر في البيان 
والقراءات"؟ . 
لغ عن والده علوماً شّی وخاصة احدیث وعلومه والشران وعلومه 
وتفسيره» وأحذ عن القاضيين اي البر کات بن احاج» وأبي القاسم الشریف 


(۱) نثير الحمان ص ۲۱۲ . 

(۲) الاحاطة ۲۰۷/۲ . 

(۳) انظر: الدرر الکامنة ۰۲۸۳/4 والاحاطة ۲۰۰۰۲۹۷/۲ . 

(4) انظر ترجمته في الاحاطة ۳۹۲/۳ ونفح الطیب ۵4/۸ وابن جزي ومنهجه ۱59/۱- 
8 . 

(ه) انظر: الاحاطة ۳۹۲/۳ والمصدر السابق . 

رت) انظر: نفح الطيب ۳۰۳/۳ وتارخ قضاة الأندلس ص۲۱ . 

(۷) انظر: نفح الطیب 8/ههء ونيل الابتباج ص۱۵ . 


۳۹ 


O‏ من مولفاته: «مطلع امن والاقبال)۳ و أر من ذكر تاريخ مولده 
ولا تاريخ وفاته. 


. طبع بعنوان (كتاب الخيل)» وانظر المراجع السابقة‎ )١( 


۳۰ 


البحث الثالث: مکانته وأخلاقه: 

كان رحمه الله نابغة زمانه في مختلف العلوم الإسلامية» حیث كان ماما 
في الأصولء والفقه» والتفسی والحديث, واللغ والكلام» والقراءات» أديباً 
فاضلاء رضي الخلق» محمود الخصال» عذب الشمائل؛ متواضعاً على الطريقة 
الثل من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظر» والتقييد» والتدوين» والافتاء 
والجهاد والقيام على التدريس» والمشاركة في جميع الفنون» حافظاء متقناء 
مستوعباء جمّاعة للكتب» ملو كي الخزانة» حسن الجلس» ممتع ا محاضرة» صحيح 
الباطن» خطيباً مفوهاء تولى الخطابة منذ حدائة سنه في الجامع الكبير بغرناطق 
فاتفق على فضله» وجرى على سنن أصالته حيث أمتع القلوب بحسن أسلوبه 
ولك الأهذة" برعظه وإ شاد وبراغة ملق ره الت راد وا 


(۱) انظر: الديباج الذهب لابن فرحون ۲۷٦-۲۷٤/۲‏ ۰ الاحاطة لابن الخطيب ۲۰/۳ 
فما بعدهاء آزهار الریاض للتلمساني ۱۸۰/۳ نفح الطیب للمقري ۰۵۱4/۵ وشجرة 
النور ص۲۱۳ کتاب أوصاف الناس لابن الخطيب ص۲۷ الكتيبة الکامنة ص41 . 


۳۱ 


الفصل الثالث 


ف شيوخه. وتلاميذه, ومؤلفاته, ووفاته 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
البحث الأول: شيوخه. 
البحث الثالی: تلاميذه. 
البحث الثالث: اناره. 
البحث الرابع: وفاته وأقوال العلماء فیه. 


المبحث الأول: شيوخه: 

ال الا مام ابن جزي عن جلة العلماء ف بلده» ومن آشهرهم: 
ات أبو جعفر بن الزبير (۰۲۷ - ۸ 

هو أحمد بن إبراهم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني» خاتمة احدئین 
ورأس العلماء المقرئين» كثير الملازمة للتدريس» عرف بالخشوع» والخشية 
والصلابة في الحق والشدة على أهل البدع» انتبت إليه الرئاسة بالأندلس في 
مناقة رمع ار ارو واه ی واو مقا ركه و الاصول 
والفقه والتفسیر وعلم الكلام» أخذ عن کبار المقرئين» واحدئین آمثال محمد 
ابن مَسْقُور القري» وأبي الحسن الحفار» والخطيب أحمد الحضرمي» والامام 
ابن سيد الناس اليعمري» وغيرهم» يقال: إن شيوخه بلفوا أربعمائة» وتخرج 
على يده خلق كثير من أعيان غرناطة وعلى رأسهم أبو حيان صاحب البحر 
بالوزیر. و كان أبو حیان یعظمه نا قدما إل مم 

من مصنفاته: «صلة الصلةه «ملاك التأویل" و «البرهان في 
ترتیب سور القرآن «شرح على الاشارة» للباجي في الأصول» وله 
تالیش أخرئ. 


)١(‏ له ترجمة في الإحاطة ۰۱۸۸/۱ والدییاج الذهب ۱۸۸/۱ والدرر الکامنة ۰۸۹/۱ البدر 
الطالع ۱ وابن جزي ومنهجه ۱۷۲/۱ . 

(۲) انظر: طبقات القراء لابن الجرري ۲4۰/۲ . 

(۲) هو تکملة لصلة بن بشکوال وقد طبع عام ۸۱۹۳۷ بالرباط . 

(4) کتاب في التشابه» وقد طبع في الغرب. ابن جزي ومنهجه ۱۷4/۱ . 

ره) انظر: الصدر السایق . 


۲- أبو عبد الله بن الكماد 55419١‏ ”7١الاه0:‏ 


هو محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي» من جلة الفقهاء 
وصدور الفضلای فائقا في الزهد والقناعة» ودماثة الخلق» ولين الجانب» إليه 
الرحلة في القراءات حدث, حافظ ضابط ثبت» أعرف الناس بعقد 
الشروط له باع في اللغة والأدب تنقل في بلاد الأأندلس وأخذ عن كثير 
من الأعلام» فروى» وصنفء وقيد» وأفاد» وتصدر للتدريس بغرناطة وغيرهاء 
وتخرج على يده عدد من العلمای وله شعر 


© من شيوخه: آبو الحسن الرقوطي بن لب » وأبو عمرو اللخمي» ومحمد 
من أهل المغرب والمشرق. 

© من تصانيفه: «المتع» في القراءات”". 

۳ ابن رشید الفهري (لاه" -۷۲۱ه"*: 


هو محمد بن عمر بن محمد بن عمرء آبو عبد الله احدث الخطيب» 
رحل لاداء فريضة الحج ولطلب العلم بالمشرق» كان بحراً في علوم الإسناد 
والرواية مع اقکن في الدرایق الافظ النظار الرحالة» التحلي بالوقار. 
المتضلع من العربية» واللغة» والأخبار» عرف بجمع الكتب» وحسن الخلق» 
)١(‏ له ترجمة في الإحاطة ۰/۳ والديباج ۰۲۷۹/۲ وطبقات القراء لابن الجزري ۰۳/۲ 

والدرر الكامنة ۰۳۱۶/۳ ودرة الحجال ۱۰۵/۲ وابن جزي ومنهجه ۱۷۵/۱ . 

(۲) انظر: الاحاطة ۰1۲/۳ والمراجع السابقة» وشجرة النور ص ۲۱۲ . 

(۳) له ترجمة في الاحاطة ۳-۱۳۵/۳ع۰۱ والدرر الکامنة ۰۲۳۱۲۲۹/۲ آزهار 
الریاض ۷/۲ ۳۵۲-۳ والبدر الطالع ۲۳۶/۲ والأعلام للمراكشي ۲۵۸/۳ والفکر 
السامي ۲47/۲ و شجرة النور ص ۰۲۱5 والدیباج الذهب ۰۲۹۷/۲ وطبقات القراء 
لابن الجزري ۲۱۹/۲ . 


۳۹ 


والتواضع» والوقار. 

أخذ عن كثير من الأئمة الأعلام في إفريقية» ومصر والحجاز» 
و الشام» منهم. الحافظ النذري» و عبد العزيز الحراني» وحازم القرطاجني» وابن 
عساكر» وابن دقیق العيد» وقراً في «سبتة» على ابن أبي الربيع» وابن الخطار» 
© من مصنفاته: «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة بت و «ترجمان 
التراجم»””', و «السنن الأبين في السند العنعن» اک «وصل القوادم بالخوافی». 
4- ابن الشاط الأنصاري (۱۶۳ -۷۲۳ه): 


هو قاسم بن عبد الله بن محمد أبو القاسم السبتي» إمام متميز في 
أصالة الرأي» ونفوذ الفكر» وجودة القريحة» وتسديد الفهم» وحسن الشمائل» 
مقدم» موصوف بالامامة في الفقه. حسن المشاركة في العربية» كاتب مرسل 
ريان من الأدب» له نظر في العقليات. أخذ العلم عن كثير من الأئمة أمثال 
الحافظ الحاسبي» وابن البراء» وابن ألي الدنيا وأجازاه» وابن الفخار» وابن 
أني الربيع» والطباع وعنه أخذ خلق منهم: ابن امذیل» وابن الجباب» وابن 
شیرین» وغيرهم. 
ه من مصنفاته: «إدرار الشروق على أنواء الفروق»” » «غنية الرائض في 


ر١)‏ انظر: الدرر الكامنة ۰۲۳۰/۶ والاحاطة ۱۳۷/۳ . 

(۲) هو كتاب على تراجم البخاري لم يكمله. انظر: فتح الباري 107/١‏ . 

(*) طبع في تونس عام ۱۹۷۷م وانظر: الدرر الكامنة 550/4 . 

. ۱۸۰/۱ انظر: ابن جزي ومنهجه‎ )٤( 

(ه) له ترجمة في الاحاطة ۲۵۹/6 والدیباج المذهب ۰۱5۲/۲ وشجرة النور ص۲۱۷ 
والفكر السامي ۲ وابن جزي ومنهجه ۱۸۱/۱ . 

(5) انظر: مقدمة الكتاب مطبوع مع «أنوار البروق في أنواء الفروق» للقراني 24/١‏ وإيضاح 


۳۷ 


علم الفرائض» «تحرير الجواب في توفر الثواب»» «الإشراف على أعلى 
الشرف)» (برنایج ابن اي الر بیع الاسم 
۵- أبو عبد الله المامي الطنجالي المالقي ( ٤٩‏ ۷۲4ھ : 


هو محمد بن أحمد بن يوسف» خطيب متفق على صلاحه ورفقه 
بالناس» وعطفه علیهم» آخذا بسنن السلف متا وهدیاء رغصا للبصس 
لا يتكلم إلا بذ کر الله والعلم النافع» یلبس من الثياب الخشن» استعمل في 
السفارة بين العدوة والاندلس. كان مشارکا في الفقه واحدیث والتفسير» 
تولى اخطابة ببلده «مالقة)» و کان مجاب الدعوة واستسقی ذات یوم فلم 
يبرحوا حتی سقوا وتذکر عنه کرامات کنیرق هذه |حداها. 


اعد عن والده» وابن اي الاحوص» واي الوليد بن العطار» واجازه 
ابن دقیق العید» والطبري المكي. وابن عساکر من علماء الشرق. 


وعنه أخذ خلق منهم: الذجحي, والغساني» والكرسوطي, وهؤلاء 
الشاهیر من شیوخه مع أنه أخذ عن غیرهم مثل: ابن مستقور» والشیخ الوزیر 
ابن المؤذن» والراوية السن أي الولید الحضرميء وأبي زکریا البرشاني» والقاضي 
أي الأحوص, والقاضي ابن برطال وغيرهم. 


الکنون 2۸/۱ . 

(۱) انظر: ابن جزي ومنبجه ۰۱۸۲/۱ والفکر السامي ۰۲۳۹/۲. 

(۲) انظر: الديباج الذهب ۱۵۳/۲ . 

(۳) لایزال مخطوطاً وهو في التعریف برجال البخاري. ابن جزي ومنهجه ۱۸۲/۱ 
)٤(‏ الصدر السابق . 

(ه) له ترحمة في الاحاطة ۳ والدرر الکامنة ۰1۲/۳ وابن جزي ومبجه ۱۸۳/۱ 


۳۸ 


المبحث الثاني: تلامیذه: 

لقد حرج الامام ابن جزي رحمه الله خلقاً كثيراً من العلماء الأفذاذ 
حتى أصبح من طلبته الوزرای و اضاقت و الفقهای واللغویون» والادباء) 
والكتاب» والدعاة» والقواد وعلى رأس هؤلاء المتخرجين أبناؤه الفضلاء 
الذين تقدم الكلام عنهمء وسنقتصر الكلام على أشهر بقية تلاميذه: 
١‏ ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب (١/ا ‏ 5ل/الاه)"': 

هی تابن یل الله ااسلمان. آبو عب از الادیب العاعرن: لوشق 
الأصل» غرناطي الاستيطان» لقب بذي الوزارتین لتولیه الحجابة» والكتابة 
یصنف في الليل ويدبّر شكون الدولة بالنهار» استوزره السلطانان أبو الحجاج 
یو سف بن إسماعيل» وابنه محمد الخامس رالغنی باه )؛ و بعد ذلك وقع اخلاف 
بين (الغني بالله) وأخیه إسماعيل» فالتجاً (الغني بالله) وبصحبته لسان الدين بن 
امخطیب رل ساطان الغرب أف سامم الريني, وآنشده قصيدة مطلعها: 
سلا هل لديها من برة ذكر وهل آعشب الوادي ونم به الزهر 
قصدناك ياخير الملوك على النوى لتنصفنا مما جنی عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن غلواتها وقد رأينا منها التعسف والكبر 
وعذنا بك امحد فانصرم الردى ولذنا بذاك العزم فانهزم اشير 


فنصر هما سلطان المغرب ورجعا إلى غرناطة ثم رجع ابن الخطيب بعد 


(۱) انظر: القسم الثاني من نفح الطيب» والدرر الکامنة ۰45۹/۳ والبدر الطالع ۰٩۱/۲‏ 


دراسة عنه لعنان» ‏ التطه ان «لسان الدیه ب اخطیب» وداين الخطيب من خلال 
ودر و في ين بن و«ابن من 
كتبه) . 


۳۹ 


ذلك إلى المغرب وبقي هناك حتى مات مقتولاء وقد ألف المقري كتابه «نفح 
من أجله. بلغت مؤلفاته فوق الستین, منها الاحاطة والكتيبة الكامنة 
وغير ذلك. 
5 أبو الحسن النباهي (۳ ۷۰ -2۷۹۳ تقریبا)": 
القاضي» الفقيه» الخنطيب» الكاتب» ولي القضای 3 الکتابت ثم القضاء ف 
الفترة الثانية من حكم (الغني بالله) وكان صديقاً لابن الخطيب؛ ثم تحولت 
الصداقة بينهما عداوة وتكاتبوا وتجارحوا. 
© من مصنفاته: «الرقية العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیام( ‏ «نزهة 
البصائر والابصاره"" و «شرح القامة النخلیت". 
۳ ابن عطية احاربی ۷۰۹ - ۵۷۷۰ تقرییال": 

هو عبد الحق بن محمد بن عطية الفقیه القاضي الخطيب» من کبار 
أعيان الاندلس وسلیل بيت العلمای والقضاة» واخطبای ترجم لنفسه وذکر 
بعض من آخذ عنیم بغرناطة. وذکر الامام ابن جزي على رأسهم» له كتابة 


۰0/۲ له ترجمة في نيل الابتهاج ص۲۰۰ وثثير الجمان ص۱۷۰ وآزهار الریاض‎ )١( 
. ۲۰۷/۱ وابن جزي ومنیجه‎ 

(۲) الاحاطة ۰۱۷۷/۲ ونثیر الجمان ص۱۷۰ . 

(۳) الصدر السابق, وابن جزي ومنبجه ۲۰۸/۱ والأعلام للزركلي ۳۰/۶ . 

. ۲۰۸/۱ نثير الجمان ص ۰۱۷۰ وابن جزي ومنهجه‎ )٤( 

(5) له ترجمة في الاحاطة ۵۵0/۳ ونثرر الجمان ص۱۳۷ والكتيبة الکامنة ص2.559 


وابن جزي ومنپجه ۲۰۹/۱ . 


عن الشيوخ والقضاة والأعلام» وتولى الإمامة والخطابة . 
4- أبو القاسم بن الخشاب (۷۲۱ تقريباً  "۷۷٤‏ : 

هو محمد بن نحمد بن يو سف الأنصاري الشيخ في غر ناطة» والمصدر 
جامعها في زمنه وكان معاصراً لابن الجزريء وكان إماماً في القراءات» أخذ 
عن جلة منهم الإمام ابن جزي. 
۵- أبو عبد الله الشُديّد (۷۱۰- 5لالاه تقرييأ": 


هو محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري الجياني» عرف بالجد في طلب 
العلي والذكاء والظرف ومن حملة كتاب الله امجيدين» جود القران برواية 
نافع على أبي الب کات وقرأ على الامام ابن جزي» وقد تتلمذ عليه غير هؤلاء 
مثل الحضرمي صاحب الفهرست أبو محمد عبد الهیمن بن محمد بن عبد الهیمن؛ 
بلغ شيوخه الالف"*. وسعيد بن محمد بن إبراهم الغساني الغرناطي 
أبي عثان» من القائمين على كتاب الله حفظا وتدريساء وله مشاركة في 
الفقه وأصوله '. 


(۱) انظر: الاحاطة ۰۳۹/۳ والمرجع السابق . 

(۲) له ترجمة في طبقات القراء لابن الجزري ۸۳/۲ ۲6۷ والدرر الكامنة 4/١‏ الاعلام 
للزركلي 4۱/۷ . 

(۲) له ترجمة في الاحاطة 2197/7 وابن جزي ومنبجه ۲۱۱/۱ . 

۱۹۹/۶ انظر: نيل الابتباج ص۲۳۸ والصدر السابق ص۱۱۲ والأعلام للزركلي‎ )٤( 
. ۱۱/۶ والاحاطة‎ 

(ه) انظر: الاحاطة ۳۱۰/4 وابن جزي ومنیجه ۲۱۳/۱ . 
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الملبحث الثالث: آناره: 
أ مصنفاته: 
-١‏ أصول القراء الستة غير نافع : في القراءات کا هو ظاهر من اسمه وم 
أر عنه في المراجع أكثر من هذا. 
لاوا السنية في AY‏ ال 

كتاب مختصر في أحاديث مختارة کا ذكر المؤلف في مقدمته» وقد ذكر 
الدكتور علي الزبيري أنه يقع في (0۳) ورقة من الحجم الصغير ضمن مجموع 
يحمل رقم )2١8714(‏ في مكتبة البلدية بالإسكندرية'". وقد جمع ابن جزي 
هذا الكتاب من أجل تسهيل حفظ بعض الأحاديث على ابنه أي بكر کا 


«... ولا يسر الله على ابني مد المكنى أبا بكر أبلغ الله فيه الأملء 
وجعله من أهل العلم والعمل - حفظ القران العظم» أحببت أن يفوز بحظ 
من حفظ حديث الصطفی عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم» فجمعت له 
في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله عو جريت في هذا على 
منباج كتاب الشهاب للقاضي آي عبد الله القضاعي... » 3 

ثم ذكر الفروق بين الكتابين ... إلى أن قال: وقد قدمت في ذلك 
في أول الكتاب باباً في كلمات رواها النبي يه عن ربه» وختمته بأدعية 


. ١48/5 انظر: الدییاج المذهب ۰۲۷۵/۲ وشجرة النور ص۲۱۳ والفتح المبين‎ )١( 
. ۳۸۵/۳ انظر: الإحاطة ۲۱/۳ والمراجع السابقت والأعلام‎ )۲( 
. ۲۲٣-۲۲۵/۱ انظر : ابن جزي ومنهجه لزميلنا فضيلة الدكتور علي الزبيري رحمه الله‎ )۳( 
. المراجع السابقة‎ )٤( 
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مروية عنه عم وسميته (كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية)2. 
وقد اشتمل الكتاب على أحاديث في الأخلاق والعقائد والرقائق 
والأحكام» ورتب على ترتيب أبواب الفقه» وقد طبع في القاهرة عام ۷ ۱۳ه. 
والكتاب له شرحان: 
أحدهما: «لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار» لعلي القلصادي الغرناطي التوفی 
عام (۸۹۱ه)" یقع في مجلد. 
ثانيهما: «منباج العلماء الاخیار في تفسير أحاديث كتاب الانوار» محمد بن 
5 ۳ ۱ 0 
عبد الملك القيسي المتوفى عام (4 ۸۸۳" يقع في جزأين. 
# التسهيل لعلوم التنزیل" في تفسير القران ومطبوع عدة مرات أولها في 
مصر عام (۵ ۵ ۳ ۱ه) وقد قدم أخونا 5 الله وزميلنا فضيلة الد کتور علي 
محمد الزبيري رحمه الله رسالته في الاجستیر في شعبة التفسیر بالدراسات العلیا 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة النورة في ابن جزي وتفسیره هذا وعنوانها (ابن 
جزي ومنبجه في التفسير) وهي عبارة عن دراسة مسهبة لابن جزي وتوضيح 
مفصل لنبجه في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزیل) تقع في جزاين وقد طبعت 
في دار القلم عام 1.1 ١ه.‏ 
6- تقریب الوصول ال علم الأصول": 
وهو هذا الکتاب الذي نقدم له - وسيأتي الکلام عنه إن شاء الله تعالى. 
)۱( المراجع السابقة . 
(۲) انظر: ابن جزي ومنبجه في التفسیر ۲۲۷/۱ . 
(۳) انظر: المرجع السابق ۰۲۲۸/۱ وفهرس الفهارس ۳۰/۱ . 
(4) انظر: معجم المؤلفين ۰۱۱/۹ وتارخ الأدب الع ري -النسخة الألمانية- ۰۳۰/۲ 


وایضاح الکنون ۲۸۸/۱ والأعلام ۰0۳۲/۵ ونهاية الأندلس ص5۷ . 
(5) الديباج ۲ و شجرة اللور ص۲۱۳ والاحاطة ۰۲۱/۳ وأزهار الریاض ۰۱۳۵/۳ - 


4۳ 


۵- الدعوات والأذكار الخرجة من صحيح الأخبار: 

ذكره ابن جزي في آخر کتابه القوانين الفقهية في باب المأمورات 
المتعلقة باللسانء الفصل الثالث في الدعاء”". 
5 الصلاة:“ كتاب في الفقه والترغيب. 

۱ ۳( 
لا الضروري من علم الدین . 
خت فهرسة اشتملت حل كر من اهل الشرق وات 
۹- الفوائد العامة في لحن العامة؟: ۸ أر من ذکر عنه شيئاً ویبدو أنه مفقود. 
٠‏ القوانین الفقهية في تلخیص مذهب الالكية والتنبیه على مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية”'. مطبوع عدة طبعات ويمكن أن یوصف بأنه فقه مقارن 
بدون ذکر الادلة م يكن وصفه بأنه قواعد فقهية. وقد بدأه عقدمة موجزة 
في العقيدة أظهرت أنه يؤول بعض الصفات بعد أن ذکر ثلاث فوائد يمتاز 
مه هذا الكتاب: 


الأولى: أنه جمع تمهيد الذهب. وذكر الخلاف العالي» وغيره من الكتب 

الثانية: حسن التقسم والترتيب» والتسهيل» و التپذیب» و التقریب. 

= ونفح الطيب 6۱6/۵ . 

(۲) انظر: الإحاطة ۳۹۳/۳ عند ترجمة عبد الله بن جزي» وابن جزي ومنهجه ۲۱۸/۱ . 

(۳) انظر: المرجع السابق . 

(4) الدییاج ۰۲۷۵/۲ والاحاطة ۰۲۲/۳ ونيل الابتہاج ص۲۳۹ وشجرة اللور ص۲۱۳ . 

(د) انظر: الدییاج ۲۴ وش جرة النور ص ۰۲۱۳ وابن جزي ومنبجه في 
التفسیر ۲۱۸/۱ . 

(7) انظر: "لراجع السابقة وابن جزي ومنبجه في التفسیر ۰۲۲۰۲۲۳/۱ والفکر السامي 
| . 
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والأخلاق» والرقائقی» والتاریخغ» والأدب. وقد قدمت في المؤلف وكتابه 
(القوانين) رسالة دكتوراة بعنوان «ابن جزي وأثره في الفقه الإسلامي)”". 
فلتراجع عند الحاجة. 
١‏ المختصر البارع في قراءة نافع : 

مخطوط وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم (۳۸۶) 
ذكر ذلك محمد فركوس في مقدمته على تقريب الوصول'". 
۲- النور البین ى قواعد عقائد الدی"): وم ار من ذکر عاقيا 
۳- وسيلة السلم في تهذيب صحیح مسلم"*: ول آظفر بشيء عنه. 
ب ب شعرة: 

كان الامام ابن جزي شاعراً حيث كان معتنياً بقرضه» عالماً بروايته 
كا نبه على ذلك ابنه أبو عبد الله كاتب رحلة ابن بطوطة» حيث يقول - 
تعليقاً على وصف الشعراء لدمشق -: وكان والدي رحمه الله كثيراً ما ينشد 


)171423712371717( انظر: الرسالة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر تحت رقم‎ )١( 
. بواسطة الدكتور علي الزبيري في رسالته (ابن جزي ومنهجه في التفسير ص۲۲)‎ 

(۲) انظر: الديباج المذهب ۰۲۷۰/۲ وشجرة النور ص۲۱۳ ومقدمة التسهيل لابن جزي 
۱ فقد آشار إليه» وابن جزي ومنهجه في التفسیر ۲۱۸/۱ . 

(۳) انظرها ص ۲۱ . 

)٤(‏ انظر: الديباج الذهب ۰۲۷۰/۲ وشجرة النور ص۲۱۳ وابن جزي ومنهحه في التفسیر 
۱ . 

ره) انظر: المراجع السابقة . 


۶۰ 


في وصفها هذه الأبيات» وهي من شعر شرف الدين بن محسن رحمه الله: 
دمشق بنا شوق لها مبرح وان لج واش أو أل عذول 
بلاد بها الحصباء دز وتربُها عبير وأنفاس الشّمال شمول 
تسس نیا ماؤها وهو مطلق وصح نسم الروض وهو علي“ 

وناق على ذکر بغداد قال: ... وفيها یقول القاضي عبد الوهاب 
المالكي البغدادي وأنشدنيه والدي رحمه الله مرات: 
طِيبٌ افواء ببغدادٍ يشوقني قربا لها وان عاقت مقادير 
وكيف أرحل عنها اليوم إذ جمعت طيب المواءين ممدود ومقصور“ 

هذه بعض الأمثلة على أنه كان له اهام بالشعر بالاضافة إلى أن أبناءه 
كلهم شعرای لأنه نشأ على حفظ العلوم والأشعار ‏ کا تقدم - أضف إلى 
ذلك ما وجد من شعره؛ إلا أنه كغيره من العلماء المتضلعين من علوم الشريعة 
لا يقول الشعر إلا في الأغراض السامية التي تخدم أو توافق الخلق والآداب 
الشرعيين. 

ومن شعره ما قاله في مدح النبي َه 
أروم امتداح الصطفی ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب 
ومن لي محصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 
ولو أن أعضايي غدت ألسنا إذأُ لا بلغت في المدح بعض مارب 
ولو أن كل العالین تسابقوا إلى. مدحه ۸ يبلغوا بعض واجب 
فأمسكت عنه هيبة وتادبا وعجزاً وإعظاماً لأرفع جانبي 


(۱) انظر: رحلة ابن بطوطة ص۸۰ وابن جزي ومنهجه في التفسير ص۲۳4 . 
(۲) انظر: رحلة ابن بطوطة ص5١١2‏ وابن جزي ومنپجه في التفسير صه77 . 


ك1 


ورب سكوت كان فيه بلاغة 
و منه قوله: 

وقائلة لِم هجرت التصابي 

پر زمان الصبا اتتا 

وم تدر لذة طيب افوی 


فقلت: ألى العلم إلا التقی . 


ومن م يفده طلاب العلوم 
وقوله: 

يارب إن ذنوبي اليوم قد كثرت 

وليس لي بعذاب النار من قبل 

فانظر إِلهي إلى ضعفي ومسكنتي 


ورب كلام فيه عتب لعاتب"؟ 


وسنك في عنفوان الشباب 
وم تله فيه ببيض الكعاب 
ولم ترو من سلسبيل الرضاب 
وهجر العاصي ووصل المتاب 
رجاء الثواب وخوف العقاب 
وأدنى له من ألم العذاب'" 


فما آطیق فا حصرا ولا عددا 
4 
ولا تذيقتني حر الجحم یر( 


وقوله في تمني الشهادة في سبيل الله حتى تكفر ذنوبه وكان في يوم 


وفاته: 

قصدي المؤمل في جهري وإسراري 
شهادة في سبيل الله خالصة 
إن المعاصي رجس لا يطهرها 


ومطلبي من: إهي الواحد البار 
تمحو ذنوبي وتنجيني من النار 


إلا الصوارم في أيمان کفار؟ 


)١(‏ انظر: الاحاطة ۳ والكتيبة الكامنة ص 45» ونفح الطيب ۳/۸ وابن جزي 


ومنبجه في التفسير .775/١‏ 


(۲) انظر: الكتيبة الكامنة ص ۰45 والصدر السابق ص ۰.۲۳۵ 
(۳) انظر: المرجعين السابقين» وأزهار الرياض ۱۸۷/۳ . 
)٤(‏ انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص۲۳۸» وابن جزي ومنبجه ص١7١‏ . 


وبعد أن أنشد الأبيات قال: ار أن يعطيني ما سألته في هذه 
الأبيات» فأعطاه الله ما تمنى وأكرمه بالشهادة. 


وقوله: 
لكل بني الدنيا مراد ومقصد 
لأبلغ في علم الشريعة مبلغا 
وني مثل هذا فلينافس أولو النبى 
فما الفوز إلا في نعم مؤبد 


وقوله: 


غضضت الطرف عن نظري إلا 


وإن مرادي صحة وفراغ 
يكون به إلى النان بلاغ 
وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
به العيش رغدٌ والشراب يسا غ“ 


وفي النفس من شوق إليه هيب 
على النفس من تقوى الاله رقیب؟ 


من ظهير على الأمبى من معيني 


محافظة على عرضي وو 


ويبدو على شعره رحمه الله أنه فقيه بخاف الله عز وجل ويتقي عذابه 


ولا يؤر الدنيا على الآخرة. 


(۱) انظر: الإحاطة ۰۲۲/۳ ونفح الطیب ۳۰/۸ والمرجع السابق ص۲۳۵ . 


(۲) انظر: نفح الطیب ۳۱/۸ . 


(۳) انظر: الكتيبة الکامنة ص47 رالاحاطة ۰۲۳/۳ وآزهار الریاض ۱۸۷/۳ . 
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البحث الرابع: وفاته وأقوال العلماء فيه: 
أ وفاته": 

بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتعلم والتوجيه والتأليف والجهاد في 
سبيل الله ختم الله له بإحدى الحسنيين التي طالا تناها وطلبها من الله 
عز وجل» وأخذ بأسبابها؛ ألا وهي الشهادة في سبيل الله. 
وسبعمائة (١٤۷ه)‏ في موقعة طريف مع النصاری» حيث فقد وهو يحرض 
المؤمنين ويشحذ هممهم على القتال بعد أن أبلى فيها بلاءٌ حسناء وقد بارك الله 
في عمره حيث عاش (4۸) سنة فقط عمُرها بالعمل الصالح ‏ کا تقدم - 
وطار صيته وعمل أعمال المعمرين ‏ نرجو الله عز وجل أن يتقبل شهادته 
وأن يبارك في آعمارنا کا بارك له في عمره. 
ب - أقوال العلماء فيه: 

قد سبق كثير من ثناء العلماء والمؤرخين على ابن جزي وبيته في الكلام 
عن نشأته ومكانته» وهناك عبارات مدح له ينبغي تسجيلها: 
قال فيه الحضرمي: 

وكان رجلا ذا مروءة كاملة» حافظا متقناء ذا أخلاق فاضلة» وديانة 


وعفت وطهارة» وشهرته دينا وعلما أغنت عن التعريف ار 


)١(‏ انظر: الاحاطة 0۳/۳ ونير الجمان ص۲۸4 والتاريخ الأندلسي ص04۹ ونباية 
الأندلس ص 457» والديباج ۰۲۷۰/۲ والفكر السامي 2540/5 وشجرة النور 
ص ۲۱۳ وابن جزي ومنهجه ص ۰۱۱۹ 

(۲) انظر: نيل الابتباج ص۲۳۹ . 


۹ 


وقال فيه أيضاً: 

«شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ لابریء الخطیب العام التفنن الحسيب 
الماجد المثيل الصدر المعظم الفاضل اانهید بموقعة طریف»". 

وقال ابن فرحون: 

«من أهل غرناطة» وذوي الأصالة والنباهة فهاء كان رحمه الله على 
طريقة مثلى من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظ والتقييدء والتدوین» 
فقا تانج عا دريس ع مهار كا :أن ون عريةة وأضولة 
وقراءات» وحديث» وأدب» حافظاً للتفسير» مستوعباً للأقوال» جمّاعة 
اكيبير اه E E‏ 
مفوهاً في السجد الأعظم بغرناطة» تولى الخطابة في سن مبكرة من عمرهه 
فاتفق على فضله» جرى على سنن أصالته»”" 


)۱( الر جع السابق ص۲۳۹-۲۳۸ . 
(۲) انظر: الديباج الذهب ۰۲۷/۲ وشجرة النور ص ۲۱۳ . 


الفصل الرابع 
في الكتاب 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
البحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
البحث الثاني: موضوعات الكتاب ومصادر المؤلف في هذا الكتاب. 
البحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب» ووصف مخطوطته. 
المبحث الرابع: منبجي في التحقيق. 


البحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: 


أجمع كل من تعرض غذا الكتاب بالذكر على أن اسمه «تقريب الوصول 
إلى علم الأصول» وأن مؤلفه الامام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي . 

وقد سمي المؤلف في أول الکتاب کا ذکر اسم الکتاب فكل من 
اسم الكتاب» واسم المؤلف وردا في القدمة ففي الصفحة الأولى منه: 
«... قال الشیخ الفقیه الأستاذ العا م أبو القاسم بن أحمد بن جزي ... إلى 
ثم قال بعد ذلك: ... وسعيته: تقریب الوصول إلى علم الأصول»» هذا 
بالاضافة إلى أنه ذكر اسم ابنه في المقدمة وأنه صنف الكتاب من أجله حيث 
قال: «... وای أخبيت آن یضرب ا محمد - أسعده الّه - في هذا العلم 
بسهمه فصنفت هذا الكتاب بر ”ممه ووسممته بو مه لینشط لدر سه و فهمه 
١‏ إل 

ومثل هذا فعله في كتاب الأنوار السنية الذي خحص به ابنه أحمد المكنى 


)١‏ انظر: نسبة الكتاب إلى المؤلف في الاحاطة ۰۲۱/۳ والدیباج المذهب 2775/5 ون 
)۱( / ی ۶۱ وج عمج 
الطيب ۵۱۵/۵ وشجرة النور ص۲۱۳ وآزهار الریاض ۰۱۳۰/۳ والفکر 
السامي ۰۲۰/۲ والفتح المبين ۱۸/۲ . 


or 


البحث الثاني: موضوعات الکتاب و مصادره: 
أ موضوعات الکتاب: 

إن کتاب تقریب الوصول إلى علم الأصول قد قسمه موّلفه بعد 
الخطبة إلى: مقدمة وخمسة فنون» ففي الخطبة حمد الله وأثنى عليه وصلى 

ا 407 ۶ ۶ 7 وجوه 

على رسوله َيه وترضى عن اهل بيته واصحابه» وقسم العلوم إلى ثلاثة 
اض وبين منزلة علم الاصول وفائدته» وسبب تأليفة للكتاب» ومنبجه 
فيه وتقسيمه له. 
«أما المقدمة: فقد اشتملت على فصلين: 
أحدها: ف تعر يف أصوال الفقه ف اللغة» والاصطلاح باعتبار مفرديه 4 
وباعتباره لقباً على فن معين. 
وثانيهما: في وجه تقسم الكتاب إلى الفنون اخمسة وذكر أن المقصود الأول 
معرفة الأحكام الشرعية» واحتيج إلى بقية الفنون من أجله.... (نم. 
الفن الأول من علم الأصول: ف المعارف العقلية. 
الباب الأول: في مدارك العلوم: وتناول فيه معنى التصورء والتصديق» 
وأنواع الاسناد التصديقي من علم وظن» و شك» ووهی وجهل... ê‏ 
الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور: وتناول فيه تعريف الحدء والرسمء 
الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق: وتناول فيه الدلیل» والأمارة, 
وانقسام الدليل إلى: ”معي» وعقلي» و حسي» وم رکب من اس والعقل. 
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وقسم السمعي إلى: الكتاب» والسنة المتواترة» والاجماع وقسم العقلي إلى: 
ضروري» ونظري» ْم بين كل واحد مها ثم تكلم عن المشهورات» 
والقبولات. والوهميات» وبين المراد بكل منبها... ان. 

لباب الرابع: في أسماء الألفاظ: وتناول فيه الشترك والمترادف» والمتواطىء» 
والشکك. والمتباين» وذكر العلاقة بينها والفروق. 

الباب الخامس : في الدلالة: وتناول فيه أنواعها الثلائة: المطابقة » والتضمن » 
والالتزام» ثم عرف كل واحدة منها... اغم. 

والجزئية. وتناول فيه تعريف کل منبهاء وخصائصه» وأنواعه... إلم. 
الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض: وتناول فيه النظر إلى حقيقة 


مع آخری» وتقسم ذلك إلى أقسام هي: 


الأول: العموم المطلق, والخصوص الطلق. 
الثافي: العموم من وجه» والخصوص من وجه آخر. 
الغالث: التساوي. 
الرابع: التباين. 
ثم قسم العلومات إلى نقيضين» وضدین» وخلافين... إن. 
الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية: وتناول فيه أنواعها الثلاثة من: قياس» 
واستقراء» وتمثيل» وعرف کل واحد منها. 
الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي: وتناول فيه كلا من البرهان والجدل 
والخطابة والشعر والسفسطة وعرف كلا منها... إلخ. 
الباب العاشر: في البرهان: وتناول فيه أجزاءه التي يت ركب منهاء وضروبه» 


وعرف كلا منباء وذكر شرو طه»› ومقدماته» ونتائجه» ثم قسم القضايا إلى: 
موجبة وسالبة» وقسم كل واحدة من السالبة والوجبة إلى أربعة أقسام: كلية 
محصورة وجزئية محصورة) وشخصية» ومهملت ,عرف كل واحدة منهاء ثم 
تکلم عن تر كيب البرهان» وقسمه إلى ثلاثة اضرب 

الضرب الأول: القياس الاقتراني وأجزاؤه... ان 
الضرب الثاني: الشرطي المتصل ومقدمتاه... ام 
الضرب الثالث: الشرطي المنفصل وهو السبر والتقسم عند المتكلمين وما 


يتركب منه من مقدمات. 


الفن الثاني: في المعارف اللغوية: 

وة رة :ابو اب 
الباب الأول: في الوضع» والاستعمال والحمل: تناول فيه تعريف الوضع 
والاستعمال والحمل» وواضع اللغات... ان. 
الباب الثاني: في الحقيقة والمجازء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في تعريفهماء وتناول فيه حد كل منهما وأضرب الاستعمال... إلح. 
الفصل الثاني: في أقسام المجاز: وتناول فيه المجاز من حيث الإفراد والتركيب 
ومن حيث العلاقة... إلم. 
الباب الثالث: في العموم واخصوص, وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: في. العموم. وتناول فيه تعريفه وأدواته. 


الفصل الثانی: ۴ التخصیص وأنواع الخصصات» وتناول فيه تعريفه وأقسام 
اتخصصات. 


كه 


الفصل الثالث: في مسائل متفرقة» وتناول فيه أقل الجمع» ودخول العبيد 
ف حطاب الناس» واندراج النساء 5 خطاب الرجال» و جواز التخصیص 
حتى لا یبقی من العموم إلا و احد» والاحتجاج بالعام بعد التخصيص» 
وورود الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد الجمل» وتقسم اللفظ إلى عام أريد 
به العموم. ولل خاص ۳ به الخصوص... اج 

الباب الرابع: ف الاستثنای وفیه فصلان: 

الفصل الاول: في تعريفه. 

الفصل الثاني: في مسائل متفرقت وتناول فيه الاستثناء من الاثبات ومن النفي» 
و استثناء الا کثر من الحملة واتصال الستننی بالستثنی منه... او 

الباب الخامس: في الطلق والقید. وفیه فصلان: 

الفصل الأول: في معناها. 

دون السبب. واتحاد السبب دون الحكم» واختلاف الحكم واختلاف 
السبب... إنح. 

الفصل الأول: في تعریف هذه الألفاظ. 

الفصل الثاني: في مسائل متفرقف تناول فيه ما یقع به البيان من قول 
وإشارة... إلح.وقوع الاجمال في الكتاب والسنة» إضافة التحليل والتحريم 
إلى الأعيان» تأخير البيان عن وقت الحاجة... إل. 

الباب السابع: 5 لحن اخطاب و فحواه ودليله: وتناول فيه تعر يف کل مہا 


/اه 


الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في تعارض احتال راجح مع احتال مرجوح. 
الفصل الثاني: في تعارض احتالين مرجوحين. 
الباب التاسع: في الأمرء والنبي» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ني الأمرء وتناول فيه ورود الأمر متجرداً عن القرائن» ووروده 
بقرائن وخروجه عن ظاهرم ودلالته على أجزاء المأمور به» واقتضاءه الفور 
والتكرار... ان 
الفصل الثاني: في النبي وتناول فيه وروده متجردا عن القرائن» واقترانه 
بالقرائن» واقتضاءه الفسادء والفور» والتكرار» والنبي عن الأضداد والأمر 
بواحد من اضداد المي عنه. .. اج 
الباب العاشر: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه» وجرت عادة الأصوليين 
بذكرهاء وتناول فيه: البای واللام» والوای والفای وثم» ولکن» وحتی» ومن» 
وإلى» والكاف» وفيء وأی وإماء وأماء وآلاء ون وأن المفتوحة, ون ولا 
ولو ولولا. 
الفن الثالث من علم الأصول: في الأحكام الشرعية: 

وفیه عشرة أبواب: 
الباب الأول: في الأحكام: وتناول فیه: الواجب. والندوب؛ والباي 
والحرام» والکروه و 
الباب الثاني: في أسماء هذه الأحكام» ودرجاتها. 
الباب الثالث: في الواجب الموسع» والخير... ان. 
الباب الرابع: في شروط التكليف. وتناول فيه: العقل» والبلوغ» وحضور 


۸ 


الذهن, وعدم الاکراه والاسلام... ام" 
الباب الخامس: في أوصاف العبادة: وتناول فيه الادای والقضاء والصحة 
والفساد» والرخصة والعزيمة» وتعریف کل منها... إل. 
الباب السادس: في الحسن والقبح: وتناول فيه تعریفهما وأقسامهما... اغ. 
لباب السابع: فیما تتوقف عليه الأحكام: وتناول فيه المؤلف: السبب 
والشرط والمانع» وتعریف کل منهاء ثم ذکر أقسام الشرط... ام. 
الباب الثامن: في أقسام الحقوق: وتناول فیه: حقا لله تعالىم» وحقا للعبد» 
وحقا اختلف فیه... إل. 
الباب التاسع: في الوسائل: وتناول فيه تقسم الأحكام إلى مقاصد ووسائل: 
«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
الباب العاشر: في تصرفات الکلفین في الاعیان: وتناول فیه: انشاء الملك» 
وانتقال الأملاك بالبيع» والإجارة»وإسقاط الحقوق بالخلع أو العفی والقبض 
في اللقطة والمبيع» والرهون والالتزامات كالنذر» والضمان» والش رک 
وإقطاع الأرضين» والإذن في الأعيان» والمنافع كالضيافة» والعارية» وأكل 
الأطعمة» وذبح البهاتم وقتلها إذا كانت مؤذية» وقتل الكفار» والتأديب» 
والزجر كالحدود» والتعزير... ان. 
الفن الرابع: في أدلة الأحكام: 

وفيه عشرة ابات 
لباب الأول: في حصر الأدلة: وتناول فيه الأدلة المتفق عليباء والختلف فيها 
من كتاب» وسنة» وإجماع» وقياس» وقول صحابي... إل. 
الباب الثاني: في الكتاب العزيز: وتناول فيه تعريف القران» وأنه أصل الآدلة 
والاحتجاج بالقراءة الشاذة» وشروط القراءة الصحيحة» ووقوع كلمات 


۹ 


معربة في القران... ان. 

الباب الثالث: في السنة: وتناول فيه تقسم السنة إلى: قول» وفعل» وتقرير» 
وتقسم الفعل إلى: قربات» وعادات» وعرف أقسام السنة بالأمثلة» وأعقب 
ذلك بالکلام على شرع من قبلنا... ای 

الباب الرابع: في الخبر: وتناول فيه تعريف الخبرء وفائدته» وتقسيمه إلى: 
متواتر» واحاد» وعرف كلا منهماء وذکر شروطه» و كيفية الرواية» وألفاظ 
الراوي» ومراتب ذلك» ومتی یکون الحديث مرسلاء ورواية الحديث بالعنی» 
وشروطها. 

الباب الخامس: ف النسخ: وتناول فيه تعريف النسخ» والفرق بينه وبين 
التخصيص» وحكم النسخ» والأدلة على وقوعه» والرد على من أنكره والفرق 
بينه وبين البدای وشروط النسخ» والناسخ» والمنسوخ من كتاب وسنة متواترة 
واحادية... ان» والنسخ بالاحف والائقل» وإلى غير بدل» ونسخ التلاوةة 
والحكم... ان. 

الباب السادس: في الإجماع» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في الإجماع: وتناول فيه تعريف الإجماع» وحجيته» والاتفاق 
بعد الاخحتلاف» وهل يجوز إحداث قول الث. والإجماع السكوتيء وانعقاد 
الإجماع عن دليل» وأمارة» وقياس» ونقل الإجماع بأخبار الآحاد... إلم. 
الفصل الثاني: في أنواع الإجماعات مثل إجماع أهل المدينة» وإجماع أهل 
الكوفة؛ وإجماع العترة» وإجماع الخلفاء الأربع وقول الصحايي إذا لم يكن 
له خالف. واختلاف الصحابة على قولين... إلح. 

الباب السابع: في القیاس: وتناول فيه تعریفه ومواضعه وشروطه وأنواعه 
ومسالك العلة» ومفسداته وهي القوادح في العلة... إلم. 


5و٠‎ 


الباب الثامن: في الاستدلال: وتناول فيه تعريفه» وأضربه مثل الاستدلال 
بالملزوم على لازمه» و باللازم عل ملزو مه وتفصیل ذلك» والسبر» والتفسم. 
الباب التاسع: في الاستصحاب. والبراعة الأصلية» والأخذ بالأخف, 
الباب العاشر: في العوائدء والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع» والعصمة: 
وتناول فيه تعريف کل منهاء وأقسام المصلحة» وسد الذرائع» ومعنى 
الفن الخامس: في الاجتپاد. والتقلید. والفتوی. والتعارض. والترجیح: 

الباب الأول: في الاجتهاد: وتناول فيه تعريف الاجتهاد» وحکمه واجتهاد 
النبي عَيكِ. ونقل قولين عن متمد واحدء وسؤال المجتهد عن مسألة سبق 
أن أفتى فيها... إلم. 

الباب الثاني: في شروط المحتهد: وتناول فيه: التكليف» والعدالة» وجودة 
الحفظ. والفهی والعرفة بما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم» ثم فصل 
ذلك... ا. 

الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام: وتناول فيه حكم الاجتهاد 
الباب الرابع: في التقليد: وتناول فيه تعريفه» وحكمه في أصول الدين وفروعه 
على غرار ما تقدم في الاجتهاد وتقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب 
E‏ ای 
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الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي: وتناول فيه 
شروط الإفتاء ومن له أن يفتي أو يستفتي» وحكم استفتاء من شاء من الناس» 
واستفتاء أكثر من عالم... إلم. 

الباب السادس: في تعارض الأدلة: وتناول فيه الجمع بين الأدلة» والترجیح» 
والنسخ, فإن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان.... ان. 

الباب السابع: في الترجيح: وتناول فيه حكم الترجیح وما يدخله الترجيح, 
وما يرجح به «المرجحات» وإذا تعارض الكتاب والسنة وكانا ظاهرين» 
أو تعارض نصان... إلم. 

الباب الثامن: في ترجيح الأخبار: وتناول فيه الترجيح من حيث الاسناد» 
وذكر فيه عشرين وجهاًء والترجيح من حيث المتن» وذكر فيه خمسة عشر 
وجها... ان. 

الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة: وتناول فيه تفاوت مراتب القياس» 
وأحال إلى ذلك في باب القياس» وذكر ترتيب الأقيسة من حيث الاقوی؛ 
فالقوي.... (. 

الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المحتبدين وذكر أنه انفرد بذكره: 
وتناول فيه ستة عشر سبباً وهي: تعارض الأدلة» وعدم معرفة الدليل» 
والاختلاف في صحة الحديث» والخلاف في الاحتجاج ببعض الاأدلت 
والخلاف في القواعد الأصولية» والخلاف في القراءات» والخلاف في ألفاظ 
الحديث» والخلاف في الاعراب. والألفاظ الشترکة وحمل اللفظ على العموم 
أو عدمه» وحمله على الحقيقة أو المجاز» وهل في الكلام ٍضمار» وهل الحكم 
منسوخ أو محكمء وحمل الأمر على الوجوب أو غيره» والنبي على التحريم 
أو غيره» وفعل اللبي عه يحمل على أي شيء... إن. 


1۲ 


ب مصادر المؤلف في هذا الكتاب: 

أعتقد أن الامام ابن جزي رحمه الله اعتمد على حفظه في تأليف هذا 
الكتاب بالدرجة الأولى وان كان استفاد حفظه للمعلومات نقلا عن غيره 
بالضرورق فإنه لم يذكر في كتابه اسم كتاب معين أخذ عنه ما يجعل الحكم 
على مصادره بالتحديد أمرا متعذراء وإنما يذكر أسماء العلماء وينسب ایهم 
الأقوال» والارای أو ينفيها عنهم دون الاشارة إلى الصدر الذي اعتمد عليه 
وبما أن ذلك يكن عن طريق مؤلفاتهم» وعن طريق آرائهم المنقولة عنهم سواء 
عن مؤلفاتهم» أو مؤلفات غيرهم أو نقلت عنهم مشافهة. 

وبا آن موضوعات أضول الفقه لا تختلف من حیت حقائقها؛ 
ومضمونبا وان اختلفت أحياناً من حيث التقديم والتأخی والعناوين» وعرض 
السائل» فإن الحكم على أن هذا الري أو هذه العلومت أخذها الولف من 
الكتاب الفلاني» لا ينبغي وخاصة أن الأقدمين كان بعضهم يأخذ عن كتب 
دون الإشارة إليهاء وأن الحق لا يختلف» وأن الآراء قد تنفق وتتقارب بدون 
نقل بعضها عن بعض» وکا يقال: «يقع الشاعر على الشاعر» إلى غير ذلك 
من الاحتالات التي تمنع من الحكم على تعيين مصادر المؤلف» وعليه فإني 
سوف أقتصر على ذكر أسماء الأعلام الذين نسب إليهم الأقوال» أو نقلها 
عنهم في الكتاب» والموضوعات التي ذكرهم فيهبا حسب ترتيب ورودهم في 
الكتاب: 


إمام الحرمين ف الباب الثالث فيما یوصل إلى التصدیق من «فن العارف 
العقلية) وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه من «فن المعارف اللغویة»» 
وفي الباب الرابع في الخبر من «فن الأدلة»» وفي الباب السابع في القياس من 
«فن الأدلة». 


۳ 


والغزالي في الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق من «فن العارف 
العقلية)» وني الباب الرابع في الخبر من «فن الادلة»» وفي الباب العاشر في 
العوائد والمصلحة.... إل من «فن الادلة». 

وأبو حنيفة في الفصل الثالث في مسألة «إن أقل الجمع اثنان» من «فن 
العارف اللغویة»» وفي الفصل الثاني في أحكام المطلق والمقيد من «فن المعارف 
اللغوية»» وفي الباب السابع في لحن النطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف 
اللغوية»» وفي الباب الثامن في تعارض مقتضيات الالفاظ من «فن العارف 
اللغوية»» وفي الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن الأدلة»» وفي الفصل 
الثالث في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي من «فن الأدلة» وفي الباب 
السابع في القياس من «فن الأدلة»» وفي الباب التاسع في الأدلة اختلف فيها 
من «فن الأدلة»» وفي الباب الثالث في تصريف انجتهدین في الأحكام من «فن 
الأحكام الشرعية»» وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتبدين من 
«فن الاجتهاد» والتقلید» .... إل. 

وأبو الفرج في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام»» 
وفي الباب التاسع في الاستصحاب. والبراءة الاصلية... إلح» من «فن الادلة» 
وفي الباب السادس في تعارض الادلة من «فن الاجتهاد والتقلید. والفتوی» 
والتعارض» والتر جیح». 

وأبو الولید الباجي في الباب الخامس في النسخ من «فن الادلة»» وفي 
الباب التاسع في الاستصحاب. والبراءة الاصلية... (» من «فن الادلة). 

أبو پوسف في الباب الثامن في تعارض مقتضیات الألفاظ من «فن 
العارف اللغوية» وفي الباب الأول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد» والتقلید؛ 
والفتوی» والتعارض» والترجيح». 
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وابن عباس رضي لله عنهما في الباب الرابع في الاستشناء من «فن 
العارف اللغویة) . 

وابن حزم في الباب الرابم في ابر من «فن الأدلة). 

وابن محيصن في الباب الثاني في الکتاب العزیز من «فن الأدلة». 

لار في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الا حکام 
الشرعية»» وفي الباب التاسع ف الاستصحاب. والبراءة الاصلية... إلى من 
«فن الأدلة)» وفي الباب السادس ف تعارض الأدلة من «فن الاجتباد و التقلید» 
والفتوى» والتعارض» والترجیح». 

والامام أحمد بن حنبل في الباب الخامس في الفتوى من «فن الاجتهاد 
والتقلید...» إلح وني الباب العاشر في أسباب الخلاف بين امجتبدين من «فن 


واسحاق بن راهویه في الباب الخامس في الفتوی من «فن الا جتباد 
والتقلید والفتوی والتعارض والترجيح). 

والأشعري في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام 
الشرعية»» وني الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام من «فن 
الاجتهاد والتقلید...» إن. 

والباقلاني في الباب الثالث في العموم واخصوص من «فن العارف 
اللغویة», وفي الباب الرابع في الاستثناء من «فن العارف اللغوية»» وفي الباب 
السابع في لحن الخنطاب وفحواه ودلیله من «فن العارف اللغویة»» وفي الباب 
التاسع في الأمر والنبي من «فن العارف اللغوية»» وني الباب السادس في 
الاجماع من «فن الأدلة»» وفي الباب الثالث في تصريف المجتهدين في الأحكام 
من «فن الاجتهاد. والتقلید» والفتوی والتعارض» والترجیح». وفي الباب 
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السادس في تعارض الأدلة من «فن الاجتهاد والتقلید...» إل وفي الباب 
السابع ف الترجيح من «فن الاجتهاده و التقلید. ..» 2 

و الذقاق ف الباب السابع ف جن الخطاب وفحواه ودليله من «فن 
العارف اللغویة). 

والجاحظ في الباب الثالث في تصریف احتهدین في الأحکام من «فن 
الااجتهاد» و التقلید» والفتوی» و التعارض» والتر جیح». 

والعنبري في الباب الثالث في تصریف المجتهدين في الأحکام من «فن 
الاجتهاد و التقلید. ..» إل. 

والرازي ف الباب الخامس 5 الدلالة من «فن العارف العقلية)» وی 
الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ من «فن العارف اللغوية»» وفي 
الباب التاسع في الأمر والنبي من «فن العارف اللغوية»» وفي الباب الرابع 
ف شروط التكليف من (فن الأحكام الشرعية)» وی الباب الرابع ف ابر 
من «فن أدلة الأحکام» وق الباب العاشر في العوائد والصلحة رة وة 
الذرائم» والعصمة... إل من «فن أدلة الأحكام». 


والشافعي في الباب الأول في الوضع والاستعمال واحمل من «فن 
العارف اللغویة» وني الباب الثالث في العموم واخصوص من «فن العارف 
اللغوية»» وني الباب الخامس في الطلق والقید من «فن العارف اللغوية»» وني 
لباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودلیله من «فن العارف اللغوية»» وفي 
لباب الرابع في ابر من «فن أدلة الأحكام»» وفي الباب التاسع في 
الامتصحاب. والبراعة الأصلية... إل من «أدلة الأحكام» وفي الباب العاشر 
في العوائد والمصلحة وسد الذرائع والعصمة من «فن أدلة ال حکام» وی 
الباب الاول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد والتقلید ۰ نی وفي الباب الثالث 
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في تصريف امجتبدين في الأحكام من «فن الاجتهاد والتقلید...» إم» وفي الباب 
العاشر في أسباب الخلاف من «فن الاجتهاد والعقلید....» إلح. 

وسفيان الثوري في الباب الخامس في الفتوی» والظر في صفة المفتي 
والمستفتي من «فن الاجتهاد. والتقلید....» إلم. 

والقرافي في الباب الخامس في الدلالة من «فن العارف العقلية)» وفي 
الباب السادس في الفرق بين الجزبي والكلي» والكل والجزء» والكلية والجزئية 
من «فن المعارف العقلية»» وفي الباب السابع في ما تتوقف عليه الأحكام من 
«فن الاحكام). 

والإمام مالك في الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل من «فن 
المعارف اللغوية»» وفي الفصل الثالث في مسألة أقل الجمع من «فن العارف 
اللغوية»» وني الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف 
اللغویة»» وفي الباب التاسع في الامر والنهي من «فن المعارف اللغوية»» وفي 
الباب الرابع في شروط التکلیف من «فن الأحكام»» وفي الباب الثاني في 
الکتاب العزیز من «فن أدلة الأحكام»» وفي الباب الرابع في الخبر من «فن 
أدلة الأحكام»» وفي الباب السادس في الاجماع من «فن أدلة الأحكام»» وفي 
الباب السابع في القياس من «فن أدلة الأحکام»» وفي الباب العاشر في 
العوائد» والمصلحة الرسلة وسد الذرائع» والعصمة من «فن أدلة الأحکام»» 
وني الباب الأول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد والتقلید...» ا» وني الباب 
الثالث في تصريف احتهدین في الأحكام من «فن الاجتهاد والتقلید...» إل 
وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف من «فن الاجتهاد» والتقلید» والفتوی» 
والتعارض» والترجيح». 

ويعقوب في الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن أدلة الأحكام). 


۷ 


وداود الظاهري في الباب السادس في الإجماع من «فن أدلة الأحكام». 
و عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 الباب التاسع ف الاستصحاب» 
والبراءة الأصلية» والأخذ بالأخف... إل من «فن أدلة الأحكام». 
وسد الذرائع» والعصمة من «فن أدلة الأحكام». 


1۸ 


البحث الثالث: منهج المؤلف في الکتاب. ووصف مخطوطته: 
أ منهج المؤلف في الكتاب: 

لقد ذكر المؤلف رحمه الله سبب تأليفه للكتاب» ومنهجه فيه في 
المقدمة» وقد سبقت الاشارة إلى ذلك عند ذكر موضوعات الكتاب» حيث 
قال: «... واني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله - في هذا العلم 
بسهمه فصنفت هذا الكتاب برسعه, ووسمته بوسعه لينشط لدرسه وفهمه 
وعولت فيه على الاختصارء والتقريب» مع حسن الترتیب والتهذیب وقسمته 
إلى خمسة فنون: 
الفن الأول: في المعارف العقلية. 
الفن الثاني: في المعارف اللغوية. 
الفن الثالث: في الأحكام الشرعية. 
الفن الرابع: في الأدلة على الأحكام الشرعية. 
الفن الخامس: في الاجتهاد» والترجيح. 

وجعلت في كل فن عشرة أبواب» فاحتوی الكتاب على خمسين 
باب ۰.» ای 

وبعد أن فسر أصول الفقه» قال: «وجه تقسم هذا الکتاب إلى الفنون 
الخمسة المذكورة وذلك أن القصود الأول إنما هو معرفة الاحکام الشرعيةء 
فهذا الفن هو الطلوب لنفسه وإنما احتیج إلى سائر الفنون من آجله» ولا 
كان ثبوت الاحکام متوقفا على الادلة احتیج إلى فن الادل ولا كان استنباط 
الأحكام من الأدلة متوقفاً على شروط الاجتهاد احتیج إلى فن في الاجتهاده 
وشروطه و کیفیته من الترجیح وغیره. ثم إن ذلك كله یتوقف على ادوات 
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حتاج إليها في فهمه» والتصرف فيه» وهي الات وهي على نوعين: 

منبا ما يرجع إلى المعاني» وهو فن العارف العقلية» ومنها ما يرجع 
إلى الألفاظ وهو فن المعارف اللغوية» فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون 
ا لخمسة» فقسمنا كتابنا هذا إليباء وقدمنا الأدوات لأنه لا يتوصل إلى فهم 

هذا ما ذكره المؤلف عن منهجه في المقدمة» وهناك أشياء ۸ يذكرها 
في منبجه منها أنه قد يقسم الباب إلى فصول. انظر على سبيل المثال: الباب 
الثاني في الحقيقة والمجازء وفيه فصلان... إلم» والباب الثالث في العموم 
والخصوصء وفيه ثلاثة فصول... انم وقد يقسم الفصل إلى: ضروب. أو 
فرو ع» وقد يقول: فصل في مسائل متفرقة» ويذكر عدة مسائل. 

وانظر على سبيل المثال: الباب الأول في مدارك العلوم وهي ضربان... 
ای والباب الأول من الفن الثاني يعد أن ذكر الوضع» والاستعمال» والحمل». 
قال: فرو ع ثلاثة... اج 

وفعل مثل ذلك في الباب الناسع من الفن الثاني بعد ذكر الأمر والنبي 
ثم قال: فروع... إلخ. 

وقد يذكر بعد الباب أو الفصل كلمة (تكميل) أو (تنبيه) أو (فائدة) 
أو (قانون) أو (تلخيص) أو (إلحاق) أو (بيان). وانظر الأمثلة حسب الترتيب 
الذكري: الباب الأول من الفن الأول بعد أن عرف العلم والجهل والظن 
والشك قال: (تكميل): حكم العقل بامر على أمر يسمى تصديقا... إلم. 

وفي الباب الذي يليه بعد الكلام على ما يوصل إلى التصدیق, وأنواع 
الحدود قال: (تنبيه): الحد غير المحدود... إلم. 


وفي الباب السادس من الفن الأول بعد الكلام على الفرق بين الجزني 
والكلي... اغ» قال: (فائدق): الضمر عند آکثر الناس جزیي... الل 

وفي الباب الذي بعده في النسب وجعل الکلام على الأعم؛ والأخصء 
والضدء والنقيضء والخلاف قال: (قانون) في هذا الباب وذلك بإدخال «كل» 
على إحدى الحقيقتين... اي 

وفي الباب العاشر من الفن الأول بعد أن تكلم على البرهان وأجزائه» 
روضروبه» وشروط ذلكء قال: (تلخيص): يتصور في تركيب كل شكل ست 

وفي الباب السادس من الفن الأول بعد ذكر الجزلي والكليء والكل 
وار والكلية وامزئية والفروق ا ود كر أن الضمر جزیي.... ان قال: 
(بیان): قد یعسر الفرق بين الكل والکلية.... ی 

وفي الباب الثالث من فن أدلة الأحكام بعد الکلام على آنواع السنة 
من قولء وفعل» وتقرير» قال: (احاق): یناسب هذا الفصل: شرع من 
قبلنا... إلم. 

ويمكن بالإضافة إلى ما تقدم بعد استقراء الكتاب» وتتبع مسائله» أن 
نضيف إلى منهجه النقاط التالية: 
١‏ لم يقتصر على ذكر أقوال المالكية في الموضوعات التي يتناو اء بل يورد 
آراء الشافعية والحنفية كثيرأء واراء انابلة والظاهريت والاًشعري والعتزلة 
؟ لم یستقص الأقوال في الوضوعات, ولکنه يكتفي بالاشارة إلى أن فيا 
خلافاً بعد ذکره لرأي الالكية فیها. 


۷١ 


۳- حرص على أن يكون عرضه لموضوعات الكتاب بأسلوب واضح يسهل 
استيعابه» بعيدا عن الغرابة» والخفاء. 

6- اهتم المؤلف بالتعريف الاصطلاحي للمصطلحات التي وردت في الكتاب» 
وبيان محترزاتها في الغالب, ولم يعرج على معناها في اللغة إلا نادراً وخاصة 
عند تعريف أصول الفقه والنسخ. 

۵- عدم ذكر ثمرة الخلاف في الغالب في المسائل الخلافية. 

-٩‏ ۸ یکثر الولف ركه ان من ال للمسائل الاصولية. واذا مثل فانه 
لا يوجه الثال في الغالب. 

۷- في عرضه للمسائل يبدأ في الغالب بتعریف المصطلح ثم يبحث بعد ذلك 
في جزئياته» وقد يذكر بعد ذلك في آخر الوضوع: تنبهأ أو فائدق 
أو تلخيصا... انم حسب ما تقدم. 

۸ حرص الوّلف عل عدم التكران فانه (ذا بحث مسالة فى موضعها حال 
عليها كلما ورد ذكرهاء وإذا ورد ذکرها قبل بحثها بين آنها ستأتي. 

49 انفرد المؤلف بترتيبه للکتاب. فإني ۸ أقف على أحد رتب ترتیبه فان 
الأصوليين إما أن يؤخروا مباحث الأحكام الشرعية باعتبار أنها نرق وإما 
أن يقدموها باعتبار أنها من مقدمات الأصولء. والمؤلف نهج منهجا في هذا 
مبتكرأء وقد ذكر في مقدمته سبب ذلك حيث قال: إن الأحكام هي 
المقصودة لذاتها... إنح. 

۰ - وانفرد كذلك يذكره أسياب الخلاف بين دين کا بين ذلك يت 
قال: «على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته» و لم يذكره أهل الأصول 
في کتبېم)» وذکره «مهما» في صيغ العموی وتسميته لقادح «المانعة» وقادح 
«عدم التاثیر» بعموم ثبوت الوصف الجامع. 


۷۲ 


-١‏ دقة تعريفاته في الغالب وقد نهت على ما يحتاج إلى تنبيه في محله. 
۴- انفرد بذكر بعض معاني الحروف مثل ما فعل في أن «مِنْ) تفيد التنويع. 
1١‏ أكثر رحمه الله من النقل بالحرفء أو بالعنی من شرح التنقيح للقرافی 
والستصفی للغزالي بدون إشارة إلى ذلك وقد نهت عليه في الهوامش في محله. 


۷۳ 


ب وصف مخطوطة الکتاب: 

لا يوجد ‏ حسب علمي ‏ لهذا الكتاب إلا نسخة واحدة بالمغرب 
ضمن مجموع يتكون من ثلاث مخطوطات بالخزانة العامة للكتب والوثائق 
بالرباط تحت رقم /١877(‏ آد)» وهي بقلم معتاد ومكتوبة بالخط المغرني 
الواضح عند من يعرف قراءته» وبدون تاريخ» يظن أنها مكتوبة عن نسخة 
أحرى» ومقابلة عليهاء يمكن أن تكون نسخة المؤلف. وعلى هوامشها 
تصويبات عديدة و حرجات, وفي الصفحة الأولى اسم الکتاب واسم المؤلف» 
ليس بها نقص ولا خروم» وفيها الأبواب والفصول مكتوبة بخط كبير وبالمداد 
الأحمرء وعدد أوراقها (۳۳ ورقة) أي (50 صفحة) من الحجم المتوسطء 
ومسطرتها (۲۱ سطراً)» ومقاسها (۱۳ ١9‏ سم). 

وتوجد مخطوطة صغيرة بعنوان «تنقيح تقريب الوصول إلى علم 
الأصول» للطف الله الأرزوني الرومي ضمن مجموع رقم (۱۱۰۸۲) بالخزانة 
الملكية المغربية بالرباط وصورتهاء وحاولت مقابلتها مع النسخة الموجودة 
عندي» فإذا هي لا تتفق معها في اللفظ | ذكر صاحبها في القدمة حيث 
قال: «وبعد» فقد رأيت مختصرا في فن الاصول سماه مولفه تقريب الوصول 
ورتبه على مقدمة» وخمسة فنون وأورد فيه طرفاً من البادیء التصورية 
والتصديقية... فأردت أن أنقح ألفاظه وأزيد فيها ما لابد من وأقتصر منها 
ما لا حاجة إليه» وأحرره تحريرا يغني عن الطولات...» اغ. وتقع في (۳۳) 
صحيفة متوسطة الحجم» مسطرتها (۲۱ سطرا) ومقاسها ٩(‏ × ۱۵ سم). 
)۱ 


ومن خلال قراءته یظهر آن صاحبه حنفي» توفي عام (۹۰۰٩ه)‏ 


. ۲۱ الفوائد الببية ص‎ )١( 


۷ 


المبحث الرابع: منبجي في تحقيق الكتاب: 

وهو کا يلي: 
١‏ با أن الكتاب ليس له إلا نسخة واحدق فإني عانيت في تتبع عباراته 
في كتب الأصول وخاصة شرح تنقيح الفصول لاقراني» والستصفی للغزالي» 
والمنتبى لابن الحاجب کا هو واضح في الهوامش» حيث قمت بنسخه 
ومقابلته مع مصادره» ثم دراسته. 
۲- قمت بدراسة كل موضوع في کتب الأصول»:وأحلت إلا وذلك لغرض 
التوئیق» والتسهیل على القاریء. 
۳ في الغالب أن المؤلف رحمه الله یعرف الصطلحات الواردة في الکتاب 
فإذا كان تعریفه مرضیا عندي اکتفیت بالاحالة على مصادر التعریف» ون 
وجدت تعريفاً أحسن منه عندي ذکرته وبینت الفرق بينهما. 
-٤‏ في النادر يترك المؤلف بعض الصطلحات. فإني أذكر تعریفه عند أهل 
مصطلحه سواء آکان فقا ام صولیا. 
۵- قد يشير الوّلف رحمه الله إلى الخلاف في السألة بدون عزو أو بعزو 
إلى بعض العلماء فا کمل ما نقص من عزو الأقوال» وأعزو ما لم يعزه. 
5 با أن الکتاب ختصر فإني آمثل للمسائل التي ۸ يذكر المؤلف ها أمثلة 
خدمة للکتاب وتسهیلا للقراء. 
۷- أصلحت إملاء بعض الکلمات الوجودة في الکتاب مخالفة للاملاء العربي 
الصحیح مثل: (فتيي) فإنها مکتوبة (فتيا) بالالف المدودةء و کذلك (المؤول) 
فإنها مكتوبة (المأول)» إلى غير ذلك. 


Vo 


4 قد يذكر المؤلف المسألة ويقول: فيها خلاف. فأبين الأقوال فيباء وأعزوها 
لقائلهاء وأبين القول الراجح عندي منهاء مع تعليل سبب الترجیح» وأحيل 
القارىء على المراجع ليرى الأقوال» وأدلتهاء ومناقشتها. 

8 - شرح الالفاظ الغريبة لغة. 

۰- بیان مكان الايات القرانية في المصحف بذكر رقم الاية والسورة. 
-١‏ تخر الأحاديث النبوية الشريفة بذكر أماكنها في كتب السئة. 
۲ التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب. 

۳- وضع الفهارس العلمية للكتاب. وترتيها کا يلي: 


أ فهرس المراجع التي رجعت إليها مرتبة حسب حروف المعجم. 
ب - فهرس الآيات القرانية الكريمة مرتبة حسب ترتيبها في الصحف. 
ج - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار مرتبة حسب حروف العجم. 
د - فهرس الحدود» والصطلحات, والألفاظ الغريبة. 

ه - فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في مقدمة التحقیق وفي الكتاب احقق. 
و- فهرس الفرق والذاهب. 

ز- فهرس الموضوعات. 


وبعد... 


فأرجو الله جل وعلا أن يوفقني للصواب» ويجنبي الخطأ في الدین؛ 
كا أرجوه عز وجل أن يوفقني للعمل با علمت. ويحفظني بفضله و رحمته 
من فساد القصد أنا وجميع السلمین, إنه جواد کرم» وصلى الله على محمد 


اله ۱ ۱ 
e‏ محمد اختار بن محمد الأمين 


الشنقي 


المدينة النبوية في ۱۱۳/4/۲۸ه 
۷۹ 
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كتاب ۶ 
تقريب الوصول إلى علم الاصول 


تأليف 
الإمام الشهيد أبي القاسم 
محمد بن أحمد - المشهور 
بابن جزي الغرناطي 
۳ - ۶۱ ۵۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سیدنا محمد و اله و صحبه وسلم 


فال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم بن أحمد بن جزي 
رحمه الله تعالی» و جعل الجنة مثواه امین: 

الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات آهله. وأجزل وابهم على 
اکتسابه, وعلی نقله. كما آنعم علیهم بالتوفیق لدرسه و حمله وصلوات الله 
وسلامه على سیدنا محمد خاتم آنبیائه ورسله الذي هدی كافة الخلق إلى 
منهاج الحقء وسبلی وبالغ في تبلیغ الرسالة بقوله» وفعله. بذل جهده في 
إقامة دين الله وبیان فرعه واصله» حتی ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: 
هو الذي أرسل 19 بالهدى ودين الحق لیظهره على الدين كله 
ورضي الله عن أهل بیته"" الطاهرين» وأصحابه الاكرمين» وحشرنا معهم 
تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله ". 


(۱) جزء من الآية رقم ۲۸ من سورة الفتح . 

(۲) المراد بهم: علي بن أي طالب» وفاطمة بنت رسول الله عر والحسن والحسين ابناهما 
رضي الله عنهم أجمعين» لا في حديث مسلم؛ > والترمذي وغيرهماء أنه لما نزل قوله تعالی: 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» الآية. أدار النبي عي الكساء وقال : 
«هؤلاء اهل بيتي وخاصتي» اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» . وقيل: إن 
أمهات المؤمنين داخلات في أهل بيته. انظر: شرح الک و کب ۲/۲ ۲۳-۲ وقد أحال 
محققه على مراجع تخريج الحديث م أشار إلى مراجع أخرى في تفسير الآية . 

(۳) يشير به إلى حديث متفق عليه» وهو حديث السبعة المعروف» خرجه البخاري في عدة - 


AY 


© أما بعد. 


فإن العلوم على ثلاثة اضرب: علم عقلي. وعلم نقلي» وعلم ياخذ من 
العقل والنقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف وهو علم 
أصول الفقه. الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول» وان أقبل على النظر في الدلیل» 
والمدلول' '» وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول ف 
وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة 
' امجتبدين» وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجیح» فيفرق بين الراجح 
والمرجوح» ويميز بين السقم والصحيح. 

وإني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه. 
ف هذا الكتاب بر مه وو مته بو مه» لظ لدرسه وفهمه وعولت 
فيه على الا ختصار و التقریب» مع حسن الترتيب والتبذيب» وقسمته إلى 
خمسة فنون: 
الفن الأول: في المعارف العقلية. 
الفن الثالی: في فن المعارف اللغوية. 
الفن الثالث: في الاحکام الشرعية. 
الفن الرابع: في الادلة على الاحکام الشرعية. 
الفن الخامس: 5 الاجتباد. والترجيح. 

وجعلت في كل فن عشرة أبواب» فاحتوى الكتاب على خمسين باباًء وقدمت 
في أوله مقدمة يحتاج إليباء و ميته: (تقريب الوصول إلى علم الأصول). والله الستعان. 
۳ مواضع من صحیحه أُوها في كتاب وجوب صلاة الجماعة باب من جلس في المسجد 

ینتطر الصلاة ۰۱۲۱/۱ ومسلم في کتاب الز کاق باب فضل إخفاء الصدقة ٩۳/۳‏ . 

(۱) انظر: الستصفی ۳/۱ فان العبارات مقتبسة منه . 
(۲) تقدمت ترجمته في القسم الدراسي . 


A^ 


فيا فصلان : 
الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه 
وهو مركب من كلمتين» فنفسر كل واحدة على انفرادهاء ثم نفسر 
ال رکب منهما. 
« آما الأصول» فجمع أصلء وله في اللغة معنیان: 


أحدهما: ما منه ا والآخر: ما يبنى عليه ۳ 10 أو معنی» 
وله ف الاصطلاح معنيان: أحدهما: الراجح والآخر: الو 


© وأما الفقه فهو في اللغة: الفهم وهو في الاصطلاح: «العلم بالأحكام 


(1) هذا المعنى للأصل ذكره الطوفي» والأسنوي, والقراني عن صاحب الحاصل «تاج الدين 
الأرموي». انظر تنقيح الفصول ص۰۱۵ ناية السول ۰۱۸/۱ وشرح مختصر 
الروضة ۹۹/۲ . 

(۲) وبهذا المعنى للأصل قال صاحب العتمد والقاضي أبو يعلى» والشيرازيء وأبو الخطاب. 
انظر: المعتمد 4/١‏ العدة ۰۷۰/۱ اللمع ص؛. اتمهيد 0/۱ وانظر: لسان العرب 
۱ فانه قال: أصل الشيء أسفله. والقاموس احیط ۳۲۸/۳ . 

. مثاله: الأصل في الکلام الحقيقة» والأصل بقاء ما كان على ما كان‎ )٣( 
. ۳۹/۱ شرح التنقیح ص۱5 نشر البنود ۰۱۸/۱ شرح الک و کب‎ 

(4) مثاله: الأصل في وجوب الصلاة والزكاة الکتاب والسنة . 
انظر: فواتح الرهوت ۰۸/۱ وهناك معنیان آخران للأصلء أوهما: القاعدة الستمرة 
مثل الأصل تحر اليتة. ثانیهما: القیس عليه مثل الخمر أصل للنبیذ إذا قيس علیه. احدود 
للباجي ص۰۷۰ شرح الک و کب ۰/۱ . 

(ه) انظر: لسان العرب ۰۵۲۲/۱۳ وانحکم لابن سيده ۰4۲/6 الفروق يت ۰ 


۸۹ 


الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها»”". 

فقولنا: «العلم نريد به ما يشمل القطع» والظن, لأن الفقه منه مقطوع 
به ومظنون"" فالعلم هنا الظن وما في معناه». 

وقولنا: «بالأحكام» تحرزا من العلم بالذوات. 

وقولنا: «الشرعية» مرزا من العقلية وغيرها. 

وقولنا: «الفرعية» تحرزا من أصول الدين. 

وقولنا: «بأدلتها» تحرزا من التقلید. وهو الاعتقاد بغير دليل» فإنه 

وقولنا: «على التفصيل في الأحكام وف أدلتها» تحرزا من أصول الفقه» 
فان الفقیه یعرف احاد مسائل الاحکام ویستدل با حاد الادلة والأصولى 
إنما یعرف آنواع الأحكام» ویستدل علیها باحاد الأدلة على الجملة من غير 
تعيين احادهاء وتحرزنا أيضاً بقولنا: «علی التفصیل في الأدلة» من استدلال 
القلد على الجملة» فإنه. یستدل بأصل إمامه على صحة قوله'". 


- القاموس ۲۸۹/٤‏ وعبارة القاموس: «الفقه -بالکسر- العلم بالشيء والفهم له والفطنة» 
وغلب على علم الدين لشرفه» . 

(۱) المنتبى لابن احاحب ص۳. نهاية السول للأسنوي ۰۱۹/۱ حاشية البناني على الى على 
جمع الجوامع ص ۰1۳-۲ والختصر ص ۰۳۱ والقواعد والفوائد ص٤‏ لابن اللحام 
وشرح مختصر الطوفي ۰۱۱۲/۲ وأحسن تعريف للفقه في الاصطلاح هو: «أنه العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية الکتسب من أدلتها التفصيلية». انظر المراجع السابقة . 

(۲) انظر مثل هذا الكلام في شرح اللمع للشيرازي ۱۰4/۱ المعتمد ۸/۱ العدة ۸/۱ 
البرهان ۰۸۰/۱ اقهید للأسنوي ص45» شرح الک و کب 47/١‏ . 

(۳) انظر: شرح اللمع ۱۰۵/۱ النهيد للأسنوي ص4۷ فواتح الرحموت ۰۱۱/۱ شرح 
الک و کب الیر ٤٤/١‏ . 


وأما أصول الفقه فهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة 
وبأدواعاء والاجتهاد فيا وما تعلق به . 


(۱) انظر: تعريف الأصول في المعتمد ۹/۱ اللمع ص4 الحدود للباجي ص+۳) المستصفى 
۱ البرهان ۸۵/۱ الإحكام للآمدي ۸/۱ المتباج مع الأسنوي ۰۱۳/۱ جمع الجوامع 
حاشية البناني ۳۲/۱ العضد على الختصر ۰۱۹/۱ العدة ۷/۱ . 
وأحسن تعريفاته في نظري تعريف البيضاوي في المنهاج حيث قال: «معرفة أدلة الفقه 
إجمالا وكيفية الاستفادة منبا وحال المستفيد». وهو قريب مما ذكر المؤلف. انظره مع 
نهاية السول ۱6/۱ . 


۹۱ 


الفصل الثاني 
في 
وجه تقسم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة 


وذلك أن القصود الأولء نما هو معرفة الأحكام الشرعية» فهذا الفن 
هو الطلوب لنفسه ونما احتيج إلى سائر الفنون من أجله» ولا كان ثبوت 
الأحكام متوقفاً على الأدلة؛ احتيج إلى فن في الأدلة» ولا كان استنباط 
الأحكام من الأدلة متوقفا على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهاد وشروطه 
وكيفيته من الترجيح» وغیره ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إلا 
في فهمه» والتصرف فيه» وهي له الات» وهي على نوعين: 

منها ما يرجع إلى المعاني» وهو فن المعارف العقلية» ومنها ما یرجع 
إلى الألفاظء وهي فن العارف اللغوية» فانقسم العلم بالضرورة'" إلى تلك 
الفنون الخمسة» فقسمنا كتابنا هذا إليبا» وقدمنا الادوات؛ لانه لا يتوصل 
إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. 


(۱) الضرورة: اسم لمصدر الاضطرارء تقول: حملتني الضرورة على كذاء وكذاء وقد اضطر 
فلان إلى كذاء بناؤه افتعل ... وقوله تعالى: «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد أي: فمن 
ألجىء إلى أكل الميتة.. وأصله من الضررء وهو الضيق» فالضرورة مشتقة من الضرر 
وهو النازل ما لا مدفع لب وتطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعلمه 
العامة» وعلى ما أكره علیی وعلى ما تدعو إليه الحاجة دعاء قويا . 
انظر هذه المعاني في: لسان العرب ٤۸٤-٤۸۳/٤‏ التعريفات للجرجاني ص۰۱۳۸ 
التعریفات. الفقهية للمجددي ص۳۹۸ تمهيد الاوائل للباقلاني ص5؟-7؟ . 


۹۲ 


الفن الأول 
من علم الأصول في المعارف العقلية 
وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول 
في مدارك" العلوم 


وهو ضربان : تصور » وتصدیق : 


فأما لتصور"" «فإدراك الذوات المفردة» کمعرفة معنی الجسمء 
وا رکة» والحيوان» والجماد, والحادث» والقدع وغير ذلك. 


وأما لتصدیق"" فهو: «اسناد آمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات» 


کقولنا: الجسم حادث, والجسم لیس بقدي» فالتصور مقدم» والتصدیق متأخر عنه 
ثم إن الاسناد التصديقي على خمسة آنواع: علم» وجهل وشك. وظن» ووهم. 


)١(‏ المدارك جمع مدرك -بالضم- وهو بمعنى القاعدة والضابط» وقد ذكر في شرح الک و کب 
ما يفرق به بينها حيث قال: ما عم صوراء فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك 
الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو «الدرك» وإلا فان كان القصد ضبط تلك 
الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذهاء فهو «الضابط» وإلا فهو 
«القاعدة» ۳۰/۱ . 
وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجم ص۱55 المصباح ۲۹۵/۱ . 

(۲) هو حصول صورة الشيء في الذهن. التعريفات ص۰۵۹ شرح الك وكب 208/١‏ فتح 
الرهن ص4۳ البناني على السلم ص۲۹ اداب البحث والناظرة ٩-۸/١‏ . 

(۳) انظر: المراجع السابقة . 


۳ 


فالعله”") هو: «الجزم المطابق للحق». وقيل في حده: «معرفة المعلوم 
على ما هو به»» فاعترض بلزوم الدورء فقيل فيه: «العلم صفة توجب تمييزا 
لا يحتمل النقيض». 

والجهإ © هو: «الجزم غير المطابق)» وقد يقال فيه: «جهل م ركب». 

والشك هو: احتال أمرين فأكثر من غير ترجيح. والظن" هو: 
الاحتال الراجح. والوهم' ' هو: الاحتال المرجوح. 


تكميل 


حكم العقل' ' بامر على أمر يسمى تصديقاء فان تكلم به فهو 
)۷ 


خبر > فان رام الاحتجاج عليه سمي دعوی فان ذکره في معرض 


(۱) انظر: تعريف العلم في العدة 7/۱ ۰۷۷-۷ شرح الکو کب ۰1۱/۱ تمهيد الأوائل ص۲۰ 
التعریفات ص۱5 . 

(۲) انظر: تعریف الجهل بنوعیه في شرح اللمع ۸۹/۱ العدة ۸۲/۱: شرح الکو کب 
۱ التعریفات ص ۸۰ . 

(۳) (4)انظر: تعریف کل من الشك. والظن: العدة ۸۳-۸۲/۱ شرح اللمع ۰۸۹-۸۸/۱ 
شرح الکو کب ۷۱/۱ . 

(5) التعريفات ص۰۲۵ شرح الک و کب 275/١‏ نشر البنود ۱۲/۱ . 

(") هو: «ضرب من العلوم الضروریة». شرح اللمع ۰/۱ العدة ۸۳/۱ . 
وانظر: التعریفات ص ۰۱۵۱ شرح الک و کب ۷۹/۱ المفردات للراغب ص45" . 

(۷) الخبر هو: «ما يصح أن یدخله الصدق أو الکذب». تمهيد الاوائل ص4۳۳ وهناك 
حدود كثيرة للخبرء انظرها في شرح الکو کب ۲۹40۲۸۹/۲ حاشية البناني على 
السلم صع ۱۱ . 


۹٤ 


حق على الغير». التعريفات ص ۱۰ التعريفات للمجددي ص ۰۲۹۲ الحدود 
لابن عرفة ص1۸) . 

(۱) الحجة ما دل به على صحة الدعوى وقيل: هي والدليل واحد» وعند الفقهاء أعم من 
الدليل فهي «يينة عادلة أو إقرار أو نكول عن بمينء أو يمين أو قسامة أو علم القاضي 
بعد توليته او قرينة قاطعة» . 
التعريفات ص ۰۸۲ التعريفات للمجددي ص ۲۰۰ . 

(۲) للقضية مرادفة للخبر» وسبق تعريفه» قال في السلم: 
ما احتمل الصدق لذاته جری بینسهم قضسية وخحس ما 

° 


اللاب الثاني 
ي 
ما يوصل إلى التصور 


وذلك ثلاثة أشياء : الحدء والرسمء واللفظ المرادف . 
5 00 فهو: تعر يف ماهية الشيء بکنسه وفصله. 


وأما الرسم"" فهو: تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته فقولنا: 
ماهية الشيء هي التي يسأل عنها ب ما؟ وتحرزنا بذلك من ما یسال عنه 
بأيء وبأين» ومتی وکیف, وقولنا: بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته أعني 
النوع» فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته» ولكن الأولى أن يذكر في الحدء 
والرسم الجنس الاقرب» وقولنا في حد الحد: بفصله هو: الوصف اللازم 
الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه کالنطق النفساني لاونسان وقولنا 
في حد الرسم: بخاصته, الخاصة: وصف لازم إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف 
الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان» فقولنا: الانسان هو الحيوان الناطق 
حدء وقولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم وإنما اشترطنا ذكر الجنس 
ليعم» فيكون الحد والرسم جامعا وهو القصود. 


)١‏ الحد في اللغة المنعء وعند الأصوليين «اللفظ الجامع المانع». الحدود للباجي ص۲۳ 
التعريفات ص۰۸۳ وشرح الكوكب ١/هلاء‏ حاشية البناني على السلم ص47» الكافية 
لامام الحرمين ص۰۲ شرح التنقيح ص٤‏ . 

(۲) انظر معنى الرسم بنوعيه في شرح الكوكب ۰۹6/۱ التعريفات ص ۰۱۱۱ شرح البناني 
عر السلم ص١١٠‏ . 


۹۷ 


واشترطنا الفصلء والخاصة ليخرج غير الطلوب. فإنهما وصفان يتميز 
بیما الوصوف من غيره» فيكون الحد والرسم مانعاً» وهو التعکس, وقد 
يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم» فيكون ناقصاء كقولنا: الانسان هو 
الناظق أو" هو الضاحك. 


وأما اللفظ الرادف" فنحو قولنا: البر» وتقول: القمح» ويشترط أن 
يكون مساويا لا أعم» ولا أخصء ويحترز ‏ في الحد, والرسم» والرادف - 
من التعريف بالشترك"" والأخفى””» ومن الإجمال”؟ في اللفظ ومن 
الدور + وهو التعریف با لا یعرف الا بعد معرفة الطلوب فیتوقف. 


0 تیه ) 
الحد غير احدود إن أريد به اللفظ وهو نفسه إن أريد به العنی 


فان لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حميقته ف نفسه» ومثاله ف الذهن 
وذکره باللسان» و کتابته بالقلم. 


(۱) انظر الحد اللفظي في شرح الک و کب ۰۹۰/۱ شرح البناني على السلم ص ۱۰۲ 
الخبيصي ص۳۲ والرادف ما كان مسماه واحدّا وأسماؤه كثيرة» وهو خلاف الشترك . 
التعریفات ص۲۰۸ ومراتي السعود إلى مراقي السعود ص۵۷۱ نشر البنود ۱۲۰/۱ . 

ر۲) المشترك: هو «اللفظ الوضوع لكل واحد من معنیین فا کار کالعین) . 
شرح التنقيح للقرافي ص۰۲۹ التعريفات ص5١5)»‏ نشر البنود ١74/١‏ . 

(۳) المراد به الخفي » وهو: «ما خفي الراد منه بعارض في غير الصيغة». التعريفات ص١١٠‏ . 

)٤(‏ الاجمال هو: «إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة » وهو مقابل للتفصيل». 
التعریفات ص٩‏ . 

ره) انظر تعریف الدور وأقسامه في: التعریفات ص۱۰5 الکلیات ۰۳۳۰-۳۳/۲ آداب 
البحث والناظرة القسم الأول ص۳۹ . 

(5) انظر معنی الحد وانحدود في: الكافية لامام الحرمين ص ۱7-۱ الأربعين للرازي ص4 ۱۷ 
غاية الرام للامدي ص۷٩‏ الاعتقاد للراغب الأصفهاني ص۱۷۰ سلاسل 
الذهب ص ۵۰-4٩4‏ . 


۹۸ 


الباب الثالث 
ف 


ما يوصل إلى التصديق 


فالموصل إلى العلم يسمى دلیلا" والموصل إلى الظن يسمى 
أمارة ثم إن الدليل ينقسم أربعة أنواع'': سمعي» وعقلي» وحسيء 
ومركب من العقل» واحس. 

فأما السمعي, فهو: دليل الكتاب والسنة التواترة والإجماع لا غير 
فإن غيرها كالقياس وشبهه ما يفيد الظن. 


وأما العقلي» فينقسم قسمين: ضروري» ونظري» فالضروري: هو 


ر الدليل لغة: «الدال والمرشد إلى الطلوب. أو الموصل إلى المقصود, وافادي» والكاشف». 
وني الاصطلاح: «ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» . 
انظر: لسان العرب ۲4۸/۱۱ الكافية في الجدل ص45. العدة ۰۱۳۱/۱ شرح 
الک و کب ٠۲-١۱/١۱‏ التعريفات ص٤١٠‏ . 

(۲) الأمارة هي والدليل مترادفان عند الجمهورء وعند بعض التکلمین أن ما أفاد القطع 
يسمى دليلاء وبرهاناء وما أفاد الظن يسمى أمارة» وهو قول المؤلف» والطريق يصدق 
عليهماء لأنه إما طريق إلى العلم» وإما إلى الظن . 
انظر: شرح التنقيح ص۲۳۹ شرح الک و کب ۵۳/۱ المعتمد ٠١/١‏ الإحكام للامدي 
۱ الحدود للباجي ص۰۳۸ اللمع ص ۳ المسودة ص ۰۵۷۳ العدة لأبي يعلى .١76/١‏ 

(۳) انظر أقسام الدلیل «ویسمی عند الناطقة آقسام الحجة»: شرح البناني على السلم ص١ 2٠١‏ 
شرح افبيصي ص۵٩‏ اداب البحث والناظرة -القسم الأول ص1۲ فما بعدها . 


۹۹ 


الذي لا يفتقر إلى نظرء واستدلال» ويسمى أيضاً: البديبي كعلم الإنسان 
بوجود نفسه وعلمه بان الاثنين أكثر من الواحدء وعلمه بأن المصنوع لابد 
له من صانع» وشبه ذلك من الأوليات. 

والنظري خلافه وهو: الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. 

وأما الحسي فهو: الإدراك بالحواس الخمس» وهي: السمع؛ والبص 
والشم» والذوق. واللمس وينخرط في سلكها الوجدانيات كعلم الانسان 


بلذته, هه 


وأما الرکب عنهما من الحس» والعقل. فهو: التواتر» والتجریب؛ 


)۳( 5 8 2 7 2 4 ریت 
والحدس 4 وزاد ابو المعالي 4 وابو حامد فرائن الاحوال» کصفرة 


۲۷-۲ انظر معنى العلم الضروري والنظري والفرق بينهما في تمهيد الأوائل ص‎ )١( 
الحدود للباجي ص۲۰ العدة لأني يعلى ۸۲-۸۰/۱ التعريفات ص۱۵۵ شرج‎ 
. الک و کب ۰1۰/۱ الكافية في الجدل لامام الحرمين ص۳۰-۲۹‎ 

(۲) انظر معنی الحواس الخمس في: تمهيد الأوائل ص ۰۲۹-۲۸ شرح البناني على السلم 
ص ۰۲۰۰ 

(۳) الحدس: «سرعة انتقال الذهن من المبادىء إلى الطالب ويقابله الفكر» . 
والحدسيات: «ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة تتكرر الشاهدة» كقولنا: 
«القمر مستفاد من اختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قرباً 
وبعدا». التعريفات ص87 . 

(4) هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أصولي» فقيه» أديب» من 
شیوخه: والده, والقاضي الحسين» من تلامیذه: الغزالي وزاهر الشحامي. من تاليفه: 
البرهان والنهایت والغيافي» ولد عام ۱۸« وتوني عام 1۸۷ ه . طبقات السبکي 
۰ وفیات الأعيان ۳۹۱/۲ . 

(5) محمد بن محمد بن محمد الغزالي» أصولي» فقیه فیلسوف متصوف. من شیوخه: إمام 
الحرمين, والاسماعيلي. من تلاميذه: ابن برهان» وابن العربي» وابن تومرت. من تاليفه: 
المستصفى» المنخول, الاحياء. ولد عام 46۰ه ‏ وتوفي عام .5ه . وفيات الاعیان ‏ 


۱۰۰ 


الوجل( و حمرة الخجل“ فتلخص من هذا أن الفیدات للعلم تسعه 

وهي: السمع» وضرورة العقل و النظر العقلی» واحس: و الو جدان» و التواتر 

و التجریب. واحدس» وقرائن الاحوال» 3 دون هذه ا مرتبة ما يفيد الظن» 

وهي ثلاثة أشياء: الشهورات والقبولات والوهمیات. 

فأما الشهورات فهی: ما اتفق عليه الناس» أو أكثرهم» أو بعض 
الافاضل منہم من العو ائد» وغيرهاء وقد يحكم العقل عقتضی ذلك» او لا 

يحكم به ولا يخالفه”". 

(6) ۱ ۱ ۱ 

التواتر» ولکن تسکن النفس لپا . 

= ۳۰۳/۳ طبقات السبكي ۱۹۱/۰ . 

,۱( قال الراغب في الفردات: الوجل: «استشعار الخوف یقال: وجل» یوجل» وجلا فهو 
وجل. قال تعالی: «إإنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم#» نا منکم 
وجلون44» «إقالوا لا توجل44» #وقلوبهم وجلة)). ص۰۱۳ . 

و انظر معنی الوجل في: القاموس» لسان العرب. الصحاح» مادة (وجل) . 

وانظر کلامهما في البرهان ۰۱۳۳/۱ والنخول ص۰1۷ والستصفی ۸۷۰۲۹/۱ . 
(؟) الخجل -محركة- : أن یلتبس الأمر على الرجل فلا يدري كيف الخرج منه» وسوء احتال 

الغنی, کان یاشر ویبطر عنده . 

انظر : لسان العر ب و القاموس احیط مادة («حجل) ۰ 

۳( ذكر الغزالي في المستصفى قريبا ثما ذكره المؤلف في معنى المشهورات حيث قال: (ور هي 
آراء حمودة یوجب التصدیق بها -إما شهادة الكل أو الأكثر أو شهادة جماهیر الأفاضل- 
کقولك: «الکذب قبيح» وإيلام البريء قبیح....» ( ص ۰۳۱ شرح البناني على السلم 
ص ۰۲۰-۲۰۳ شرح الخبيصي ص۷٩‏ . 

(4) وعرفها الجرجاني في التعريفات بقوله: «هي قضايا تؤخذ من يعتقد فيه»» إما لأمر سماوي 
من المععجزات والكرامات كالأنبياء واولا واما لا حتصاصه بزید عقل ودين کاهل 
العلم والزهد» وهي نافعة جداً في تعظم أمر الله والشفقة على خلق الله). ص۲۲۰ 
وانظر: شرح الخييصي ص۹۸ وشرح البناني على السلم ص۲۰۰ . 


۱۰۱ 


وأما الومیات فهي: ما يتخيل أنه 1 ليش دل 


(۱) وعرفها الجرجاني فقال: «هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة كالحكم 
بان ما وراء العالم فضاء لا یتناهی » والقياس ال مر کب منها يسمى سفسطة) التعريفات 
ص ۲۵۵ . 


وانظر: الستصفی ص ۳۰ شرح الخبيصي ص ۹ شرح البناني على السلم ص ۲۰۲- 


. ° 


الباب الرابع 
ف 
أسماء الألفاظ 
وهي : المشترك؛ والمترادف» والتواطیء» والمشككء والمتباين . 
ونبينها بتقسم: 
وهو أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام: 


الأول: أن يتحد اللفظ. ويتعدد المعنى فهو: المشتر له( كالعين. 

الغاني: أن یتعدد اللفظ ویتحد العنی فهو الترادف» کالقمح» وال 
والحنطة. 

الثالث: أن يتحد اللفظ والمعنى» فإن كان معناه مستوياً في محاله كالرجل 
فهو التواطی ۳ ی سره عم ور ما ااا کاخ 


(۱) انظر الکلام على الشترك في شرح تنقیح الفصول ص۰۲۹ العضد على ابن الحاجب 
۱ الاحکام للامدي ۰۱۹/۱ الزهر ۰۳۹۹/۱ التبصرة ص۱۸4 احصول 
۱ الإبباج ۲۶۸/۱ التعریفات ص۱۵ ۰۲ المنباج بشرحي الأسنوي والبدحشي 
۱ وشرح الک و کب ۰۱۳۷/۱ فتح الرحمن ص۵۲ اداب البحث والمناظرة- 
القسم الأول ص۰۱۹ سلاسل الذهب ص۱۰۳ . 

(۲) انظر الكلام على المترادف في الاحكام للامدي ۰۲۳/۱ حاشية البناني على جمع الجوامع 
۱ المزهر ۰۰۲/۱ شرح الكوكب 2155/١‏ فتح الرحمن ص۲٥‏ شرح البناني 
على السلم ص٤۸‏ . 

(۳) انظر الكلام على المتواطىء في شرح التنقيح ص۰۳۰ حاشية البناني على جمع الجوامع 
۱ شرح البناني على السلم ص۸۸۵ التعريفات ص۱۹۹ فتح الرحمن ص ۲ ؛ 


۱۰۳ 


وان كان معناه متفاوتاً أو مختلفاًء فهو المشكك”" كإطلاق النور على 

ضوء الشمس» وضوء المصباح. 

الرابع: أن يتعدد اللفظء ولمعنى» فهو: التباین"" كالإنسان» والفرس» 

۳ ۱ 
ومن هذا التقسم تؤخذ حدودها . 


0 تبہان 0 


الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة» وهي متباينة» كالسيف» والصار» 
والمهند, فان السيف اسم للذات فقط. والصارم باعتبار القطع» والمهند 
باعتبار أنه من الهندء وكذلك قولنا: زيد متكلم فصيح» فان الأول للذات» 
والثاني للصفة والثالث لصفة الصفة”". 

)١(‏ انظر الكلام على المشكك في شرح التنقيح ص۰۳۰ جمع الجوامع ۰۲۷۵/۱ فتح 
الر من ص ۲٥ء‏ إرشاد الفحول ص ۰۱۷ شرح الكوكب ۰۱۳۳/۱ اداب البحث 
والمناظرة - القسم الاول - ص ۰۱٩‏ شرح البناني على السلم ص 85» التعريفات ص .5١5‏ 

(۲) انظر: التعريفات ص0۱ فتح الرحمن ص۰۵۲ شرح البناني على السلم ص۸۸ اداب 
البحث والناظرة -القسم الاول- ص۰۲۳ شرح الخبيصي ص ۱۷ . 

(۳) وذلك بسبب إطلاق آسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة كالأمثلة التي ذكرها 
المؤلف بخلاف لفظي «الاسد. والليث»» فانهما مترادفان؛ لآن كلا منهما يدل على شيء 
واحد باعتبار واحد» وهذا لا يختص بالمفردات اللغوية» بل هو موجود في الاصطلاحات 
النظرية الحتاجة إلى تبديل الأسامي على شيء واحد عند تبدل عباراتها مثل تسمية العلم 
التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين: دعوى إذا تحدى به التحدي » وليس عنده برهان 
إن كان في مقابلة خصمء وتسميته قضية إن لم يكن في مقابلة خصمء كأنه قضى فيه 
على شيء بشيء وتسميته مطلوبا إن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه » وتسميته 
نتيجة إن دل بقياسه على صحته, وتسميته مقدمة إن استعمله دلیلا في طلب أمر اخره 
ورتبه في أجزاء القياس . 


انظر: المستصفى ۲۱/۱ والزهر 105/١‏ . 


۱۰ 


الثالي: أن المشترك هو: اللفظ الموضوع لعنيين وضعاً لم ينقل من أحدههما 
إلى الآخر فان كان منقولاً من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركاً في 
الاصطلاح» ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالنقول" وان نقل لعلاقة سمي 
بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة» وبالنظر إلى الثاني مجازا. 


(۱) وهو الرتجل وضابطه «ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها»» كسعادء وأدد . 
انظر: احصول ۰۳۱۳-۳۱۲/۱/۱ وابن عقيل على الألفية ۰۱۰۸/۱ وتعريفات 
الجرجاني ص ۲۱۰ . 

(۲) مثاله لفظة السمای فإنه حقيقة في السماء المعهودة» وهي سقف البشرية احفوظ من 
خالقهاء ومجاز في المطرء قال الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وان كانوا غضاباً 
وكالأسدء فإنه بالنسبة إلى الحيوان الفترس حقيقة» وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز . 
انظر: احصول ۳۱۳-۳۱۲/۱/۱) وشرح الكوكب ۰۱۳۷/۱ وحاشية البناني .7077/١‏ 


۱۰۵ 


لباب الخامس 
في الدلالة 


فدلالة المطابقة هي: «دلالة اللفظ على کال مسماهم(» كدلالة لفظ 


ودلالة التضمن هي: «دلالة اللفظ على جزء مسماهم( كدلالة 
ودلالة الالترام هي: «دلالة اللفظ على لازم مسماهم( كدلالة 
السقف على الجدار. 


0 تنبيبات تلائة © 


الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب”2 قيداً في دلالة التضمن, وهو أن قال: 


)١(‏ عرفها صاحب السلم بقوله: 
دلالة للفظ على ما وافقه یدعونها دلالة ‏ الطابقفه 
انظره مع شرح البنايي صه 4» وانظر: التعریفات للجرجاني ص٤‏ ۰۱۰ شرح اخبيصي 
ص۰۱۰ اداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص۲ ۰۱۳-۱ ضوابط المعرفة للميداني 
ص4 250-17 البحر المحيط للزركشي ۰:۳/۲ سلاسل الذهب ص ٩۲‏ . 

(۲) انظر تعريفها في الراجع السابقة» وانظر شرح الكوكب 2١55/١‏ شرح التنقيح 
ص ۲۳ . 

(۲) انظر تعریفها في الراجع السابقة في التعلیق رقم (۱) و(۲) . 

(۶) هو: ابو عبد الله محمد بن عمر بن امسن الرازي القرشي» أصولي» مقس شاعر» = 


١ك‎ 


على جزء مسماه من حيث هو جزء » تحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على 
معنى» وبالتضمن على غیره() كقولنا: حرف لأحد حروف العنی نحو: 
ليت؛ ولعل» وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاءء فالأول: يدل على 
اللام بالتضمن. والثاني: يدل عليها مطابقة. 


الثالي: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج”", 
أو في الذهن خاصة”" لا في الخارج خاصة. 
الثالث: جعل شهاب الدين القرانی" الدلالة قسمين: 

دلالة اللفظ: وهي ما ذکرنا. 

والدلالة باللفظ وهي: استعمال التکلم اللفظ في حقيقته أو مجازه"". 


- فیلسوف من شیوخه: والده, والکمال السمناني واجد الجيلي. من تلامیذه: إبراهم 
الأصبهاني» والحسن الواسطي» وابن عينين الادیب. من تالیفه: احصول ومفاتیح الغیب 
«التفسیر الکبیر» والاربعین. والخمسون في العقائد. ولد عام ٤٤٠ه»‏ وتوفي 
عام ۵۲۰۲ . 
وفيات الأعيان ۳ طبقات السبكي ۸ ابن كتير ۰۰/۱۳ . 

رم انظر: المحصول ۳۰۰-۲۹۹/۱/۱ ونقله المؤلف بالعنی . 

(۲) مثاها الزوجية الدلول علیها بلفظ الأربعة» فإنها لازمة لعنی الأربعة في الذهن والخارج. 
شرح البناني على السلم ص٦٤‏ . 

(۳) ومثاها: البصر المدلول عليه بلفظ العمى» فانه كلما تصور العمى في الذهن؛ تصور 
معه البصر؛ لأنه لا معنى للعمى إلا عدم البصر عما هو من شأنه. فالبصر لازم له 
ذهنا وهو مناف خارجا. المر جع السابق ص47 . 

(4) هو: أبو العباس أحمد بن أي العلاء الصنهاجيء بارع في الأصولء والتفسیر والحديث» 
والفقه» والنحوء من شيوخه: ابن الحاجبء والعز بن عبد السلام» والفاكهاني» وم أر 
من ذكر له تلاميذء من تاليفه: نفائس شرح احصول» وشرح التنقيح» والذخيرة في 
الفقه» توفي عام 18ه . الديباج ۰۲۳/۱ شجرة النور ص ۱۸۸ . 

ره) انظر: كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۲۱۰۲۳ . 


۱۷ 


الباب السادس 
ف 
الفرق بين الجزني والكلي» والكل والجزءء والكلية والجزئية 


أما الكلي: فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده"" سواء وجد 
في الوجود ددا کالانسان ۲ تاه كالشمس» أو م يوجد ف الو جوده 
فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن, وأما الجزي: فهو الذي يدل 
على واحد ت كالاسم العلم» ويسمي النحويون الكلي نکرق ویسمون 
1 ا f‏ اد 1 e‏ 2 
الحري معرفه ) وانواعها خمسة: الضمر واسماء الاشارق والعلم» والعرف 
بالالف واللام» والمضاف إلى معرفة. 
0 فائدة 0© 
أو غائب. 
(۱) انظر هذا التعريف في: شرح البناني على السلم مع حواشيه ص ۰1۷-7۰ المنتبى 
لابن الحاجب ص/ء اداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٦‏ ۰۱۷-۱ وعرفه بأنه: 
على تهذیب المنطق صه٠ 21١5-١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۲۷ . 
(۲) انظر: المراجع السابقة . 
۳ قال ابن مالك: 
تکرة قابل أل مورا أو واقع موقع ما قد ذکرا 
وغيره معرفة یا م N RS‏ ا" 


توضيح المقاصد والمسالك للمرادي ٠١١-۱۲٤/۱‏ . 


۱۰۸ 


وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف. 

وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه» وإنما اختص في استعماله" ". 
وأما الكل فهر : فهو: «اجموع بجملته»( كأسماء الأعداد. 

والجزء هو: «ما تركب الكل منه)'" كت ركيب العشرة من اثنين في 


وأما الكلية فهي: «ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة). 

رضن کل من عنما ۳ 

والجزئية: «ما تقتضي الحكم على بعض آفراد الحقيقة)' " کقولنا بعض 
الحيوان انسان. 


0 بیان ۵ 
قد یعسر الفرق بين الكل والكلية» وهو أن الحكم في كل على اجموع 


)۱( انظر 3 القرائي في: شرح تت بت ی تن رو 

(۲) انظر: شرح البناني تن مع حواشیه ص ٩۰-۹۳‏ آداب البحث والناظرة -القسم 
الأول- ص ۰۲۱ شرح تنقیح تنقیح الفصول ص۲۸ . 

(۳) شرح البناني على السلم مع ی صه ۰۹-۹ اداب البحث والناظرة -القسم 
الاول- ص۰۲۳ شرح تنقيح الفصول ص۲۸ . 

(4) انظر: آداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص١5»‏ وبقية الصادر السابقة . 

ره) اية رقم ۲٠‏ من سورة الرحمن . 

ر") انظر: اداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص۰۲۳ شرح تنقيح الفصول ص۰۲۸ 
شرح البناني على السلم صه45-4., وقد عرف هذه المصطلحات الاحضري في 
سلمه فقال: 
الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع 
وحیغا لكل فرد حكما فانه كلية قد علما 


۱۹ 


لا على کل فرد بانفر اد وذلك كقولنا: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة» 
والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده» حتی لا يبقى فرد کقولنا: کل إنسان 


5 ۱ 
يشبعه رغيف” .9 


,)۱ انظر: شرح تنقیح الفصول. فان الکلام منقول منه وفیه رغیفان بدل رغیف ص۰۲۸ 
وقد سبق الفرق بینپما في تعریفهما في التعلیق السابق . 
وانظر: شرح البناني على السلم ص ه 55-6 . 


11۰ 


اللاب السابع 
فِ 
نسبة بعض الحقيقة من بعض 

و إذا نظرت إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على آربعة آقسام : 
الأول: أن تکون إحداهما عم مطلقا» والأخرى أخص مطلقاء كالحيوان 
والانسان» يستدل بو جود الأحص على وجود الأعب وبنفي الاعم عل نفي 
الخص ولا دليل في عدم الأخص» ولا في وجود الأ 
الثافي: أن يكون كل واحد مہما اعم من وجه» من وجه آخر 
کالانسان والأبيض» فلا دليل لأحدهها على الآخر أصلا”. 
الثالث: أن يكونا متساويين» كالانسان والضاحك بالقوة» فيستدل بوجود 
كل واحد منهما على وجود اللآاخر» وبعدمه على 0 
الرابع: أن يكونا متباينين» كالحيوان والجماد. 


(۱) انظر: آداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص۰۲۸-۲۳ وعبر عنه بالنسب الأربع 
وهي: الساواق والتباين» والعموم والخصوص المطلق؛ والعموم والخصوص من وجه 
وشرح الخبيصي على تهذيب النطق ص ۰۱۹-۱۷ وشرح تنقيح الفصول ص٩۰‏ ضوابط 
العرفة للميداني ص44 . 

(۲) انظر: الراجع السابقة . 

(۲) انظر: الراجع السابقة . 


© والمعلومات أيضاً على ثلاثة أقسام: 

نقیضان: وهما: «اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا»! كوجود زيد 
و عدمه فيستدل بوجود أحدهها على عدم الآخر وبعدمه على وجوده. 
وضدان: وهما: «اللذان لا یجتمعان ويمكن ارتفاعهما»"* کالسواد والبیاض» 
فيستدل بوجود أحدههما على عدم الاح ولا دليل في عدم واحد منهما. 
وخلافان: وهما: «اللذان يمكن اجتاعهما وارتفاعهما)”" کالانسان والفرس» 


0 قانون 0 
في هذا الباب 


وذلك بإدخال « كل » على إحدى الحقيقتين » والإخبار بالأخرى » 
فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان”» كقولنا: كل إنسان 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۷٩۰‏ شرح الكوكب النير 259-58/١‏ فتح 
الرحمن ص ۰4۰ التعريفات للجرجاني ص۵۰۱۳۷؛ ۲) اداب البحث والناظرة -القسم 
الاول- ص۰۲۲ ضوابط المعرفة ص١ه‏ . 

(۲) انظر تعريف الضدين في: المراجع السابقة» وضوابط المعرفة ص٠٥٠‏ . 

(۳) انظره في المراجع السابقة . 

)٤(‏ القانون: «كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه. كقول النحاة: الفاعل 
مرفو ع». تعریفات الجرجاني ص۱۷۱ . 

(5) انظر الکلام على التساوین في: شرح تنقیح الفصول ص۷٩‏ فتح الرهن ص ۰4۰ 
ضواباد المعرفة ص rE‏ 


ضاحك » وکل ضاحك إنسان . وإن كذبت من الجهتين فهما متباینان" أو أعم 
من وجه وأعص من وجه » وان صدقت من اة الواحدة فهما عم بمطلقا » 
وأخص مطلقًا » کقولك : كل انسان حیوان » والضاف إلى كل هو الأخص » 
والخبر هو الأعم » وإن عكستها كذبت . 


)١(‏ انظر الكلام على التباینین في: تعريفات الجرجاني ص۵۱ فتح الرهن ص4۰ ضوابط 
المعرفة ص٣٤‏ . 


۱۱۳ 


الباب الثامن 
في أنواع الحجج العقلية 


وهي ثلاثة أنواع : قياس » واستقراء » وتمثيل . 


فأما القياس: فهو عبارة عن «كلام مؤلف من مقدمتين فاکش يتولد 
منهما نتيجة)'' وهي الطلوب إثباتها أو نفيها. وهذا القياس في اصطلاح 
أهل المنطق. 

وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه ثم إن هذا 
برهانا» وكانت النتيجة علما يقينيا» ون كانت مقدماته أو واحدة منها غير 
قطعية» أو دخله خلل في الت ركيب أو نقص من شروطها؛ ۸ يفد اليقين وقد 

وأما الاستقراء فهو: «أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد 
فها على حالة واحدة فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد 
الحقيقة)”". 


(۱) انظر تعريف القياس عند المنطقيين في: التعريفات ص۱۸۱ وعرفه بأنه: «قول مؤلف 
من قضايا إذا سلمت؛ لزم عنها لذاتها قول اخره, كقولنا: العالم متغير؛ وكل متغير 
حادث ... إل وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص۱54 فما بعدهاء واداب 
البحث والناظرة -القسم الاول- ص ۰1۲ شرح الخبيصي على تهذيب المنطق ص ۷۰. 

(۲) انظر: المصدر السابق» وعرفه بأنه: تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. ص۹4 . 
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وأما اقنیل فهو: «آن يحكم لجزء بحكم جزء ار وهو 
أضعفها » والفرق بينها : أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى 
کي تحته» او جزي» وأن الااستقراء منقول من جزئیات متعددة إلى کلی» 
وان القثيل منقول من جزيي إلى جزلي. 


)١(‏ انظره في المصدر السابقء وعرفه بأنه: «بيان مشاركة جزيي لآخر في علة الحكم ليثبت 


فيه») . 


۱۱۰ 


الباب التاسع 
في أنواع القياس المنطقي 
وهي خمسة: برهان» وجدل. وخطابة» وشع وسفسطة. 


فأما البرهان فهو: «القياس اليقيني الصحيح”". وهو الذي تكون 
غلط الحس. 


وأما احدل فهو: «الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند 
الكافة»» وهي في الاغلب صادقة» وقد تكون كذبة في النادر. 


وفائدة الجدل: أن يغلب اخصم خصمه. 


(۱) انظر الكلام على البرهان وأنواعه في: تعريفات الجرجاني ص44» شرح البناني على 
السلم ص ۰۲۰۱ قال إمام الحرمين في الكافية ص4۸: «وأما البرهان فهو المظهر للحق 
من قوضم: تبرهن إذا ظهر وتلألاء والبرهان واحجة والعلامة» والدلالة» والدليلء 
والدال, والبينة» والبیان والاية كلها متقاربة سيما في عرف العلماء»» ولكن البرهان 
هنا أخص مما ذكره إمام الحرمين؛ لأن المراد به هنا: «ما أفاد القطع» «اليقين». انظر: 
ضوابط المعرفة ص ٠١5‏ ” . 

(۲) عرفه إمام الحرمين بعدة تعريفات صحح منها أنه «إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على 
التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الاشارة والدلالة». 
الكافية في الجدل ص 2575-١.‏ وقد ذكر أنه لا فرق بينه وبين المناظرة والجدال. وانظر: 
تعريفات الجرجاني ص 274 وانظر: ضوابط المعرفة ص۳۰۷ ويسميه الحجة الجدليةي 
يا سمى البرهان بالحجة البرهانية . 


وأما الخطابة فهي: «التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة ظن 
فتقنع النفس بها وتركن إليها مع خطور نقيضها بالبال أو قبول النفس 
نق لنقیضها(. 

وفائدة الخطابة: أن ييل السامع إلى ما يراد منه وي ركن إليه» ويقوى 
ذلك بفصاحة الكلام» وعذوبة الألفاظ» وطيب النغمة. 


وأما الشعر فهو: «ما يتضمن تشبمأء أو تمثيلاء أو استعارة» أو تخبيل 
أمر في النفس يقصد به الترغیب, أو الترهيب» أو التشجيع» أو الحث على 
العطای أو تحريك فرح أو حزن, أو تقريب بعید, أو غير ذلك»» وهو يؤثر 
في النفس مع العلم بكذبه ويشتلا”" تأثيره بحسن الصوت والتلحين. 

وأما السفسطة فهي: المغالطة والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة 
اللفظ أو من جهة العنی» أو من طريق الحذف والإضمار أو في تركيب 
القدمات الوهمية مكان القطعية. إلى غير ذلك. 

تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة 
والاصطلاح العام : 


(۱) انظر: تعريف الخطابة في تعريفات الجرجاني ص۰۹۹ وشرح البناني على السلم مع 
حواشيه ص ۰۲۰۲ وضوابط المعرفة للميداني ص۳۰۹ ويسمها الحجة الخطابية . 
(۲( هكذا في الأصلء و الصواب: «ويشتلى» و معناه: «دعا»» و «أغرى» ومنه قول زياد الأعجم: 

أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نوکل 
ویروی: «فأغری کلابه»» لسان العرب 44۳/۱ القاموس ۳۵۰/4 . 
وذکر المؤلف رحمه الله في القوانین في معرض الکلب العلم: «إذا زجر انزجره ولذا 
أشلي آطاع» ص۱۸۲ . 
(۳) انظر: تعريفات الجرجاني ص۱۱۸ وعرفها بانها: «قياس مركب من الرهمیات. والغرض 
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أما البرهان فهو في اللغة: كل ما يوصل إلى التحقيق سواء كان كلاماً 
أو غيره» وني هذا الاصطلاح: «كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط 
خصو صة). 

وأما الخطابة فهي في اللغة: «كلام الخطيب سواء تكلم با يفيد ال 

وأما الشعر فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح الخاص» 
لأنه هنا: «المجاز والقثيل وشبه ذلك ما ليس بحقيقة سواء كان منظوماً 
أو منثورا»(. 

وهو في الاصطلاح العام: المنظوم «الأعاريض» المعروفة. 


(۱) انظر: تعريف الشعر في الاصطلاح, وني الاصطلاح العام في تعريفات الجرجاني ص۱۲۷ 
وقال: إنه في هذا الاصطلاح: «قیاس مولف من اخیلات» ۳ 


۱۱۸ 


اللاب العاشر 


في البرهان 


ونتكلم في: أجزائه التي يت ركب مها وفي ضروبه. 
أما أجزاؤه فلابد في كل برهان» وقياس منطقي من مقدمتين فاکش 
و نتیجة وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بهاء والمقدمة هي : «رجملة خبرية 
تسمی قضية)» وتشتمل على موضوع. ومحمول» ويسمي أهل النطق ابر 
الفقهاء الخبر حکماء والبتداً حکوما عليه» ویشترط أن یکون ما تقتضیه هذه 
القضية من نفي أو إثبات معلوماء أو مسلماً عند الخصم, فإذا ازدوجت هذه 
القضية وهي المقدمة مع مثلهاء تولدت بینهما النتيجة» وهي: «جملة أخرى 
خبرية) تسمی أيضا قضية» وهي التي قصد إثباتها أو نفيهاء ولذلك يقول 
الفقهاء: «وجه الدليل»» ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات. 
و تنقسم القضایا اشنا قسمين: موجبة» وهي (المثبتة)» وسالبة وهي 
«المنفية) و تنقسم کل واحدة أربعة أقسام: كلية محصورة وجزئية محصورة» 
00 4 
و سحصیه» و مهملة ۰ 
(۱) انظر الکلام على القضية وأقسامها في: شرح البناني على السلم مع حواشیه ص٤‏ ۱ ۱۲۷-۸ 
وضوابط العرفة للميداني ص۸۵-6 وآداب البحث والناظرة -القسم الأول- 
ص 0۲-۱ وذکرها تحت عنوان: «فصل في مبادیء التصدیقات». وتعریفات الجر جافي 
ص ۱۷۷-۱۷ حيث قال: «اعلم أن الرکب التام احتمل للصدق والکذب یسمی 
من حيث اشتاله على الحكم (قضية)» ومن حيث احتاله الصدق والكذب وبر ومن - 


۱۹۹ 


فالكلية احصورة هي التي يكون موضوعها عاماء كقولنا: «کل مسكر حرام)” '. 
والجزئية احصورة نحو قولنا: «بعض الحيوان إنسان» واللفظ الحاصر ها یسمی 
ورا نحو «کل» و «بعض). 

والشخصية: هي التي يكون موضوعها جزئياء كقولنا: زيد قائم. 

والهملة: هي التي يتبين فما أن الحكم للكل أو للبعضء كقولنا: ان 

الانسان لفي خسر” الا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم 

فبقيت المحصورتان: الكلية والجزئية» وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة. 

فالقضايا على هذا أربع» ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبية على ثلائة أضرب: 
الضرب الأول: يسميه بعض الناس «القياس الاقتراني»» ويسميه أهل النطق 
«الحملي)”"» ويسميه أهل اللغة «برهان العلة)» وهو يشتمل على مقدمتين في 
كل مقدمة محمول وموضوع وهما الحكم» والمحكوم عليه فتلك أربعة أشياء 
إلا أن واحدا منها يتكرر في المقدمتين» فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق 

جوا وهي الحد الاوسنظ والحد الاک والحد الأصغر. 

- حيث إفادته الحكم (إخبارأ)» ومن حيث كونه جزءا من الدليل (مقدمة)» ومن حيث 
يطلب بالدليل (مطلوباً)» ومن حيث يحصل من الدليل (نتيجة)» ومن حيث يقع في 
العلم ال عنه (مسألة)» فالذات واحدق واختلافات العبارات باختلافات 
الاعتبارات» . 

(۱) حديث متفق عليه» خرجه البخاري في كتاب الغازي» في باب بعث ألي موسی ومعاذ 
إلى امن ۷۲/۳ ومسلم في كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر حرام 99/5 . 

(۲) اية ۲ من سورة العصر . 

(۳) انظر : اداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص1۳ وذکر أنه یسمی قياس الشمول 
وأنه یکون في القضایا الحملية» والشرطیات التصلة ثم قال: «اعلم أولا أن القیاس الحملي 
إنما سمي اقترانياء لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن يتخللها حرف استثناء الذي هو 
(لكن) وسمي حمليا؛ لأن الحمليات تختص به, ويسمى ثمولياء لأن الحد الأصغر إذا اندرج 
في الأوسط في الأكبر؛ لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له . 
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فاما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علت وهو «الذي يتكرر 5 
القدمتین»(. 
وأما الحد الأكبر فهو «الحكم» وهو الذي يكون في النتيجة 
RE:‏ 
وأما الحد الأصغر فهو: «المحكوم عليه وهو الذي يكون في 
النتيجة موضوعاً والمقدمة التي فيا الأصغر تسمى صغرىء والمقدمة التي 
فيها الحد الأكبر تسمى کبری» ومثال ذلك قولنا: «کل مسكر حرام» وکل 
نبیذ شنک فالنبیذ حرام»» فقولنا: (کل مسکر حرام) مقدمة» وهي كلية 
موجبة» وهي القدمة الكبرى» وقولنا: «وکل نبیذ مسکر» مقدمة آخری» 
وهي أيضاً كلية موجبة» وهي القدمة الصغری, وقولنا: «والنبيذ حرام» هي 
وك وس هو انس کین اتکی ان الان وال مش هو 
النبيذ؛ لأنه موضوع في النتيجة وهو انحکوم عليه والحد الاکبر هو الحرا» 
لأنه محمول في النتيجة وهو الحكم, ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال: 
الشكل الأول: «أن يكون الحد الأوسط موضوعاً في إحدى القدمتین 
محمولا في الأحری»"" وان عبرت بعبارة الفقهاء قلت: أن تكون العلة 
5 كاله لفق وحيوان» مق فا کر تمان سرا وک يوان ییاو ا كور 
وهي جزء كل واحدة من القضيتين . 
انظر: المصدر السابق . 
(۲) مثاله: لفظ «حساس» في المثال السابق؛ لأنه اختصت به المقدمة الأخيرة. اداب الت 
والمناظرة -القسم الأول- ص54 . 
(۳) انظره في المرجع السابق» والنتهی لابن الحاحب ص ۰۱۱ ضوابط المعرفة ص۲۳۷ . 
(4) انظر الكلام على هذا الشكل في: آداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص٠٠‏ 


ضوابط العر فة ص ۱ ۰۲ شرح البناني على السلم مع حواشيه ص ۲ وقد عرف - 


۱۱ 


حكماً في إحدى المقدمتين محكوماً عليه في الأخرى» وذلك كلمثال الذي 
ذكرناء ألا ترى أن المسكر وهو العلة وقع محكوماً عليه في قولنا: «کل مسكر 
حرام» ووقع حكماً في قولنا: «النبيذ مسكر»» ويشترط في هذا المثال أن 
تکون القدمة الصغری موجبة لا سالبت ون تکون الکبری كلية لا جزئیق 


ya .‏ 
۲ 3 تنتج نت ۲ 0 


الشکل الثانی: «آن يكون الحد الأوسظ محمولا في القدمتین) ۲ ویسمیه 
الفقهاء «الفرق» ویشترط في انتاجه أن تکون الکبری كلية» وأن تکون إحدى 
القدمتین مخالفة للأخرى في الایجاب والسلب ومثاله قولنا: «کل ثوب 
مذرو ع ولا ربوي مذرو ع» فلا ثوب واحد ربوي». 


الشکل الثالث: «أن یکون الحد الأوسط موضوعاً في القدمتین»"" ویسمیه 


- الأخضري الشکل في سلمه فقال: 
والشکل عند هولاء الناس يطلق عن قضيتي قياس 
من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار 

(۱) انظر: شرطي إنتاج الشكل الأول في شرح الخبيصي على تهذيب المنطق ص۰۷۳ واداب 
البحث والناظرة -القسم الأول- ص11 ضوابط المعرفة ص46 ۰۲ وشرح البناني على 
السلم مع حواشيه ص۱۷۲ فما بعدها . 

(۲) انظر الکلام على الشکل الثاني وشرطي انتاجه في: اداب البحث والناظرة -القسم 
الأول- ص ۰۹-1۸ والصدر السابق» وضوابط العرفة ص ۲۰۷-۲۹۲ . 

(۳) انظر الكلام على الشكل الثالث وشرطي إنتاجه في: اداب البحث والمناظرة -القسم 
الأول- ص۰۷۱ وضوابط العرفة ص۲ ۰۲۳-۲ شرح البناني على السلم ص۱۷۲ 
فما بعدهاء وقد نظم صاحب السلم هذه الاشکال وزادها رابعاء والولف جعلها ثلاثة 
على قول بعض الأقدمين من حذف الشکل الرابع لبعد إنتاجه عن الطبع فقال: 


وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط 
حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل اول ويدرى 
وحمله في الكل نیا عرف ووضعه في الكل ثثلئا ألف 


۱۳۲ 


الفقهاء ب «النقض»» ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة» وأن 
تکون إحداهما كلية» ومثاله قولنا: «کل قمح مطعوم» و کل قمح ربوي» 
فبعض الطعوم ربوي». 


0 تنبيبات ثلاثة 0 


الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبةء أو جزئيةء أو مظنونة؛ كانت 
النتيجة كذلك؛ لأنها تتبع أخسّ المقدمات» ولا تتبع أشرفها". 

الثايي: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تتعج إذا كانت المقدمتان معا سالبتين 
أو 0 

الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبة» ولا تكون نتيجة الشكل 
الثالث إلا جزئية» وأما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة» أو كلية؛ 


i‏ یت 
و جزئية . 


- ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتیب في التکمل 
)١(‏ قال الشاعر في هذا: 
إن الزمان لتابع أرذاله تبع النتيجة للأخسّ الأرذل 


ذكره الشيخ رحمه الله في آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص74:58 وانظر” 
شرح البناني على السلم ص۱۸۸ . 

(۲) انظر ‏ الکلام على هذا التنبيه في: اداب البحث والناظرة - القسم الاول- ص8" وهو 
راجع إلى شروط الانتاج المتقدمة في كل شکل» وضوابط المعرفة ص۲۷۷-۲۷۲) 
وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص۱۸۸ . 

(۳) انظره في المراجع السابقة. وقد تقدم الكلام عليه في ذكر الاشکال وشروط إنتاج كل 


ل 


۱۳۳ 


0 تلخيص 0 


يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة؛ لأن كل واحد من 
المقدمتين يكن أن تكون على أربعة أنواع» وأربعة في أربعة» ستة عشر ولكن 
ما ينتج في الشكل الأول أربع صورء وفي الثاني أربع» وفي الثالث ست صورء 
ولا ينتج سائر الصور لعدم شروط الإنتاج فيها. 
الضرب الثای: «الشرطي التصل»( ويسميه الفقهاء «التلازم»» وهو 
مركب من مقدمتین, الأولى منهما مركبة من قضيتين» قرن إحداها حرف 
شرط» وتسمی القدمة الأخرى آجزاء الشرط» وتسمی «التالي»» وقد یسمی 
القدم بالملزوم» والتالي باللازم والقدمة الثانية استثناء من قضية واحدة قرن 
بها حرف استثناء - على اصطلاح أهل النطق - مثل: «لکن». أو لم یقرن 
ویکون الکلام في معناه» وتشتمل هذه القدمة الثانية على ذکر إحدى 
القضیتین التقدمتین تسلیما إما بالنفي أو الاثبات حتی ينتج إحدى القضیتین 
أو نقيضهاء مثال ذلك: قولنا: «إن كان الوتر" يؤدى على الراحلة» فهو 


ل ان قم 
وانظر تعريفه والكلام عليه في: اداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص ۸۰-۷۷ 
وضوابط المعرفة ص ۰۲۹۲۰۲۸۱ وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص ۰۱۹۰ وشرح 


الخبيصي ص ٩۱‏ . 

وقد عرفه الاحضري في سلمه بقوله: 
ومنه ما یذعی_بالاستضاي يعرف بالشرطي بلا امتراء 
وهو الذي دل على النتيجة او ضدها بالفعل لا بالق و 


(۲) الوتر: مقابل للشفع في الأعداد نحو الواحد والثلائق واخمسة والراد هنا في كلام 
المؤلف الصلاة اخصوصة التي تصلى بعد صلاة العشاء . 
الفر دات للر اغب ص ۰59۱۱ ومعجم لغة الفقهاء ص۹۸ . 


۲4 


نافلة» ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة فهو نافلة. 


أن 


يكون الاستفناء“ عين المقدم كقولنا: إن كانت هذه الصلاة 


لكنه غير متطهر» فالصلاة غير صحیحة ولا ينتج استثناء نقيض القدم! 


)١(‏ النافلة والنفل في اللغة: الزيادة» وفي الشريعة: «كل طاعة زيدت على الفريضة» أو على 


(۲( 


(۳) 


المقدر من العبادات . 

الفردات ص ٠٠۲‏ الكافية في الجدل لامام الحرمين ص ۰4۱ معجم لغة الفقهاء 
ص .٤۸٩‏ 

انظر: آداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص۷۸ حيث قال: واعلم أن حرف 
الاستثناء في هذا الفن هو لفظة «لکن» خاصة وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح منطقي» 
ووجه مناسبته للغة أن الاستثناء استفعال من الانثنای وهو الرجوع والشرطية لم يحكم 
فيها بوجود مقدمها ولا عدمه» ولا وجود تالیباء ولا عدمه» فينثني المستدل لپا بحرف 
الاستثناء الذي هو «لكن»» ويثبت مقدمهاء أو ينفيه» أو يثبت تاليها أو ينفيه ولا حامس 
ألبتة» ومن هنا كانت ضروبها أربعة: 

۱ - نفي التالي یسمی استثناء نقیض التالي . 

۲ - اثبات التالي یسمی استتناء عبن التالي . 

۳ - نفي القدم یسمی استتناء نقیض القدم . 

5- اثبات القدم یسمی استتناء عين القدم . 

فكل واحد من طرفیپا أثبته؛ فقد استثنیت عينه» وکل واحد من طرفيها نفيته» فقد 
مثاله: لو كان هذا إنسانا لكان حيواناء لکنه غير إنسان, فلا ينتج کونه غير حیوان 
لاحتّال إن يكون حیوائا آخر غير الإنسان» كالفرس مثلاء ويمكن أن يقال: نفي الملزوم 
لا يقتضي نفي اللازم. اداب البحث والناظرة -القسم الاول- ص79 . 


۱۳۵ 


وعین التای ۳ . 


القسم الثالی: أن یکونا متساوین, فحينئذ ينتج على أربعة أوجه» کقولنا: 
إن كانت الشمس طالعة فالتهار موجود» وذلك لأن التساویین یلزم من إلبات 


کل 


واحد منهما إثبات الآخرء ومن نفي كل واحد منهما نفي الا خر بخلاف 


الأعب والأخصى: فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعمء ولا س إثبات 
الأعم إثبات الأخص» فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان. 
الضرب الثالث: الشرطي المنفصل: ويسميه التکلمون «السبر والتقسم" 


ويسميه بعضص الفقهاء «غط التعاند)” "© وهو مركب من مقدمتين فأكثر 


(۱) 


(۳ 


مثاله: لو كان هذا إنسائًا لكان حیوائاه لکنه حیوان فلا ينتج کونه إنسائاء لجواز أن 
يكرت حيوانا اش غير الانساد كالجمل مثلا؛ لأن استثناء عين التالي لا ينتج عين القدم 
ويقال: وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم لجواز کون اللازم أعم من الملزوم . 
المصدر السابق ص۷۸ . 

السبر في اللغة: الاختبار» ومنه سبر الجرح يسبره إذا نظر ما غوره. والتقسم مصدر 
قسم بمعنى جزاً وفرق» وني الاصطلاح الأصولي: (حصر الأوصاف ف الأصل المقيس 
عليه» وإبطال ما لا يصلح بدليل فيتعين أن يكون الباقي علة» . 

لسان العرب 8/. 19 ۳۲۸/۵ البرهان لامام الحرمين ۸۱۵/۲ الاحکام للامدي 
۳ امحصول ۰۲۹۹/۲/۲ شرح الک و کب ۱۶۲/4 . 

وانظر: آداب البحث والناظرة -القسم الثاني- ص۱۹-۱۸ وذکر أنه یسمی عند 
الجدليين بالتقسم والتردید وقد ذکر له أمشلة من القران في أضواء البیان 
۳۸۳-۳۶ الکلیات لألي البقاء ۲۳-۲۱/۶) الابپاج ج ۳ ص 204 مذكرة 
الشیخ ص ۲6۰۷ . 

انظر معنی الفط والتعاند في: المصباح المنير ٩0۸/۲‏ النهاية لابن الأثير ۰۱۷۷/۶ شرح 
البناني على السلم وحواشيه ص۱۳۸ ونمط التعاند هنا ليس مصطلحا م ظن المؤلف 
رحمه الله وإنما هو تعبير بهذا اللفظ والراد به هنا النوع أو الطريق كا يدل على ذلك 
صنيع الغزالي رحمه الله في المستصفى حيث قال: «والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين» - 


۱۳۹ 


يقترن. بالأولى حرف معاندق وبالثائية حرف استنناء أو معناه, ومثاله: قولنا: 
«هذا العدد ما زوج وإما فرد. لكنه زوج» فليس بفرد»» وإنتاجه على أربعة 
أوجه» مثال الأول ما ذكرناء ومثال الثاني: لكنه فرد فليس بزوج ومثال 
الثالث: لكنه ليس بزوج فهو فرد» ومثال الرابع: لكنه ليس بفرد فهو زوج» 
وذلك آنهما قسمان متناقضان» فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر» ونفي 
كل واحد منهما إثبات الآخر. فتلك أربعة أوجه» ولا يشترط أن تنحصر 
القضية في قسمين» فقد تكون ثلاثة وأكثر» ويشترط أن يستوي جمعها 
كقولنا. «العدد ما متساو أو أقل أو أكثر»» ومثاله في الفقه إما واجب» 
أو مندوب. أو حرام» أو مکروه أو مباح» فإثبات واحد من الأقسام يقتضي 
نفي اغ 


0 تكميل © 


إذا لم يقم دليل على قضية» فقد يستدل على إثباتها ببطلان نقيضهاء 
أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضهاء والقضيتان التناقضتان هما اللتان إذا 


تولف تأليفاً مخصوصاً بشرط مخصوص. فيتولد بينهما نتيجة» وليس يتحد نمطه بل بر جع 
إلى ثلاثة أنواع...» إلم. ثم قال: «الفط الأول ثلاثة آضرب...» إلح. ثم قال: «الفط الثاني 
من البرهان, وهو نمط التلازم يشتمل على مقدمتین...» إلم. ثم قال: «المط الثالث نمط 
التعاند وهو على ضد ما قبله» والمتكلمون يسمونه السبر والتقسم...» إن . 
انظره ۰۲4/۱ ۰۲۷-۲ 

(۱) انظر الکلام على كل من القسمين» أعني القیاس الشرطي التصلی والقیاس الشرطي 
الر کب ویسمی النفصل » وعلى ضروبهما النتجة وغیر النتجة والامثلة ها في:اداب 
البحث والناظرة -القسم الأول- ۸۰-۷۸ شرح الخبييصي ص ٩۲-۹۱‏ وضوابط 
العرفة ص ۲۹۲-۲۸۳ وشرح البناني على السلم ص ۱۹۵ المنتهى لابن الحاجب 
ص ۱۵ . 


صدقت إحداهما كذبت الأخرى. وبالعكس» ويشترط أن يكون المحكوم في 
القضيتين واحداء وأن يكون الحكم واحداء وحيئذ يصدق الحكم على النقيض . 


(۱) انظر الكلام على التناقض بين القضيتين والحاجة إلى معرفة النقیض, وأن بعض الأشياء 
قد لا يدل البرهان عليهاء ولكن يدل على إبطالء أو إثبات نقيضها...إلم. ضوابط 
العرفة ص ۰۱۷-۱۱ آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص ۰۵۷-۵۳ شرح 
الخبيصي ص٤‏ ۰0۹-0 وشرح البناني على السلم وحواشیه ص ۷ ۱۵۵-۱ . 


۱۳۸ 


الفن الثاني من علم الأصول 
في المعارف اللغوية 
وهي عشرة أبواب : 
الباب الأول 
في الوضع, والاستعمال. والحمل 


أما الوضع فهو «جعل اللفظ دليلاً على العنی»۳ وهو على قسمين: 
وضع أولي» وهو «الذي لم يسبق بوضع آخر؟" * ويسمى الرتجل؛ ووضع منقول من 
معنى إلى آخر وهو على قسمين: منقول لعلاقة» وهو الجاز. ومنقول لغير علاقةه 
ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفراء والجعفر في اللغة: «النهر الصغیره ". 

وأما الاستعمال فهو «التكلم باللفظ بعد TEY‏ وسواء أطلق عل 
معناه الأول» أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة. 


وأما الحمل فهو: «اعتقاد السامع لراد المتكلم من لفظه)' » سواء 


(۱) انظر تعريف الوضع» وأقسامه في: التعريفات ص۲۵۲ وشرح تنقيح الفصول ص۲۰ 
والمزهر للسيوطي ۰41-۳۸/۱ وشرح الكوكب ۰۱۰۷/۱ وجمع الجوامع» وحاشية 
البناني ۰۲54/۱ ونهاية السول ۲۹۹/۱ . 

(۲) كتسمية الولد «زیداه. شرح تنقيح الفصول ص۲۰ . 

() ذكر في اللسان أنه النبر عامة عن ابن جني» وقيل: النهر الملآن عن الأزهري وقيل: 
الق ابر الصغیر فوق كول وقیل: ابحعفر الثبر الکبیر الواسعء عن ابي الأعرايي . 
انظره ۱4۲/6 وانظر: شرح تنقیح الفصول ص۲۱ . 

(4) انظر تعریفه في: شرح تنقیح الفصول ص ۲۰ نباية السول ۰۲۹۳/۱ شرح الکو کب 
۸ . 

(ه) انظر الکلام على الحمل وأمثلته في: شرح الکو کب ۰۱۰۷/۱ شرح تنقيح > 


۱۳۹ 


آصاب مراده آو ات و فالاستعمال من صفة المتكلي والحمل من صفة 
السامع» والوضع متقدم علیهما. 


© فروع ثلاثة © 


الأول: في وضع اللغات"" فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية» وضعها 
الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بهاء وذهب قوم إلى أنها توقيفية "" وضعها الله 
وعلمها عباده بواسطة الملائكة فالانییای والأمر في ذلك محتمل» ولا تبنی 


علیه فائدة". 


= الفصول ص ۲۲-۲۰ ونهاية السول ۲۹۶/۱ . 

(۱) جمع لغتء وأصلها في اللغة: «اصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم». وفي الاصطلاح: 
«اللفظ الوضوع لعنی» . 
القاموس امحيط» مادة (لغا)» ومذكرة الاصول لشیخنا ووالدنا رحمه الله ص ۱۷۲ . 

(۲) الراد بهم: أبو هاشم ومن تابعه من العتزلة. 
اقهید للأسنوي ص ۰۱۳۸ الزهر للسيوطي ۰۱5/۱ إرشاد الفحول ص ۱۲ . 

(۲) الراد بهم: آبو الحسن الأشعري وأتباعه» وابن فورك . 
انظر - الراجع السابقة . 

(4) انظر الکلام على مسألة اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية؛ أو بعضها توقيفي وبعضها 
اصطلاحي في: الراجع السابقة والستصفی ۰۳۱۸/۱ السودة ص۵1۲ حاشية البناني 
على ال على جمع الجوامع ۲۹۹/۱ وما بعدهاء العضد على ابن الحاجب 2۱۹4/۱ 
نهاية السول ۰۲۱۱/۱ الخصائص ۰/۱ الإحكام للامدي ۰۷۳/۱ فواتح الرحموت 
۸/۱ شرح الک و کب 98-91/١‏ . 

)٥(‏ ذكر شيخنا رحمه الله في مذكرته فائدة للخلاف وهي: «جواز قلب اللغة إذا كانت 
اصطلاحية فيعبر المتكلم عن لفظ الطلاق بلفظ «اسقني الاء» فتطلق زوجته بناء على 
ذلك وعدم جواز قلبها؛ لأا توقيفية فلا تطلق باللفظ المصطلح علیه» . 
انظرها ص ۰۱۷۲ وانظر: نشر البنود ٠١٠١/١‏ . 


۱۳۰ 


الفرع الثاني: أجاز مالك" والشافعي"" استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
فأكثر في حالة واحدة" " ومنعه قوم وذلك كالمشترك يطلق على 
معنيين» وكالحقيقة والجاز يجمع بينهما في اللفظ ومنه قوله تعالى: «إإن الله 
وملائكته يصلون على النبي ي“ لأن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة 


(۱) هو: أبو عبد الله مالك بن انس بن أبي عامر بن عمرو الاصبحي » ينتهي نسبه إلى يعرب 


0 


(۳) 


05 


(5) 


ابن قحطان, إنام دار الحيرق أحد الأئمة الأريعة هعت الامة عل علمه وورعه: 
وحفظه» وضبطه وصلاحه وأمانته» وإحاطته بالکتاب والسن وهو غني عن التعریف 
وأعرف من أن یعرف کتبت فيه الکتب الستقلة. من شیوخه: ربيعة الرأي» عبد الرمن 
ابن هرمزء نافع مولى ابن عمر» والزهري. من تلامیده: یی بن يحيى الاندلسي, 
والشافعي» والثوري» وغيرهم يبلغون الألف. من تاليفه: الموطأء وتفسير غريب القران» 
ورسالة في القدر. ولد عام ۹۳ه» وتوفي عام ۱۷۹ه. تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱ ترتيب 
المدارك ۱۰4/۱ وفيات الأعيان 584/9 مالك لألي زهرة . 

هو: أبو عبد الله الإمام » كفاه تعريفاً أنه الشافعي أحد الأئمة الأربعة» يجتمع مع النبي 
لله في عبد مناف كان في القمة من الفصاحة والبيان» والبلاغة, تأدب باداب البادیق 
وأخذ العلوم من الحضرء رحل إلى المدينة» والعراق» والعن» ومصرء وهو واضع علم 
الاصول. من شيوخه: مسلم الزنجي؛ ومالك بن أنس» ومطرف بن مازن. من تلاميذه: 
أحمد بن حنبل» والمزني» والربيعان الجيزي والرادي. من تاليفه: الحجةء والام والرسالة. 
ولد عام ۰ وتوفي عام امهم 

طبقات السبكي ۳-۱ وفیات الأعيان ۳۰۵/۳ . 

وقال الزركشي: إن الشافعي یوجب العموم عند عدم القرينة. انظر: سلاسل الذهب 
ص ۱۰۳ فما بعدهاء التبصرة ص ۱۸4 الابهاج ۲۱/۱ الاحکام للامدي ۰۳۰۲/۲ 
الستصفی ۲4/۲ النخول ص ۰۱۷ وهو قول الجمهور. وانظر: شرح تنقیح القصول 
ص ۱۱۲-۱۱ . 

المراد بهم: أبو هاشم» وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان» والأحناف, وإمام الحرمين» والرازي. 
المعتمد ۳۲۵/۱ البرهان لامام الحرمين ۰۳44/۱ أصول السرخسي ۱۳-۱۲/۱) 
احصول ۰۳۷۱/۱/۱ واتمهيد لأبي الخطاب ۲۳۸/۲ . 
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TY 


الدعای وقد استعمل في المعنيين معا. 


الفر ع الثالث: إذا ورد اللفظ الشترك بقرينة حمل على العنی الذي تدل عليه 
القرینة. وان ورد مجرداً عن القرينة توقف فيه» فلم یتصرف فيه إلا بدلیل» 
وقال الشافعي: يحمل على جمیع حتملاته احتياطا”"» والفرق بين هذه 
الفروع أن الأول في الوضع, والثاني في الاستعمال والثالث في الحمل”". 


(۱) انظر الأقوال وأدلتها في هذه الراجع: المحصول للرازي ۰۳۸۰/۱/۱ والإحكام للآمدي 
۲ والتحصيل 25١7/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۱۱۹-۱۱ الإبباج 
۱ ونهاية السول ۰۲4۱/۲ وشرح الک و کب ۱۹۷-۱۸۹/۳ . 

(۲) ویعرف الفرق بين الثلائة من تعریف کل منها وقد تقدم. انظر: الابهاج ۲۹۹/۱ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۰۲۱-۲۰ وشرح الکو کب ۱۰۷/۱ . 


۱۳۲ 


الباب الثاني في الحقيقة وامجاز 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول: في حدهما: 

آما الحقيقة فهي: «اللفظ الستعمل في معناه»" والمجاز هو: «اللفظ 
المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما»» والراد بالعنی هنا هو ما يعنيه 
العرف الذي وقع التخاطب بهء وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب: 
لغوي» وشرعي» وعرفي. واللفظ يكون حقيقة في آحدهما مجازا في الاخر 
وهو تصيير الحقيقة مجازأء والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال ألا ترى أن 
الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان» وفي عرف أهل مصر حقيقة في الحمار 


(۱) قال ابن الحاجب في المنتبى: الحقيقة في اللغة: «ذات الشيء اللازمة له من حق أي لزم 
وثبت». وفي الاصطلاح: «اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح الذي به 
التخاطب» ۰ وهي لغوية» وعرفية» وشرعية...( . ص9١‏ . 
وانظر تعريف الحقيقة وأقسامها في: التعريفات ص۸۸۹ التلخيص في البلاغة ص۳۲۸ 
شرح تنقيح الفصول ص۰۲۲ العتمد ١٦/١‏ المزهر ۰۳9۵/۱ الخصائص 44۲/۲ 
التبصرة ص ۸۱۹۵ الإبباج ۰۲۷۱/۱ البرهان لإمام الحرمين ۰۱۷4/۱ المستصفى 
۱ . 

(۲) الجاز في اللغة: «الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر»ء وخلاف الحقيقة» وفي 
الاصطلاح : «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة 
عن المعنى الحقيقي) . 
لسان العرب ۳۲۹۱/۶ القاموس ۰۱۷۰/۲ مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٠۷١‏ التعريفات 
ص ۰۲۰۲ التلخيص ص ۳۲۹ العتمد ۰۱7/۱ احصول ۰۳۹۷/۱/۱ شرح تنقيح 
الفصول ص 44 الحدود للباجي ص ۲ الزهر ۳۵۵/۱ . 


۱۳۳ 


لا غير» وني عرف أهل الغرب حقيقة في المركوبات كلهاء وهي مجاز بالنظر 
إلى كل استعمال مها إذا أطلقت على سواهء وكذلك الصلاةء والزكاق 
والصیام. وغير ذلك من الألفاظ الشرعية ها معان في اللغة» ومعان في الشرع» 
وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية» مجاز في اللغوية» وهي بالنظر 
إلى اللغة بعكس ذلك”". 


)١(‏ هذا رأي المؤلف رحمه ال أخذه من شرح تنقيح الفصول و ۸ أر من قال بهذا القول 
غيرهماء وان نقله صاحب نشر البنود من القرافي وهو أن الحقيقة قد تكون مجارًا وأن امجاز 
قد يكون حقيقة والفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية والمجاز معروف عند 
الأصوليين» قال الشيخ رحمه الله: «وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة: أن اللفظ إما أن يبقى 
على أصل وضعه أو يغير عنه فان غير فلابد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرعء أو 
من قبل عرف الاستعمال. أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة» فالأول 
الوضعية. والثاني الشرعيةء والثالث العرفية» والرابع انجاز. 
قال في الراقي في تعريف الحقيقة الشرعية» وترتيب الأحذ بها في الأحكام : 


وا آفناد لاه الي لا الوضع مطلقاً هو الشرعي 
واللفظ محمول' على الشرعيي إن لم يكن فمطلق العرفتي 
فاللغوي على الجلي وم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 


المذكرة ص ه75١2‏ وانظر المراجع السابقة . 


۱۳ 


الفصل الثاني: ٤‏ آقسام اجاز: 


وهو ينقسم قسمين: مجاز في الافراد" " وهو الأكثر. ومجاز في 
الت ركيب والإسنادء كقوله تعالى: إفما ربحت تجارتهم؛ لأن الربح في 
الحقيقة من صفه التاجر» لد من صفة التجارة. 

وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام: 
أوها: مجاز التشبيه» كتسمية الشجاع بالأسد وتدخل الاستعارة في هذا القسم. 


والشها: إطلاق اسم الكل على البعض"". 


(۱) مثل: «رأیت أسدا يخطب). 
وانظر الکلام على أنواع المجاز في: مذكرة الشیخ رحمه الله ص 1۱-5۰ . 

(۲) الآية رقم ١5‏ من سورة البقرة . 
ووجه المجاز هنا: «إسناد الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له کا تلبست التجارة 
بالشترین» . 
الکشاف ۳/۱ وانظر: کلام المؤلف على الآية في تفسيره ۳۸/۱ . 

(۳) كإطلاق اسم انحل على الحال» وذلك كإطلاق الراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه 
الای مع أن الراوية في اللغة: هو الحيوان المحمول عليه . 
اقهید للأسنوي ص ۱۹۰ التلخيص وشروحه ۰۳4/4 شرح الكوكب المنير 
١ ۸‏ . 

)٤(‏ مثل إطلاق الأصابع على بعضها في قوله تعالى: «إيجعلون أصابعهم في اذائهم». 
التلخيص مع شروحه ۰۳۰/4 وشرح الكوكب 157/١‏ . 


۱۳۵ 


ورابعها: إطلاق البعض على الکل". 
وخامسها: تسمية السبب باسم ال 
وسادسها: تسمية المسيب پاسم ای 
وسابعها: التسمية» أو الوصف ما یا 
O). 0‏ 

وثامنها: با مضی . 

وتاسعها: الزيادة في اللفظ . 

وعاشرها: النقصان منه' ". 


(۱) مثل قوله تعالى: طإتحرير رقبة مؤمنة». 
انظر المراجع السابقة . 
)١(‏ مثاله: وینزل لكم من السماء رزقا» أي مطرأه وهو السبب . 
التلخيص وشروحه ۰۳۹/4 شرح الكوكب 198/١‏ . 
(۳) مثاله: «رعينا الغيث» لأن الغيث سبب النبات . 
التلخيص وشروحه ۲۷/4 . 
(4) مثاله: «إإني أراني أعصر خمراً». التلخیص ۰1۰/4 البرهان للزركشي ۲۷۸/۲ . 
ره) مثاله: واتوا اليتامى أموالهم#. 
التلخيص 4۰/4. البرهان ۲۸۰/۲ . 
() مثاله: لیس كمثله شيء). 
البرهان ۲۷/۲ . 
(۷) مثاله: #واسال القریة4. 
الصدر السابق . 


۱۳۹ 


اللاب الثالث 
في العموم . واخصوص 


الأول: في حد العموم» وأدواته. آما حده: «فالعموم» هو شمول الحكم لكل 
e 5 :‏ ی ۱ ۱ 
فرد من آفراد احقیقة»" ‏ والعام هو : «اللفظ الوضوع لمعنى کي بشرط 
شمول الحكم لكل فرد من أفراده»"» فهو من الكلية"“ لا من الکل"*. 


)١(‏ انظر تعريف العموم في: التعريفات للجرجاني ص۱۵۷ الحدود للباجي ص؛ 2.4 اللمع 
للشيرازي ص٤‏ ۰۱ إرشاد الفحول ص ۱۲ ۰۱ احصول لابن العربيي ص ۱ ۳ . 

(۲) العام في اللغة: الشامل. وني الاصطلاح عرفه المؤلف» ولکن تعریفه أحسن منه أن یقال: 
«هو اللفظ الستغرق لجميع ما یصلح له دفعة بلا حصر) . 
القاموس ۶ نشر البنود ص۰۲۰ احصول للرازي ۰/۱« جمع الجوامع 
مع حاشية البناني ۳۹۹/۱ وانظر: بقية التعریف للعام في شرح التنقیح ص۳۸› 
المعتمد ۰۲۰۳/۱ الاحکام للامدي ۰۲۸۰/۲ المستصفى ۰۱۲/۲ الإحكام لابن 
حزم ۰4۸/۱ أصول السرحسي ۱ كشف الأسرار ۰۳۳/۱ العدة لأبي يعلى 
۱ لابهاج ۰۸۰/۲ شرح الک و کب ۱۰۱/۳ فواتح الرهوت ۰۲۰۰/۱ سلاسل 
الذهب ص ۱۵۰ . 

(۲) أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً . 
جمع الجوامع حاشية البناني 4۰0/۱ اتمهيد للأسنوي ص2598 شرح تنقيح 
الفصول ص ۰۱۹۵ تیسیر التحریر ۰۱۹۳/۱ شرح الک و کب ۱۱۲/۳ . 

63 يعني أن دلالة العام على أفراده ليست من باب دلالة الكل على جزئياته » وهو الحكم 
على اجموع من حيث هو كأسماء العدد...» فصيغة العموم للكليةء واللکرات للكلي» 
وأسماء الأعداد للکل. و بعضص العدد زوج للجزئية والأعلام للجزثي» وما تركب من 
الزوج كالخمسة للجزء. شرح الک و کب ۱۱۳/۳ . 


۱۳۷ 


وأدوات العموم: «کل)( و «جميع)”" و «اجمع“ و «الجمع“ 
إذا كان بالألف واللام سواء كان سالمًا أو مكسرًا. واسم امحمع كذلكء والفرد 
إذا كان بالألف واللام التي للجنس"؟ والنكرة في سياق النفي"» و «الذي»» 


. مثافا: کل نفس ذائقة الموت» وهي أقوى صيغ العموم‎ )١( 
انظر: المحصول للرازي ۰0۱۷/۲/۱ والإحكام للامدي ۰۱۹۷/۲ أصول السرخسي‎ 
۰۲۰5/۱ تيسير التحرير ۰۲۲4/۱ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۷۹ العتمد‎ ۱ 
. ۱۲۳/۳ شرح الكوكب‎ 

(۲) مثاها: (جميع الناس عبيد لله)» وهي مثل «كل» إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة . 
انظر : أصول السرخسي ۰۱۰۸/۱ تيسير التحرير ۰۲۲۰/۱ المحصول للرازي 
۱ الإحكام للامدي 2197/5 شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۷۹ كشف 
الأسرار ۰۱۰/۲ المعتمد ۲۰3/۱ ای على جمع الجوامع ۰4۰4/۱ شرح الكوكب 
۱۲۸-۳ . 


(۳) مثاطها: «#لأغوينهم أجمعين ی و ورايت القوم أجمع) ۱ 
انظر: المصدر السابق. إرشاد الفحول ص۰۱۱ مختصر البعلي ص۱۰۷ . 
)٤(‏ مثاله: «إذا كان سالما: «إإن المسلمين والسلمات؟» الآية. ومثاله إذا كان مکسرا: 


#الرجال قوامون على النساء» » . 
انظر: الستصفی ۰۳۷/۲ اللمع صه ۱ البرهان ۳۲۳/۱ الإحكام للامدي ۰۱۹۷/۲ 
شرح الک وکب ۱۳۰/۳ . 

(5) مثل: العشر والنفرء والقوم والرهط, ومنه قوله تعالی: يا معشر الجن والانس ألم 
يأتكم رسل منكم)» وقوله: ولولا رهطك لرجمناك6» وقوله: «إأنه استمع نفر من 
الجن)» وقوله: «إإنها كانت من قوم» . 
لسان العرب ۵۷4/4 شرح الک و کب ٠۲۹-۱۲۸/۳‏ المغني للخبازي ص4 ۱۱ . 

(7) مثل قوله تعالى: إن الانسان لفي سر الآية» وقوله: لإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». 
المصدر السابق ص ۰۱۳۲-۱۳۱ نهاية السول ۰۷۹/۲ المعتمد ۰۲۰۷/۱ الحصول 
للرازي ۱۸/۲/۱ الاحکام للامدي ۱۹۷/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۱۸۰ كشف 
الأسرار ۰۱4/۲ شرح الک وکب ۱۳۱/۳ . 

(۷) و کذلك إذا كانت في سياق النبي أو الشرط أو الامتنان» مثاها في سياق النفي قوله - 


۱۳۸ 


۲ 0 
و «التي» وتثنيتهماء وجمعهما“ و ا ٤‏ و «ما»( و «آي» ( 
و «متی ° ا aes‏ متو له و قا م مر اور وأ و طخ كم دج أ مد قو ادرو ملت عام جم 


- تعالی: ذلك الكتاب لا ريب فیه4» وني سياق النبي: ولا تطع منهم أثما أو کفورای4 
وفي سياق الشرط: «إوإن أحد من الشرکین استجارك فأجرهه» وفي سياق الامتنان: 
«وأنزلنا من السماء ماء طهوراً». 
انظر مذکرة الشیخ رحمه الله ص۰۲۰ شرح الک و کب ۰۱۳/۳ البرهان ۰۳۲۳/۱ 
۷ کشف الأسرار ۲ 

(۱) مثالهما قوله تعالى: «إواللذان يأتيانها منم واللاتي تخافون نشوزهن). 
وانظر: العضد ۰۱۰۲/۲ أصول السرخسي ۰۱6۷/۱ جمع الجوامع حاشية البناني 
۱ نهاية السول ۰۷۸/۲ شرح الک و کب ۱۲۳/۳ فواتح الرهوت ۰۲۰۰/۱ 
إرشاد الفحول ص۱۲۱ . 

(۲) مثافا: من عمل صال حا فلنفسه4» وتستعمل غالبا للعاقل . 
انظرها في: العدة لأبي يعلى 4۱۵/۲ العتمد 0۲۰/۱ البرهان ۳۲۲/۱ اتحصول 
۱ شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۲۵۹-۱۹۹ أصول السرخسي ۰۱۵۵/۱ کشف 
الأسرار ۵/۲ العضد ۱۰۲/۲ المسوّدة ص۱۰۰ الاحکام للامدي ۰۱۹۷/۲ المنخول 
ص ۰۱4۰ شرح الک وکب ۱۱۹/۳ . 

(۲) مثاها: ما عندك ينفد وما عند الله باق. وتستعمل غالبا لغير العاقل . 
وانظر الكلام عليها في: المعتمد ۰۲۰/۱ البرهان ۰۳۲۲/۱ اللمع ص۰۱۰ المحصول 
للرازي ۱۷/۲/۱ الإحكام للامدي ۰۱۹۸/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۹۹ شرح 
الک و کب ۱۲۰-۱۱۹/۳ أصول السر حسي ۱ كشف الأسرار ۰۱۱/۲ المسوّدة 
ص۱۰۱ . 

)٤(‏ مثاها: إلنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا»» وتستعمل في العاقل وغيره وانظرها 
في: العتمد 25١5/١‏ العدة لأبي يعلى 248/٠‏ اللمع ص۰۱۰ شرح تنقيح الفصول 
ص۰۱۷۹ تيسير التحرير ۰۲۲۹/۱ الحصول للرازي 2511/5/١‏ جمع الجوامع حاشية 
البنافي ۰۰۹/۱ شرح الک و کب ۱۲۲/۳ . 

(5) مثاها: «ؤمتى هذا الوعد» ومتی تقم أقم. وتستعمل للزمان الیهم . 
وانظر تفصيل الكلام عليها في: العتمد ۰۲۰/۱ البرهان ۰۳۲۳/۱ شرح تنقيح الفصول 
ص۱۹۷ أصول السرخسي 2181/١‏ شرح الک و کب ۱۲۱/۳ . 


۱۳۹ 


۴ ۳۳ : 0 
في الزمان» و «أين» و «حيث) في المكان” 2 و «مهما»" 


وقال الشافعي: «ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم 


في المقال»”» واختلف في «الفعل في سياق النفي». 


(1) 


مثال «أين): این تکونوا یدر ککم الوت4» اين الفر ©. ومثال «حیث»: #وحيث 


ما كنم فولوا وجوهکم شطره». 

وانظر الكلام عليهماء وعلى «أفى» في: المراجع السابقةء الاحكام للامدي ۱۹۸/۲ جمع 
الجوامع 4۰۹/۱ المنخول ص۱۳۸ اللمع ص۱۰ السودة ص ۱۰۱ 

مثافا: ‏ وقالوا مهما تأتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤْمنين». 

وانظر الكلام على «مهما؛ ومعناهاء وهل هي اسمء أو حرف في: الكشاف للزمخشري 
١١١٣/۲‏ ومغني اللبيب ۰۲۱-۱۹/۲ تفسير القرطبي ۰۲۰۷/۷ التسهيل 
للمؤلف ۲/۲ ولم آر من ذكرها في كتب الأصول . 

مثاشا: قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه حين أسلم وعنده عشر زوجات» فقال له 
النبي عَيَْهِ: «أمسك عليك أربعاً وفارق سائرهن». حرجه مالك في الوطاٌ» ومعناه أن 
ابي مه دا سل عن شيء يحتمل أكثر من وجه وأطلق الجواب و لم يستكشف السائل 
عن أحد الاحتالات فان ذلك الجواب يدل على أنه لا فرق بين الأوجه احتملة في 
المسألة فيكون بمثابة اللفظ العام . 

وانظر المسألة في: البرهان ۳4۵/۱ المحصول ۰1۳۱/۲/۱ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۷ 
الفروق ۰۸۷/۲ شرح الک و کب ۱۷۱/۳ . 

مثاله: «لا اكل أو إن أکلت فعبدي حر» يعم جميع مفعولاته ویقبل تخصيصه . 
وانظر الکلام عليه في: الستصفی ۰1۲/۲ احصول ۲۷/۲/۱ الاحکام للامدي 
۲ ابن الحاجب ۰۱۱۷/۲ فواتح الرهوت ۰۲۸۱/۲ وشرح الکو کب ۲۰۳/۳ . 


۱:۰ 


الفصل الثاني: في حد التخصيص. وذكر اخصصات: 
أما التخصيص فهو «إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر 
حكمه”2 وتحرزنا بهذا القيد من الدسخ؛ لأنه بعد تقرر الحكم الأول. 
وأما الخصصات“ للعموم فضربان: متصلة» ومنفصلة. 
فالمتصلة:”" الا ستفناء“ والشرط” , ESS‏ 


(۱) ويقال في تعريفه: «إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الحكم بما يدل على ذلك قبل العمل 
به»» وهذا بناء على أنه لا يشترط في التخصيص ألا يكون إلا في عام . 
وانظر تعريف التخصيص في: المعتمد ۰۲5۰/۱ العدة ٠٠١/١‏ البرهان ۰/۱ ۰ لللمع 
للشيرازي ص۱۸ الحدود للباجي ص؛ 4 وكشف الأسرار 2707/١‏ شرح الكوكب 
لا . 

(۲) جمع مخصصء والخصص: «الخرج أو إرادة المتكلم الاخراج» ويطلق على الدليل مجازا 
وهو المراد عند الاصولیین؛ لانه يعتبر حقيقة عرفية لشيوعه عندهم) . 
شرح الک و کب ۰۲۷۷/۳ وانظر الكلام على اخصص في: العتمد ۲۰7/۱ احصول 
۰۱ ماج العقول ٩۲/۲‏ . 

(۳) ضابط اخصص التصل آنه: «لا یستقل بنفسه بل مرتبط بکلام آخره . 
شرح الک و کب ۲۸۱/۳ وانظر: الکلام على اخصص التصل في: العتمد ۲۸۳/۱- 
۰ فواتح الرحموت ۰۳۱/۱ وذکر أنه ليس مخصصاً عند الأحناف» مذكرة الشیخ 
رحمه الله ص ۰۲۱۸ حاشية البناني على المحلى ۹/۲ . 

)٤(‏ مثاله قوله تعالى: #وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا». 
مذكرة الشيخ رحمه الله ص8١27‏ وشرح الک و کب المنير ۲۸۲-۲۸۱/۳) وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص*١14-5١27‏ وسياتي تعريف الاستثناء في الفصل الرابع إن 
شاء الله تعالى. 

(د) مثال التخصيص بالشرط قوله تعالى: #لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولدع». مذكرة الشيخ رحمه الله ص۲۱۸ . 


۱۱ 


وا ف والغاية ۱ 
والفصلة؟: العقل“) والحس“ 00000 


(۱) مثاله قوله تعالى: «#من فتياتكم المؤمنات4. والراد بها هنا ما أشعر بمعنى يتصف به 
آفراد العام مثل النعت» عطف البيانء أو الحال» وسواء أكان ذلك الوصف مفرداء أم 
جملة أم شبهها إلا ما حصص من ذلك في الفهوم . 
انظر: شرح الکوکب ۳4۷/۳ وانظر الکلام على التخصیص بالصفة في: العتمد 
۱ الستصفی ۰۲۰۹/۲ تیسیر التحریر ۰۳۸۲/۱ احصول ۰۱۰۵/۳/۱ العضد 
على ابن الخاجب ۰۱40/۲ مذكرة الشیخ رحمه الله ص۲۱۸ . 

(۲) مثالا قوله تعالى: طإولا تقربوهن حتى يطهرن» والراد بها: «أن يأتي بعد اللفظ العام 
حرف من أحرف الغاية مثل اللام» ولل» وحتى» . 
شرح الک و کب ۳۹/۳ وانظر: اللمع ص۰۲۷ العتمد ۰۲5۷/۱ المستصفى ۲۰۸/۲ 
ولم يذكر المؤلف رحمه الله بدل البعض من الكل» ولعله داخل عنده في التخصيص بالصفة» 
ومثاله: قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا». الآية. 

(۳) ضابط اخصص النفصل: «أنه يستقل بنفسه دون العام بان لم يكن مرتبطاً بكلام آخرء 


وهو لفظ أو غيره» . 
شرح الکو کب ۰۲۷۷/۳ مذكرة الشيخ رحمه الله ص۲۱۹ وانظر: المغتمد ۰۲۸۳/۱ 
جمع الجوامع ۲/۲ . 


)٤(‏ مثاله قوله تعالى: «#خالق كل شي فالعقل دل على أنه لم يخلق نفسه» تعالى عن ذلك. 
شرح الک و کب ۰۲۷۹/۳ مذكرة الشيخ رحمه الله ص۰۲۲۰ المحصول 21١1/9/١‏ 
العتمد ۰۲۷۲/۱ اللمع ص۰۱۹ العدة ۰۵4۷/۲ البرهان ۰4۰۸/۱ شرح تنقيح الفصول 
ص ۰۲۰۲ تيسير التحرير ۲۲۳/۱ . 

(5) الحس: هو «الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية» أو السمم أو اللمسء أو الذوق» 
أو الشم» من إطلاق الجزء وإرادة الکل» . 
وعرفه الجرجاني فقال: «الحس المشترك هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات 
احسوسة فالحواس النمس الظاهرة» كالجواسيس ها فتطلع عليها النفس من ثم فتدركهاء 
وله مقدم التجويف الأول من الدماغ كأنها عين تتشعب منها خمسة أنهار». 
التعريفات ص ۸۰ وانظر: الكلام على التخصيص بالحس في شرح تنقيح الفصول = 


۱:۲ 


ومنطوق الكتاب والسنة» ومفهومهما”". 
: له (۳) )٥( )4(  ..‏ 
وفعل النبي 9 وإقراره » والإجماع ۰ 1 


= ص ۲۱۵ احصول ۱۱۵۰/۳/۱ الاحکام لابن حزم ۳۲/۱ الستصفی ۰۹۹/۲ شرح 
الک و کب ۲۷۸/۳ ومثاله قوله تعالى: إيجبى إليه نمرات کل شيء» فان الشاهد أن 
مكة ۸ يجب إليها کل شيء فکان ذلك تخصيصًا بالحس. 

(۱) مثال منطوق الكتاب قوله تعالى: «(والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فان 
عمومه خصص بقوله تعالى: لإوأولات الأحمال آجلهن أن یضعن حملهن». ومثال 
منطوق السنة قوله عٍَِ: «فیما سقت السماء العشره خصص بقوله ا «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقه) . 
مذكرة الشیخ رحمه الله ص۰۲۲۲-۲۲۰ شرح الک و کب ۳۹۹/۳ . 

(۲) مثال مفهوم الوافقة قوله عَتّهُ: ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». خصص بمفهوم 
الوافقة في قوله تعال: فلا تقل مما أف فإنه یفهم منه منع حبس الوالد في الدین» 
فلا ببس .دين ولذ ومثال مفهوم الخالفة فوله مه : وق أربعين شاةّ شاه حصض 
عفهوم قوله: «في الغنم السائمة الزكاة»» فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في العلوفة فتخرج 
من عموم: «في أربعين شاة شاةه» الصدران السابقان . 

(۲) مثاله: تخصیص عموم قوله تعال: ولا تقربوهن حتی يطهرن» با ثبت عنه عه 
اه کان يام بعض آزواجه أن تشد |زارها م یباشرها وهن حائض؛ . 
مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۲۲۲ التبصرة ص۰۲۷ العضد ۱۵۱/۲ . 

)٤(‏ مثاله: ما ذکره الشاطبي رحمه الله في الوافقات وهو إقراره يه واستبشاره با قال 
مجزز المد لجي رضي الله عنه» حيث رأى أقدام زید و أسامة: «هذه الاقدام بعضها من 
بعض». فإنه يفهم منه عند الشافعية إثبات النسب بالقيافة» وذلك مخصص لعموم الادلة . 
انظره ۳۰۹/۳ مع التعليق» وانظر التخصيص باقراره في: العدة ۰۵۷۳/۲ المستصفى 
۲ شرح الكوكب ۰۳۷۳/۳ شرح التنقیح ص ۲۱۰ فواتح الرهوت 
"o۱‏ 

(ه) مثاله عند الشيخ رحمه الله» والقراني: الاجماع على تخصيص لإأو ما ملكت أيمانكم» 
بتحريم المملوكة إذا كانت أختا من الرضاع . 
المذكرة ص۰ ۰۲۲ شرح التنقيح ص ۰۲۰۲ وأرى أنه أوضح منه اثقثیل بتخصيص قوله - 


۱:۳ 


والقياس"" على خلاف فيه. وكل هذه تخصص الكتاب والسنة. 


صر 


1) 


0 


ولا خصص العموم وروده عل سیب حاص © خلافاً للشافعي. 


تعالى: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس4 بالإجماع على أن الأخوين يحجبانها من الثلث 


إلى السدس» ول أر من مثل به . 

وانظر الكلام على التخصيص بالاجماع في: المعتمد ۰۲۷/۱ العدة ۵۷۸/۲ اللمع 
ص ۰۲۱ شرح الک و کب ۳۹۹/۳ . 

مثاله قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما» الاية. فان عموم الزانية 
خحصص بقوله تعالی: لإفعليين نصف ما على انحصنات من العذاب فقيس عليها العبد؛ 
فخصص عموم الزاني بالقیاس . 

مذكرة الشیخ رحمه الله ص۲۲۰ وانظر الکلام على التخصیص بالقیاس في: العدة 
۲ تخر الفرو ع على الأصول ص۱۷۰ شرح التنقیح ص۰۳ ۲ البرهان 4۲۸/۱ 
تيسير التحریر ۰۳۲۱/۱ شرح الک و کب 0۳۷۷/۳ أصول السرعسي ۰۱4۲/۱ ونقل 
عن الأحناف أنهم لا یقولون بالتخصیص به کخبر الواحد إلا إذا سبق تخصیصه وهناك 
من العلماء من فرق بين القیاس القطعي, والظني. أو الخفي, والجلي. انظر: الراجع 
السابقة . 

مثال اللفظ العام الوارد على سبب خاص: قصة الأنصاري الذي قبل الأجنبية» ونزل 
فيه قوله تعالی: لإإن الحسنات یذهبن السيئات» الآية» قال للنبي عَيْتَهِ: ألي هذا 
يا رسول الله » ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزوهاء فافتاه 
النبي عه بان العبرة بعموم لفظ: «إإن الحسنات يذهبن السيئات4 لا بخصوص السبب» 
حيث قال له: «بل لأمتي كلهم»» وهو نص نبوي في محل التزاع . 

ومن أمثلته: حديث «آن النبي َيه لما أيقظ علياً وفاطمة وأمرهما بالصلاة من الليلء 
وقال له علي رضي الله عنه: إن آرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا...إلح وَلَى له يضرب 
فخذه ويقول: لإوكان الإنسان أكثر شيء جدلا) فجعل علياً داخلاً فيها مع أن سبب 
نزوها الكفار الذين يجادلون في القران» . 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۱۰-۲۰۹ . 

وحل الخلاف في المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصیص, ولا على التعميم غير اللفظ 
نفسه» والقولان: العموم» والقصر على السبب منقولان عن مالك» والشافعي» و ثثير - 


۱: 


ولا يخصصه العرف والعادة”", على خلاف في ذلك”". ولا الفة 


من أصحابهماء ولكن القول بالعموم قول الجمهورء وهو الراجح في نظري . 
الأحكام للباجي ص۰ ۰۲۷ وممن ذهب إلى أنه يقصر على مببه أبو ثور» والمزني والقفال» 
والدقاق» واخرون . 

نهاية السول ۷۷/۲ إرشاد الفحول ص۱۳4 وانظر الأقوال وتفصيلها في: المعتمد 
۱ التبصرة س٤‏ أصول السرحسي ۱ الا حکام للباجي ص۰ ۰۲۷ 
شرح الكوكب ۱۷۷/۳ . 

العرف في اللغة: بمعنى المعرفة. قال في اللسان: «العرف والعارفة والمعروف واحد ضد 
النكرء وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبساً به وتطمكن إليه» . 

مادة (عرف) . 

وی الا صطلاح: دما استقر في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطبا ع السليمة بالقبول». 
وقیل هو: «عادة جمهور في قول أو فعل». 

وقیل: إن العادة «ما استمر الناس عليه على حکم العقول» وعادوا إليه مرة بعد أخرى» . 
التعریفات للجرجاني ص۰۱44 والستصفی للغزالي ۰۲۹/۱ الدخحل الفقهي 
العام ۸۳۱/۱ وانظر الأدلة اختلف فيا لصطفی البغا ص4۲ ۲) ومثاله نحو أن یقال: 
«حرمت علیکم الربا في الطعام» «وعادتهم البر مثلا»» فیکون هذا العرف مخصصاً للطعام 
بالبر. انظر شرح الک و کب ۳۸۸/۳ والوافقات ۲۸۳/۲ . 

اتفق العلماء على الأخذ بالعرف والعادة إذا کانا شرعيين» واختلفوا في العادة الجارية 
بين الناس» ويمثلون للعادة الشرعية مثل سلب العبد أهلية الشهادة» ويمثلون للأخرى 

فيما لو حلف ألا يصلي فلا يحنث بالدعاء . 

وبعض العلماء يجعل محل الخلاف في العادة الفعلية» وربما عبروا عنها بالعرف العملي مثل 

الحنفية وهم الذين يقولون بجواز التخصيص بالعرف والعادة» ووافقهم على ذلك ابن 
خويز منداد من المالكيةء وذكر الرازي في المحصول أن العرف أو العادة إذا كان أحدهما 
في زمن الرسول مَل وأقر عليه يكون مخصصاء وأما عبر ذلك فلا يخصص عموم الأدلة. 

وما ذكره يرجع إلى السنة التقريرية . 

انظر: احصول ۰۱۹۸/۳/۱ الاحكام للامدي ۰4۸1/۲ تيسير التحرير ۳۱۷/۱ إحكام 

الفصول ص۱۷۷ المعتمد ۰۳۰۱/۱ العدة ۵۹۲/۲ وشرح الک و کب ۳۸۸/۳ . 


۱:۰ 


راويه له" ولا عطفه على خاص”", ولا عطف خاص عليه””. 


(۱) ويعبر عنه بعض العلماء بمذهب الراوي» ومثل له الباجي با روى ابن عمر رضي الله 
عنبناء عن البي ا أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». وقال: التفريق بالأبدان 
خاصة» وأجازه الحنابلة» وبعض الأحناف» وبعض الشافعية . 
والذي يظهر لي أن الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحايي . 
انظر: إحكام الفصول ص۱۷۰ المحصول ۰۱۹۱/۳/۱ الاحکام للامدي ۲۸۵/۲ 
ونسبه لأكثر الفقهاء والأصوليين» وشرح الک و کب ۳۷۰/۳ العدة 0۷۹/۲ . 

(۲) مثاله: قوله تعالى: للإفإن الله هو مولاه وجبریل وصاغ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير». 
وقوله :ولا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده» والناس أجمعين» . 

(۳) مثاله: قوله عَيْيهِ: «لا يقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهده» . 
وانظر الكلام على عطف العام على الخاص» وعطف الخاص على العام في: المحصول 
۸ ۰۲۰۱ ونشر البنود ۲۹۹/۱ . 


۱:۹ 


الفصل الثالث: في مسائل متفرقة 


الأولى: مذهب مالك» والقاضي اي بكر بن الطیب(: أن أقل ا جمع 
اثنان'”. ومذهب الشافعي» وأبي حنیفة"؟ وغيرهما أن أقل الجمع ثلائة. 


(۱) هو محمد بن الطيب البصري الملحي الأصولي المتكلمء انتبت إليه رئاسة المالكية في 
عصره من شيوخه: الأبهريء وابن أي زيدء وأبو مجحاهد. من تلاميذه: أبو ذر افروي» 
وأبو عمران الفارسي» والقاضي ابن نصر. من تاليفه: التقريب والإرشاد» والقنع في 
الأآصولء واتمهيد في العقائد. ولد عام ۳۳۸ وتوفي عام 2۰۳ . 
الدییاج ۲ وفیات الأعيان 4۰۰/۳ الأعلام 17 . 

(۲) وبه قال عمر» وزيد بن ثابت رضي الله 0 »> وابن الاجشون» والأشعريء والغزالي» 
وجمهور الظاهریت والخليل» ونفطویه» وبعض الحنابلة» ونقل عن سيبوبه . 
انظر: المعتمد ۲4۸/۱ التبصرة ص ۰۱۲۷ العدة 148۹/۲ إحكام الفصول ص۰۱5 
الاحکام لابن حزم ۰۵۰۳/4 کشف الأسرار ۲۸/۲ شرح التنقيح ص۲۳۳ . 

(۲) هو الامام النعمان بن ثابت بن زوطيء أحد الأئمة الأربعة وأکبرهم سنا. قیل: إنه أدرك 
أنس بن مالك» فيكون تابعياً» وقيل غير ذلك. من شيوخه: حماد بن أبي سليمان» وعطاء 
ابن أبي رباح» ونافع مولى ابن عمر. من تلاميذه: أبو بویت وعد بن دين لور 
من تاليفه: المخارج في الفقه» ومسند في الحديث» وينسب الفقه الأكبر إليه. ولد عام 
۰ه وتوفی عام ۱۵۰ . 
وفیات الأعيان ۳۹/۵ ابن كثير ۰۱۰۷/۱۰ تذكرة الحفاظ ۰۱۱۸/۱ وأبو حنيفة 
لأبي زهرة . 

)٤(‏ وبه قال ابن عباس» وعغان رضي الله عنهم. وهو ظاهر قول الشافعي, وأحد. ونقله 
الباجي» والقاضي عبد الوهاب عن مالك وهو قول عامة العتزلت وجمهور النحوین» 
واعتاره ابن حزم ونقل عن سيبويه» وفي السالة أقوال أخرى منها: أن أقله واحد» 
ذكره إمام الحرمين في البرهان وأبطله. 
ومنها: التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر في الاستغراق» وبين جمع القلة فهو ظاهر - 


۱:۷ 


المسألة الثانية: يندرج العبيد في خطاب الناس"» ويندرج النساء في 


خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدلیل". 


فيما دون العشرة حكاه الكيا . 

ومنها: الوقف. ومال إليه الآمدي في الاحکام . 

والراجح -في نظري- أن أقل الجمع ثلاثة» وقد یطلق الجمع على الاثنين والواحد مجازا 
فيحتاج عندئذ إلى قرينة. وانظر الأقوال وأدلتها في: المعتمد ۲4۸/۱ البرهان ۳۹۸/۱ 
العدة ۰14۹/۲ أصول السرخسي ۱۵۱/۱ إحكام الفصول ص۱۵۳ الاحکام لابن 
حزم ۰۳/6 الاحکام للامدي ۰۳۲4/۲ شرح الكوكب ۱4/۳ . 

ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وابن حزم» وذهب بعض 
الشافعية؛ وابن خويز منداد من الالكية إلى أن العبيد لا یدخلون في خطاب الناس إلا 
بدليل. وذهب أبو بكر الرازي الحنفي إلى آنهم يدخلون في العمومات الثبتة حقوق الله 
تعالى دون المثبتة حقوق الادمیین وذكر الأسنوي عن الشافعية أن الخطاب إذا تضمن 
تعبداً دخل فيه البید. وان تضمن ملكا أو عقداً أو ولاية فلا يدخلون فيه . 
والراجح -في نظري- هو القول الأول القائل: بأنهم يدخلون في الخطاب حتى يخرجهم 
الدليل. وانظر الأقوال وأدلتها في: إحكام الفصول ص۲۲۳» شرح التنقيح ص۱۹ 
البرهان ۳/۱ التبصرة ص۷۵ تيسير التحرير ۲5۳/۱ فواتح الرحموت ۰۲۷/۱ 
العدة ۳۸/۲ شرح الكوكب ۰۲44/۳ الاحكام لابن حزم ۰۸۸/۳ المهيد 
للأسنوي ص۳۵۵ المحصول للرازي ۲۰۱/۳/۱ . 

ذهب إلى هذا القول ابن خويز منداد» والقاضي عبد الوهاب من المالكية» والسرحسي 
من الأحناف» وبعض الشافعية» والإمام مد في رواية» واختاره أبو يعلى» وابن قدامة. 
وبه قال الظاهرية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه. أنه لا يعم الاناث. واختارها 
أبو الخطاب» والطوني» وهو قول أكار الشافعية؛ والحنفية» والالكية . 

والراجح -في نظري- أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بقرينة» وهذه القرينة 
قد تكون شرعية, أو لغویق أو عرفية» وإذا نظرنا إلى أدلة الفريقين علمنا أن الخلاف 
لفظي. وارجع إليها إن شئت في: إحكام الفصول ص44 ۰۲ والإحكام لابن 
حزم ۰۸۰/۳ أصول السرحسي 0۲۳4/۱ شرح اللمع ۰۲5۹/۱ احصول ۰1۲۳/۲/۱ 
العدة ۰۳۰۱/۲ اقهید لاپ الخطاب ۰۲۹۰/۱ شرح الک و کب ۰۲۳۵/۳ البرهان لامام 
الحرمين ۰۲۲۰/۱ تیسیر التحریر ۲۳۱/۱ . 


۱:۸ 


المسألة الفالفة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد'". 
المسألة الرابعة: إذا حص العام بقي حجة بعد التخصیص". 
المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد آشیای فمذهب 


(۱) حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم الشافعية» ونسبه لاختيار الشافعي» ونسبه 
القاضي عبد الوهاب للجمهورء وهو قول الحنابلة» واختيار الاحناف . 
وهناك أقوال أخرى منها: أنه لابد من بقاء جمع كثير. وهو قول أبي الحسين البصري» 
ونقل عن أكثر الشافعية» ونقله ابن برهان عن المعتزلة» واختاره الغزالي . 
ومنها: إذا كان العام مفرداً کمن أو السارق جاز التخصيص إلى الواحدء لأن اللفظ 
يصلح ها جميعاء وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وهو إما ثلاثة 
أو اثنان على الخلاف المتقدمء وبه قال القفال» وابن الصباغ والاسفرائيني . 
ومنبا: التفصيل بين التخصيص بالاستئناءء والبدل» فيجوز إلى واحدء وإلا فلاء حكاه 
ابن المطهر . 
ومنها: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقا. حكاه ابن برهان . 
والراجح -في نظري- هو القول الذي ذكره المصنف؛ لأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد . 
وانظر الأقوال وأدلتها في: البحر المحيط ١٦۳-٠٦۰/۳‏ إرشاد الفحول ص٤٤ »١‏ 
العتمد 2554/١‏ التبصرة صه ۰۱۲ العدة ۵44/۲ المحصول ١/۳/٦٠ء‏ سلاسل 
الذهب ص۰-۲۳۸ ۲ . 

(۲) هذا قول الجمهور» وهو محمول على التخصیص ببین, آما إذا حص بهم فلا یکون 
حجة. وذكر الباقلاني» وابن السمعاني الإجماع عليه. وخالفهم بعض أثمة الأحناف 
مثل الدبوسي» والسرخسيء وذهب عيسى بن أبان» وأبو ثور إلى أنه لم يبق حجة بعد 
التخصيصء وهناك أقوال أخرى منا: أنه إذا خص بمتصل يكون حجة وإذا خص 
بمنفصل فلا يكون حجة. وبه قال الكرحيء والثلجي . 
ومنها: إذا لم يمنع التخصيص استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره» كان حجة وإذا 
والراجح - في نظري - أنه یقی حجة في الباقي بعد التخصيص. وانظر الأقوال وأدلتها 
في: المعتمد ۲۸/۱ التبصرة ص 2187 العدة 6۳۹/۲ المحصول ۲۲/۳/۱ إحكام 
الفصول ص ۰۱۵۰ شرح الكوكب ص ۰۱۰۱ سلاسل الذهب ص 4 ۲. 


۱:۹ 


مالك أنه یر جع إلى چ 


© تقسم الألفاظ - أربعة أقسام: 


عام أريد به العموم» نحو: «كل مسكر حرام)”". 
وخاص أريد به اخصوص, كقوله عل في الذهب والحرير: «هذان 


حرمان على ذكور آمتي». 


(۱) 


۳ 


0۳۹ 


(۳) 


(٤( 


وبه قال الشافعية» والقاضي عبد الجبار في رواية» وهو الراجح عند الحنابلة ونقل عن 
نص الامام أحمد رحمه الله . 

انظر: المعتمد ۰۲4/۱ التبصرة ص ۱۷۲ العدة ۰1۷۸/۲ إحكام الفصول ص۸۸١‏ 
الاستغناء ص۷٥٠‏ . 

واختاره الرازي في المعالم. والأصفهاني والظاهرية» وبعض متأخري المعتزلة . 
وبالإضافة إلى المراجع السابقة انظر: أصول السرخسي ۰۲۷۵/۱ الإحكام 
لابن حزم ۰۵۲۳/۶ شرح الكوكب ۰۳۱۲/۳ أضواء البيان ۰۸۹/۰ وسلاسل 
الذهب ص755ء ۲۰۰ وهناك قولان اخران: أحدهها نقله أبو الحسين البصري عن 
القاضي عبد الجبار» وهو: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعهاء وان سيقت 
إلى أغراض مختلفة» أو كانت الثانية أضراباً عن الأولى رجم للأخيرة فقط . 

والثاني: التوقف. وهو مذهب الباقلاني» والاشعرية» واختاره إمام الحرمين» والغزالي» 
والرازي» وهو الراجح - في نظري - لأنه قد برجم إلى الأولى فقط وقد يرجع إلى 
الوسطى فقط. وقد يرجع إلى الأخيرة فقط. وقد يرجع إلى الجميع» وكل ذلك راجع 
إلى القرائن» فلا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى البعض إلا بدليل أو قرينة» وهذا 
القول استظهره الشيخ رحمه الله في أضواء البيان 40/5 فانظره مع أمثلته . 

حديث متفق عليه» خرجه البخاري في المغازي» باب بعث أبي موسى» ومعاذ إلى 
امن ۷۲/۳ . 

ومسلم في الأشربة» باب بیان أن كل مسكر حرام 48/5 . 

ويمثل له بقوله تعالى: إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها». الآية . 
خرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه» وكذلك النسائّ بلفظ: أخذ رسول الله عله . 


١6٠ 


وعام أريد به اخصوص. كقوله تعالى: #الزانية والزالي فاجلدوا»ك”) 
فإنه يراد به غير احصن. 

وخاص أريد به العموم. كقوله تعالى: فلا تقل هما أف 
فإن المراد النبي عن أنواع العقوق كلها. 


5 خرن تال وذهباً بيمينه» ثم رفع بهما يديه فقال: «ٍن هذين حرام على ذكور أمتي» 
حل لانائهم». ابن ماجه ۰۱۸۹/۲ الاق ۱۱۰/۸ . 

(۱) جزء من الآية رقم (۲) من سورة النور ولا تصلح مثالا للعام الراد به اخصوص 
واغا هي مثال للعام الذي دخله تخصیص (العام اخصوص) . 
والأصوليون يمثلون للعام المراد به الخصوص بقوله تعالی: «الذین قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم» الاية . 


(») جزء من الآية رقم (۲۳) من سورة الاسراء . 


۱۱ 


الباب الرابع 
في الاستثناء 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في حده: 


قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوهاء 
وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الاول بادوات الاستثناء 
مع ما بعدها حتى يتصل با قبلها"“ وتحرز بوصف أدواته من التخصيص 
وخرج عنه الاستثناء النقطع لانه لا يتوهم دخوله في اللفظ الاول کقولك: 
جاءني القوم إلا الحمارء فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم. 


وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع: تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله 
وهو الاستثناء من النصوص كقولك: عندي عشرة إلا اثنين» وتارة يخرج 
ما لولاه لظن دخوله وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات» نحو: اقتلوا 
الكفار إلا النساء والصبيان» وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله وهو الاستثناء 
من الأزمان» نحو: صل إلا عند طلوع الشمس» ومن الکان, نحو: اجلس 


. هكذا في الأصل» ولعل الصواب إخراج الثاني عما دخل فيه الأول‎ )١( 

(۲) وعرفه القراني بتعريف أعم فقال: «الاستثناء هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لما 
من الأحوال أو الأزمنة» أو البقاع أو المحال؛ أو الأسباب» أو ما لا يتعين الحكم فيه 
بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ الخرج» . 
الاستغناء ص ۰۱۰۲ وانظر تعريفات أخرى في العدة 104۹/۲ المعتمد 2530/١‏ 
احصول ۳۸/۳/۱ كشف الأسرار ۰۱۲۱/۱ الإحكام لابن حزم ۰۱۲۱/۱ المساعد 
لابن مالك 61۸/۱ . 


إلا على المقابر» ومن الأحوالء نحو: طلتأتنني به إلا أن يحاط بكم#'" 
وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخرله وهو الاستثناء التقطع» لأن الثاني من غير 
جنس الأول. واختلف فيه» هل هو حقيقة. أو مجاز؟ فان جعلناه مجازا فالحد 
صحيح؛ لان الحدود إنما توضع للحقائق» وان جعلناه حقيقة فيزاد في الحد 
دأو ما يعرض في نفس التکلم والسامع» ليشمل المنقطع”". 


(۱) جزء من الآية رقم (77) من سورة يوسف . 

(۲) عرف ابن الحاجب الاستثناء النقطع والتصل فقال: وأما حده فعلی القول بالتواطیء 
ما دل على خالفة بالا غير صفة وأخواتهاء وعلى أنه مُشْتَرَكٌ أو مجاز فلا يجتمعان 
في حد فيقال في المنقطع: «ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير اخراج»» 
وأما التصل فقال الغزالي: «قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه 
م يرد بالقول الأول». المنتبى ص۰۱۲۱ المستصفى ۳۹/۲ وإحكام الفصول ص۱۸۲ . 


۱۰۴ 


الفصل الثاني: في مسائل متفرقة: 


الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات”". 

الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة”» خلافاً للقاضي ألي بكر بن الطیب". 
الفالفة: يجب أن يكون الاستثناء متصلاً بالستئنی منه(» وحكي عن ابن 
عباس جوازه ولو بعد شهر. 


(۱) خلافاً للحنفية. وراجع المسألة في: احصول 7۱/۳/۱ الإحكام للامدي 9۱/۲ 
شرح التنقيح ص2557 الاستغناء للقرافي ص۵4۹ وفيه بحث قم» سلاسل 
الذعنا ص۲۱۱ و کشف الأسرار ۰۱۲/۳ شرح الک و کب ۳۲۷/۳ . 

(۲) نقله الباجي عن أكثر الالكية وقال: وهو الصحیح. إحكام الفصول ص۱۸۷ وهو 
مذهب جمهور الفقهاء والتکلمین» ومنقول عن أكثر الکوفیین؛ وأني عبيد» والسيراني» 
واختیار ابن خروف, والشلوبین . 
انظر : العتمد ۲۱۳/۱ التبصرة ص۱۸۲ العدة 117/۲ الاستغناء ص ۵۲۷۲ تیسیر 
التحریر ۳۰۰/۱ . 

(۳) نقله الباجي عن ابن الاجشون وابن خویز منداد» وابن درستویه . 
الإحكام ص۱۸۷ وهو قول الامام أحمد. والأشعري, ونسب لأكثر النحاقه شرح 
الک و کب ۳۰۸/۳ والراجع السابقة في التعلیق رقم (۲) . 

(4) في الأصل «حوب» وهو خخطأً. وانظر: شرح التنقيح ص2۲ ۲ فان المؤلف أخذ العبارة منه. 

(5) قال مالك: أحسن ما سمعت في الثني أنها لصاحبها ما لم یقطع كلامه. وما كان من 
ذلك نسقاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكتء فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له. 
الموطاً مع الزرقاني ٩۳/۳‏ . 

(5) هو: عبد الله بن العباس» ابن عم النبي عي » ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة 
بثلاث سنین. أحد المكثرين في الحديث» وأحد الفقهاء السبعة. ويقال له حبر العرب» 
وترجمان القران. توفي عام 54ه. الاصابة ۳۲۳/۲ الاستيعاب 47/9" . 
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والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستغناء بإلا ونحوهاء وإنما هو 
في الاستثناء في البمين بمشيئة الله" ". 


(۱) ليس هناك ما يثبت هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعلى فرض ثبوته فهو 
موول بالمشيئة» کا ذكر الصنف ويشهد له كلام مالك رحمه الله التقدم. 
قال الشيخ رحمه الله: «قلت: التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلاً بالمستثنى 
منه» ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: 9وخذ بيدك ضغئا فاضرب به 
ولا تحنث» إذ لو كان تدارك الاستثناء مكنا لقال: قل: إن شاء الله. والظاهر فيما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مراده به الخروج من عهدة النبي في قوله تعالى: 
رلا تقولن لشيء» الآية. وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنهاه. 
المذكرة ص٣۲۲‏ . 
قال القراني في التنقيح: «والذي أحفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في التعليق 
على مشيئة الله وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت» أي: إذا نسيت أن تستثني عند القول 
فاستئن بعد ذلك و ۸ يحدد تعالى لذلك غاية» فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء 
آبداه وروي عنه أيضاً هذا كله في غير الا وأخواتهاء فحكاية الخلاف عنه في الا وأخواتها 
م أتحققه» والروي عنه ما ذكرته لك فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناءء 
وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء» وهذا استثنای فنقل الخلاف إليه» وليس هو 
فيه اغتراراً باللفظ مع أن المعاني ختلفة فهذا ينبغي أن یتأمل» ص۲4۳ . 
وانظر تفصيل الكلام على ما نقل عن ابن عباس في الاستثناء: البرهان ۰۳۸۰/۱ 
السودة ص ۰۱۵۲ شرح الک و کب ۰۲۹۷/۳ تيسير التحرير ۰۳۹۷/۱ إرشاد 
الفحول ص۱۸4 إحكام الفصول ص۰۱۸۳ الستصفی ۱۰۵/۲ جمع الجوامع حاشية 
البنانيي ١١/١‏ . 


۱0 


اللاب الخامس 
في المطلق والمقيد 
وفيه فصلان : 
الأول: في معناهما: 
فالمطلق هو: «الكلي الذي لم يدخله تقییدم( فلذلك لا يكون 
إلا نكرة لشياعها وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان. 
والمقيّدُ هو: «الذي دخله تعيين» ولو من بعض الوجوه»“ كالشرط 
والفقة و 


والتقييد والاطلاق أمران إضافيان» فرب مطلق مقيد بالنسبة» ورب 
م: د مطلق. فإذا قلت: إنسان. فهو مطلق. ولو قلت فيه: حيوان ناطق. 


(۱) هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل العام الذي لم يدخله تقيبد. والتعريف الجامع المانع 
للمطلق هو: «اللفظ الدال على الماهية بلا قيدء أو اللفظ التناول لواحد لا بعينه باعتبار 
الحقيقة الشاملة لجنسه» . 
مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز محمد -القواعد الأصولية ص ۰۸۲-۸۱ شرح 
الکو کب ۰۳۹۲/۳ البرهان لامام الحرمين ۰۳۵۳/۱ کشف الأسرار ۲ الحدود 
للباجي ص۰4۷ نشر البنود ۲۱۵/۱ . 

(۲) هذا التعریف غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه المعين الذي م يطلق مثل: زيد. وأحسن 
منه أن یقال: المقيد هو: «اللفظ الدال على الاهية الوصوفة بأمر زائد عليها»» أو هو: 
«اللفظ التناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة نسه». 
انظر: نفس الراجع السابقة . 
وكل من تعريف المطلق والمقيد نقله المؤلف رحمه الله تعالى بحروفه من شرح التنقيح 
ص٩‏ ۰-۳ . 
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م" 


لكان بیدا لوف الحيوان بالنطق. وقد يكون اللفظ مقيداً من وجه مطلقا 
من وجه كقولك: أكرم رجلاً صالحاء فإنه مقيد بالصلاح» مطلق في غير 
ذلك من الصفات کالبیاض والسواد”". 


(۱) انظر: شرح التنقيح ص ۲۰۹۰4۰ فان المؤلف نقله منه . 


۱5۷ 


الفصل الثاني: في أحكامهما: 
إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له» حمل على رطلاقه(» وان ورد 


مقیداً لا مطلق له» حمل على تقييده”"» وان ورد مطلقاً في موضع؛ ومقيداً 
في اخر» فان ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: متفق الحكم والسبب» كتقييد الغنم بالسيوم في حدیث"؟ وإطلاقها 
في اخر“ فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد”. 

الثالي: ومتحد الحكم مختلف السبب. كالرقبة المعتقة في الكفارة» قيدت في 
القتل بالاان"" وأطلقت في الظهار”". فاختلف: هل يحمل فيه المطلق .على 


(۱) مثاله: روما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون هم الخيرة4. الآية. 

۱( مثاله: «إوامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك). الآية. 

(۳) يريد حدیث: «في سائمة الغنم ال ز کاة». وهو حديث طویل خرجه البخاري في کتاب 
الز کاق. باب زكاة الغنم ۰۲۵۳/۱ ومالك في الوطاٌ ۲ بشرح الزرقاني» 
وأبو داود ۰۱۲۹/۳ ۰۱۳۲ والدارمي ۳۸۱/۱ وأحمد ۱۲/۱ والنسائي ۱5/۰ ۲۰ . 

(4) يريد به حدیث : «في أربعين شاة شاة»» وهو جزء من حدیث طویل خرجه البخاري 
في کتاب الز کاق باب زكاة الغنم ۰۲۰۳/۱ وأبو داود ۱۳۹/۳ واللساي ۲۹/۵ . 

(۰) وروي عن الأحناف عدم حمله عليه إذا كان القيد ثابتاً بالآحاد. فهو عندهم من باب 
الزيادة على النص...إلم. کشف الأسرار ۲۸۷/۲ . 

(5) يريد قوله تعالى: «إومن قتل مؤمناً خطباً فتحرير رقبة مومنة6 الآية رقم (۹۲) من 
رر الا : 

(۷) يريد قوله تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) الآية 
رقم (۳) من سورة اجادلة . 


۱5۸ 


المقيد أم ل 


الثالث: ومختلف الحكم متحد السبب. كتقييد الوضوء بالمرافق'"» وإطلاق 
التیمم والسبب فما واحدء وهو الحدث. 


(1) 


(۳) 


(۳) 
(1) 


فاختلف فيه أیضا"". ومذهب الشافعي حمل الطلق على القید في 


حمل المطلق على المقيد في هذا القسم هو قول أكثر الشافعية» والمالكية» والحنابلة» إذا 


دل القياس على تقييد المطلق؛ فيلحق بالمقيد قیاساء وعند بعض أصحاب الشافعي ومالك: 
يحمل المطلق على المقيد هنا من جهة وضع اللغة ومعقول اللسان . 

وعند الأحناف: لا يحمل الطلق على المقيد؛ لأن القيد زيادة على النص» وهي نسخ» 
ولابد من أن يكون القيد ثابتاً بل حاده أو القياس» وكل منهما لا ينسخ القرآن» وعدم 
الحمل رواية عن الامام أحمد. ونقله في نشر البنود عن أكثر المالكية» ولكن نقله عن 
أكثر الالكية والشافعية والحنابلة؛ محمول على أنه قياس. 

والخلاف في الحمل باللغة ومجرد السماع . 

وانظر : إحكام الفصول ص ۲۹۳۰۲۹۲» شرح التنقيح ص ۰۲۰5 شرح الک و کب 
۳ 4» التبصرة ص ۰۲۱۲ كشف الأسرار ۲ نشر البنود ۰۲۸/۱ العدة 
۲( 

في قوله تعالى: 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى الرافق الاية 
رقم (5) من سورة المائدة . 

في قوله تعال: إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه» الاية السابقة . 
الخلاف هنا ضعیف. قال ابن الحاجب: «فإن اختلف حکمهما فلا حمل أحدها على 
الآخر اتفاقا». وقال الفتوحي: «فلا حمل مطلقا». وقال الآمدي: «... فإن اختلف 
حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر» . 

انظر: المنتبى ص۰۱۳ شرح الكوكب النیر ۳۹۵/۳ الاحکام للامدي ۰۳/۳ 
واحصول ۰۲۱4/۳/۱ التبصرة ص۲۱۲ وما ذكره المصنف رحمه الله عن الشافعي 
ذكره عنه صاحب نشر البنود» وذكره عن بعض الالكية في الحمل عند اختلاف الحكم 
بمثال اختلاف السبب حيث قال: «لا يحمل الطلق على المقيد في حكمين مختلفين كاية 
الظهار والقتل من غير دلیل». التبصرة ص۲۱۲ وهذا ما يدل على أن الخلاف في- 


١66 


هذین القسمن خلافاً لا نيه ل واخت حتلف فيه اصحات: ل 


والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب» فلا يحمل فيه المطلق على القید 
إجماع” . 


- اختلاف الحكم. وإنما هو في اختلاف السبب مع اتحاد الحكم. وانظر: نشر 
البنود 274/١‏ وشرح التنقيح ص۲۰۰ . 

(۱) تقدم الكلام على مذهب أي حنيفة» وأنه لا يقول بالحمل في غير اتحاد الحكم والسبب . 
وانظر: فواتح الرحموت ۰۳٩۱/۱‏ كشف الأسرار ۲۸۷/۲ . 

(؟) خلاف أصحاب مالك في حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم غير ثابت» وهو 
حمول على اختلاف السبب دون اختلاف الحكم کا تقدم . 
وانظر: شرح التنقيح ص555» النتبی لابن الحاجب ص55١.,‏ إحكام الفصول 
للباجي ص۱۹۲ . 

(۳) مثاله اية السرقة قوله تعال: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» الآية رقم (۳۸) 
من سورة المائدة» مع اية الوضوء قوله تعالی: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 
وأيديكم إلى المرافق» الاية رقم (5) من سورة الائدة . 
وإذا كان الاجماع قائماً على عدم الحمل عند احتلاف الحكم فلا داعي لذکره عند 
اختلاف الحكم» والسبب . 


۱۹۰ 


اللاب السادس 


وفيه فصلان : 


الأول: في معنى هذه الألفاظ ‏ ونذکرها بتقسم - وهو أن اللفظ إن دل 


على 


معنى ولم يحتمل غيره فهو: التص" على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون: 


النص في ۱ نحتما ره 


200 
قف 


۹9 


ف الأصل: «والاول» 

النص في اللغة مأخوذ من: نص الحديث إليه: رفعه» وناقته: استخرج أقصى ما عندها 
من السير» والعروس: أقعدها على المنصة» والشيء: أظهره . 

القاموس ۳۱۹/۲ وعند الأصوليين: «ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته»» أو ما ذكر 
الصنف. انظر: احدود ص4۲ أصول السرخسي ۰۱56/۱ المحصول ۰۳۱5/۱/۱ 
البرهان ۰۱۲/۱ تعریفات الجرجاني ص ۰۱۲۰ العدة ۰۱۳۷/۱ شرح الکو کب 
۰۷۹-۳ شرح التنقيح ص ۳۷-۳۲ . 

ذکر القرافي للنص ثلائة اصطلاحات: 

أوها: ما ذكره الملصنف» وهو ما دل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً كأسماء الأعداد. 
ثانيها: ما دل على معنى قطعاًء وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم؛ فإنها تدل 
على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق . 

الثها: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء... فإذا قلنا: اللفظ 
إما نصء أو ظاهرء فالراد القسم الأول» وأما القسم الثاني» فكقوله تعالى: #اقتلوأ 
المشركين» الآية رقم (ه) من سورة التوبة» فإنه يقتضي قتل اثنين جزمأ فهو نص 
في ذلك مع احتاله لقتل جميع المشركين . 

وأما الثالث: فهو غالب الالفاظ. وهو غالب استعمال الفقهاء . 

يقولون: نص مالك على كذاء أو لنا في المسألة النص والعنی» ويقولون: نصوص الشريعة 
متضافرة بذلك. شرح التنقيح ص7”07255 . 
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وان احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من 


الاخر ام لا فان كان أحدها أرجح من الاخر سمي بالنظر إلى الراجح 
۱ 0 ۹1 ۳۰۱۶ 0 ۳ 

ظاهرا” » وبالنسبة إلى الرجوح أو الأخفی مژولا"" وهو مشتق من التأویل 

ومعناه: إخراج اللفظ عن ظاهره وإن م یتر جح اد الاحتالين عل الآخرء 


فهو المجمل”". 


(۱) الظاهر في اللغة: الواضح. وفي اصطلاح الأصوليين له تعريفات متقاربة ذكر المؤلف 


۲( 


( 


(۳) 


3 


حصر 


أحدهاء ومنها: «أنه المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعنيين أو المعاني التي يحتملها 
اللفظ». الحدود للباجي ص4۳ تعريفات الجرجاني ص۰۱۳ البرهان ۰۳۲۸/۱ العدة 
لأني يعلى ۰۱6۰/۱ شرح التنقيح ص ۳۷ فواتح الرحموت ۰۱۹/۲ شرح الكوكب 
۳ تيسير التحرير ۰۱۳۱/۱ أصول السرخسي ٠١۳/١‏ . 

في الأصل: دمأولا» : 

والتأويل لغة: الرجوع وهو من آل يؤول إذا رجم» ومنه قوله تعالى: #ابتغاء تأويله» 
أي طلب ما يؤول إليه معناه وهو مصدر أوّلت الشيء إذا فسرته» من آل إذا رجي 
لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته. قال تعالى: هل ينظرون 
إلا تأويله4 أي: ما يؤول إليه بعنهم ونشورهم» وأكثر ما يستعمل التأويل في المعاني 
وأكثر في الجمل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ. وأكثر في الفردات. لسان 
الع ب 233771/١١‏ المقاييس ۰۱۲۰۱۹۹/۱ المصباح ۳۹/۱ . 

والتأويل اصطلاحاً: «صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله» . 

الحدود للباجي ص 4۸ شرح الک و کب 4۰/۳ كشف الأسرار 4/١‏ 4» الستصفی 
۱ البرهان ۰۵۱۱/۱ التعريفات للجرجاني ص ۲۸ . 

اجمل لغة: المجموع أو المبهم واحصل. قال في الصباح: وأجملت الشيء إجمالاً جمعته 
من غير تفصيل . 

انظره ۰۲۳۹/۱ ومعجم مقاييس اللغة ۸۱/۱ ومنه الحديث التفق عليه: «لعن الله 
الييود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا تمنبا؛ واصطلاحاً: «ما لا يفهم 
المراد به من لفظه» ويفتقر في بيانه إلى غيره» . 

الحدود للباجي صه:. النتبی لابن الحاجب ص1*5ء نشر البنود ۰۲۷۳/۱ 
العدة ٠٤۲/١‏ العتمد ۰۲۱۷/۱ اللمع ص۰۲۷ أصول السرحسي ۰۱۱۸/۱ الاحکام - 


۱۹۲ 


وأما المبين فهو ما آفاد معناه إما بالوضع» أو بضميمة تبينه» وهو 
يشمل النص» والظاه فهو نقيض المجمل. 


- لابن حزم ۳۸۰/۳ تعریفات الجرجاني ص۱۰۸ کشف الأمرار ۱ شرح 
الک و کب 4۱۳/۳ الستصفی ۳۰/۱ شرح التنقیح ص ۲۷٩۰۳۷‏ . 

(1) أخذ المؤلف هذا التعريف من شرح التنقيح ص۳۸ ثم ذکر له تعريفاً حر فقال: «المبين 
هو اللفظ الدال بالوضع على معنى ما بالأصالة» وإما بعد البيان». ص٤۲۷‏ . 
واعلم أن البيان يأ بمعنى التبيين وما حصل به التبيين» وهو الدليل ومحل التبيين أو 
متعلقه» وهو المدلولء والبيان في اللغة الايضاح. القاموس ۲۰4/6 . 
وعند الأصوليين: «إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح والتجلي». والمبين الوضح؛ 
وما قابل المجمل . 
وانظر تعريف البيان في: الرسالة للشافعي ص ۲۱ المعتمد ۰۳۱۷/۱ اللمع ص ۰۲۹ 
العدة ۰۱۰۰/۱ الاحکام لابن حزم ۱ الحدود للباجي ص ۰۲۱ كشف الأسرار 
۳ سلاسل الذهب ص ۲۷۳ . 


۱۹۳ 


الفصل الثاني: في مسائل متفرقة: 
الأولى: البيان يقع الول وبالفهوم( وبالکتابة وبالاشارةگ ی 


وبالدليل العقلي' '» والحسي”"» وبالتعلیل. 


(۱) مثاله: حديث البخاري: «فیما سقت السماء العشر) مبين لقوله تعالى: «واتوا حقه يوم حصاده». 

(۲) مناله: حديث «في أر بعين شاة شاة) بينه مفهوم حديث: «في الغنم السائمة الزكاة» 
فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة» فتخرج من العموم. مذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۰۲۲۱ وشرح الک و کب 157/8 . 

(۲) مثاله: کتابته عه مقادیر ما جب فيه الزكاة وما ی خذ إلى عماله على الصدقات» مذکرة 
الشیخ رحمه الله ص ۱۸۳ . 

)٤(‏ مثاله: قوله عع «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وأشار بأصابعه العشرة» وقبض الابهام 
في الثالثة» يعني تسعاً وعشرين. المصدر السابق» وشرح الكوكب 445/6 . 

(5) مثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عليه» فإنه مبين لقوله تعالى: [الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» الآية. مذكرة الشيخ رحمه الله ص۲۲۰ . 
(") يمثلون له بقوله تعالى: #وخالق كل شي الاية. فدل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك 
وان كان لفظ الشيء يتناوله كقوله تعالى: «إكل شيء هالك إلا وجهه». وقوله: قل 

أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد. المصدر السابق . 

(۷) مثاله: قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء#. وقوله بی إليه ثمرات كل شيء). 
المصدر السابق . 

(۸) يمكن أن عثل له بقوله عَيهِ: «کلوا وادخروا فإنما نبیتکم من أجل الدافته . 

(9) مثاله: قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#. فإنه متردد بين الولي والزوج. 
مذكرة الشيخ رحمه الله ص۱۸۰ شرح الكوكب ۰4۱5/۳ نشر البنود ۲۸/۱ 
المستصفى ۳۰۲/۱ . 

(١٠)مثاله:‏ حديث الصحيحين: ( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره» لتردد - 


۱۹ 


خلافاً لقوم”". 

المسألة الثالغة: إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا””» فیحمل 
على ما يدل عليه العرف في كل عين» فقوله تعالى: «إحرمت عليكم 
أمهاتكنم4”” محمول على النكاح» وقوله لإحرمت عليكم الميتة4”" محمول 
على الأكل. 

المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة””» ويجوز تأخيره 
عن وقت اطا 


- الضمير في جداره بين عوده إلى الجار» ول الأحد . 
نشر البنود ۰۲۷۱/۱ الآيات البينات ۰۱۱8/۳ شرح العضد ۱5۸/۲ حاشية 
البنافي ۰۱۱/۲ شرح الک و کب ۱۷/۳ . 

(۱) الراد بهم: داود الظاهري» ومن وافقه. وقال في شرح الک و کب ۱۰/۳: إنه ۸ يقل 
به عیره . 

(۲) هذا مذهب جمهور العلماء من أهل الذاهب الأربعة» ونقل أنه مجمل عن بعض الشافعية 
وأبي عبد الله البصري» والكرخي من الأحناف» والقاضي من الحنابلة» وبعض العتزلة. 
التبصرة ص ۰۲۰۱ حکام الفصول ص ۰۲۰۳ العدة ۰۱۵/۱ کشف الاسرار ۰۱۰/۳ 
العتمد ۰۳۳۳/۱ شرح الک و کب ۰4۲۰/۳ مسلم الثبوت ۳۳/۲ . 

(۳) جزء من الآية رقم (۲۳) من سورة النساء . 

(4) جزء من الاية رقم (۳) من سورة الائدة . 

(ه) لا آحد يخالف في هذا إلا ما نقله القرافی في شرح التنقيح» والفتوحي في شرح الکو کب 
أنه يجوز عند من يجوز التكليف بامحال» وقال الشوكاني: إن من يقول بالتكليف باحال 
جوزه» ولم يقل بوقوعه؛ لأن الإجماع من الشرائع» كا نقل الباقلاني واقع على منعه. 
شرح التنقیح ص2587 شرح الكوكب 6۲/۳ إرشاد الفحول ص۱۷۳ تيسير 
التحرير ۰۱۷/۳ نشر البنود 0۲۸۰/۱ مذكرة الشيخ رحمه الله ص۱۸۵ . 

(7) الخطاب احتاج إلى بیان نوعان: 
آحدها: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتاخير بیان التخصيص وتاخير بیان النسخ» 
وتأخير بيان الأسماء الشرعية» كالصلاة إذا أريد بها الدعای وتأخير بيان النكرة إذا أريد - 
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بها شيء معين . 

والثاني: ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة» فإذا علم ذلك ففي جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل تسعة مذاهب: 

أحدها: الجواز مطلقا. وهو مذهب الجمهور من أهل الذاهب الثلالة » ومنقول عن 
مالك والشافعي» وأحمد, والأشعري, والباقلاني» وبعض الأحناف . 

الثاني: المنع مطلقا. فلا يجوز أن يأتي المجمل إلا ومعه البيانء وبه قال الصيرني, والمروزي» 
والدقاق» والمعتزلة» وأكثر الأحناف» وبعض الظاهريةء والأببري من المالكية . 
الثالث: يجوز تأخير بیان المجمل دون غيره. وبه قال الصيرتي . 

الرابع: يجوز تأخير بیان العموم» ولا يجوز تأخير بيان المجمل. وبه قال بعض الشافعية 
والمالكية وعبد الجبار المعتزلي . 

الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيدء وبه قال 
الكرخي» وبعض المعتزلة . 

السادس: عكسه. حكاه الشيرازي في التبصرة . 

السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبه قال البایی» وعبد الجبار» وحكاه 

أبو الحسين البصري . 

الثامن: إن كان بيان المجمل تغييراً جاز مقارناً ولا يجوز طارئاً بحال» وإن ۸ يكن تغييرا 
جاز مقارنا" وطارکاً . 

التاسع: التفصیل بين ما لیس له ظاهر کالشترك يجوز تأخير بيانه. وأما ما له ظاهر 
قد استعمل في غير ظاهره کالعام والطلق والنسوخ ونحوه» جاز تاخیر بیانه التفصيلي 
دون الاجمالي. وبه قال آبو الحسين البصري» والدقاق والقفال الشاشي؛ وأبو إسحاق 
الروزي في رواية . ۱ ۲ ۱ 

والراجح -في نظري- من الاقوال: الاول وهو جواز تاخير البيان إلى وقت الحاجة 
مطلقاً لوقوعه ولعدم ترتب محظور عليه . 

انظر الأقوال ومناقشتها في: العتمد ۳4۲/۱ التبصرة ص ۰۲۰۷ العدة ۷۲4/۳ البرهان 
۱ المنتهى لابن الحاجب ص ۰۱۰۳ الاحکام للامدي 4۲/۳ ولابن حزم ٤/١‏ 
سلاسل الذهب ص ۰۲۰۷ شرح التنقیح ص۲۸۲ شرح الک و کب ۰8۵۱/۳ کشف 
الاسرار ۱۰۸/۳ تیسیر التحریر ۱۷/۳ . 


11٦ 


اللاب السابع 
في لحن الخطاب» وفحواه. ودلیله 


أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى 
إلا به" كقوله تعالى: #إفأوحينا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق تقديره: فضرب فانفلق. 

ومثله: فمن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر" 


)١(‏ أراد المؤلف رحمه الله بلحن اخطاب: دلالة الاقتضای وتابع في ذلك الباجي» والقرافي» 
حيث قال الباجي: «فأما لحن الخطاب: فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به» وهو 
مأخوذ من اللحن» وهو ما يبدو من غرض الکلام» ومثل بالآية الكريمة التي ذكر 
المؤلف. 
وقال القرافي: «فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضای وهو دلالة اللفط التزاماً على ما لا يستقل 
الحكم إلا به»» ومثل بالآية ثم قال: «وقيل: هو فحوى الخطاب والخلاف لفظي..» إلح. 
إحكام الفصول ص۰۳۸ شرح التنقيح ص7ه-4ه . 
وذكر في نشر البنود أن لحن الخطاب قسم من مفهوم الوافقة. حيث قال في شرح 
بيت مراقي السعود: 
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه الحتذي 
يعني: أن بعضهم جعل الموافقة قسمين: 
أحدهما: فحوى الخطاب» وهو ما كان المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق. 
والآخر: هو ما كان مساوياً له فيه» ويسمى هذا لحن الخطاب 57/١‏ . 

(۲) جزء من الآية رقم (1۳) من سورة الشعراء . 

(۳) جزء من الاية رقم (۱۸۵) من سورة البقرة . 


۱۹۷ 


تقديره: إن أفطر في الرض أو السفر. وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية””. 


وأما فحوى اخطاب فيسمى: تنبيه الخطاب» ومفهوم"" الوافقة هو 
إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه'" بطريق الأول“ وأخذ به 
العلماء أيضاً إلا الظاهرية”» وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثرء كقوله 
تعالى: «إفلا تقل هما أف فإنه نبه بالنبي عن قول أف على النبي عن 
الشتم والضرب وغير ذلك» ومثله وله تعالى: من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك” وتنبه بالأكثر على الأقل» كقوله تعالى: «إمن إن تأمنه بقنطار 


(۱) ۸ أر هذا القول عن الظاهرية؛ ولعل الصنف يقصد مفهوم الموافقة» وهو يسمى: لحن 
الخطاب. ذلك مع أن المنقول عن داود الظاهري التردد في الاحتجاج به . 
انظر: شرح الكوكب ۸۳/۳ الاحكام للامدي ۰1۷/۳ السودة ص۰۳5 إرشاد 
الفحول ص۱۷۹ . 

(۲) الفهوم هو: «ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق». النتبی لابن احاجب ص ۰۱۷ 
وانظر شرح الک و کب 4۸۰/۳ نشر البنود ۰۹4/۱ تیسیر التحریر ۰۹۱/۱ حاشية 
البناني على امحل ۲۰/۱ . 

(؟) انظر تعريف الأصوليين لمفهوم الوافقة بنوعيه الساوي والأولوي في: العدة ۱5۲/۱ 
شرح تنقیح الفصول ص۰4 تعریفات الجرجاني ص۰۱۱۷ تیسیر التحریر ۹4/۱ 
البرهان 144/۱ . 

(4) وقد یکون بطريق المساواة مثل مساواة إحراق مال اليتيم لأكله المحظور في قوله تعالى: 
إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» الآية. وهذا يسمى لحن الخطاب عند من 
فرق بينهما . ٍ 

(5) قال في شرح الکو کب: «...وهو حجة قال ابن مفلح: ذكره بعضهم إجماعا لتبادر 
فهم العقلاء إليه» واختلف النقل عن داود». شرح الكوكب 487/8 . 
وقال ابن الحاجب: «ولذلك قال: إن كل من خالف في القياس قال به سوى من لايؤبه 
له). المنتبى ص4۸ ۰۱ وانظر: إحكام الفصول ص۳۹٤‏ . 

() جزء من الآية رقم (۲۳) من سورة الإسراء . 

(۷) جزء من الآية رقم (۷۵) من سورة ال عمران . 


۱۹۸ 


يؤده إليك4”". 


وأما دلیل اخطاب: فهو مفهوم الخالفة, وهو الذي يطلق البعض عليه 

سم الفهوم نالک وهو: بات تقیض حکم الطوق به للمسکوت 

عنه)”" وهو حجة عند مالك والشافعي خلافاً لأبي یمه و و کل 

مفهوم فله منطوق» ولا خلاف أن النطوق"" حجة؛ لأنه الذي وضع له 

- واعلم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه من الفهوم ا ذكر المصنف» وذهب جماعة منهم 

الشافعي إلى أنه قياس» ويسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل» وذهب قوم إلى أنه 

يحاز من إطلاق البعض وإرادة الكل. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من 

وضعه ثثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معاً. مذكرة 
الشيخ رحمه الله ص۲۳۷ ونشر البنود ۹۷/۱ . 

. جزء من الآية رقم (ه۷) من سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) انظر تعريف مفهوم اخالفة في: العدة ٠٠٤/١‏ إحكام الفصول ص ۰441 البرهان 
۱ التبصرة ص ۰۲۱۸ المستصفى ۰۱۹۱/۲ شرح التنقيح ص ۰۰۳ تيسير 
التحریر ۰۹۸/۱ جمع الجوامع حاشية البناني ۰۲40/۱ الآيات البينات ۰۲۳/۲ رشاد 
الفحول ص۰۱۷۹ شرح الک و کب ۰4۸۹/۳ نشر البنود ۰۹۸/۱ شرح العضد على 
أبن الحاجب ۰۱۷۳/۲ تعریفات الرجاني ص۱۱۸ . 

(۲) وأكثر أصحابهماء وبه قال أبو الحسن الأشعري . 
انظر: إحكام الفصول ص ۰44۷-445 التبصرة ص ۲۱۸ احصول للرازي 
۱ الاحکام للامدي ۱۰۳/۳ نهاية السول ۲۰۵/۲ . 

(4) وبه قال ابن سري» والباقلاني» وإمام الحرمين» والقاضي عبد الجبارء وأبو الحسين 
البصري, والصحيح عند الباجي . 
انظر: المراجع السابقة» وتيسير التحرير ۰۹۸/۱ والعتمد 2١44/١‏ والمستصفى 
۳.۰/۲ 

(ه) المنطوق في اللغة: اللفوظ. وفي الاصطلاح: ما دل عليه اللفظ في محل النطق . 
انظر: مختصر ابن الحاجب شرح العضد ۰۱۷۱/۲ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۲۳۵/۱ 
وشرح الک و کب 4۷۳/۳ ونشر البنود ۸۹/۱ . 


۱۹۹ 


اللفظ مثال ذلك: «إنما الولاء لمن آعتق»" فمنطوق هذا اللفظ إثبات 
مفهوم العلة» نحو: «ما أسكر فهو حرام'”". فمنطوق هذا اللفظ 
تحريم المسكرء ومفهومه تحليل غير المسكرء ومفهوم الصفة, نحو: «في سائمة 
الغنم الزكاة)”". 
الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة. 
ومفهوم الشرط” 2 نحو: «من تطهر صحت لته 0 
ومفهوم الاستثنای نحو: «قام القوم إلا ر 
)۱( خر جه البخاري في عدة مواضع: منها: كتاب الأطعمة» باب الأدم 2/۳۳ ومسلم 
في کتاب العتق» باب لما الولاء لمن أعتق ۲٠٤-۲۱۳/٤‏ . 
(۲) خرجه البخاري في کتاب الأشربة» باب الباذق ومن نمی عن کل مسکر من الأشربة 
را . 
(۳( خر جه البخاري في كتاب الزكاق باب زكاة الغنم 3 ومالك في الموطا ۹1۳/۲ 
مع الزرقاني» وأبو داود 4/۳“ و الدارمي 2۳۸۳/۱ ومد ۳/۳ والسايي ۱:/۰ 2 
(4) وتوضيح ذلك أن العلة في وجوب الزكاة في السائمة الغنى» والسوم مكمل له. والعلة 
في تحريم المسكر الاسکار . 
انظر : شرح تنقیح الفصول ص۰5۳ وأکثر الأصولين لا يفون مفهوم العلة من مفاهم الخالفة. 
2( وهو أقوى من مفهوم الصفة من جهة الدلالة؛ لأن الشرط یلزم من عدمه عدم الشروط 
ولأن كثيراً ما يأتي في كلام العرب للتعليل واحتج به بعض من لم يحتج بمفهوم الصفةه 
وخالف في الاحتجاج به الباقلاني والغزالي» والامدي وبعض الحنفية» وأكثر المعتزلة . 
انظر: المعتمد 2١5١/١‏ والبرهان ۲/۱ فواتح الرحموت ۰۲4۱/۱ شرح التنقيح 
ص۰6۳ ۰۲۷۰ شرح الک و کب 0۰1/۳ 5 
ر+ + أخذ المؤلف رحمه الله تعالى المثال من: شرح التنقیح ص۳٩‏ ویثل له بقوله تعالی: «لوان 
كن أولات حمل فانفقوا عليين» . 
(۷) ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من أن للاستثناء مفهوما يعبر عنه الأصوليون بالاسئئناء 
من الإثبات نفي» وفيه خلاف بين النحاة» فذهب الكوفيون» والأخفش إلى أن معنی - 


۱۷۰ 


(۱) 


(۹) 
99 


(0 


ومفهوم الغاية”» نحو: نموا الصيام إلى اليل . 
ومفهوم الحصر نحو: «إغا الولاء من أعتق)”". 
وأدوات الحصر أربعة: إغل وتقدم النفي قبل أدوات الاستفناء“. 


المثال: الاخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد» وزيد مسكوت عنه ۸ يحكم 


عليه بقيام ولا بنفيه» فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم» وهو قول الحنفية ويمثل له بقوله 
تعالى: طفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» . 

وذهب الفراء إلى أنه لم يخرج زيد من القوم» وإنما أخرجت «الا» وصف زيد من وصف 
القوم؛ لان القوم موجب لهم القيام» وزيد منفي عنه القيام . 

وذهب سيبويه» وجمهور البصريين إلى أن «إلا» حرجت الاسم الثاني من الاسم الأول 
وحكمه من حکمه وبا أن أبا حنيفة رحمه الله كوفي» وافق نحاة الكوفة في أن الاستثناء 
من الاثبات ليس محكوماً عليه بالنفي عنده کا تقدم . 

وانظر: سلاسل الذهب للزركشي ص ,15١‏ والمحصول 00/۳/۱ الاستغناء للقرافي 
ص۵44 و کشف الأسرار ۱۲۰/۳ . 

وهو أقوى من مفهوم الشرط وحقیقته: «ما فهم من تقييد الحكم بأداة غاية». كحتى» 
وإلى» ومثاله: قوله تعالى: طإحتى تنكح زوجاً غيره». بعد قوله عز وجل: فلا تحل 
له من بعدي» وهو حجة عند الجمهور» وإليه ذهب كثير من نفاة المفهوم؛ لأنهم أجمعوا 
على تسمية أدواتها حروف الغاية» وغاية الشيء نہايته» فلو ثبت الحكم بعدها؛ لم يفد 
تسميتها غاية. وذهب معظم الأحناف وبعض الفقهاء والمتكلمين إلى عدم الاحتجاج به . 
انظر: شرح الكوكب ۰۷/۳ المعتمد 2155/١‏ اللمع ص255 تيسير التحرير 
٠۰۰/۱‏ نشر البنود ٠١١/١‏ . 

الآية رقم (۸۷) من سورة البقرة . 

تقدم تخریجه وظاهر هذا الحديث يدل على أن غير العتق لا ولاء له وإلى هذا ذهب 
الباقلاني» والغزالي» وجمهور العلمای وذهب الأحناف إلى أنه لا يحتج به -أعني: مفهوم 
الحصر-. واختاره الآمدي» ونسبه أبو حيان في شرح التسهيل للبصريين. 

انظر: إحكام الفصول ص4۲ 4» وتيسير التحرير ۱۰۲/۱ . 

مثاله قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك4 الآية. وبعض الأصوليين يجعل هذا من 
باب المنطوق» ويقول: إن عده من الفهوم غلط؛ لان لفظة «لا» صريحة في النفي» ولفظة - 


۱۷۱ 


وتقدم المعمولات والبتدأ مع الخبر”". 


- واه صريحة في الإثبات» فكل من النفي والاثبات منطوق صري فينبغي قصر المفهوم 
على أنواع الحصر الأخرى مثل تقديم المعمول » وتعريف الجزأين . 
انظر : مذكرة الشيخ رحمه الله ص 2778 ونشر البنود 2٠١7/١‏ والتبصرة ص ۰۲۳۹ 
وشرح التنقيح ص 017» وتيسير التحرير ۰۱۳۲/۱ وسلاسل الذهب ص 2085 وشرح 
الک و کب ۵۰۱۵/۳ . 

(۱) مثاله: قوله تعالی: «إإياك نعبد وإياك نستعين4» أي: لا نعبد إلا ياك وقوله تعالی: #وهم 
یأمره یعملون أي أنيم لا يعملون الا بأمره . 
انظر: شرح التنقيح ص ۷ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰01/۱ الایات البینات 
۲ وشرح الک و کب ۵۲۱/۳ . 

(۲) يشل له بقوله عَيتّهِ: «تحريمها التكبير» وتحلیلها التسلم», وقد يعبر عنه بالحصر بتعریف 
الجزأين» وما ذکره المؤلف هنا من أن البتداً مع الخبر يفيد الحصر تابع فيه القرافي سواءً 
كان الخبر معرفت أم نکرق وخالفه بعض 'العلماء كالباقلاني . 
ووجه کون المبتدأ مع الخبر يفيد الحصر مطلقا هو أن المبتدأ إما أن يكون أخص من 
الخبر» أو مساويا له ويمتنع أن يكون أعم منه, فلا يجوز أن يقال: الحيوان انسان؛ ولا 
الزوج عشرةء بل يقال: الانسان حيوان» والعشرة زوج» والساوي يجب أن يكون 
حصوزا في مساويه» والااحص محصورًا في أعمه. وإلا لم يكن أخصء ولا مساويا.. 
إلا أنه إذا كان الخبر نكرة يقع الحصر في الخبر دون نقيضه» وضده ولا نم الحصر 
عندئذ ثبوت الخلاف» فهذا وجه الحصر مع التنكيرء أما مع التعريف كا في الحديث 
السابق فان الحصر يقع في ال وضده بمعنى أنه لا يمكن الدخول في الصلاة إلا 
بالتكبير» ولا يخرج منها إلا بالتسلم دون ما عدا ذلك من الأضداد. والنقائضء 
والخلافات» ولذا أخذ الجمهور القائلون بمفهوم الحصر بأنه لا يخرج المصلي من صلاته 
إلا بالتسلم» ولم يقل أبو حنيفة بالمفهوم فلم يشترط التسليم للخروج من الصلاة . 
انظر: شرح التنقيح ص 258 وشرح الكوكب ۰۵۱۸/۳ والبرهان 2480/١‏ ونشر 
البنود ۰۱۰۲/۱ وتيسير التحرير ۱۰۲/۱ . 


۱۷ 


ومفهوم الزمان"" نحو: «إقم الليل). 

ومفهوم الکان نحو: #وأنتم عاكفون في الساجدک". 

ومفهوم العدد نحو: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة4” . 

ومفهوم اللقب» وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات" نحو: 
«في الغنم الزكاة»). 


وأقواها مفهوم اه وأضعفها مفهوم اللقب» وم يقل به 006 


(۱) وهو حجة عند من يرى الاحتجاج عفهوم الصفة ویثل له بقوله تعال: «9إذا نودي 
للصلاة من یوم الجمعة» الآية . 
انظر : البحر احیط للزركشي ٩4/1‏ . 

(۲) اية رقم ۲ من سورة الزمل . 

(۲) وهو حجة عند من يرى الاحتجاج بمفهوم الصفة, ویثل له بقوله تعال: «فاذکروا الله 
عند المشعر الحرامه» وکل من مفهوم الزمان» والکان والحال» يرجع إلى مفهوم الصفة : 
ولذا لم يتعرض ها كثير من الأصوليين بمفردهاء بل جعلها ضمن مفهوم الصفة . 
انظر : البحر احیط 4/4 41-6 والبرهان لامام الحرمين ٤٤٤-٤٤٥/۱‏ والنخول ص ۰۲۰۹ 

. اية ۱۸۷ من سورة البقرة‎ )٤( 
. 44/4 ویثل بالاية لفهوم الحال. انظر: البحر احیط‎ 

(5) الآية الصو ور؟ وهو حجة عند الجمهور من الأصوليين. ولم يقل به القاضي وابن 
شاقلا من الحنابلة, والأحناف» والعتزلت ومحل الخلاف في مفهوم العدد ما لم يسق للمبالغة. 
انظر: شرح الک و کب ۰۵۰۸/۳ والبرهان لإمام الحرمين 48۳/۱ ونشر البنود 0۹6/۱ 
وتیسیر التحریر ۱۰۰/۱ البحر احیط 1۱/4 . 

(") مثل اسم العلم نحو: قام زید. أو اسم نوع» وقد مثل له المؤلف. الصدر السابق ص؛ ۲ 

(۷) بل أقواها الحصر بالنفي» والائبات» مثل: لا إله إلا الله؛ لان بعض العلماء قال: إنه 
منطوقء واما ترتیب بقية الفاهی فاختلف فيه العلماء. 
فارجع إلى أقوالهم فيه في: شرح الک و کب ۵۲4/۳ نشر البنود ۰۱۰4/۱ وشرح التنقیح ص91 . 

(۸) بل قال به بعض العلمای ونسبه في شرح الکو کب النير إلى الامام أحمد» ومالك وداود 
وابن فوركء وابن خويزمنداد» وابن القصار. = 


۱۷۳۳ 


إلا الدقاق'', وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب» 
وأبو المعالي. 


۰ (فرعع): 


إذا خرج الفهوم خرج الغالب فليس بحجة اجماعا() نحو: ؤولا 
تقتلوا أولادم خشية إملاق4". 


- انظره ۰۵۰۹/۳ البحر المحيط للزركشي 74/5 فما بعدهاء المعتمد ۵۹/۱ فما بعدهاء 
والبرهان لامام الحرمين ۰45۳/۱ وتيسير التحرير ۱۳۱۰۱۰۱/۱ نشر البنود .١١7/١‏ 

(۱) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق أصوليء فقيه» عالم بعلوم كثيرة» 
يلقب بخياطء من مؤلفاته: كتاب في الأصول» وشرح الختصرء ولد عام .8ه وتوفي 
عام ٩۲‏ ۳ه. 
انظر: طبقات الشبرازي ص ۷ وتاریخ بغداد ۲۲۹/۳ وطبقات الأسنوي ۵۲۲/۱. 

(۲) هذا أحد الوانع التي تمنع اعتبار مفهوم الخالفة عند القائلين به ومنها: أن يكون تخصیص 
المنطوق بالذكر للامتنان مثل قوله تعالى: #تأكلون منه لحما طريا». ومنها: تخصيصه 
بالذكر لوافقة الواقع كقوله تعالی: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» الآية. ومنها: 
تخصيصه بالذكر للتو کید كقوله عَّ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر»... ان. 
وهناك موانع أخرى» وبعضهم يسميها شروطا للأخذ بمفهوم اخالفة إذا عدمت الموانع» 
يعني : نها شروط عدمية أو موانع. 
انظر: مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۲۶۱ ونشر البنود ۸/۱ والنتبی ص ۸ ۱- 
۹ وشرح التنقیحم ص ۰۲۷۱ والبحر احیط للزركشي ۲-۱۷/4. 


(۳) اية ۳۱ من سورة الاسراء. 


۱۷ 


الباب الثامن 
في تعارض مقتضيات الألفاظ 
وفيه فصلان : 
الكلام عليه إلا إن دل دلیل على إرادة الرجوح» فحینگذ حمل علیه» والا قدم 
الراجح؛ لأنه الأصل» فتقدم الحقيقة على المجاز''» والعموم على 
الفصوص" والافراد على الاشتراك"» والاستقلال على الاضمار" والاطلاق 
على التقييد“ aS SASS‏ ره 


)١(‏ مثل: ریت أسداء فإنه يحمل على حقيقته (الحيوان المفترس) لا على مجازه (الرجل الشجاع). 

(۲) مثاله: قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين) الآية. يحمل على عمومه سواء كانتا حرتين 
أم أمتين» لا على خصوصه (الحرتين). 
انظر: شرح التنقيح ص ۱۱۲ في هذا المثال والذي قبله. 

(۲) مثاله: لفظ النكاح يجعل لمعنى واحدء وهو الوط أرجح من كونه مشتركا بینه. وبين 
العقد الذي هو سببه. 
المرجع السابق» ونشر البنود .١715/١‏ 

)٤(‏ مثاله: قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض» فتحمل الآية كا قال الشافعي رحمه الله تعالى على: أن يقتلوا إن قتلواء 
وتقطع يديهم إن سرقواء فيرجح الاضمار على الاستقلال. 
والمالكية رجحوا الاستقلال على الاضمار؛ لانه هو الاصل. 

ره) مثاله: قوله تعال: لین أشركت ليحبطن عملك) الآية. فالمالكية على أن مطلق الشرك 
محبط للعمل. والشافعي -رحمه الله- قيده بالوفاة على الکفر. 
فقال المالكية: الأصل عدم التقييد. 
شرح التنقيح ص ۰۱۱۳-۱۱۲ ونشر البنود ۰۱۳۷/۱ 


۱۷ 


والتأصيل على الزیادة". والترتيب على التقديم والتأخیر والتأسيس على 
التا کید( والبقاء على النسخ" ETA‏ 


(۱) 


(۳) 
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مثاله: قوله تعالى: فلا أقسم بهذا البلد» قیل: (لا) زائدة» وأصل الکلام: آقسم بهذا 
البلد» وقيل: ليست زائدة» فيكون تقدير الكلام: لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه 
بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كنت فيه. 

انظر: تفسير القرطبي ۰/۲۰ وشرح التنقيح ص ۰۱۱۳ ونشر البنود ۰۱۳۷/۱ 
مثاله: قوله تعالى: «#والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة©. 
فظاهره أنه لا تجب الكفارة إلا بالوصفين المذكورين قبلها وهما: الظهارء والعود. وقیل: 
فيها تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة» ثم يعودون نا 
كانوا من قبل الظهار. سالمين من الاثم بسبب الکفارق وعليه فلا يكون العود شرطا 
في كفارة الظهار. 

انظر: التنقيح ص۱۱۳ والأحكام لابن العربي ۰۱۷۲/۶ ونشر البنود .١71//١‏ 
مثاله: قوله تعالى: #فبأي الاء ربكما تكذبان» من أول سورة الرحمن إلى آخرهاء فان 
حمل على التأكيد وهو مقتضى ظاهر اللفظ يلزم أن يكون التأكيد قد تکرر أكثر من 
ثلاث مرات» والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلات. فيحمل الآلاء في كل موطن على 
ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيبء. ويكون التكذيب ذكر باعتبار ما قبل ذلك اللفظ 
خاصة» فلا يتكرر منها لفظ فلا تأكيد مطلقا في جميع السورة» فقوله تعال: لإيخرج 
منهما الللژ والرجان فبأي الاء ربكما تكذبان» يكون الراد بالآلاء خروج اللؤلؤ 
والرجان خاصة» وهكذا في جميع السورة وفيما شابهها في القران. انظر: شرح التنقيح 
ص”7١21ء‏ ونشر البنود ۱۳۷/۲ : 

مثاله: قوله تعالى: «إقل لا أجد فيما أوحي للم محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسمًا أهل لغير الله به». 
فالحصر في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداهاء ومن جملته السباع» وورد نهیه عله 
عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطيرء فقيل: هذا النبي ناسخ للإباحة 
المفهومة من الحصر في الآيةء وقيل: ليس هناك نسخ فیژول الأكل بأنه مصدر أضيف 
للفاعل دون المفعول وهو الأصل في إضافة المصدر عند النحاة ويكون معنى الحديث 
مأكول كل ذي ناب» کا ورد في قوله تعالى: «إوما أكل السبع)» ويكون حكم الآية 


والحديث واحدا. ۳ 


۱۷۹ 


والشرعي على العقلی""» والعرني على اللغوي'”. 


انظر : شرح التنقيح ص 2١١4-١١‏ ونشر البنود ۱۳۷/۱ والزرقاني على الموطا 


. ٩۱-۲ 

مثاله: قوله عِهٍ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»» فان حمل على معنی الاجتاع وأنه حصر 
بهماء فذلك معلوم بالعقل. 

وان حمل على حصول فضل الجماعة فذلك حکم شرعي» وهو الأولى والأظهر؛ لأن : 
رسول الله ۳9 بعث لبیان الشرعیات. 

انظر: شرح التنقيح صع ۰۱۱ ونشر البنود ۰۳6/۱ 

مثاله: قوله علِ: «لا يقبل الله صلاة بغیر طهور» إن حمل على العنی اللغوي» وهو 
الدعاء؛ لزم عدم قبول دعاء بغیر طهارة. ولم يقل به أحدء فیحمل على الصلاة في 
العرف. وهي العبادة اخصوصة فیستقم. 

انظر: نشر البنود ۰۱۳۰/۱ وشرح التنقیح ص4 ۰۱۱ 


۱۷۷ 


الفصل الثالي: في تعارض احتالين مرج رحین» فيقدم التخصيص © والمجاز“ 
والاضمار””, والنقل 2 مايال و امايو ا مه ای یاس متعم ويم م امد ماش اهر ورم وها اماه 


(1) 


ف 
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لأنه راجح على الجميع للعمل فيه بالحقيقة من وجه» ولتوقف النقل على مالا يتوقف 
عليه التخصیص, ولاخلال الاشتراك بالفهم؛ لأن النسخ فيه إبطال للحکم؛ فيحتاط 
فيه أكثرء فتكون مقدماته أكثر مما يجعله مرجوحًا. 

انظر: البحر المحيط للز ركشي 1۳/۲ ۰۲ وشرح التنقیح ص۱۲۱ واحصول ۰4۸۹/۱/۱ 
ونشر البنود ۳ 

ومثال تعارض التخصیص, والجاز» قوله تعالى: إوأتموا الحج والعمزة له قال 
الشافعي: الأمر للوجوب. فتجب العمرة. قال المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة 
المدخول فيبماء ولان استعمال الاتمام في الابتداء مجاز. 

انظر: المراجع السابقة» وشرح التنقيح صه۱۲. 

مثال تعارض المجازء والاضمار قوله تعالى: «إإذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم# 
الآية. تقديره عند المالكيةء والشافعية: إذا قمتم محدثين» وإلا لكان الأمر بالطهارة بعد 
الصلاق وهذا احذور يزول بجعل القيام مجاژا عبر به عن إرادة القيام. انظر: شرح التنقيح 
صخ ؟١١.‏ 

مثال تعارض الإضمارء والنقل: قوله تعالى: «إوحرّم الربای. قال الأحتاف: أخذ الربا 
وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاء فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم. وقال 
غيرهم: نقل الربا شرعًا إلى العقد فهو فاسدء وإن أسقطت الزيادق والإثم باق. 
انظر: نشر البنود 177/1١‏ والبحر المحيط ۲4۵/۲ وشرح التنقيح ص4 ۱۲. 

مثال تعارض النقل والاشتراك: قوله عه : إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فليغسله سبعًاه. 
قال الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث, أو الخبث» ولا خدث» 
وقال المالكي: الطهارة لفظ مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار» والغسل على وجه التقرب 
إلى الله تعالى» فهو مستعمل فما جقيقة إجماعًاء والاصل عدم التغيير. 

شرح التنقيح ص ۰۱۲۳ ونشر البنود ۰۱۳6/۱ والبحر المحيط ۰۲۳/۲ 


۱۷۸ 


والاشتراك على النسخ" وتقدم الأربعة» الأول على الاشتراك والثلاثة 
الأول على النقلء والأولان على الإضمارء ويقدم التخصيص على اجازا 
خلافاً لفخر الدين بن الخطيب. 


۵ (فرع): 
إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح") قدمت الحقيقة“ 
عند اي حنيفة) والغجار”) کی OEE‏ 


(۱) مثال تعارض الاشتراك والنسخ: قوله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» 
فانه يحمل على الكراهة التنزيبية حقيقة؛ لثلا يلزم نسخ ما ورد من الاحاذيث الدالة 
على إباحة متروك التسمية إذا كانت الآية متأخرة» أو نسخها إذا كانت متقدمة 
والتخصيص غير ممكن؛ لأنه ليس أحدها أخص من الآخر. 
البحر المحيط ۰۲/۲ والمحصول .507/١/١‏ 

(۲) لأن الاشتراك إجمال عند عدم القرينة بخلاف الأربعة» والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطالء 
وانشاء وضع بعد وضع والثلائة يكفي فیپا جرد القرينة» فتقدم علیها؛ ولان مار 
أقل» فیکون مرجوخاء ولأن التخصیص في بعض الحقيقة» بخلاف المجازء وقد تقدم جملا 
في التعلیق على رجحان التخصیص على الجميع. _ 
وانظر: البحر احیط ۲۳/۲ وشرح التنقيح ص١75١2‏ ونشر البنود ۰۱۳۶/۱ 

(۳) ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الفخر الرازي يخالف الجمهور في تقديم التخصيص 
على المجاز يخالف ما في احصول حيث قال فيه: إذا وقع التعارض بين امجاز والتخصيص» 
فالتخصيص أولى لوجهين... إلم. 
انظره: ۵۰۱/۱/۱. 

)٤(‏ مثاله: لفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق ما یدب. وهو مجاز راجح في الحمار. 
انظر: شرح التنقیح ص۰۱۱۸ 

(ه) لأصالة الحقيقة عنده» ولا يحمل على امجاز إلا بنية» أو قرينة. 
كشف الأسرار على البزدوي ۸۳/۲ ونشر البنود ۰۱۳۶/۱ 

رتم نظرا لرجحانه» ولا يحمل على اللحقيقة إلا بنية أو قرينة» ورجح هذا القول القراني. 
انظر: شرح التنقیح ص 7-۱۱۹ ۰ وفواتح الرحموت ۰۲۲۰/۱ وكشف الأسرار على - 


۱۷۹ 


عند اي E‏ وتوقف ف ذلك فخر الدين” . 


= أصول البزدوي ۰۸۳/۲ ونشر البنود ۱۳4/۱ 

(۱) هو: قاضي القضاة یعقوب بن ابراهم بن حبیب الأنصاري» فقیه من الطراز الأول 
له آراء حالف فيها أبا حنيفة. من شیوخه: أبو حنيفة» وهشام بن عروة» وأبو إسحاق 
الشيباني. من تلاميذه: هد بن حنبل» ويحيى بن معين» ومحمد بن الحسن. من تصانيفه: 
كتاب الخراج» وكتاب الجوامع. ولد عام ۱۱۳هه وتوفي عام ۱۸۲ه. 
تذكرة الحفاظ 2597/١‏ وفيات الأعيان ۰4۲۱/۵ والفوائد الببية صه؟5. 

(۲) عبارته في انحصول: ومن الناس من قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد منهما راجح 
على الآخر من وجه» ومرجوح من وجه آخرء فيحصل التعارض. .477/1/١‏ وبهذا 
قال السبكي تاج الدين. 


انظر: جمع الجوامع حاشيه البناني ۰۳۳۱/۱ وشرح الک و کب ۱۹/۱ 


۱۸۰ 


اباب التاسع 


في الأمر والنبي 
وفيه فصلان : 


۲ 4 ۲ 4 5 4 5 ۲ 
الفصل الاول: في الامر"" إذا ورد جردا من القرائن حمل على الوجوب" 


(۱) 


(۳) 


۹3 


وقیل: على الندب”"» وان ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة“ 


هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير کف. أو کف مدلول عليه بكفء أو 


مرادفه على وجه العلو. 

انظر: نشر البنود ۰۱6۷/۱ والنتبى لابن الحاجب ص۸۹ وجمع الجوامع حاشية 
البناني ۳۹۹/۱ والعتمد ۰44/۱ والعدة لأبي يعلى ۲۱6/۱ والبحر احیط للزركشي 
۳۰/۲ 

وبه قال أهل الظاهر: ونص عليه الأشعري» وهو مذهب الشافعي ورواية عن الامام أحمد. 
انظر: شرح الک وکب ۰۳۹/۳ والاحکام للامدي ۰۱44/۲ واحکام الفصول ص۰۷۹ 
والاحکام لابن حزم ۰۳۲۹/۳ وتیسیر التحریر ۰۳۱/۱ والعتمد 5۱/۱. 

وبه قال أكثر التکلمین من العتزلة وغيرهم ونقله الغزالي» والامدي عن الشافعي» وأوماً 
إليه أحمد» ونقله الباجي عن ابن النتاب الالكي وأبي الفرج» ورواية عن الابپري. 
انظر: إحكام الفصول ص۸۳ العتمد ۰۵۰/۱ 1٩‏ وکشف الأسرار على أصول 
البزدوي ۰۱۰۸/۱ والستصفی ۰4۲۱/۱ واتمهيد لأبي الخطاب ۱4۷/۱ وشرح تنقیح 
الفصول ص۱۲۷. 

وقیل: يحمل على الإباحة» وقیل: هو مشترك بين الوجوب. والندب والاباحة. 
انظر: احصول 1۲/۲/۱ ونشر البنود ۰۱4۹/۱ وکشف الأسرار للبخاري ۰۰۱۹/۱ 
هذا باتفاق بين العلمای ومحل اخلاف في تجرده عن القرينة. 

انظر: الراجع السابقة والنتهی لابن احاجب ص۹۰. 


۱۸1 


من 


الوجوب. كقوله تعال: #وأقيموا الصلاة وآتوا ال ز 5ة6" أو الندب 


کتوله: إفكاتبوهم#”", أو الاباحة كقوله تعالى: #واذا حللم فاصطاد وا 
لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح". وقد يرد للتعجیز نحو: 
#فاتوا بسورة من مفله4”". وللتهدید. نحو: «اعملوا SNE)‏ 


(۱) 


(٤( 


)°( 


الآية 4۳ من سورة البقرة. 

قال القرطبي: الأمر هنا للوجوب بلا خلاف بين الناس. 

انظر تفسيره ۳۳/۱. 

اية ۳۳ من سورة النور. 

والامر فيها أمر إباحة» وقیل: آمر وجوب. 

انظر: تفسیر القرطبي ۰44/۱۲ والتسهیل للمولف ۰1۱/۳ 

اية ۲ من سورة الائدة. 

والأمر فیها آمر إباحة بإجماع الناس. 

انظر: تفسیر القرطبي ۰44/7 والتسهیل للمؤلف ۰۱۷/۱ 

وبهذا القول جزم القفال الشاشي؛ وهو ظاهر کلام الشافعي وأحمد. ورجحه ابن 
احاجب ونقله القاضي عبد الوهاب» والباجي» وابن خویز منداد» عن مالك. 
انظر: البحر احیط ۳۷۸/۲ وإحكام الفصول ص ۸۰ وسلاسل الذهب ص ۲۰۷. 
وقیل: للوجوب. وهو قول الشيرازي؛ والسمعاني» وأبي الطیب الطبري؛ وحکاه في 
العتمد عن المعتزلة» واختاره الباجي. والرازي» وقول عن القاضي الباقلانی. 

انظر: الراجع السابقة» والعتمد ۸۲/۱ والتبصرة ص ۳۸ والإبباج ۳۲/۲. 
والقول الراجح عندي هو أن الامر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه 
قبل الحظرء فان كان مباخا كان للإباحة مثل: إوإذا حللتم فاصطادواه وان كان واجبًا 
فواجب مثل: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين الآية. وبهذا القول قال 
ابن کثیر. ونسب إلى الزني . 

انظر: مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۱٩۳‏ وتفسیر ابن كثير ۰۵/۲ والبحر احیط 
۲ واحکام الفصول ص ۸۸. 


آية ۲۳ من سورة البقرة. 


وانظر: تفسير القرطبي ۰۲۳۳/۱ والتسهيل لابن جزي .٤١/١‏ 


۱A۲ 


ما شنم" وللخن نحو: طفليمُدد له الرحمن مدآ ج أن الخبر قد يأتي 
معنى الأمر نحو: طإوالوالدات يرضعن أولادهن). 

۵ (فروع): 

الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به“ عند الجمهور. 


)١(‏ اية 4۰ من سورة فصلت. 

انظرها في تفسير القرطبي ۳۹۳/۱۵ والتسهيل ۹/۳. 
(۲) آية ۷۵ من سورة مريم. 

وقيل: الأمر فيها للدعاء. 

انظر: تفسير القرطبي 2151/9 والتسهيل ۹/۳. 
(۳) اية ۲۲۳ من سورة البقرة. 

وقیل: خبر عن المشروعية. 

وانظر: تفسیر القرطبي ۰۱6۱/۳ وتفسیر الطاهر بن عاشور ۰4۳۰/۲ 
)٤(‏ اختلفت عبارات الاصولیین في عنوان هذه المسالة» فبعضهم یقول: الامر يدل على 
الاجزاء كا ذکر هناء بمعنى أنه يدل على وجوب فعل لو فعل أجزأء وبرئت الذمة» 
فدلالة الأمر على الاجزاء بواسطة. 
وبعضهم یقول: الإتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء. وهذا لا يحتاج إلى واسطة فهو آول. 
انظر: شرح التنقيح ص ۰۱۳4 وانحصول ۰4۱4/۲/۱ والإبباج ۰۱۸۱/۱ وسلاسل 
الذهب ص ۱۵۵ والبحر احیط ۰1۰7/۲ 
ذکر الزركشي في البحر احیط !جماع السلف عليه إذا أتى الکلف بالأمور به على الوجه 
المشروع. وذهب القاضي عبد الجبار» وأبو هاشم من العتزلة إلى أنه لا يقتضي الاجزاء, 
وذهب الأشعري في قول إلى أنه موقوف على ما يثبته الدلیل من الاجزاء أو عدمه؛ 
وهناك من قال: إنه يقتضي الاجزاء من حيث عرف الشرع» لا من حيث وضع اللغة. 
والراجح -في نظري- ما حکاه القاضي عبد الوهاب الالكي وهو التفصیل بين ما 
یقع على الشروط العتبرة كالصلاة المؤداة بشروطهاء وأركانهاء فهو موصوف بالاجزای 
وبين ما یدخله نوع من الخلل من جهة الکلف مثل الوطء في الحج» والصوم والصلاة 
باللجاسة؛ لأن هذا القول يجمع بين الاقوال فير جه الخلاف إلى العبارة؛ لان کل عبادة = 
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پم 


۱۸۳ 


الثاني: اختلف» هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم له؟0". 
الثالث: اختلف. هل يقتضي التكرار أم لا؟". 


= أن بها موافقة للأمر الشرعي مستكملة الشروط والأ ركان فهي مجزئة عند الجميع» 
ولا يجب قضاؤهاء وكل عبادة اختل فيها شرط أو ركن؛ فغير مجزئة» ويجب قضاژها 
عند الجميع. 
انظر: البحر المحيط ۰۸-4۰/۲ والاحکام للامدي ٠٥٦/۲‏ والعتمد 4۹/۱ 
والتبصرة ص٥‏ ۸. والعدة ۰۳۰۰/۱ والبرهان ۲9/۱ وسلاسل الذهب ص4 ۱۵-۱۵ 
مع هامشه وإحكام الفصول ص 2١٠١١‏ تيسير التحرير ۰۲۳۵/۱ وشرح الک و کب 41۹/۱ 
ونشر البنود 14/١‏ 4. 

(۱) فيه أقوال : 
أحدها: أنه يقتضي فعل الأمور به على الفور. وبه قال الإمام هد وأصحابه 
والظاهرية» وجمهور الالکیف وبعض الاحناف. وبعض الشافعية» ونسب للشافعي» وقال 
الباجي: وذهب إليه البغدادیون من أصحابنا. 
الثاني: أنه لا يدل على الفور. وبه قال الباقلاني والقاضي أبو الطیب الطبري 
وأبو إسحاق الشيرازي» وذكر ابن خویزمنداد أنه مذهب الالكية المغاربة» ونسب 
للشافعي» وأصحابه» واختاره الفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب. 
الثالث: أنه يفيد التراخي. وبه قال جمهور الأحناف. 
الرابع: أنه مشترك بين الفور والتراخي» فيتوقف فيه. وذكر الزركشي تصحيح 
الأصفهاني له. 
انظر هذه الأقوال وأدلتها في: إحكام الفصول ص ۱۰۲ والبحر احیط ٣۹۹-۳۹۹/۲‏ 
والإحكام لابن حزم ۰۳۷۵/۳ التبصرة ص ۲ وأصول السرخسي 237/١‏ وتيسير 
التحرير ۰۳۵۰/۱ والعدة ۰۲۸۱/۱ والإبباج ۰۰۷/۱ والعتمد ۰۱۲۰/۱ ونشر 
البنود ۱5/۱ 

(۲) فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه لا يدل بصيغته على القكرار» ولا على المرة» وإنما يدل على طلب الماهية من 
غير تعرض للوحدة والكثرة» ولا يمكن الإتيان بالماهية بأقل من مرة» فصارت الرة من 
ضروريات الاتيان بالمأمور به التزاما. وبه قال أحمد في رواية وغليها أكثر الفقهاء- 


۱۸ 


الرابع: إذا نسخ الأمر فاختلف هل یحتج به على الجواز أم لا؟. 


0) 


والمتكلمين» وهو قول الأستاذ الأسفرائيني» وحكي عن ألي حنيفة» وحكاه الباجي عن 
عامة المالكية. 

انظر: إحكام الفصول ص ۸۹ والعتمد ۹۸/۱ وشرح الكوكب 44/۳ وقيل: إنه 
يقتضي المرة نصاء ولا يحتمل غيرها إلا بدليل» وقيل: إنه يقتضي المرة الواحدة» ولا 
يدل على نفي ما عداهاء وکل راجع إلى القول الاول وهو أن الرة من ضروریات 
امتتال الأمرء سواء. قيل: إنه يقتضيها التزاما أم نصاء احتمل غيرهاء أم لم يحتمله. 

انظر: البحر احیط للزركشي »۳۸۷-۳۸١/۲‏ ونقله عن نص الشافعي في الرسالة» ونقله 
الباجي عن الشيرازي. 

الثالي: أنه يفيد التکرار. وبه قال أحمد في رواية. واعتارها أكثر أصحابه وأبو إسحاق 
الأسفرائيني» وابن خويزمنداد, وابن القصار المالكيان. والراد بالتكرار استيعاب زمن العمر. 
انظر: إحكام الفصول ص ۸۹. 

الثالث: التوقف فيما زاد على المرة. واختاره إمام الحرمين» ومال إليه الغزالي. وهو راجع 


إلى القول الأول. 


فالأقوال كلها ترجع إلى قولين : (المرة» والتكرار). 

انظر: البحر للزركشي ۳۸۸/۲ البرهان لامام الحرمين ۲۲۹/۱ والمنخول ص ۰۱۱۱ 
المعتمد ۸/١‏ العدة ۰۲۹۸/۱ تيسير التحرير ۳6۱/۱. 

فيه أقوال : 

أحدها: يحتج به على الجواز بمعنى عدم الحرج في الفعل» والترك وعليه يجوز أن يكون 
الفعل بعد نسخه مندوبا أو مباحاء أو مكروها بالمعنى الشامل لاف الأولى إذ لا دليل 
على تعيين آحدها. وبه قال جمهور الأصوليين» واختاره الشيرازي» والفخر الرازي» 
والغزالي» وقد نسبه القراني» والزركشي إلى الباجي» والذي في کتابه إحكام الفصول 
أنه لا حتج به على الجواز. 

انظره ص ۰۱۱۲ والبحر المحيط ۰۲۳۲/۱ وشرح التنقيح ص 214١‏ وسلاسل الذهب 
ص .١7١‏ 

الثالي: أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر من التحريم أو الإباحة» وإليه ذهب جمهور 
الشافعية» والقاضيان من المالكية: عبد الوهاب. والباقلاني» وصححه الباجي والغزالي» = 


۱۸۵ 


و و و و او و و ووم مه نوه و وم وم و وم مه و هم و واو و وه و ووه فياه و وم وه و و يفام واه مام مهاه فار و و وال ةم فار مه 


ك وان الان وان عرهان» .هون 7الأحناقت: 
انظر: التبصرة ص 45 والمستصفى ۰4۷/۱ وفواتح الرحموت ۰۱۰۳/۱ .وإحكام 
الفصول ص ۰۱۱۲ والبحر الحیط .177/١‏ 
الثالث: أنه بعد النسخ ۸ يبق منه شيء ولا يحتج به على إباحة ولا ندب إلا بدللء 
نقل في البحر المحيط حكايته عن الطرطوشي ۰۲۳۳/۱ والإبهاج 2177/١‏ ونشر 
البنود .1519/-155/1١‏ 
الرابع: يحتج به على الندب حكاه الطرطوشي عن دلالة مذهب مالك فان صيام 
عاشوراء لا نسخ بقي صيامه مستحباء وكذلك الضيافة كانت واجبة في أول الاسلام 
ولا نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقي مستحبا. ونسخ كل حق في المال 
بالزكاة» وبقي استحباب ذلك کله وعلى هذا يحتج بالاثار» والایات المنسوخة على 
الاستحباب» والجواز» ونسب حكاية هذا القول محمد بن خويز منداد عن الذهب 
المالكي. وأن بعض الشافعية صار إليه. 
انظر: شرح التنقيح ص ۰۱4۱ والبحر المحيط ۰۲۳۲/۱ ونشر البنود ۰۱۷/۱ ونسبه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وانظر: احصول ۳۲/۲/۱ فما بعدهاء نهاية السول .٠١۹/۱‏ 
الخامس: أنه يرجع إلى الحظرء ذكر الزركشي حكايته عن العبدري» واختيار ابن برهان 
ووصفه بأنه غريب. وفي رأيي أنه هکن توجيهه على قول من يقول: إن الأصل في الأشياء 
المنع» فلما نسخ الوجوب رجع الفعل إلى الأصلء والله أعلم. 
وانظر: البحر المحيط ۰۱۳۱/۱ 
والراجح في نظري: أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى العبارة» بمعنى أن الحكم متفق 
عليه في الندب. أو الإباحة» أو الحظرء أو الكراهة عند تطبيق السائل وإن كان لكل 
قول وجهته من حيث الاستدلال. 
فالقائلون بأنه للندب سبقت أدلتهم» والنافون للندب قالوا: بأن الخلاف في غير ما دل 
عليه دليل آخرء أي: أن نسخ الوجوب لا يدل على الندب بذاته» والقائلون بالحظر 
أو الإباحة مأخذهم يرجع إلى الخلاف في أصل الأشياء قبل ورود الشرع. وهو نظري 
لا وجود له بعد بعثة النبي عََْهِ؛ لأنه ما من شيء في الدنيا إلا وله حكم في الاسلام 
إما بالنص أو القياس» أو بدخوله في قاعدة من القواعد التي لا يشذ عنها شيء مثل: - 


۱۸۹ 


الفصل”"الثالي: في النبي'” إذا ورد مجرداً عن القرائن حمل على التحريم””, 
عند مالك» وأكثر العلماء. وقيل: على الكراهة e‏ وإذا ورد بقرينة حمل على 


- قاعدة: جلب الصا ودرء الفاسد ولا ضرر ولا ضرار» والضرورات تبيح 


المحظورات» وارتكاب أف الضررين... إلح. 


وانظر: سلاسل الذهب للزركشي ص ۰۱۰۱ وروضة الناظر ص ۰۲۲ والستصفی 4۰/۱ 


)١(‏ كلمة (لفصل) ساقطة من الأصلء وأثبتها حشية أن يظن آنها تابعة للفروع. 
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التي في اللغة: الكف» والنع. ومنه تسمية العقل نبية؛ لأنه يمنع صاحبه وينهاه» ويزعه 
عن الوقوع فيما لا ينبغي» وضد الأمرء ونہاه ینهاه نهيا ضد أمره. 

انظر القاموس ۰۳۳۹/6 ولسان العرب ۰۳6۳/۱۵ والمضباح ۰۲۹/۱ وفي 
الاصطلاح: القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه ب (لا تفعل) 
على جهة العلو. 

انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ۰۳۹۰/۱ ونشر البنود ۲۰۱/۱ وهناك تعريفات 


أخرى. انظرها في: العتمد ۰۱۸۱/۱ اللمع ص ۱۳ العدة لأبي يعلى ۱۵۹/۱ أصول 


البزدوي مع كشف الأسرار ۲٠۹/۱‏ وإحكام الفصول ص 2١50‏ شرح الک و کب ۷۷/۱ 

المنتبى ص .٠٠١‏ 

حقيقة» مثل الامر المطلق يدل على الوجوب. ونسبه الزركشي للجمهور وقال: إنه قول 

الشافعي الذي لم ينقل عنه غيره بخلاف الأمر» فإنه نقل عنه فيه أكثر من قول» وعبارته 
في الرسالة: روما نهى عنه:رسول الله عي فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على 

أنه أراد به غير التحريم). 

الرسالة ص ۲۱۷ والبحر المحيط 40/۲ 44۷-6 وانظر: نشر البنود ۰۲۰۱/۱ وشرح 

التنقيح ص ۰۱3۸ وقال: هيه من الذاهب مثل ما سبق في الأمر يعني أنه موضوع 

للتحريم والکراه والقدر المشترك بينهما وهو مطلق الترك وأنه مشترك بين التحريم» 

والكراهة» موضوع لأحدهما لا يعلم بعینه» ومصنوع للإباحة» والوقف. 

وانظر: احصول ۰4۱۹/۲/۱ ومفتاح الوصول ص ۳۷. 

حقيقة» لا للتحري؛ لأنها المتيمنه» ولا حمل على التحريم إلا بدلیل حکاه بعض الشافعية - 


AY 


ما تدل عليه القرينة من تحریم"" أو كراهة. 


٠»‏ (فروع): 

الأول: النبى يدل على فساد المبى عنه في العبادات والمعاملات" خلافاً 
و 

للقاضي ابي بكر فیهما" وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفسادء 


(°) 


وبين المعامللات فلا يقتضي 


- وجها في المذهب الشافعي, وحكاه أبو الخطاب عن جماعة. 
انظر: البحر المحيط 4۲/۲ واتمهيد ۰۳۰۲/۱ والمراجع السابقة» وشرح التنقيح 
ص 2158 ونشر البنود ۰۲۰۱/۱ والمنتبى ص ۱۰۰ ونقل عن الأشعري أنه موقوف 
لا يقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل . البحر المحيط للزركشني ؟/477. 

(۱) مثال التحريم قوله تعالى: #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة6 الاية ۳۲ الإسراء. 

(۲) مثال الكراهة قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» الآية 255177 البقرة. 

(۳) مطلقا سواء أكان النبي لعينه أم لوصفه أم لغيره من العبادات والمعاملات» ولا يحمل 
على الصحة مع التحريم إلا بدليل. وبه قال أحمد في الشهور عنه وأهل الظاهرء والمالكيةء 
وجمهور الشافعية» ونقل عن أي حنيفة. 
انظر: البحر المحيط 4٤١-٤٤۲/۲‏ العدة ۰۶۳۲/۱ اقهید ۰۳۸۰-۳۹۹/۱ شرح 
الک و کب 4٦-۸٤/۳٣‏ السودة ص ۸۳-۸۲ الاحکام لابن حزم ۰۳۹۰/۳ شرح 
التنقيح ص۱۷۳ التبصرة ص ۱۰۰ إحكام الفصول ص۱۲ صول السرحسي ٩۸۰/۱‏ 
تیسیر التحریر ۳۷۲/۱ 

(4) مطلقاء ويحتاج الفساد إلى دليل غير النبي. وبه قال الأشعري» والقاضي عبد الجبار» وحكي 
عن الكرخي» وألي عبد الله لبصري, وأبي هاشم» واختاره الشاشي والسمناني» والغزالي. 
انظر: البحر المحيط 44۳/۲ المعتمد ۰۱۷۰/۱ العدة ۰۳/۲ المستصفى ۰۲۰/۲ 
احصول »487/7/١‏ تيسير التحرير ۰۳۷/۱ شرح التنقيح ص ۱۷۳. 

(5) وبه قال آبو الحسين البصري؛ وحكي عن الغزالي» والآمدي. وبعض الشافعية من 

التا خرين. 


انظر: البحر المحيط 444/۲ شرح التنقيح ص ۱۸۳ العتمد ۰۱۷۱/۱ المستصفى = 


۱۸۸ 


الثاني والثالث: يقتض يقتضي البي الفور والتكرار على الأصح”"؛ ليحصل 


الانتباء من زمان وروده إلى الأبد. 


والرابع : الأمر ية يقتضي النبي عن أضداد الأمور به كلها » والنبي يقتضي 


۲ المحصول ۰4۸1/۲/۱ الوصول إلى الأصول ١87/١‏ فما بعدها. 
وهناك أقوال أخرى: أنه يقتضي شبه الفساد. حكاه القراني عن المالكية. 
وقيل: يقتضي الصحة إذا كان النبي لوصفه. ويقتضي الفساد إذا كان لعينه. وهو مذهب 
الاحناف. 
وقيل: إن كان لعينه» أو لوصفه اللازم له فهو للفسادء دون المبي عنه لغيره سواء 
كان عبادة» آم عقداء وهو الذي يوافق منهج الشافعي في تصرفه في الأدلة. 
انظر: البحر الحيط زر کی ۲ وبقية المراجع السابقة, 
(۱) عند جميع العلماء إلا قليلاً منهم» وحكى أبو زيد الدبوسي» وأبو حامد الأسفرائيني 
وابن برهان» والصيرفي الإجماع عليه» ونقل الآمدي اتفاق العقلاء عليه 
انظر: البحر المحيط 2451/7 جمع الجوامع حاشية البناني ۳۹۰/۱ البرهان ۰۲۳۰/۱ 
العدة ۰۲۸/۲ الإحكام للامدي ۰۱۹/۲ مفتاح الوصول للتلمساني ص ۰4۱ تنقيح 
الفصول ص 2١58‏ وخالف الباقلاني في ذلك قائلا بالتوقف تارة» وقائلا بان النبي مثل 
الأمر تارة أحرى» ووافقه في الأخيرء واختاره الرازي في المحصول .470/7/١‏ 
انظر : الراجع السابقة والمنتبى ص ٠١١‏ 
(۲) يعني أن الأمر بالشيء المعين يقتضي النبي تصريحًا عن أضداد الأمور به الوجودق 
وهو قول الأشعري» والباقلاني» والجصاص. 
وقيل: الأمر بالشيء يستلزم النبي عن أضداده. وبه قال الآ مدي» وبعض المعتزلة» والرازي. 
وقيل: أمر الوجوب يقتضي النبي عن ضده بخلاف أمر الندب. 
وقيل: الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده. 
وقيل: الامر بالشي* ليس نيا عن ضده مطلقا. 
انظر هذه الأقوال وأدلتها في: سلاسل الذهب ص ۱۲۸-۱۲۵ البحر انحیط ۰۶۲/۲ 
العتمد ۰۱۰۹/۱ العدة ۳۹۸/۲ التبصرة ص ۰۸۹ كشف الأسرار للبخاري ۰۳۲۰/۲ 
شرح التنقيح ص ۰۱۳۵ المحصول .۳۳٤/۲/۱‏ 


۱۸۹ 


الأمر بضد واحد من أضداد المنبي عنه"". 


(۱) الراد الضد الوجودي» ومعناه أن قوله تعالى: ولا تقربوا الزناه هل الراد به فعل 
أي شيء اخر غير الزنا إذا كان مباحاء أو المراد به الامتناع عن الزنا فقط بصرف النظر 
عن التلبس بأي فعل آخرء فبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال أبو هاشم. 
والصحيح أن الطلوب في النبي الانتهاء» ويلزم منه فعل ضد للمنبي عنه» فهو أمر بضده 
التزاما لا صيغة. 
انظر: البحر احیط ۳4/۲ شرح التنقيح ص ۰۱۷۱۵۱۳۰ اللمع ص ۰۱5 
العدة 4۳۰۰۳۷۲/۲ أصول السرخسي ۰٩0/۱‏ البرهان لامام الحرمين ۰۳5۰/۱ شرح 
الک و کب 4/5 5. 


۱۹۰ 


الباب العاشر 


في 
معاني حروف يتاج إليها الفقيه 


وجرت عادة الأصوليين بذ کر ها: 
«الباء» على نمانية أنواع:للإلصاق» وهو التعدي» وللاستعانة» للم ٠‏ 


)١(‏ مثل: أمسكت الحبل بيدي» ومررت بزيد حقيقة ومجازاء ومعنى الالصاق إضافة الفعل 
إلى الاسم فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخوها مثل: خضت الاء برجلي» 
ومسحت برأسي» وهي لا تنفك عن الالصاق, ولكنها قد تقتصر علیه وقد تشرك معه 
معنى آخرء ول يذكر سيبويه معنى غيره. 
انظر: مغني اللبيب ۰۹۰/۱ البرهان للزركشي 2507/4 الإتقان 2١87/7‏ كشف 
الأسرار للبخاري ۰۱1۷/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۰4 الإحكام للآمدي 1۲/۱ 
شرح الكوكب ۰۲۰۷/۱ 
وكون الالصاق هو التعدي لم أقف علیی إلا إذا كان المؤلف رحمه الله لاحظ معنى 
الالتصاق في التعدي» والالصاق لا يفارق الباء-کا تقدم-», والتعدي أو التعدية وتسمى 
باء النقلء وهي التي تقوم مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً مثل قوله تعالى: 
«ذهب الله بنورهم» الآية ۱۷ من سورة البقرة. 
واصله: ذهب نورهم. 
انظر: مغني اللبيب ۰۹/۱ شرح الكوكب ۲۱۸-۲۹۷/۱. 

(۲) وهي الداخلة على الة الفعل مثل: (بسم الله)» وقوله تعالى: «#واستعينوا بالصبر والصلاة» 
الاية 4 من سورة البقرة. 
انظر: الرجعین السابقن. 

(۳) قال في مغني اللبیب: وهي أصل آحرفه ولذلك خصصت بجواز ذکر الفعل معها أقسم - 


۱۱ 


وللمصاحبة"“) وللتعليإ“) وزائدة!؟ وظرفیدگ وزاد بعض الكوفيين 


للت ب 0 ۱ ۲ 5 
«اللام» على خمسة انواع: للملك »> وللاختصاص ¢ ARES‏ 


- بالله لتفعلن» ودخوها على الضمير نحو: بك لافعلن» واستعماها في القسم الاستعطافي 
نحو: بالله هل قام زيد» أي أسألك بالله مستحلفا ۹۸/۱. 

(۱) وهي التي يصلح في موضعها (مع) أو يغني عنبا وعن مصحوبها الحال نحو قوله تعالى: 
قد جاءك الرسول بالحق» الآية ۱۷۰ من سورة النساءء أي مع الحق» أو مُحقا. 
انظر: مغني اللبيب ۰٩۷/۱‏ شرح الكوكب ۰۲۱۸/۱ 

(۲) مثل قوله تعالى: #فبظلم من الذين هادوا» الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 
وانظر الصدر السابق» وم يفرق ابن هشام بين السببية والتعليل انظر: مغني اللبيب 
۷/۱ . 

(۳) يعني للت وكيد وتكون ما مع الفاعل» نحو: أحسن بزيد على القول بأنه فاعل» أو مع 
المفعول» نحو قوله تعالى: «ووهزي إليك بجذع النخلة» الآية ۲۵ من سورة مريم؛ أو 
مع المبتدأ» نحو: بحسبك درهم. أو مع الخبرء نحو قوله تعالى: اليس الله بكاف عبد 
الاية ۲۰ من سورة الزمر. 

)٤(‏ بمعنى (في) سواء اکان ظرف زمان کقوله تعالى: «إوإنكم قرون علیهم مصبحین وبالليل© 
الآيتان ۱۳۸۰۱۳۷ من سورة الصافات أم مکان کقوله تعالى: ولقد نصر م الله ببدر 4 


الآيةا ۱۲۷ مت صورة ال ران 
(5) وبه قال الأصمعيء والفارسي» والقعنبي» وابن مالك مثاله قوله تعالی: #إعينا یشرب 
بها عباد الله الاية " من سورة الإنسان» أي: منهاء وعناك معان أخرى للباء. انظرها 
في مغني اللبیب ۹۸/۱ وشرح الک وکب النیر ۰۲۷۱/۱ وبقية الراجع السابقة. 
(7) حقيقة» وهي الجارّة» ولا یعدل بها عن الملك إلا بدليل» نحو قوله تعالی: له ما في 
السموات وما في الأرض» الآية ۲۵۵ من سورة البقرة. 
وانظر معاني (اللام) في: معترك الأقران ۲۸۳/۲ فما بعدهاء البرهان للزركشي ۰۳۳۹/4 
الاتقان ۰۲۲/۱ تسهيل الفوائد لابن مالك ص ۰۱۵ مغني اللبيب ۰۲۲۸/۱ المهيد 
لأبي الخطاب ۱۱۳/۱ تأويل مشكل القران ص ۵1٩‏ الاحکام للامدي ۰۲/۱ 
شرح التنقیح ص ۰.۱۰۳ 


(۷) تحو: الجنة للمؤمنين» والمنبر للخطيب. 


۱۹۲ 


والاستحقاق”") وللتعليل”" وللتأكيد وهي المفتوحة”". 


«الواو» على خمسة آنواع: واو العطف( وهي تقتضي ال جمع بين 


۳ مغني البیب ۱ شرح الک و کب ۱ ومعنى الاختصاص: الدلالة على أن بين 
الأول والثاني نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقه. البرهان للزركشي ۰۳۳۹/4 

(۱) وهي الواقعة بين معنى وذات» نحو: #الحمد له والفرق بين الاختصاص والاستحقاق» 
الخصوص والعموم فان الاستحقاق أخصء وضابطه ما شهدت به العادة» نحو: للفرس 
السرجء وللدار الباب» فهذا هو الاستحقاق وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة 
العادة له فإنه ليس من لوازم الشيء أن يكون له ولد کا تقول في الفرس مع السرجء 
فهذا الاختصاص. 
انظر: شرح التنقيح ص ۰۱۰ 

(۲) نحو قوله تعالى: إلتحكم بين الناس» الآية ۱۰۵ من سورة النساء وهي التي يصلح 
موضعها (من أجل). 
البرهان ۰۳۹۰/6 ولا معان أخرى كثيرة» انظرها في المراجع السابقة في الحاشية رقم 
(7) من الصفحة السابقة .)۱٩۹۲(‏ 

(م) وتدخل في المبتدأ نحو: طالأنم أشد رهبة في صدورهم» الآية ۱۳ من سورة الحشر 
وفي خبر إنء نحو: «ژوانك لعلى خلق عظم» الآية 4 من سورة القلم. 
وانظر أقسام راللام المفتوحة) وأمثلتها في: معترك الأقران 2587/5 ومغني اللبيب 
۱ فما بعدها. 

ری أي: القدر الشترك بين المعية والترتیب عند الأئمة الأربعة» وأكثر النحاق وهي تارة 
تعطف الشيء على مصاحبه» نحو قوله تعالی: إفأنجيناه وأصحاب السفينةي الآية ۱۵ 
من سورة العنكبوت» وعلى سابقه نحو قوله تعالى: «إولقد أرسلنا نوحا وابراهیم» 
الآية ۲٩‏ من سورة الحديد» وعلى لاحقه نحو قوله تعالى: «وكذلك يوحي إليك وال 
الذين من قبلك الآية ۳ من سورة الشوری» وهي على هذا تحتمل ثلالة معان: العية 
عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاق والتر تیب وعدمه. 
وذكر ابن مالك في التسهيل ص ۱۷ أن القول بالمعية فيها راجح» والترتيب كثير» 
وعكس الترتيب قليل. 
وانظر: شرح الک و کب ۰۲۳۰۲۲۹/۱ ومغني اللبيب ۳۱-۳۰/۲. 


۱۹۳ 


و س(:) 


۰ : 500 (). 0 )۲( 5 5( 
الشيئين من غير ترتيب في الزمان وواو الحال © وواو القسم ٠‏ وواو رب" 


(۱) قول المؤلف رحمه الله: (من غير ترتيب: تابع فيه السيرافي» وهو مردود» حيث قال 


(۳) 


3 


سم 


بإفادتها الترتیب: قطرب» والربعي» والفراء وثعلب, وأبو عمرو الزاهده وهشاي 
والشافعي. 
انظر معاني (الواو) في الراجع السابقة» والعتمد ۰۳۸/۱ البرهان ۰۳۵/۶ الاتقان 
۲ الاحکام للامدي ۰۱۳/۱ العضد على ابن الحاجب ۱۸۹/۱ جمع الجوامع 
مع حاشية البناني ۳۵/۱ الفصول الفيدة في الواو الزيدة للعلا ص 1۷ فما بعدهاء 
والبرهان لامام الحرمين ۰۱۸۱/۱ 
وهناك قولان احران: آنبا للجمع بقيد العية حقيقة, فإذا استعملت في غير ذلك یکون 
جاراء ویعزی لبعض الأحناف» وقیل: إنها للترتیب حيث یستحیل الجمع كقوله تعال: 
«إاركعوا واسجدوا» الاية ۷۷ من سورة الحج» وهو منقول عن الفراء. 
انظر: الفصول المفيدة ص ۸۷۱-۷۰ البرهان لامام الحرمين ۰۱۸۱/۱ الابهاج ۰۳۳۸/۱ 
وانظر: الکتاب ۰4۳۷۰۲۱/۱ وشرح الأثموني ۰۹۱/۳ 
وتسمي ایض واو الابتدای وهي الداعلة على الجملة التي تقع حالاء وکل ما صح من 
ابحمل أن یکون خبرًا لمبتدأء أو صلة لموصولء أو صفة صح أن يقع حالاء ومثالها قوله 
تعالى: «إوتحسبهم أيقاظًا وهم رقود» الآية ۱۸ من سورة الكهف. 
وانظر: الفصول المفيدة ص ۱۰6 والأشموني ۰۱۸/۲ وشرح الک و کب .787/١‏ 
وهي عند أكثر النحويين بدل من الباء؛ لأنها أشبهتها من جهة أنهما من مخرج واحدء 
وهو الشفتان, .ولأن الباء تفيد الإلصاق, والواو تفيد الجمع» وهو نوع من الالصاق» 
فكانت فرعا عنهاء ومثاها قوله تعالى: #والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا 
يسر الآيات 4-۱ من سورة الفجر. 
وانظر: الفصول الفيدة للعلايي ص ۰۲4۰ وسر صناعة الاعراب لابن جني ۰۱44/۱ 
مثافا قول امریء القیس : 

وليل کموج البحر أرخى سدوله 2 علي بانواع افموم ليبتلي 
أي: رب لیل. وخلاف البصریین, والكوفيين في أنها التي تجرء أو انار (رب) مضمرة 
بعدها معروف. فالبصریون ینسبون الجر لرب مضمرة بعد الواو» وذهب الکوفیون إلى 
أن الواو هي الحارة؛ لانها عوض عن رب. 
انظر: الفصول المفيدة للعلايي ص ۰۲45 وشرح الآشموني ۰۲۳۳/۲ وارتشاف الضرب 


۱۹ 


والواو الناصبة للفعل”". 


(الفاء» على ثلاثة أنوا ع: اة SA RSS ee‏ ل 


لأ حيان 4547/7 : 


(۱) يقال فا الداخلة على الفعل الضار ع المنصوب لعطفه على اسم صرج» أو مؤول. 


فالأول: كقول الشاعر: 

للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف 
أي : وأن تقر عيني . 
والثاني: شرطه أن يتقدم الوا نفي» أو طلب» وسماها الكوفيون واو الصرف. 
ومعناه أن المعنى الثاني خالف للمعنى الأول» والثاني واجبء والاول غير واجب» خولف 
بينهما في الإعراب» فصرف إعراب الثاني عن إعراب الأول» فنصب الثاني على الخلاف. 
ومثالها قول الشاعر» وهو الحطيئة: 

اك جار ویکون بيني وبينكم المودة والاخاء 

وقول الأخطل: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظم 
انظر: مغني اللبيب ۳۵-۳۹/۲ الفصول المفيدة ص ۰۲۱۹۰۲۰۷ وشرح الأشموني 
۳ شرح الكافية الشافية ص ۱۵۵4. 
وتفيد ثلاثة أمور : 
الأمر الأول: الترتیب, وهو نوعان: معنوي کا في: قام زید. فعمرو. وَذكري» وهو 
عطف مفصل على ممل, نحو قوله تعالى: «إفأزهما الشيطان عنها فأخرجهما مما کانا 
فيه الآية ۳۰ من سورة البقرق وقوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
الآية 4ه من سورة البقرق وخالف الفراء في أنها تفيد الترتیب» وعيب عليه مع قوله 
بان الواو تفيد الترتيب . 
شرح الک و کب ۰۲۳/۱ 
الأمر الثاني: التعقیب. وهو في کل شيء بحسبه» یقال: تزوج فلان» فولد له إذا لم يكن 
بیهپما إلا مدة الحملء وان كانت طویلت ودخلت البصرةء فبغداد إذا لم تقم بينهماء 
ومنه قوله تعالى: ألم تر أن لله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» الآية ۲۲ 
من سورة الحج» وقيل: إن الفاء في الاية سببية» فلا يكون فيها شاهد على الترتيب. 
شرح الک و کب ۰۲۳۳/۱ ۳ 


۱۹۰ 


- الأمر الثالث: السببية» وذلك كثير في عطف الجملء أو الصفات. مثال الأول: قوله 
تعالى: «إفوكزه موسی فقضى علیه الآية ۱۵ من سورة القصصء ومثال الثاني قوله 
تعالى: #لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من ام » 
الايات ۵4-0۲ من سورة الواقعة . 
انظر: مغني اللبيب ١٤۰-۱۳۹/۱‏ وانظر معنى الفاء عموماً في: البرهان 0۲۹4/4 
الاحکام للامدي ۰۹۸/۱ المعتمد 0۳۹/۱ كشف الأسرار للبخاري ۰۱۲۷/۲ 

(۱) في الاصل رواو رابطت) والصواب ما أثبت. 

(۲) يعني للجواب, وذلك حیث لا یصلح أن یکون شرطاء وهو منحصر في ستة مواضع: 
الأول: أن یکون الجواب جملة اسمية» نحو قوله تعالى: إوإن هسسك بخير فهو على 
كل شيء قدير» الآية ۱۷ من سورة الأنعام. 
الثاني: أن تكون فعلية فعلها جامد. نحو قوله تعالى: إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا » 
فعسى ربي أن یوتین6 الآيتان 9+-.4 من سورة الكهف . 
الثالث: أن يكون فعلها إنشاءء نحو قوله تعالى: «إإن كنع تحبون الله فاتبعوني). 
ا "مور ال عم انا 
الرابع: أن یکون فعلها ماضیا معنی ولفظاء إما حقيقة» نحو قوله تعالی: إإن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل الاية ۷۷ من سورة یوسف عليه السلام. 
ما مجازا نحو قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم في النار4 الاية ٩‏ من 
سورة امل. نزل الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع. 
الخامس: أن تقترن بحرف استقبال» نحو قوله تعالی: من برتد منکم عن دینه فسوف 
ياي الله بقوم» الاية 4ه من سورة المائدة. 
السادس: أن تقترن بحرف له الصدارة نحو قول ربيعة الضبي : 

فإن أهلك فذي لهب لظاه علي يكاد یلتبب التهابا 

وتوجيبه أن (رَبٌ) مقدرة وهي من الحروف التي ها الصدارة» والتقدير: فرب ذي طب؛ 
انظر: مغني اللبيب 2١41-١150/١‏ شرح الكوكب ۲۳۹-۲۳/۱) خزانة الأدب 
للبغدادي .701١/14‏ 

(؟) قول المؤلف رحمه الله أن الفاء تكون ناصبة للفعل. قال به بعض الکوفیین في نحو: رما 
تأتينا فتحدثنا). 5 


۱۹۹ 


للفعل» وهي تقتضي الترتيب والتسبب» والتعقيب. 


و للعطف”وللترتيب» والمهلة. 
«لكن» للاستدراك“ بعد النبي» اه ا ل ا 


- وذهب البرد إلى أنها تكون خافضة للاسم في نحو: (فمثلك حبلى قد طرقت) وكلا 
القولين خلاف ما ذهب إليه البصريون» وأكثر النحاة على أن الناصب للفعل أن مضمرة 
وجوبًا بعد الفاء» والجار (رب) مضمرة بعده کذلك. وقد تقدم الأخير في الكلام على 
الواو» ولم يذكر النحويون الفاء من نواصب الفعلء قال ابن مالك: 

وبعد فا جاب في او لب مَحْضَينِ أن وَسَيْرُهَا عتی نصّبْ 
قال ابن عقيل في شرح البيت: يعني أن (أن) تنصب -وهي واجبة الحذف- الفعل 
الضار ع بعد الفاء لمجاب بها تفي محضء أو طلب محضء فمثال النفي انحض: رما تاتينا 
فتحدثنا)» وقوله تعالى: إلا يقضى عليهم فيموتوا» الآية 5 من سورة فاطر. انظر 
شرحه ١١/4‏ وفيه أمثلة كثيرة من الشعر والنثر. 
وانظر: مغني اللبيب .١59/١‏ 

)١(‏ ويقال فيبا (فم). كقوهم في جدث: جدف. وهي تة تقتضي التشريك في احکم وعبر 
عنه المؤلف بالعطف. والترتیب, والمهلة» كا ذكر الصنف. وكل واحد من الثلاثة فيه 
خلاف» وذلك لأنها قد تقع زائدة کا زعم الكوفيون» وخرجوا عليه قوله تعالى: 
إوظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم» الآية ۱۱۸ من سورة التوبة» وأجيب 
بأن الجواب فیها مقدر» وهذه الآية مثال للتشريك عند الجمهورء أما الترتيب مع المهلة 
عند الجمهورء لكنه في المفردات معنوي» وفي الجمل ذكري» ومثاله في المفردات: جاء 
مد ثم عمرو. 
وني ابمل» نحو قوله تعالى: «إوإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى» 
الایة ۸۲ من سورة طه. 
وتمسك بها اخالفون في إفادتها الترتيب» وأجيب بانه ترتیب ذكري |خباري» وقیل: 
العطف على القدر مثل الأول. 
انظر: معترك الأقران ۰۱۳۹/۲ مغني اللبيب ۰۱۰۷/۱ شرح الک و کب ۰۲۳۷/۱ 
الإحكام للآمدي ۰14/۱ شرح التنقيح ص ۰۱۰۱ كشف الأسرار للبخاري. 

(۲) والعطف» ومعنى الاستدراك أن ينسب لما بعدها حكم مخالف لا قبلهاء ولذلك اشترطوا 
أن يتقدمها نبي أو نفي» فیکون منافضًا لا بعدها وهي قسمان: 0 


۱۹۷ 


ویسمیا اهل النطق " بامساء: 
«حتی» للغاية 0 


- أحدهما: مخففة من الثقيلة» ولم يتعرض ها المؤلف؛ لأنها حرف ابتداء ليس لا عملء 
بل مجرد الاستدراك» وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف» نحو قوله تعالى: #ولكن كانوا 
هم الظالمين» الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. 
الثالي: وهو الذي ذكر المؤلف عاطفة إذا تلاها مفرد. وهي للاستدراك کذلك. نحو 
قوله تعالى: «لکن الله يشهد با أنزل إليك» الآية ١7‏ من سورة النساء. 
وقوله تعالى: «إلكن الرسول# الآية ۸۸ من سورة التوبة. 
انظر: معترك الأقران ۰۲۹۰/۲ مغني اللبيب ۰۲۲۹/۱ .شرح الكوكب ص ۲۹ 
رصف الباني للمالقي ص ۲۰۷ 

(۱) تقدم الکلام عليه في الفن الأول من الکتاب عند الکلام على أنواع القیاس النطقي 
في الباب التاسع. 
وانظر: اداب البحث والناظرة القسم الأول ص ۷۷ فما بعدها. 

(۲) وتسمى العاطفة. نحو قوله تعالى: لإحتى مطلع الفجر الآية ه من سورة القدر.. ولا 
يكون المعطوف بها إلا غاية لا قبلها زيادة» ونقصاء نحو: (مات الناس حتى الانبیاء)» 
و (قدم الحجاج حتى المشاة)» ولا تقتضي الترتيب مثل الواو على الأصح» فإنك تقول: 
حفظت القران حتى سورة البقرة» سواء أكانت أول ما حفظت. أو وسطه أو آخره. 
وقيل: هي كالفاء. وقيل: ك (ثم). ويشترط أن يكون معطوفها جزءا من متبوعه نحو: 
(قدم الحجاج حتى المشاة)» أو كجزئه نحو (أعجبني المفتي حتى حديثئه) فان حديثه 
ا و صب بس اد عي ابل ب (كلمته 
حتی يأمر لي بشيء)؛ وآمارتها أن یصلح موضعها (کي)» ومنه: أسلم حتى تدخل الجنة» 
وحاصل القول فیها: أنها تأتي غالبا للغايةء وللتعلیل قليلاً وبمعنى (إلا) في الاستثناء نادژل 
N NO)‏ مان مه و راو وه 
كان بينهما فرق» وتستعمل حرف ابتداء تبدا بعده الجمل» وتستانف» وقد نظم بعضهم 
استعمالات (حتی) فقال: 
حتى تكون حرف جر یا فتى ورف نصب لضارع ألى 
وحرف عطف. ثم حرف الابتدا أربعهة _ تجدهما مقيدا 
وانظر معاني (حتی) في: مغني اللبیب ۱۱۳-۱۱۱/۱ ومعترك الأقران ۱5۸/۲ الاحکام ‏ 


۱۹۸ 


«من) على أربعة آنواع: للتنویع "اک ولابتداء ال ولبيان الجر 


- للامدي ۰19/۱ کشف الأسرار للبخاري ۰۱۱۰/۲ شرح التنقيح ص ۰۱۰۲ شرح 
الک و کب ۲۳۸/۱ ورصف الباني للمالقي ص ۰۲۰۷ ومعاني الحروف للرماني ص٤١١‏ . 
)١(‏ لم أقف على ما ذکره المؤلف من أن (من) للتنويع» ولکن یستدل على مراده بالتنویع 
من ذکره له في معاني (أو) کا سيأتي. ومن حيث إن غيره من العلماء کابن هشام وابن 
مالك في الکلام على (أو) يعبر بالتقسم» أو التفریق بدل التنويع. 
وعليه فان مراد المؤلف رحمه الله بالتنويع: هو جعل الشيء أنوائًاء وذلك يسمى تقسيمّاء 
ويسمى تفريقاء ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المراد واحدا. 
وبعد هاا يمكن أن ثل للتنويع بقوله تعالى: لإثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن العز 
اثنين4 الآية ١4‏ من سورة الأنعام» وقوله تعالى: ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين» 
الآية ۱66 من سورة الأنعام» ويدل لهذا ما ذكره ابن عاشور في تفسير الآيتين: «إثمانية 
أزواج» حال من: «إومن الأنعام4 ذكر توطتة لتقسم الأنعام إلى أربعة أصناف... ثم 
قال بعد ذلك: وسلك في التفصيل طريقة التوزيع تمييزا للأنواع التقاربة... مثل الضان» 
والعز» والإبل» والبقر... ا. فتراه هنا صرح بذكر الأنواع ولتقسم. 
انظره في: التحرير والتنوير ۰۱۲۸/۸ والكشاف للزمخشري ۰۵۸/۲ مغني اللبيب ۰۱۳/۱ 
غالبا وسائر معانیها راجعة إليه» وذلك باتفاق في المكان وغيره» نحو: قوله تعالى: 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام» الآية الأولى من سورة الاسرای 
وقوله تعالى: «إإنه من سليمان الآية ۳۰ من سورة الفل. وفي الزمان عند الكوفيين» 
والمبرد» وابن درستویه نحو قوله تعالى: «الله الأمر من قبل ومن بعد الاية 4 من 
سورة الروم» وقوله تعالى: «لسجد أسس على التقوى من أول يوم الآية ۱۰۸ من 
سورة التوبة» وهذا القول صححه ابن مالك وأبو حيان لكثرة وروده. 
انظر: القاموس ۰۲۷۳/4 ورصف الباني ص ۳۸۸ ومعاني الحروف ص 2١550‏ ومغني 
اللبيب ۰۱4/۲ وأوضح المسالك ۰۲۱/۳ والفهيد للأسنوي ص ۸٠ء‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۰۱۷۱/۲ ومعترك الأقران 70/7ه» وشرح الكوكب ۰۲4۱/۱ وشرح ابن 
عقيل ۰۱۰/۳ وشرح الكافية ص ۰۷۹۰ 
() وكثيرا ما تقع بعد (ما) و (مهما) وهما بها ول لافراط إببامهما نحو قوله تعالى: ما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها الاية ۲ من سورة فاطر وقوله تعالى: طومهما - 
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کر 


۱۹۹ 


Ora 
۰ وزائدة‎ 


«إلى» تكون لانتهاء الغایة» وقیل: تکون بمعنى مع". 


¥) 


( 


تأتنا به من آية» الآية ۱۳۷ من سورة الأعراف. 

انظر: القاموس ۰۲۷۳/4 ومعترك الأقران ۰۰۳۱/۲ والمصدر السابق. 
وهي المؤكدة المقيدة للتنصيص على العموم» نحو: قوله تعالى: وما من له إلا الله 
الآية ٠۲‏ من سورة آل عمران. ولها معان أخرى منها التبعيض نحو قوله تعالى: #منهم 
من كلم الله الآية ۲۵۳ من سورة البقرة» والتعليل نحو قوله تعالى: ما خطيئاتهم 
أغرقوا» الآية ۲۵ من سورة نوح» والبدل نحو قوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» الآية ۳۸ من سورة التوبة» والفصل نحو قوله تعالى: «والله يعلم المفسد من 
المصلح» الآية ۲۲۰ من سورة البقرة... انم. 
وذکر الباجي نپا فعل أمر من: مان يمين بمعنى کذب. 

انظر هذه العاني وغیرها في الراجع السابقة وإحكام الفصول ص ۸ وقد أشار ابن 
مالك رحمه الله إلى معانیها بقوله: 

عض وین وابتتی في للانکنه من وقذ تأتي یذء الأزمته 
وريد في نفي وئیهه فجر ككِرّة ك لاغ من عفر 


(۲) مثل قوله تعالى: إمن السجد الحرام إلى السجد الأقصى الآية الأولى من سورة 


الاسرای وقوله تعالی: «إثم أتموا الصیام إلى الليل» الاية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


(۳) مثل قوله تعالى: ولا تا کلوا أمواهم إلى أموالكم# الآية الثانية من سورة النسای أي: 


مع أموالكم» وبه قال الکوفیون وبعض البصریین, ومثلوا بقوله تعالی: #من أنصاري 
إلى اله الآية ٠١‏ من سورة آل عمران, وقوهم: الذود إلى الذود (ابل)» ولا يجوز 
أن يقال: إلى زيد مال» نريد مع زيد مال... إنم. 

انظر: مغني اللبيب ۰۷۰/۱ شرح الک و کب ۰۲4۵/۱ رصف الباني ص 2١55‏ معترك 
الأقران ۰۰/۲ 

وها معان أخرىء الظرفية نحو قوله تعالى: #ليجمعنكم إلى يوم القيامة» أي: في و ال 
أن تزكى)» وبمعنى اللام» نحو: «إوالأمر إليك) أي لكء والتبيين» نحو إرب السجن 
أحب إلي)» والتوكيد نحو: «أفهدة من الناس تبوي إلييم» أي عبواهم. 

انظر: المراجع السابقة . 


«الكاف» للتشبيه والتعلیل". 
«فی) ۱ ف NT‏ 


(۱) مثاله وله الجواري النشآت في البحر كالأعلام# الاية ۲۶ من سورة الرحمن. 


انظر: معترك الأقران ۰۲۳/۲ معاني الحروف للرماني ص ۰4۷ مغني اللبيب ۰۱5۱/۱ 


رصف الباني ص ۰۲۷۲ 


(۲) مثاله: قوله تعال: ( کا أرسلنا فيكم رسولا» الاية ۱۵۱ من سورة البقرة» وقوله تعالی: 
«واذكروه کا هداك) الآية ۱۹۸ من سورة البقرةء أي: لأجل إرسالنا فيكم رسولا 
منکم. ولأجل هدایته ایا وبپذا القول قال قوم ونفاه الأكارون» وقیده بعض العلماء 
بأن تکون الکاف مکفوفت. كا في المثالين السابقين» وهو محكي عن سیبویه ورد على 
هذا القول بنحو قوله تعالى: إويكأنه لا يفلح الكافرون# الآية ۸۲ من سورة القصصة 


أي : آعجب بعدم فلاحهم . انظر المراجع السابقة. 


وهناك معان أخرى مختلف فيها للكاف منبا: التوكيد, وهي ازائدة» ويمثل ها بقوله تعالی: 
ليس کمثله شيء» الآية ١١‏ من سورة الشوری» أي: ليس مثله شيء إذ لو كانت 
غير زائدة لزم إثبات المثلء وهو محال باتفاق والآية سيقت لنفيه. والتحقيق: أن: مثل 


تستعمل بمعنى: الذات كقوهم: مثلك لا يفعل كذا... 


آي: أنت لا تفعله ومنه قوله تعالى: ونان آمنوا بمثل ما أمنتم به ‏ فقد اهتدوا» 
الآية ۱۳۷ من سورة البقرق أي: بالذي امنتم به إياه» فیکون التقدیر في الآية لیس 


كذات الله شيء. 
انظر: معترك الاقران ۳/۲ 7. 


(۳) مكانا وزماناء نحو قوله تعالى: «إغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبیم سيغلبون 
في بضع سنن الایات 4-۲ من سورة الروم» وقد يكون الظرف والمظروف حسيين» 
نحو قوله تعالى: في جنات مكرمون# الآية ۳۰ من سورة العارج» وقد يكونان 


معنويين» نحو (البركة في القناعة). 


انظر: رصف المباز ۰ كشف الأسرار للبخاري ۱۸۱/۲ شرح التنقي 
في ص سر شرح 
ص ۱۰۳ الاحکام للامدي ۰1۲/۱ شرح الک و کب ۲6۱/۱ مغني اللبيب ۰۱44/۱ 


تأويل مشکل القرآن ص۱۷ ومعترك الأقران ۰۱۳۹/۳ 


(ع) مثاها: قوله 2 ودخلت امرأة النار في هرة» متفق عليه. أي : بسبب هرةء وقوله 


تعالى: «يذرؤك فيه» الآية ۱۱ من سورة الشوری» أي, بسببه. 


۲۰١ 


«أو ) ها خمسة معان: الشك"؟ والإبمام والتخییر( والاباحةاگ 
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(۳) 
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وها معان آخری» منها: الصاحبة ك (مع)» نحو قوله تعالی: #ادخلوا في م4 الاية ۳۲ 
من سورة الأعراف: أي: معهم. والتعليل: نحو قوله تعالى: #فذلكن الذي لمنني فيه» 
الاية ۳۲ من سورة يوس أي لاجله. والاستعلاء» نحو قوله تعالى: «لأصابتكم في 
جذوع النخل» الاية ۷۱ من سورة طه. وععنی (إلى) نحو قوله تعالی: إفردوا أيديهم 
في أفواههم» الآية ٩‏ من سورة إبراهم عليه السلام» وععنی (من)» نحو قوله تعالی: 
«إويوم نبعث في كل آمة شهيدا» الآية ۸٩‏ من سورة النحل. وععنی: (عن) نحو قوله 
تعالى: #فهو في الا خرة أعمى الاية ۷۲ من سورة الاسرای أي: عنها وعن حاسنها. 
وزائدة للتوکید. نحو قوله تعالى: «#وقال ارکبوا فيها» الاية 4۱ من سورة هود» أي: 
ار کبوها... نم. 

انظر هذه العاني وتوجيبها في الراجع السابقة» وخاصة معترك الأقران ۱۳۷/۳ وشرح 
الک و کب النیر ۲۵1-۲۵۲/۱. 

مثاله قوله تعالى عن أصحاب الکهف: #قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم الاية ۱٩‏ من 
سورة الكهف. والآية ۱۱۳ من سورة انژمنون. 

وانظر: معاني (أو) في كشف الأسرار للبخاري ج؟ ص۰۲۹۵-۲۹ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۱۰6 ورصف المباني ص ۰۲۱۰ ومغني اللبيب ۵۹/۱ ومعترك الأقران 0۷۲/۲ وشرح 
الک و کب ۰۲۰۳/۱ والبرهان للزركشي ۰۲۰۹/4 وحاشية البناني .58/١‏ 

على السامع دون التکلم مثاله قوله تعالى: «وانا أو لیام لعلى هدی أو في ضلال مبين» 
الآية ۲۶ من سورة سبأء ویقال للإبهام التشكيك» فهي من جهة التکلم تشكيك» ومن 
جهة السامع إبهام» والعنی متقارب. 

انظر: الراجع السابقة. 

مثاله فيما يجوز الجمع بينه قوله تعالى: (#فکفارته (طعام عشرة مساکین من أو سط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) الآية ۸٩‏ من سورة الائدة. ومثاله فیما يحرم الجمع 
بینه: تزوج هندًا أو أختباء وخرج عليه قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا» الآية ۳۳ من 
سورة المائدة» أي: أن الإمام خير بين الأمرين» ويحرم عليه الجمع بين القتل والصلب. 
انظر: معترك الأقران ۰۷۳/۲ ومغني اللبيب ۰0۹/۱ وشرح الكوكب .554-757/١‏ 
مثاله: قوله تعالى: لیس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتائًا© الاية ٩۱‏ من سورة 


۳۰ 


والتنویم. 
«إمّا» الکسورة الشددة. ها أربعة معان: الشك والابهام( 

والتخيبر» والتنويع””. 

- النورء وقوله تعالى: لیس علیکم جناح أن تأكلوا من بیوتکم أو بیوت ابائكم» الاية 
وانظر : الراجع السابقة. 

)١(‏ سبق الكلام على معنى التنويع» ومراد المؤلف به عند الكلام على: (من)» وأن معناه 
عنده هو التقسيم أو التفريق» أو التفصيل بعد الاجمال» كل هذه الالفاظ تؤدي إلى 
معنى واحد» ويوضح ذلك ما يذكر من الأمثلة» نحو: (الكلمة: اسم» أو فعل» أو حرف) 
مثل به ابن هشام للتقسم» وعبر ابن مالك بالتفريق وقال: إنه أولى من لفظ التقسي 
وعبر عنه السيوطي بالتفصیل بعد الاجمال نحو قوله تعالى: إقالوا ساحر أو مجنون» 
الآية ۳۹ من سورة الذاريات» وقوله تعالى: #كونوا هودًا أو نصارى تبتدوا» 
الآية ۲۳۵ من سورة البقرة» أي: قال بعضهم كذا.. وقال بعضهم کذا... وقوله تعالى: 
إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله ول بهما الآية ۱۳۵ من سورة النساء. 
انظر: مغني اللبيب 257/١‏ ورصف الباني ص ۰۲۱۱ وتسهيل الفوائد ص ۰۱۷۲ 
ومعترك الأقران ۷۵-۷۳/۲. 
وها معان آخری» ونظمها ابن مالك فقال : 

ميل أبخ» سم باز- وهم وَاشْكُكء وَإِضْرَابٌ بها أيضًا ثبي 
وربا عاقبت الواو ل تس CNS‏ 
انظر: الألفية بشرح ابن عقيل ۲۳۳-۲۳۱/۳. 

(۲) مثاله: جاء ما زيدء وإما عمروء إذا لم يعلم الجاني منهما. 
انظر: مغني اللبيب ۰0۸/۱ ورصف الباني ص ۱۸4 ومعترك الأقران 15/۲ 

(۳) مثاله قوله تعالى: «إوآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليممي. الآية ٠١‏ 
من سورة التوبة. 

)٤(‏ مثاله قوله تعالى: إإما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى» الآية ٩۵‏ من سورة 
طه. وقوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداء». الآية 4 من سورة محمد عله. 

(ه) مثاله قوله تعالى: ما شاكرًا وإما كفورًا#. الآية ۳ من سورة الانسان وتأتي للإباحة 
نحو: تعلم إما نحواء وإما صرفا. 5 


«أما» المفتوحة المشددة للتفصیل(. 
وألا للتنبيه 7" والاستفتاح» اقرط والتحضيض. 
انظر: هذه الأمثلة في المراجع السابقة. 


)١(‏ قيل: نها بمعنى (مهما الشرطية) ولا تعمل عملهاء وتزيد عنما بمعنى التفصیل» وذكر 


الزخشري أنها تعطني للكلام فضل توکید. وقال سيبويه: إن معناها مهما يكن من شيڪ 
وقال بعضهم: إنها هي فصل الخطاب» الذي في قوله تعالى: «إواتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب. الآية ۲۰ من سورة ص؛ لأن داود عليه السلام أول من نطق بهاء وإذا 
علم ذلك فمثال التفصيل قوله تعالى: #فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنبر وأما 
بنعمة ربك فحدث. الآيات ١١-9‏ من سورة الضحى. 

انظر: رصف الباني ص ۰۱۸۱ ومعترك الأقران ۰14/۲ ومعاني الحروف ص ۰۱۲۹ 
ومغني اللبيب ١/7ه.‏ 


(۲) وتدل على تحقيق ما بعدهاء نحو قوله تعالى: ألا إنبم هم السفهاء». الآية ۱۳ من سورة 


(۳) 


البقرة. وقوله تعالى: «ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم). الآية ۸ من سورة هود. 

وقال ابن هشام: والعربون یقولون: نبا حرف استفتاح» فیبینون مكانهاء ویهملون معناها. 
وافادتها التحقيق من جهة تركبها من الهمزة» ولاء وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي 
آفادت التحقيق» نحو قوله تعالى: «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الوتی6. الآية 4۰ 
من سورة القيامة. 

انظر: رصف الباني ص۰۱۹ ومعترك الأقران۸/۲ ومغني اللبيب ٠٠/١‏ والأمثلة 
السابقة للتنبيه والاستفتاح. 

العرض والتحضيض معناهما طلب الشي* لكن التحضيض طلب بحت والعرض طلب 
بلينء نحو قوله تعالى: ألا تقاتلون قومًا نكثوا آمانبم6». الآية ۱۳ من سورة التوبة» 
وقوله تعال: قوم فرعون ألا يتقون» الآية ١١‏ من سورة الشعراء. وقوله تعالى: ألا 
تأكلون). الآية ٩۱‏ من سورة الصافات. وقوله تعالى: إألا تحبون أن يغفر الله لكم». 
الآية ۲۲ من سورة النور. 

انظر: المراجع السابقة. 

وقد ذكر ابن هشام ! (ألا) معاني أخر منبها: لتوبیخ» والانکار» والقني» والاستفهام عن 
النفي... اخج. 


انظر: مغني اللبيب ۰17/۱ ومعاني الحروف للرماني ص .١١7‏ 


۳۰ 


سب ۶ ١‏ 
«أن» الکسورة الشددة, والفتوحة المشددة» کلاهما للتأكيد”". 


«آن» المفتوحة |الخففة أربعة آنواع: مد 0 و مخففة9) من 


(۱) 


مثال: (إِنْ) قوله تعالی: إن الله غفور رحم)» الآية ۱۷۳ من سورة البقرة... إل وقوله 
تعالى: لإا إليكم لمرسلون). الآية ٠١‏ من سورة یس وهي أقوى في التأکید من 
(اللام)» وغالب آحواها بحسب الجواب لسوّال ظاهر أو مقدرء إذا كان عند السائل 
فيه ظن» ويقولون: تفيد الت وكيد» والتحقيق. ومن معانیبا: التعلیل» ذكره السيوطي عن 
ابن جني» والبيانيين. 

قلت: وكذلك الأصوليون» بل جعلوها من باب النص الصريح الذي تثبت به العلة» 
ويمثلون هما بقوله له: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» يعني افرة. وقوله تعالى: 
#واستغفروا الله إن الله غفور رحم» الآية ١4‏ من سورة البقرة» وقوله تعال: ##وصل 
علييم إن صلاتك سکن لهم» الآية ٠١4‏ من سورة التوبة. 

وتاي بمعنى (نعم) نسبه السيوطي للأكثرين» وخرج عليه قوم» نحو قوله تعالى: رن 
هذان لساحران». الآية ٩۳‏ من سورة طه. 

وانظر: معاني (نْ) في مغني اللبيب ۵۳۵/۱ ومعترك الأقران 0۷۱/۲ ورصف الباني 
ص ۰۱۹۸ وانظر إفادتها التعليل في: الاحكام للامدي ۰۲۰۲/۳ وروضة الناظر 
ص 2554 وشرح الكوكب ۰۱۱۹/4 وإحكام الفصول ص 55. 

ومثال (أنَ) قوله تعالى: طالتعلموا أن الله على كل شيء قدير». الآية ۱۲ من سورة 
الطلاق. وقيل: إنها تأتي بمعنى (لعل)» وخرج عليها قوله تعالى: طإوما یشعرم أا إذا 
جاءت لا يؤمنون» الآية ۱۰۰ من سورة الأنعام. 

انظر: معترك الأقران 077/7 ومغني اللبيب ۰۳۸/۱ ورصف الباني ص .7١8‏ 

نحو قوله تعالى: #وأن تصوموا خير لكم إن كنع تعلمون» الآية ۱۸۶ من سورة 
البقرق وقوله تعالى: أن تخشع قلوبهم لذكر اللهي. الآية ١١‏ من سورة ة الحديدء وقوله 
تعالى: إأوذينا من قبل أن تأتينا». الآية ۱۲۹ من سورة الأعراف. 

انظر: رصف الباني ص 2١97‏ وإحكام الفصول ص ۳ ومعترك الأقران ۰۸/۲ 
ومغني اللبيب ۰۲۰/۱ ومعاني الحروف ص .١١‏ 


(۳) نحو قوله تعالى: #علم أن سيكون منكم مرضى) الآية ۲۰ من سورة الزمل» وقوله 


تعالى: #وحسبوا ألا تكون فتنة الآية ۷۱ من سورة المائدة على قراءة الرفع. 
انظر: المراجع السابقة. 


الثقيلة› وزائدة گ وحرف عبارة و 


(۱) 


4 
دإن» الکسورة الخففة أربعة آنواع: شرطیة( ونافية ‏ وزائدو 


والأكثر وقوعها بعد (لمّا) التوقيفية» نحو قوله تعالی: إولما أن جاءت رسلنا لوطا 
الآية ۳۲ من سورة العنكبوت. 

ونقل عن الأخفش نصبها للمضارع مع أنها زائدة» وخرج عليه قوله تعالى: «وما نا 
ألا نتوكل على ال الآية ۱۲ من سورة براهم عليه السلام. 

انظر: معترك الأقران ۰۷۰/۲ وحروف العانی ص 77. 


(۲) (۳) إما للطلب» وإما للكلام» ومعنى (أن) في العبارة» والتفسير معنى (أي) المفسرة» 


نحو قوله تعالى: ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم». الآية ۱۱۷ 
من سورة المائدة» وقوله تعالى: #وانطلق الملا منهم أن امشوا الآية 5 من سورة ص» 
والمعنى: أي اعبدوا الله وأي: امشواء وكأنه في التقدير: إلا ما أمرتني به من العبادق 
وانطلق الملا منهم بالشي. 

انظر: رصف الباني ص ۰۱۹۷-۱۹5 وشرح الكافية ص ۱5۳۰-۱5۱۳ وإحكام 
الفصول ص ۰۳ ومعاني الحروف ص ۰۷۳ ومغني اللبيب ۰۳۱-۳۰/۱ ومعترك 
الأقران ۰1۹/۲ 

نحو قوله تعالى: «إإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين» 
الاية ۳۸ من سورة الانفال. 

وإذا دخلت على (ل) فالجزم ب (م) لا بهاء نحو قوله تعالی: فان لم تفعلوا». الاية ۲۶ 
من سورة البقرق بخلاف (لا) فال جزم ب (إن) لا ب (لا) نحو قوله تعالى: إلا تنصروه». 
الاية 4۰ من سورة التوبة. 

وانظر: معترك الأقران 7/۲ ورصف المباني ص ۱۸ وإحكام الفصول ص ۰14 
ومعاني الحروف ص ۰۷4 ومغني اللبیب ۰۲۱/۱ 


(5) وتدخل على الجملة الاسمية» والفعلية» نحو قوله تعالی: إن الکافرون الا في غرور». 


00 


الآية ۲۰ من سورة الملك» ونحو قوله تعالى: إن آمهاتم إلا اللاي ولدنهم». الآية ۲ 
من سورة المجادلة» وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى: #ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده 4. الاية ۱ من سورة فاطر. 

انظر: المراجع السابقة. 

بعد (ما) النافية» نحو: ما إن زيد منطلق وما إن انطلق زيدء تقديره: ما زيد منطلق»- 


۳۰۹ 


ومخففة من الثقيلة”“. 
«لمّا» على نوعین: افیة» وحرف وجوب لوجوب"". 
- وما انطلق زيدء وخرج عليه قوله تعالی: #فيما إن مكناكم فيه الاية ۲۰ من سورة 
الاحقاف. 
انظر: رصف المباني ص ۰۱۹۱ ومعترك الأقران 0۷/۲ ومعاني احروف ص ۷۰ 
ومغني اللبیب ۰۲۳/۱ 
(۱) وتبقی مؤكدة للجملة الداحلة علیها كالثقيلة» ویجوز أن تکون عاملة» وملغية کالثقیلت 
نحو قوله تعالی: #وإن کل ذلك لما متاع الحياة الدنیای4. الاية ۳۵ من سورة الزخرف. 
وقوله تعال: وان کلا لمّا ليوفيتهم#. الاية ۱۱۲ من سورة هود على قراءة أهل 
المدينةء وأهل مکة. 
انظر: المراجع السابقة. 
وتجزم الفعل المضارع» وتقلبه ماضياء مثل (۸)» وتفيد الاستمرار في النفي نحو قوله 
تعالى: «المّا يذوقوا عذاب. الآية ۸ من سورة ص» أي: لم یذوقوه وذوقه هم متوقع» 
وقوله تعالى: «ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم» الآية ١4‏ من سورة الحجرات. 
انظر: رصف الباني ص ۳۰۱ ومعترك الأقران ۲۹۲/۲ ومعاني الحروف ص ۰۱۳۲ 
ومغني اللبيب ۰۲۱۸/۱ 
(©) هكذا ذكر الالقي في رصف البافي ص ۳۹-۳۰۳ وقال: نحو: لمّا قمت أكرمتك» 
ولمّا جتتني أحسنت اليك. وقوله تعالى: «إفلما أن جاء البشير ألقاه. الآية ٩۳‏ من 
سورة یوسف. هذا إذا كانت الجملتان منفيتين» فان كانتا منفيتين كانت حرف نفي 
ا عو نا" ل يعر ريد جع عم رو 
وذكر ابن هشام في مغني اللبيب ۲۱۹/۱ أا حرف وجود لوجود» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب... إلم» وتبعه السيوطي. 
انظر: معترك الأقران 0۲۹۲/۲ ومثل بقوله تعالى: طفلمًا نجاكم إلى البر أعرضتم». 
الاية ۱۷ من سورة الاسراء. 
وذهب ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة إلى أنها ظرف بمعنى (حین)» وذهب 
ابن مالك إلى أنها بمعنى (إذ)» واستحسنه ابن هشام. 
انظر: المراجع السابقة. 
وقيل: إنها تكون بمعنى حرف الاستشناءء نحو قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها - 


۲( 


کر 


۳۷ 


«لو» على نوعین: للت للتمني م ولامتناع شيء لامتناع ره وهي 


للشر لي RE‏ اكول مو قي لان ال RSS‏ ا aS‏ 


حافظ. الآية ؛ من سورة الطارق. وقوله تعالى: وان كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا. الآية ۳۵ من سورة الزخرف» أي: (إلا). 
المراجع السابقة. 


(۱) وهي حرف شرط في المضي تصرف المضارع إليه بعكس (إن) الشرطية مثال التمني: 


(۳) 


قوله تعالی: #يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. الآية ۲۰ من سورة الأحزاب» وقوله 
تعالى: إفلو أن لنا كرة#. الاية ۱۰۲ من سورة الشعراء أي: ليت» أو یتمنون... 
وانظر معاني (لو) في: رصف الباني ص ۳۰۰-۳۰۸ البرهان للزركشي ۰۳۲۳/4 
ومعترك الأقران ۲۹۷-۲۹۶/۲) وشرح التنقيح ص ۱۰۷ ومغني اللبيب ۲۰۵/۱ فما 
بعدهاء ومعاني الحروف ص ۰۱۰۱ وشرح الک وکب ۰۲۷۷/۱ 

عند أكثر العلماء يعني: امتناع الثاني لامتناع الأول» وذهب سيبويه إلى نها حرف لما 
سیقع لوقوع غیره. يعني أنها تقتضي فعلا ماضیا كان یتوقع ثبوته لثبوت غيره» والتوقع . 
غير واقع» فکانه قال: هي حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته. 

وقیل: إنها لا تفيدء ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب» ولنما هي نجرد 
ربط الجواب بالشرط. وتدل على التعلیق في الاضي كا تدل (إن) على التعلیق في 
المستقبل» ولم يجمع على أنها تدل على امتناع» ولا ثبوت. 

انظر: معترك الأقران 2551/7 وبقية المراجع السابقة. 

ومن الأمثلة على آنها حرف امتناع لامتناع قوله تعالی: لو كان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدتا. الآية ١‏ من سورة الاتبياع, 

وانظر: الکتاب لسیبویه ۰۳۰۷/۲ وحاشية البناني على امحل 14/١‏ ه". 

وهي التي یصلح موضمها (إن) نحو قوله تعالی ‏ ولو كره المشركون). الآية ۳۳ 
من سورة التوبة» وقوله تعالى: #ولو أعجبك حسنهن6. الآية ۵۲ من سورة الأحزاب» 
وقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. الآية ۱۷ من سورة يوسف. 
وتأقي مصدرية بمعنى (أن) الفتوحة, وكثيرا ما تقع بعد (ود) نحو قوله تعالى: یود 
آحدهم لو يعمر ألف سنة. الآية 47 من سورة البقرة» وتأتي للتقليل نحو قوله تعالى: 
ولو على أنفسكم #. الآية ۱۳۵ من سورة النساء وتأتي للتقليل بمنزلة (رُبّ) في 
المعنى» ومنه قوله تعالى: ولو على آنفسکم» الآية ۱۳۵ من سورة النساء وقوله عله 


۲۰۸ 


فإذا دخلت على النفي ا > وان دخلت على الإثبات صيرته 
ا 
«لولا» عل نوعين: للعرض 0 وللتحضيض”2, ولامتنا ع شيء 


لوجود ره 


- «لا تردوا السائل ولو بشق تمرة»» وفي صحیح البخاري: «اتقوا النار ولو بشق عرة). 
وانظر: الراجع السابقة» وخاصة رصف الباني ص ۳۹۰ 
وقیل: تأتي لعرضء وتحضیض.... انم. 

(۱) مثاله قوله مه : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم یذنبون فیغفر لهم ویدخلهم الجنة) رواه آحمد. 

(۲) مثاله قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوهی4. الآية ۱۱۲ من سورة الأنعام» وقوله 
تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا». الآية ۷۰ من سورة الواقعة. 
انظر: رصف الباني ص ۳۹۰-۳۵۹ ومعترك الأقران 2595/5 وشرح التنقیح 
ص ۰.۱۰۷ 

(۳) (4) وهي بمعنى (ملا) تدخل على الضارع أو ما في تأویله نحو: لالولا تستخفرون الله 
لعلکم ترحمون). الاية 45 من سورة اثمل» وقوله تعالى: «إلولا أخرتني إلى أجل 
قریب». الآية ۱۰ من سورة النافقون. 
وانظر معنی (لولا) في: معاني الحروف ص ۰۱۲۳ ورصف البانی ص ۰۳۰۱ ومعترك 
الأقران 0۲۹۷/۲ وشرح التنقيح ص ۰۱۰۹ وجمع الجوامع حاشية البناني 0۳۱/۱ 
والبرهان للزركشي ۰۳۷۰/4 ومغني اللبیب ۰۲۱5/۱ 

ره) مثاله قوله تعالى: فلولا أنه كان من السبحین للبث. الاية ۱4۳ من سورة الصافات. 
وقوله تعالى: ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحدٍ أبدا). الاية ۲۱ 
من سورة النور» وقوله تعالى: «إلولا أنتم لكنا مؤمنين). الاية ۳۱ من سورة سبأء 
وتأتي للتوبيخ والتنديم في الاضي نحو قوله تعالى: طإلولا جاعوا عليه بأربعة شهداء» 
الآية ۱۳ من سورة النور» وقوله تعالى: افلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانًا 
آهة». الاية ۲۸ من سورة الأحقاف. وتأتي للاستفهام نحو قوله تعالى: «إلولا أنزل 
عليه ملك#. الآية ۱۸ من سورة الأنعام. وتأتي للنفي نحو قوله تعالی: إفلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها». الآية ٩۸‏ من سورة يونس. 
وانظر: المراجع السابقة وخاصة: معترك الأقران 2544/5 ومغني اللبيب 517/5. 


۲۰۹ 


الفن الثالث من علم الأصول 
في الأحكام الشرعية 


© و فیه عشرة آبواب: 


الباب الأول: في أقسام الاأحکام؟ 


وهي خمسة: واجب ومندوب» و حرام» ومکروه ومباح. 


فالواجب: ما طلب الشرع فعله طلباً جازما". 


(۱) 


الأحكام جمع حك وهو في اللغة: المنع» ومنه قیل: للقضاء حكم؛ لأنه يمنع الخصمين 
من الشحناء. 

القاموس ۰۹۸/۲ والمصباح المنير ۰۱۷/۱ 

والحكم العام: هو إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه وهو أقسام: شرعي» وعقلي» وحسي» وعادي. 
والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى التعلق بفعل المكلف بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع. 
انظر: المنتبى لابن الحاجب ص ۰۳۲ مختصر المنتبى مع شروحه ۰۲۲۰/۱ وشرح التنقيح 
ص 257 ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۸ والإبباج ۰4۳/۱ وانحصول ۰۱۰۷/۱/۱ 

الواجب في اللغة: الساقط والثابت والمستقر. 

القاموس ۰۱۳/۱ والمفردات للراغب ص .0١7‏ 

وني الاصطلاح: فقد عرفه المؤلف بتعريف لا غبار عليه» وله تعريف آخر مثله وهو 
أن يقال: (ما يذم تا رکه شرعا قصدا مطلقا) نحو: #اعبدوا الله وهو مرادف للفرض 
عند الجمهور -کا سيأتي ذكره للمؤلف-. 

انظر تعریفات الواجب في: النتهی لابن الحاجب ص ۰۳۳ والعدة ۳ يعلى 2057/١‏ 
۲ وللابباج ۰/۱ والحدود للباجي ص ۳ والبرهان ۰۳۰۸/۱ وتعریفات 
احرجاني ص ۰۲4 


والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم”". 
واحرم: ما طلب الشرع ت رکه طلباً E‏ 
والکروه: ما طلب الشرع ترکه طلباً غير جازم". 


(۱) المندوب في اللغة: الدعو» أو الدعو لمهم. وندبه إلى الأمر کنصره ودعاه وحثه 
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صر 


ووجهه. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف وله تعريفات أخرى أحسنها: (ما یدح فاعله ولا يذم 
تاركه من حيث هو تارك له) نحو قوله تعالى: «إوليكتب بينكم كاتب#. الآية ۲۸۲ 
من سورة البقرة . 

انظر: القاموس ۱۳۱/۱ والمنتبى لابن الحاجب ص ۳۹ والحدود للباجي ص ۵۵ 
والبحر المحيط للزركشي ۰۲۸4/۱ والمستصفى ۰4۲/۱ وشرح الكوكب ۰۰۲/۱ 
وکشف الأسرار للبخاري 271١/7‏ وشرح التنقیح ص ۷۱. 

الحرم في اللغة: المنوع. و کذلك الحرام» إلا أن انحرم اسم مفعول» والحرام صفة مشبهة 
باسم الفاعل» فالأول فعله حرّمء والثاني فعله رم ومنه قوله تعالى: فإقل لا آجد في 
ما أوحي إلي محرمًا على طاعم#. الآية ۱4۵ من سورة الأنعام» وقوله تعالی: «(هذا 
حلال وهذا حرام. الآية ١١5‏ من سورة النحل. 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف من حيث ذاته كا فعل في الواجب» والندوب. 

وأما تعریفه من حيث أثره: (ما يذم فاعله شرعًا قصدا من حيث هو فعل)» نحو قوله 
تعالى: ولا تفربوا الزنا). الاية ۳۲ من سورة الاسراء. 

انظر: البحر احیط ۰۲۵۰/۱ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۲۲ والتعریغات للجرجاني 
ص ۰۲۰۰ والنتبی ص ۳۷. 

الکروه في اللغة: ضد احبوب مأخوذ من الكريبة» وهي الحرب أو الشدة فيها. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف من حيث ذاته» أما من حيث أثره فهو: (ما يمدح تاركه 
شرعًاء ولا ذم على تركه لذاته)» نحو: لا تاكل بشمالك. 

انظر: القاموس ۰۲۹۱/4 والبرهان ۳۱۰/۱ والبحر المحيط 2597/١‏ وشرح التنقيح 
ص 2٠١58‏ ونشر البنود ۰۲۰۱/۱ وشرح الكوكب 24١7/١‏ والتلوج على 
التوضيح ۰۸۱/۳ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۱ 


1۲ 


والباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا ترکه ". 


وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب كقوهم للواجب: 


ما في فعله ثواب» وفی تركه عقاب» لوجهين: 


أحدهما: أن الثواب» والعقاب» ليس أحدهما وصفاً ذاتيًا للأحكامء وإنما هما 
جزاء عليبماء فلا يجوز الحد بهما. 

والثاني: أن العقاب قد يعدم إذا عفا الله» والثواب قد يعدم إذا عدمت النیق 
ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تا رکه واحرم ما ذم 
فاعله !۳ . 


(۱) 


(۳ 


الباح لغة: العلن» والمأذونء والمظهرء واستباحه: أقدم علیه. 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف بتعریف جيد» لکن أجود منه أن يقال الباح: (ما أذن 
الشارع فيه من غير مدح ولا ذم لذاته). 

وانظر: القاموس ۲۲/۱ والصباح المنير 2٠١/١‏ وشرح الكوكب 4۲۲/۱ والبحر 
احیط ۰۲۷۵/۱ والحدود للباجي صده. وتيسير التحرير ۰۲۲۵/۲ وشرح التنقیح ص١.‏ 
قول المؤلف رحمه الله: ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه... ان 
فيه عندي نظر؛ لأن الثواب والعقاب يتعلقان بالآخرة فلا يمكن الحكم عليهماء أما الدح 
والذم من قبل الشارع فيتعلقان بالدنيا والحكم بهما مكن» بل إنه مطلوب شرعًاء ومن 
ذم فعل محرم» أو ترك واجبء أو مدح ترك محرم» أو فعل واجبء ففعله مشروع» 
ولا يكون في ذمه غيبة للفاعل. 

ومن حكم على أن فلانًا يعاقب على هذا الفعل مثلا أو يثاب عليه» كان مالفا للشرع» 
کا وردت الأدلة بذلك في الحكم على معين؛ لأن العاقبة مستورة عنه» والأعمال بالخواتم. 
والله تعالى أعلم. 


اللاب الثاني 
في أسماء هذه الأقسامء ودرجاتها 


a شاه ممه‎ ٤ 

وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي”» والواجب ما 
م۳ .©( 
بت و جوبه بدلیل مهد فيه ۰ 


(۱) الفرض في اللغة: القطع؛ والتقدير» والتوقيت» والحزء والتأثيرء قال تعالی: إفمن فرض 
فيين الحج» الآية ۱۹۷ من سورة الحج. وقال تعالى: #إفنصف ما فرضتم» الآية ۲۳۷ 
من سورة البقرة. 
أما في الاصطلاح: فلا فرق بينه وبين الواجب عند الجمهور, أما عند الأحناف فيأتي 
بيانه للمؤلف. 
انظر: القاموس المحيط ۳۳۹/۲ والمفردات ص ۰۳۷۲۰ والحصول ۰۱۲۱-۱۱۹/۱/۱ 
وأصول السرخسي ۰۱۱۰/۱ وشرح الكوكب ۳9۰/۱. 

(۲) ومع الأحناف الإمام أحمد في رواية» ونقل عن الباقلاني. 
العدة لأبي يعلى ۰۱۲/۱ ۳۷۲/۲ والمسوّدة ص ۵۰ وروضة الناظر ص ۰۱5 وتيسير 
التحرير ۰۱۸۷/۲ وأصول السرخمسي 2٠١١/١‏ ومثاله قوله تعالى: إأقيموا الصلاة6. 
الاية “5 من سورة البقرة. 

(۳) في الأصل زيادة : دليله وهي خطأً . 

(4) ظني من احاد» وقیاس» وما كان في ثبوته خلاف. 
انظر: المراجع السابقة» ومنتبی السول ص ۲۳ والبرهان لامام الحرمين ۰۳۰۸/۱ 
والستصفی ۰4۲/۱ والإبهاج ۰05/۱ الاحکام للامدي ۱ ومذكرة الشيخ 
رحمه الله ص ۱۰ والوافقات ۰۱۷/۱ و کشف الأسرار ۵6۱/۳. 
ومثاله: حدیث: «البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام»» وحدیث: «الطواف صلاة» 
و نحوهما. 


۳۱ 


وینقسم الفر ض قسمن: 


فرض عین: وهو ما يجب على کل مکلف کالصلاة والصیام". 
وفرض کفایة"": وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم 
کالصلاة على الجنائز» وطلب العلی والجهادء فان تواطاً الجميع على ت ركه 


£ 


اممو 


الى 


0 
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(5) 
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وأما المندوب: فهو المتطو ع“ SERRE OR OARNSRKCD EEE‏ ره ی 


لأن الشارع نظر فيه إلى إيجاد الفعل» وإلى ذات الفاعل من المكلفين. مذكرة الشيخ 


رحمه الله ص ؟١.‏ 

هو كل مهم شرعي يراد حصوله ولا يقصد عين من يتولاه. 

البحر المحيط ۰۲۲/۱ وحاشية البناني ۰۱۸۲/۱ 

لأن الشارع نظر فيه إلى نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل» كدفن الیت» وإنقاذ الغريق» 
فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت» إذ لا فرق عنده في ذلك 
بين زید» وعمروء وإنما ينظر إلى إيجاد الفعل فقطء المرجع السابق. 

ويفرق بينهما بأن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرر فعله. كالصلاة دون فرض الكفاية 
فإن دفن الميت لا يتكرر. 

انظر: شرح الكوكب ۳۷6/۱ والبحر المحيط 2747/١‏ وشرح التنقيح ص .٠١۷‏ 
لان تعطيله من الجميع بمثابة تعطيل الواحد فرض العين» ولذا لو اتفقوا على ترك فرض 
الكفاية قوتلوا. 

انظر: البحر المحيط 2547/١‏ وشرح التنقيح ص ۰۱۰۷ 

عند الاصولیین هذه الالفاظ مترادفت والذي يجعلها مراتب هم الفقهاء دون الاصولیین» 
ونقل ابن العربي عن ألي تمام» أنه سأل أبا إسحاق ببغداد فقال: هذا عامة في الفقهای 
ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير. 

ونقل عن القاضي الجرجاني أنه قال: هذه ألقاب لا أصل هاء ولا نعرفها في الشرعء 
ثم إن العلماء يختلفون في ترتيبباء فمنهم من يقول: المندوب أعلاه السنة» ثم الفضیلت 
ثم النافلة. وبعضهم يقول: سنة مو کدق ثم سنة غير مو كدة» ثم سنة زائدة وبعضهم 
يسميها سنة» ومستحباء وتطوعا. وبعضهم يسميها سنة الهدى» وسنة الزوائد» ولذلك = 


۳۱۵ 


وهو على درجات: أعلاها السنة(گ ودونها المستحب وهو الك 
ودونها النافلة!؟. 


وقد يقال: نافلة في المندوب مطلقاء والندب قد يكون على الاعیان 


وهو الاک" کالوتر والفجر وصلاة العيدين. وقد يكون على الکفایت 


(0) 
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قال ابن السبكي بأن الخلاف فيها لفظي» وذكر في المراقي هذه المراتب فقال: 
فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطلوع اشخب 
رغينة ما فیه رغب الليي بكر ما فیه من الأجر جيي 
أو دام فعله بوصف التفل والنفل من تلك القیود أحل 
والأمر بل اعلم بالقواب | فيه لبي الرشدٍ والصواب 
وسنة ما أحمدلٌ قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا 
انظر: نشر البنود ۰۳۸/۱ وجمع الجوامع حاشية البناي ٩۰۸۹/۱‏ والتوضيح 5/9/ء 
والبحر المحيط ۰۲۸4/۱ وشرح الكوكب .405-14017/١‏ 

وضابطها في هذا الاصطلاح: ما واظب عليه النبي عه وأمر به» وم يكن واجبا. 
وأظهره في جماعة. 

انظر: البحر المحيط 2585/١‏ ونشر البنود .59/١‏ 

المستحبء والفضيلة» والندب, مترادفة» وضابطها: ما فعله النبي عه مرة أو مرتين» 
وألحق به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله. 

انظر: المرجعين السابقين. 

وضابطها: أن النبي عي لم يرغب فما بذكر ما فيها من الأجرء ولم یداوم عليباء ولا 
أعلم أن فیها ثوابا من غير أن يأمر بهاء أو يرغب فيهاء کا فعل في الرغيبة» أو یداوم عليها. 
انظر: المقدمات لابن رشد ۰14/۱ ونشر البنود ۰۳۹/۱ 

هناك من الفقهاء من يسمي السنة المؤكدة واجبا. 

انظر: الرجع السابق» والبحر المحيط ١/784”ء‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص .٠١‏ 


(ه) عند الأئمة الثلاثة» أما أبو حنيفة وأصحابه فيرون أن الوتر واجب» مثل وجوب قراءة 


الفاتحة في الصلاةء والطهارة في الطواف. 
انظر: کشف الأسرار للبخاري 0۱/۲ وبداية المجتهبد »89/١‏ والغني لابن قدامة 
۰۷-۲ والقوانین لابن جزي ص ۹۷. 


۳۹ 


#الأذان والاقامق وما یفعل بالأموات من الندوبات". 


0 . 35 زف 5 5 
و اما احرام فهو: احرم والمنو ع و احظور 3 والمعصية» والسيئة» 
و الذنب» والا» وهو على درجتين: ا وكات وقد يقال فیه: 


(۱) انظر: شرح التنقيح ص ۱۵۸ والفهيد للأسنوي ص ۰۱۳ والفروق للقراني ۱۱۷/۱ 
ونشر البنود ۰۲۰۰/۱ وشرح الک وکب ۰۳۷۹/۱ وتیسیر التحریر ۲۱۳/۲. 

(۲) سمي محظورًا من الحظرء وهو النع» من باب تسمية الفعل بالحكم التعلق به وسمي معصية 
للنبي عنه. وذنبا لتوقم المؤاخدة عليه» وإثمًا لترتبه على فعله. 
وانظر: شرح الک و کب ۳۸۷-۳۸١/١‏ والاحکام للامدي ۰۱۱۳/۱ ونهاية السول 
۱ والبحر احیط ۰۲۵۰/۱ واحصول ۱۲۸-۱۲۷/۱/۱. 

(۳) الصغائر: جمع صغیرق وهي: (كل قول أو فعل محرم لا حدّ فيه في الدنياء ولا وعید 
عليه في الاخرة). 
وقيل: هي (ما لم يأت النص القاطع بتحريه» ولم تشرع له عقوبة محضة بنص قاطع 
في الدنياء أو الآخرة). 
وذهب الباقلاني» والاستاذ الأسفرائيني» وابن فورك. والقشيري» والسبکي» وحكي عن 
الأشعري: أن جميع الذنوب كبائر. 
وانظر الكلام في الصغائر وتعريفاتها في: البحر احیط ۲۷۷-۲۷١/٤‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ‏ ۰۲۷ وشرح الک و کب ۳۸۸/۲ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۱۲۰/۲ والزواجر 
عن اقتراف الكبائر ۰۳/۱ والفروق للقرافي ۰۱۲۱/۱ وشرح التنقیحم ص ۰۳۰۱ 

)٤(‏ اختلف العلماء في تحدید الکبیرق فقال معظم العلماء: (إنها العصية الوجبة للحدّ)» أو 
(ما لحق صاحبها وعید شديد)» أو (ما تؤذن بقلة اکتراث مرتکیها بالدين» ورقة الديانة)» 
أو (ما نص الکتاب على تحريمه» أو وجب في جنسه حد). 
وهناك من ذهب في تعريفها إلى تعداد أفرادها... نی ونقل عن ابن عباس» والإمام 
أحمدء وشيخ الإسلام ابن تيمية: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» 
أو لَعْنَهَ أو غضب. أو نفي إيمان. 
انظر الكلام على الكبائر وتعريفاتها في: البحر احیط 2707/4 وشرح 
الک و کب ۰۳۹۷/۲ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۳۷5 والمسودة ص ۰۲۰۲ والعضد على 
ابن الحاجب ۰۳/۲ وفواتح الرهوت ۰۱44/۲ والقواعد للعز ۰۲۳/۱ والفروق- 


۳۱۷ 


مکروه. 


(0) 


للقرافي ۰۱۲۱/۱ والزواجر للهيئمي ۰۵/۱ وتفسير البيضاوي ۸۲/۲ ومفردات الراغب 


.٤۲۰ ص‎ 

وتقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر هو المشهور عند الفقهاء مسترشدين بقوله تعالى: 

#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصیان». الاية ۷ من سورة الحجرات» فجعل 
الفسوق وهو الكبائر تلي رتبة الکفر وجعل العصيان وهو الصغائر تلي رتبة الكبائرء 
وخصص النبي عه بعض الذنوب باسم الكبائر. 

وهناك من العلماء من قال: إنها ثلائة أقسام هي: صغيرة» و كبيرة» وفاحشة. فقتل النفس 
بغير حق كبيرة» فان قتل ذا رحم» ففاحشة, فأما الخدشة» والضربة مرة أو مرتين 
فصغيرة»› وجعل سائر الذنوب هكذا. وبه قال الحليمي من الشافعية. وهناك من العلماء 
من نفى هذا التقسم > سبق في تعريف الصغيرة- وقال: إن المعاصي والذنوب كلها 
كبائر» وإنما يقال لبعضها صغائر بالنسبة إلى ما هو أكبر منهاء فيقال للزنا صغيرة بالنسبة 
للكفر» والقبلة احرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء وتأول قوله تعالى: «إإن تجتنبوا كبائر 
ما تنبون عنه نكفر عنكم»#. الآية ۳۱ من سورة النساءء أن الراد بالکباثر الكفر. 

انظر: المراجع السابق وخاصة البحر المحيط ۲۷۲-۲۷۵۰/4. 

ومنه قوله تعالى: #كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها». الاية ۸ من سورة 
الإسراء» ویطلق المكروه على ترك الأولى وهو ترك المندوب وان لم ينه عنه» وقسم الحنفية 
الکروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريم» ومكروه كراهة تنزيه» والفرق بينهما أن 
المكروه التحريمي هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما بدليل ظني نحو لبس الحرير 
والذهب. بالنسبة للرجال. ومثل البيع على البيع» والخطبة على الخطبة» وحكمه أنه إلى 
الحرام آقرب» وهو قسم من الحرام عند أي حنيفة» وأبي يوسف من حيث تحريم الفعل» 
وطلب الترك» واستحقاق العقاب على الفعل» ولكن لا يكفر جاحده. 

كراهة التحريم هو الحرام بعينه ثبتت حرمته بدليل ظني» فعنده أن ما لزم ت رکه إن ثبت 
بدليل قطعي يسمى حراماء وإلا يسمى مکروها كراهة التحريم» کا أن ما لزم الإتيان 
به إن ثبت بدليل قطعي يسمى فرضًاء وإلا يسمى واجبّا 6 تقدم. 

انظر: شرح التلویخ على التوضيح لمتن التنقيح ۱۲-۱۲۵/۲) وإعلام الموقعين 4۰/۱ 
والعضد على ابن احاجب ۰/۲ و تيسير التحرير «Y/Y‏ والاحکام للامدي 1١‏ 


۳۱۸ 


وأما للکروه فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام» وقد ا 
)5( 


وأما المباح فهو ادل والججائ 0 وقد يعبر عه بلا جناح 4 


9 ۵ (۷) 5 
ولا حرج > ولا م 3 ولا باس. 


- وشرح الک و کب 4۲۱-4۱۸/۱ والبحر احیط ۲۹۲/۱ واحصول ۰۱۳۱/۱/۱ 
والمنتبى ص ۳۹ . 

)١(‏ يمكن أن يشل له بالطلاق الذي لا سبب له فذكر القرافي أنه من أشد المكروهات» 
والأكل بالشمال؛ والصلاة في الحمام» أو قارعة الطريق» أو في الكنيسة. 
انظر: شرح التنقيح ص ۵۷۱ ونشر البنود ۰۱۸۰/۱ والاحکام للامدي ۰۱۷4/۱ ومثل 
بالصلاة في الأوقات والأماكن المنبي عنهاء وأكل لحم الضبع... إل والبحر الحيط 
۱ وشرح الک و کب ۲۰/۱ . 

(۲) يمكن أن يمثل بترك صلاة الضحی, وترك غسل الجمعة» وذکر الشافعي رحمه الله أن 
ترك خسل الاحرام مكروه» وبعضهم یطلق على هذه الأشياء حلاف الأولل» ویطلق 
الکراهة على فعل النبي عنه. 
انظر : الراجع السابقت وخاصة البحر احیط ۰۳۰۳/۱ 

(۳) یطلق الباح والحلال على غير امحرام» فیعم الواجب. والندوب. والباح» والکروه ویقال 
هذه الثلائة وللمباح: حلال, وإطلاق الباح على ما استوی طرفاه هو الأصل» وقد قسم 
بعض العلماء الحكم إلى قسمین: حلال؛ وحرام» مستدلا بقوله تعالى: ولا تقولوا لا 
تصف ألسنتکم الکذب هذا حلال وهذا حراع». الاية ۱۱ من سورة النحل» وقوله 
تعال: لإفجعلم منه حراماً وحلالاً#. الآية ۵4 من سورة یونس. 
انظر: شرح الک وکب ۰4۲۷/۱ والبحر احیط ۲۷۷-۲۷/۱. 

(4) وهو مرادف للحلال ویطلق على ما لا بمتنع عقلاً في عرف الناطقة. 
انظر: الرجعین السابقین. وحاشية التفتازاني على العضد 1/۲. 

(ه) مثاله قوله تعالى: إفليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة). الآية ۱۰۱ من سورة 
النساء. استدل الامام الشافعي رحمه الله بالآية على أن القصر مباح لا واجب. 
البحر احیط ۲۷۷/۱. 

(7) مثاله قوله عه في حجة الوداع للسائل: «افعل ولا حرجه حدیث متفق علیه. 

(۷) مثاله قوله تعالى: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه#. الاية ۲۰۳ من سورة البقرة.- 


۳۱۹ 


الباب الثالث 
في الواجب الوسع واخبر 


- ۰ - « ۱ 
ینقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق” 3 وموسع. 
50 مر مر اد MW,‏ 
والموسع: هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه '. 
وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات» وقد يكون غير دود بل 


- انظر: المرجع السابق. 

(۱) ضابط ما وقته مضيق واجبًا كان أو غيره هو: (ما لا يسع وقته أكثر من فعله). أي: 
لا يمكن أن تفعل معه عبادة أخرى من جنسه في الوقت اخصص لفعله كصوم رمضان 
في الواجب» وستة من شوال عند من يقول باشتراط تتابعها بعد الفطرء والأيام البيض 
غيل لواحي 
انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۱۱ وشرح الكوكب .559/١‏ 

(۲) وضابطه هو: (ما يسع وقته أكثر من فعله) أي: أنه يمكن أن تفعل معه عبادة أخرى 
من جنسه في الوقت اخصص لفعله كالصلوات الخمس في الواجب. والوتر» وركعتي 
الفجرء والعيدين» والضحى في غير الواجب. وقيدت الفعل بأن يكون من جنسه حتى 
لا يظن أنه إذا صام وصلى» وأخرج زكاته في رمضان كان وقته موسعا. 
والوقت في الاصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة سواء آکان :موسعا 
أم مضيقاء وما لم يقدر له زمان في الشرع كالنذرء والنفل المطلقين» وقضاء الديون» 
والفوائت» لا يوصف بأنه مضیق, ولا موسع» ولا يوصف بأنه دای ولا قضاء؛ لانه 
لابد في ذلك من أن يكون وقته محددا من بدايته ونهايته. 
نشر البنود ۰۱۸۷۰۵۲/۱ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۱۲-۱۱ وشرح الكوكب 
۱ وانظر: شرح التلويج 0۲۰۲/۱ والبحر احیط ۰۲۰۸/۱ وكشف الأسرار 
للبخاري .47/5-4141//١‏ 


۳۳۰ 


موسعاً بطول العمر كالحج”". 


ويتعلق الوجوب بجمیع الوقت”؟ عند جمهور المالكية. 


(۱) هذا تقسم للواجب الوسع؛ إما أن یکون وقته مقدرا من بدايته ونهایته -ک) تقدم- 
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کر 


وإما أن يكون مطلقا وجوبه في زمن العمر كالحج» ومن المعلوم أن الأعمار مختلفة» 
ونهايتها مستورة عن المكلف» فذهب بعض العلماء إلى أن الحج لا يوصف بأنه موسي 
ولا مضيق» وإنما يرجع الأمر فيه إلى مسألة الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور أم 
لاء مثل وجوب الزكاةء والنذر... ا. 

وذهب الأحناف إلى أنه مشكل حيث أشبه الواجب الموسع كالصلاة باعتبار أنه لا 
يستغرق فعله جميع الوقت» وأشبه الواجب المضيق كالصوم من حيث إن السنة الواحدة 
لا يمككن فيها الإتيان بغير حجة واحدة» وعلى هذا یکن أن يضاف إلى الواجب الوسع 
بالاعتبار الاول» وإلى المضيق بالاعتبار الثاني. 

والذي بظهر لي في الحج أنه لا ينسب لواحد منهماء وإغا هو قِسْم مستقل مثل قضاء 
الديون, وإخراج الزكاة؛ لانه لم تقدر له مدة محددة من بدايته ونهایته؛ ولانه لا یوصف 
بالقضاء والأداء الصطلح عليهما؛ ولأنه بقي وقنا للنفل مع أنه لم يشرع في مدة واحدة 
إلا حج واحد» لو تعين للفرض لا بقي النفل مشروعا کا في رمضانء فثبت أنه غير 
متعين إلا بالأداء ومتى تعين بالأداء لم يبق النفل فيه مشروعًا. 

انظر: البحر الحيط ۰۲۱۷/۱ وكشف الأسرار للبخاري ۰0۱۹-0۰۸/۱ وشرح التلويج 
۱ والغني ص 47. 

وبه قال الشافعية والحنابلة» وأكثر المتكلمين, إلا أن بعض هؤلاء قال: يجب على المكلف 
أن يصلي في أول الوقتء أو يعزم على أنه سيفعل الصلاة في الوقت الثاني» بدلا من 
فعلها في أول الوقت فيز الواجب عن الندوب الذي يجوز تركه مطلقاء بخلاف الواجب 
الوسع لا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده» أو العزم على الفعل» وما 
جاز تركه بشرط يتميّز عن الذي يجوز تركه مطلقاء وبهذا قال الباقلاني» وابن فورك 
وحكاه ابن النجار» وصححه النووي. 

انظر: البحر احیط ۰۲۱۰/۱ وكشف الأسرار للبخاري 0۲۲۰/۱ وشرح الكوكب 
۱ والروضة ص ۰۱۸ والاحکام للامدي ٠١5/١‏ والمجموع للنووي ۰4۹/۳ 
وأصول السرخسي ۰۳۱/۱ ونشر البنود ۰۱۸۷/۱ 


۳۳۱ 


0) 


وقيل: بجزء من الوقت غير معين» ويعينه المكلف بفعله 


ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع؛ لأنهم يقولون: إن الوجوب 


يتعلق بأول الوقت”". 


)١(‏ هذا قول جمهور الأحناف» واختاره الحصاص» وحكاه عن الكرخي» والبردوي» وقد 


۲( 


دصر 


يعبرون عنه بالجزء الذي يعقبه الأداء أو يتصل الأداء به حتى يتضيق الوقت فيعين 
بالتضييق آخر الوقت الذي يسع فعل الصلاة» ولا يفضل عنها. 

وهذا القول قريب من قول الجمهورء بل مؤداهما واحد؛ لأنه يجعل الواجب الوسع 
من باب الواجب الخير فیه وبيان ذلك أنه لو قسم الوقت إلى أجزاء يجب أداء الصلاة 
في أحد تلك الأجزاء لا بعينه كان كوجوب أداء واحدة من خصال الكفارة لا بمينهاء 
والجزء الذي يعقبه الأداء لا بد أن يكون أول الوقت» أو وسطه أو آخخره» وأي فعلت 
فيه الصلاة أجزأت. وقد اتفق القولان على أن الصلاة أفضل في أول وقتهاء وأمها تصح 
أداء في أي جزء من أجزاء الوقت, ولا يظهر الخلاف إلا في فروع يسيرة مثل المرأة 
زد جحل غاا اوق وهي. طاهر ولم تصل حتى حاضت قبل خروج الوقت» فإنها 
تقضي على القول الاول القائل بان سبب الوجوب الوقت كله إذا طهرت من حیضها؛ 
لأن الوجوب استقر في ذمتها بدخول أول الوقت» ولا تقضيه على الثاني القائل بان 
سبب وجوب الوقت الذي يعقبه الأداء ولم يأتء فلم يستقر الوجوب في ذمتها. 
وانظر هذا القول ومناقشته في: شرح التوضيح ۰۲۰۳-۲۰۲/۱ والمغني للخبازي 
ص 4۹-4۳ وكشف الأسرار للبخاري ۰۲۱۹-۲۱۵/۱ وتيسير التحرير ۱۸۹/۲ 
وأصول السرخحسي ۳۳-۳۰/۱ والاحکام للامدي ۰۱۰۵/۱ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۱۵۰ والبحر المحيط للزركشي ۰۲۱۵/۱ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ؟١.‏ 
هذا القول منسوب لبعض الشافعية» ونسبه الفخر لهمء وأبو الحسين البصري لبعض 
الناس» ونسبه لبعض الشافعية الرازي في المعالم» والبيضاوي في الهاج. 

وذكر السبكي عن ابن الرفقة أنه تتبع المذهب الشافعي فلم يجد هذا القول في كتبه. 
وقال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي. 

وذكر الباقلاني الاجماع على أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت. 

انظر: البحر ۰۲۱۳/۱ والإحكام للامدي 2٠١5/١‏ وفواتح الرحموت 2/4/١‏ وجمع 
الجوامع حاشية البناني ۰۱۸۸/۱ والعضد على ابن الحاجب 2741/١‏ وشرح- 


۳۳۲ 


ويعزى إلى الحنفية إنكاره؛ لانهم يقولون: إن الوجوب يتعلق با خر 


یقت : 


وأما الواجب الخير فمثل كفارة ابمين» خير فیها بين الإطعام» والکسوق 


والعتق"» ل مه مات موه ارو ام ل کی ره یه اه عم وم العا وج ماه مره امه لواش الالو اال رو ره 


الک و کب ۰۳۷۰/۱ والمحصول ۰۲۹۰/۲/۱ والمعتمد .٠١١/١‏ 


(۱) هذا القول يسسبه الأحناف في كتبهم إلى الأحناف العراقيين» وذکر شارح اهداية أن 
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سم 


هذا القول منقول عن بعض أصحابهم» ولیس منقولاً عن أي حنيفة» وهو ضعیف. 
والصحيح عندهم أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا. 

وعلى هذا القول -أعني أن سبب الوجوب آخر الوقت إذا صلى في أول الوقت- وقع 
نفلا يسقط به الفرض مثل من عجل الزكاة قبل الحول» فإنها نفل مسقط للوجوب» 
وقال الأنصاري: إن نسبة هذا القول للأحناف غلط. 

وقد تقدم قريبًا أن القول الصحيح عند الأحناف أن سبب الوجوب الوقت الذي يعقبه 
الاداء. 

وانظر الکلام على هذا القول» واضطراب نسبته إلى الأحناف في: أصول السرحسي 
۱ وتخريج الفروع على الأصول ص 6۳۱ وفواتح الرحموت ۰۷۳/۱ وتيسير 
التحرير ۰۱۸۹/۲ وشرح التوضيح ۰۲۰۵/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۲۱۵/۱- 
۹ والإحكام للامدي ۰۱۰۰/۱ وجمع الجوامع حاشية البناني ۱۸۹/۱ والمحصول 
۳۹/۳/۱ 

وقد نسب إلى الكرخي أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة» فإن أدرك الصلي 


آخر الوقت» وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلاء وان أدركه على صفة 


المكلفين كان ما فعله واجبا. 

وانظر: العتمد ۰۱۳۰/۱ والبحر المحيط ۰۲۱4/۱ وشرح الكوكب ۰۳۷۱-۳۷۰/۱ 
وشرح تنقيّح الفصول ص ۱۵۰ ونشر البنود ۰۱۸۹/۱ 

وذلك في قوله تعالى: 9لا يؤاخذى الله باللغو في أيمانكم ولکن يؤاخذى بما عقدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة». الآية ۸٩‏ من سورة الائدق ونحوها كجزاء الصيد في قوله تعالى: #فجزاء مثل 
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساکین 


۳۳۳ 


والوجوب متعلق بواحد منها غير معين» ويعينه المكلف بفعله . 
وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة وهو اختلاف في عبارة" 


- أو عدل ذلك صيامًا#. الآية ٩0‏ من سورة المائدة» وكفدية الأذى في قوله تعالى: «إفمن 
كان منکم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك#. الآية ١95‏ 
من سورة البقرة. ومثل ذلك التخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو 
السح عليه ومثله قوله تعالى: طإفإما ما بعد وإما فداء) الآية 4 ع رة عمد و 

6 وهو القدر الشترك بينها في ضمن أي معين منها؛ لأنه المأمون به ولا فرق بين التواطیی 
کاعتق هذا العبد أو هذا العبدء والمشكك» كا في اية كفارة المين» فالواحد منبا لا 
بعينه هو القدر المشترك بينها ضرورة تحقق هذا المفهوم في كل منهاء وصدقه عليه على 
استواء بينهاء وهذا هو قول عامة أهل السنة من المذاهب الاربعة. 
وحكى الباقلاني إجماع سلف الأمة عليه» ونقله الآمدي عن الفقهاءء والاشاعرق 
وارتضاه. وعليه ابن احاجب. والبيضاوي» وابن السبكي. 
انظر: المعتمد ۰۸۷/۱ والمستصفى ۰۳/۱ واحصول ۲۰/۲/۱ والاحکام 
للآمدي ۱1۲/۱ والعدة لأبي يعلى ج١‏ ص ۳۰۲ والتبصرة ص ۷۰ والنتهی ص 4 ۲» 
والإبباج ۰۸4/۱ وتيسير التحرير ۰۲۱۲/۲ وفواتح الرحموت 218/١‏ والبحر 
المحيط ۰۱۸/۱ ونشر البنود ۰۱۸۹/۱ وإحكام الفصول ص ۰۹۷ وسلاسل الذهب 
ص ۰۱۲۰ وشرح الک و کب ۰۳۷۹/۱ 

(۲) منهم من یقتصر على أن الجميع واجب» ومنهم من يزيد: الكل واجب على التخيير 
والبدل, وإذا فعل بعضها سقط وجوب باقیها على غرار الواجب على الكفاية» يجب 
على الجميع ويسقط بفعل البعض الوجوبُ عن الباقين» وبهذا القول قال بعض الأحناف» 
وابن خويزمنداد المالكي. 
إحكام الفصول ص ۸ والعتمد ۸4/۱ والبحر احیط ۰۱۸۷/۱ وبقية المراجع السابقة. 

(۲) وهذا هو التحقيق -إن شاء الله تعالى- إذ لا حلاف بين الفريقين أنه لا يجب الإتيان 
بالجميع» ولا يجوز ترك الجميع» وأنه إذا أت بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف. 
وبهذا القول قال الباقلاني. وأبو الحسين البصري» والشيرازي» وإمام الحرمين» وابن 
برهان» وابن السمعاني» وسلم الرازي» والفخر الرازي. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف معنوي؛ لان كل واحد من الفريقين يخطىء الا خر 


۳۳ 


الواجب الرتب هو الذي لا تجري الخصلة الثانية منه مع القدرة 
و هو الدي لا جزي مع القدرة على 


الأولى» كالعتق» والصيام» والاطعام في كفارة الظهار”". 


في إطلاق الوجوب على الواحد. أو على الجميع؛ ومن هؤلاء أبو الطيب الطبري» وذكر 


أبو يعلى في العدة أن الخلاف له ثمرة في من حلف على أن الجميع واجب يحدث عند 
الجمهورء ولا يحنث عند المعتزلة...» وكذلك من حلف على أن الواجب واحد منها 
لا بعينه يحدث عند المعتزلة» ولا يحنث عند الجمهور. 

انظره: ۳۰۳/۱ وبقية المراجع السابقة. 

التصوص عليها في قوله تعالى: #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا). الآيتان 4-۳ من سورة 
امجادلة» ونحوه قوله تعالى: إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً#. الآية ٠‏ من سورة الائدق 
وكذلك قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن ۸ بجد فصيام ثلاثة أيام». الآية ۸٩‏ من سورة المائدة. 
وانظر: الواجب المرتب في احصول ۰۲۸۳/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۱۵۵-۱5۳ 
ونشر البنود ۰۱۹۱/۱ والبحر المحيط ۲۰۲-۲۰۳/۱. 


۳۳۵ 


(1) 


التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة والأمر عا یشق» وتكلفه: تجشمه. 


وني الاصطلاح: (إلزام ما فيه مشقة)» وقيل: (طلب ما فيه مشقة)» وقيل: (إلزام مقتضى 
خطاب الشرع). 

انظر: القاموس المحيط ۰۱۹۸/۳ والمصباح المنير ۸۰۲/۲ والفروق ۰۱۲۱/۱ وروضة 
الناظر ص ۰۲ وتعريفات الجرجاني ص ۰۵۸ والبحر المحيط ۰4۳۱/۱ وشرح الکو کب 
۱ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 24 ونشر البنود ۲/۱. 

العقل: (بعض العلوم الضرورية)» وقيل: (ما يحصل به الميز)» وقيل عن الشافعي: (الة 
اتمييز والإدراك)» وعن الامام أحمد. والحارث المحاسبي: (العقل غريزة ليس مكتسبا)» 
بل خلقه الله يفارق به الانسان البهبيمة» ويستعد به لقبول العلم» وتدبير الصنائع الفكرية» 
فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري. 

وقيل: (نور كالعلم). وقيل: (قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات). وقيل: (هو العلم 
الذي يمتنع به من فعل القبیح)» وقيل: (ما حسن معه التكليف). وقيل:(جوهر مجرد 
عن المادة في ذاته مقارن ها في فعلهء وهي النفس الناطقة التي يشير لها كل أحد بقوله: 
(أنا). وقيل: (جوهر روحاني خلقه الله متعلقا ببدن الانسان). وقال الغزالي: إذا قيل: 
ما حد العقل؟ فلا تطمع أن تحده بحد واحدء فإنه هوس؛ لأن اسم العقل مشترك يطلق 
على عدة معان» إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية. ويطلق على الغريزة التي يتبياً بها 
الإنسان لرك العلوم النظرية» ويطلق على العلوم الستفادة من التجربة حتى إن من لم 
تحنكه التجارب ببذا الاعتبار لا يسمى عاقلاء ويطلق على من له وقار وهيبة» وسكينة 
في جلوسه و کلامه, وهو عبارة عن الهدوءء فيقال: فلان عاقل أي فيه هدوی وقد يطلق 
على من جمع العمل إلى العلم حتى إن المفسد -وإن كان في غاية من الكياسة- لا يسمى- 


۳۳۹ 


والبلوغ» وحضور الذهن» وعدم الاکراه" والاسلام أو بلوغ الدعوة. 


۱) 


۲) 


سم 


وف 


فالعقل تحرز من الحمادات» والبهائم وامجانین» والنائمین 


عاقلاً» فإذا اختلفت الاصطلاحات؛ وجب اختلاف الحدود بالضرورة. 

انظر: الستصفی 9/۱ ۰۱-۱ وشرح الک و کب ۹/۱ ۰۸۰-۷ ومفردات الراغب ص 45 ۰۳ 
وفتح الرحمن للأنصاري ص ۲۰ ومائية العقل للمحاسبي ص ۰۲۰۱ وتعریفات الجرجاني 
ص ۱۵۲-۱5۱ وإحكام الفصول ص 45 و کشاف اصطلاحات الفنون ۱۰۲۷/6 
والحدود للباجي ص ۰۳۳-۳۱ وكشف الأسرار للبخاري ۰۳۹6/۲ والعدة لألي يعلى 
۰۸۸-۱ 

البلوغ في اللغة: الوصول والانتهاء. 

وفي الشرع: (انتباء حد الصغر في الانسان لیحکم عليه بالتکالیف الشرعية وارتفاع 
حجره عن التصرفات). 

ويصير الغلام بالغا بالاحتلام» والانزال والاحبال. وتصير اححارية بالغة بالاحتلام 
والحيض» والحبل» فإن لم یوجد ذلك فحين يتم لكل منبما خمس عشرة سنة» وأقل 
سن البلو غ له اثنتا عشرة سنة وها تسع سنین. 

انظر : التعریفات الفقهية للمجددي ص ۰۲۱۰ ولسان العرب 4۱۹/۸ 

الاکراه: حمل الغیر على ما یکرهه بالوعید. 

وقیل: الإلزام» والاجبار على ما يكره طبعًا أو شرا بالاخافة. فيقدم على عدم الرضا 
تعریفات الجرجاني ص ۳۳ والتعریفات الفقهية للمجددي ص ۱۸۸ والاکراه نوعان: 
ملجیء وهو ما فيه إسقاط الرضاء والقدرق والاختیان كالإلقاء من شاهقء فإذا وقع 
على شخص فقتله فانه غير مكلف لعدم قدرته على الفعل وضده. 

وغیر ملجیء: وهو ما فيه ٍسقاط الرضا دون القدرة والاختیان مثل التهدید بالقتل, 
أو الضرب. ونحو ذلك إن لم یفعل ما أكره علیه. فهذا يقارن بين ما أكره علیه وضده 
ویرتکب أخفهما ضررًا. 

وانظر: احصول 165۹/۲/۱ فما بعدهاء والمعتمد ۰۱۷۷/۱ وسلاسل الذهب ص ۰۱4۸ 
والبحر احیط ۳۱۵-۳۰/۱. 


(۳) اختلف في تکلیف النام» والناسي, فقیل: غير مکلفین للاجماع على سقوط الا عنهما - 


۳۳۷ 


والبلوغ تحرز من الصبيان'". 


ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف» 


فان وليه هو الخاطب بذلك”". 


(1) 
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ولو کانا مکلفین کانا آنمین بترك العبادة حتی فات وقتهاء لأجل النوم والنسيان. 
وقیل: هما مکلفان بدلیل الاجماع على وجوب القضاء علیهماء إذ لو كانت الصلاة غير 
واجبة علیهما في وقت النوم» أو النسیان» لا وجب قضاؤهما عند اليقظة والذکر؛ ولان 
ما ۸ يجب لا يجب قضاوژه. 

وجمع بعض العلماء بين القولین: بأن عدم النسیان, والنوم» شرط في الأداء لا في 
الوجوب» فالصلاة واجبة علیهما مع أنبما غير مكلفين بأدائها؛ لأن اقکن من الأداء 
بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. ومرادهم بشرط الإيجاب أنه 
شرط في الايجاب الاعلامي القصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل» ومرادهم بشرط 
الاداء الإيجاب الالرامي القصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقادء والإيجاد معا. 
انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۳۰ والبحر الحيط ۰۳۹۱/۱ وشرح الکو کب 
۰۱ والتوضيح على التنقيح ۳ والفهيد للأسنوي ص 4 ۰۲ وكشف الأسرار 
للبخاري ۲۷۲/4 فما بعدهاء والستصفی ۰۸۳/۱ والاحكام للامدي .١١4/١‏ 
جمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف مطلقا؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ» 
وعن الإمام أحمد رواية في تكليف الصبي المميز. وقيل: المراهق خاصة مكلف بالصلاة 
والصوم. وقيل عنه: إن ابن عشر مكلف بالصلاة. ومذهب الالكية أن الصبي مكلف 
با مندوب» والمكروه فقط دون الواجب والحرام» للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك 
واجب» ولا بارتكاب رم لرفع القلم عنه. 

وأما المكروه» والندوب. فاستدلوا بحديث: «نعم» ولك أجر» في السؤال عن حج الصبي. 
مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۳۰ وشرح الک و کب 6۰۰/۱ وروضة الناظر ص 255 
وأصول السرخسي ۳۱/۲ والبحر احیط ۳۹۹/۱ وتيسير التحرير ۰۲4۸/۲ ونشر 
البنود ۱/ ۲۰-۲ والقدمات لابن رشد ۰۱۳/۱ 

أو أن ذلك من باب خطاب الوضع لا من خطاب التکلیف و خطاب الوضع قد لا 
يكون معه تکلیف, وقد لا يشترط له العلم والقدرة. 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص 4۰0۳۰ والبحر المحيط ص 545. 


۳۳۸ 


وحضور الذهن تحرز من الناسي» واختلف هل يعد عدم الا کراه شرطا 
في التكليف أم لا؟ والأظهر في مذهب مالك أنه شرط( ولا حلاف أن 


الكفار مخاطبون بالایان واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة في حال 


كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنهم مکلفون با" إذا بلغتهم دعوة الرسول 
عَيْلْهِ. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى یسلموا مع الاتفاق أنها 


(۱) في اشتراط عدم الا کراه للتكليف أقوال تتلخص في : 

أ- اشتراطه مطلقًا انتبى الإكراه إلى حد الامحای والاضطرار أم لاء فلا يكون المضطرء 
والمكره مکلفا إطلاقا. 

ب - لا يشترط في التكليف عدم الإكراه مطلقاء انتبى الاکراه إلى الالجاء أم لاء فيكون 
المكره مكلفا مطلقا. 

ج - التفصيل بين الاكراه المنتبي إلى الالجاء والاضطران فان عدمه شرط في التكليف» 
فيكون الملجأ غير الکلف مثل من رمي من شاهقء فإن وقوعه على آخر واجب 
الوقوع» وضده متنع» والتكليف بالواجب والممتنع غير جائزه وبين الإكراه الذي لا 
ينتبي إلى الامحای فلا يكون عدمه شرطا في التكليف» فيكون المكروه غير الملجأ مكلف 
مثل من خير بين أن يقتل نفسًا أو يقتل هوء فهو مكره غير ملجاء فلا يجوز له قتل 
النفس» وإبقاء نفسه وهذا القول هو الراجح في نظري؛ لأنه يجمع بين الأقوال وأدلتها 
بحمل الأدلة الواردة في عدم تكليفه على الملجا خاصة, وحمل الأدلة الواردة في تكليفه 
على المكره غير الملجأ لوجود خيرة عنده. والله تعالى أعلم. 

وانظر الأقوال ومناقشتها في: احصول .45.-4149/5/١‏ والاحکام للامدي ۰۲۲۰/۱ 
والمنتبى لابن الحاجب ص ۰۳۲ وجمع الجوامع حاشية البنايي ۰۷۰/۱ ومذكرة الشيخ 
رحمه الله ص ۰۳۲ وسلاسل الذهب ص ۱4۸ والبحر المحيط ۰۳۵۵/۱ وشرح 
الكوكب ۰۹/۱ وكشف الأسرار ۳۸4/4 والاحکام لابن حزم ؟/9١71.‏ 


(۲) مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الإيمان. 


وهو قول جمهور الالکی والشافعة» والشيابلة» وبعض الأحناف» والعتزلة. 


وهو قول جمهور الأحناف» ورواية عن الشافعي» وأحمد» وبعض أصحابهماء وبعض المالكية. 
وهناك من فرق بين الأوامر والنواهي فقال: انبم مخاطبون بالتواهي دون الأوامر. وبه- 


۳۳۹ 
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لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى یژمنوا . 
وقال فخر الدين بن الخطيب: ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب 


ف الع 


- قال مد في روايةة. ومتقول عن أي حنیفةه وأي حامد الأْسفرائيني» والبندنيجي. 
وقیل: مکلفون بالأوامر فقط. حکاه ابن الرحل. 
وقیل: الرتد مخاطب دون الکافر الأصلي. حکاه الطرطوشي والقاضي عبد الوهاب. 
وقیل: انبم مکلفون بغیر الجهاد. حکاه إمام الحرمين» والقرافی» والرافعي. 
وقیل: بالوقف. وهو محكي عن الأشعري. 
والذي يترجح عندي: القول الأول أنهم مكلفون بها للأدلة الواردة في ذلك في عقابهم 
على ترك الاصول, والفروع معا بدون تفريق بينهما؛ ولان ما لا يتم الواجب إلا به 
واجب کامر المحدث بالصلاةء فإنه أمر له بالطهارة» فكذلك أمر الكافر بالفروع أمر 
له بالإيمان الذي هو شرط في قبول الأعمال. والله تعالى أعلم. 
وانظر مناقشة هذه الأقوال في: البحر احیط ۰4۰۳-۳۹۷/۱ وسلاسل الذهب ص ۱ ۱- 
۳ والعدة ۳۹۰/۲ واحصول 5343/5/١‏ والتبصرة ص ۸۰ والعتمد ۰۲۹۵/۱ 
وأصول السرحسي ۰۷6/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ١١7‏ والنخول ص ۰۳۱ 
والإبباج ۰۱۷/۱ ونشر البنود ۰۱۷4/۱ .شرح الک و کب ۵۰4/۱. 

(۱) وأنهم لا یژمرون بقضائها إذا دخلوا في الاسلام؛ لأن الاسلام يجب ما قبله. 
انظر: الراجع السابق ومذكرة الشیخ رحمه الله ص 4 ۳. 

(۲) انظر: احصول ۰4۰۰/۲/۱ 


۳۳۰ 


في أوصاف العبادات 


وهي: ستة. اثنان متقابلان» وهما: الأداء والقضای واثنان متقابلان 


وهما: الصحة والفسادء واثنان متقابلان وهما: الرخصة والعزيمة. 


فأما الأداء: فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرع والقضاء 


۲) ۳ ١ 
إيقاعها بعد وقتها المعين ما شرعا”".‎ 


(0) 


الأداء في اللغة: الإيصال» والقضاء وإعطاء الحق لصاحبه» قال تعالى: ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». الآية ٠۸‏ من سورة النسای وقال تعالى: إومن أهل 
الکتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك). الآية ۷۵ من سورة ال عمران. 

وني الاصطلاح عرفها المؤلف» وها تعريف آخر أشمل وهو: (فعل العبادة» أو بعضها 
في وقتها المعين ها شرعاً لصلحة اشتمل علیها ذلك الوقت). 

وهذا التعريف هو الصحيح بدلالة قوله عَُْهِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة). 

وانظر تعريف الأداء في: القاموس 259/4 ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 4۷-4 
ونشر البنود ١/١٠-٠ه»‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۷۲ والمستصفى ۰۹۵/۱ وكشف 
الأسرار للبخاري ۱۳4/۱ وتعريفات الجرجاني ص ۰۱۳ وشرح الک و کب .558/١‏ 
القضاء في اللغة: الحكم» واعطاء الدين لصاحبه, وفعل العبادة في أي وقت کانت قال 
تعالى: «إفإذا قضيتم الصلاة» الاية ۱۰۳ من سورة البقرق وقال تعالی: «إفإذا قضیت 
مناسككم که الاية ۰ من سورة البقرة» وقال تعالی: «إفإذا قضیت الصلاة» 
الاية ۱۰ من سورة الجمعة. 

وفي الاصطلاح: عرفها المؤلف» وها تعريف اخر أشمل وهو: (فعل جميع العبادة المؤقتة 
حارج الوقت المقدر ها شرعًا). = 


۳۱۳۱ 


كالصلوات امس" ومنها ما لا يوصف بهما کالنوافل 


(۱) 


(۳) 


والعبادات على تلائه آقسام» مها ما یوصف بالاداء و القضاء 


(۳ 


انظر تعریف القضاء في: القاموس احیط ۳۷۹-۳۷۸/4 ومذكرة الشیخ رحمه الله 


ص ۰4۷-45 ونشر البنود ۰۵۳/۱ وشرح الک وکب ۰۳٩۳/۱‏ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰۱۶۷/۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۷۳-۷۲ وشرح اللمع ۰۲۹۳/۱ 
ذهب الجمهور من أتباع الأئمة الثلاثة مالك والشافعي, وأحمدء والعراقیون من 
الأحناف إل أن القضاء يمر جدید؛ لان الأْمر یفعل في وقت معین لا يكون الا مصلحة 
تختص بالوقت» فاٍذا خرج الوقت فلابد من آمر جدید یوجب القضاء وهو قوله عَيْه : 
«من نسي صلاة فلیصلها إذا ذکرها» وقوله تعالى: #فعدة من أيام أخر» الاية ۱۸۶ 
من سورة البقرة. 

وذهب بعض الحنابلة» وجمهور الأحناف» وأهل الحديث» وبعض الشافعية إلى أن القضاء 
بالأمر الأول؛ لأن الأمر با لمر كب أمر با جزائه» فلما تعذر الجزء الأول» وهو إيقاع الصلاة 
في الوقت الْحدّد ما شرعًا؛ بقي الجزء الثاني» وهو إيقاع الصلاة في أي وقت. فيجب قضاؤها 
بالأمر الأول» ونصر هذا الاستدلال الجصاص من الحنفية . 

وانظر القولين» وأدلتهما في: نشر البنود ٠٠١-٠١٤/١‏ والعدة 2097/١‏ وأصول 
السرخسي ۰4۵/۱ وتيسير التحرير ۰۲۰۰/۲ والمنخول ص ۰۱۲۰ والنتبی ص ۸ 
والبرهان ۰۲۵/۱ والاحکام للامدي ۰۲۲۲/۲ وروضة الناظر ص ۰۱۰۷ والتبصرة 
ص ۰16 والعتمد ۰۱۳۶/۱ وإحكام الفصول للباجي ص ۰۱۰۸ وکشف الأسرار 
للبخاري ۱۳۹/۱ البحر احیط ج ۲ ص 4۰6 - 4.6 . 

فإنها تؤدى في وقتهاء وتقضی بعد خروجه وتعاد إذا وقع فها حلل أو لادراك فضل الجماعة. 
نشر البنود ۰04/۱ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰4۷ وشرح الک و کب ۳۹۵/۱ 
وشرح التنقيح ص ۰۷5 ۱ 
والعیدین: ومعنی النوافل الطلقة التي لا وقت هاء ولیست من الرواتب؛ لان المالكية 
يرون قضاء ركعتي الفجر والشافعية والحنابلة يرون قضاء النافلة المؤقتة من حيث هي. 
نشر البنود ۰04/۱ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰4۷ وشرح الک و کب ص ۳۹۵ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۰۷۰ 


۳۳۲ 


ومتبا ما یوصف بالاداه وحده کا 

وأما الصحة فهي عند التکلمین ما وافق الأمر» وعند الفقهاء ما أسقط 
القضاء”". 

فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين» وغير 


)١(‏ فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت» بل تجب صلاة الظهر بدفا. وقد 
ينفرد القضاء دون الأداء کا في صوم الحائض» فان أداءه حرام» وقضاءه واجب. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۲) الصحة في اللغة السلامة» وعدم الاختلال» وضد السّقم. وذهاب المرض. القاموس 
۱ ولسان العرب ۰۰۷/۲. 
وني الاصطلاح عرفها المؤلف» ولکنه قصر التعریف على بعض مسمیاتها؛ حيث ذکر 
في التعریف الأول صحة المأمور به فقطء وفي الثاني صحة العبادات فقط وبا أن الصحة 
تكون في المأمور به والجائز» وفي العبادات, والعاملات؛ فينبغي أن يقال في تعريفها: 
(موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما) عند المتكلمين» وعند الفقهاء: (موافقة 
الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط القضاء). 
انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص 4۵-44 ونشر البنود »40-41/١‏ وشرح 
الک و کب ۰415/۱ والموافقات ۰۱۹۷/۱ وتيسير التحرير ۲۳۹/۲ والمستصفى ۰۹4/۱ 
والاحکام للامدي ۱۳۰/۱ . 

ر۳) وجه صحتها عند التکلمین أنهم يرون أن القضاء بأمر جدید. فحددوا الاجزاء بانه 
موافقة الأمرء أو موافقة الفعل ذي الوجهین الشرعي منهماء ووجه عدم صحتها عند 
الفقهاء آبم يرون أن القضاء بالامر الاول فاضافوا إسقاط القضاء؛ لاغهم لو عرفوا 
الصحة بأنها موافقة الأمر فقط وهم یقولون: إن القضاء بالأمر الأول فإذا لم یضیفوا 
(إسقاط القضاء) للإتيان بالمأمور به لم يكن هناك قضاء؛ لأن الصحة هي موافقة الأمر 
(الاتيان بالمأمور به)» وقد أني به» وبهذا يظهر سبب الخلاف وهو ما تقدم (هل القضاء 
بالأمر الاول أم بأمر جديد). 
انظر: المراجع السابقة» وسلاسل الذهب ص ۱۱۹-۱۱۸ والمسودة ص ۰۲۷ ومسلم 
الثبوت وشرحه ص ۸۸ والمنتبى ص ۰۷۱ 


۳۳۳ 


وما الخلاف في التسمية لا في الحك. 


والصحة أعم من الإجزاء؛ لأن الاجزاء" لا يوصف به إلا الواجب( 


)١(‏ إذ لا خلاف في وجوب القضاء وعدم الإثم فيمن صلى على ظن أنه متطهرء ثم بان 
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چم 


أنه محدث. ومن قال بهذا القول القرافي» وابن السبكي» والغزالي وعبارته: (وهذه 
الاصطلاحات. ون اختلفت. فلا مشاحة فيهاء إذ العنی متفق علیه). 

انظر: الستصفی ۰0۱/۱ وشرح التنقيح ص ۰۷۷ والإبباج ۰1۸/۱ ولب الأصول 
للأنصاري ص .٠١‏ 

وذكر الزركشي أن الخلاف معنوي» وذكر عنه الأنصاري في لب الأصول: أن المتكلمين 
لا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به. 

وانظر: البحر المحيط ۰۳۱۵/۱ وسلاسل الذهب ص ۰۱۱٩‏ ولب الأول ص ۰۱5۵ 
والعضد على ابن الحاجب ۰/۲ والنتهی ص ۰۸۷۱ وبقية المراجع السابقة. 

الإجزاء في اللغة: الاکتفای والاغناء بالشيء. 

وني الاصطلاح: کون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التکلیف. 

وقیل: ما أسقط القضاء. 

فالتعریف الأول للمتکلمین, ومعناه: أن الخطاب متعلق بفعله على وجه خصوص. فإذا 
أتى الکلف به على ذلك الوجه؛ انقطع عنه تعلق الخطاب. وهذا ما ذهبوا إليه في تعريف 
الصحة عوافقة الامر -كا تقدم - . 

آما التعريف الثاني فللفقهای وهو ما ذهبوا إليه في تعریف الصحة أيضًاء ولا يصح تفسير 
الاجزاء بالأداء؛ لأن الاجزاء یعلل بأداء الفعل على الوجه المأمور به. فیقال: أدى ما 
آمر. کا أمر. 

انظر: القاموس ۱۰/۱ والمقاييس 40۵/۱ وأساس البلاغة ص 6۸ والمراجع السابقة» 
وخاصة البحر المحيط .5١9/١‏ 

ذكر الزركشي رحمه الله هذا القول بصيغة اتمريضء ونصره الأصفهاني شارح احصول, 
ولكنه اختار أن الاجزاء يختص بالعبادات مطلقّاء ولا معنى له في المعاملات» وهذا وجه 
کون الاجزاء أخصء والصحة أعم؛ لأن كل إجزاء صحة» وليس كل صحة (جزاء کا 
في العبادات. والعقودء فیقال: عبادة صحيحة» وعقد صحيح» وینفرد الاجزاء في العبادق 
ولا يوصف العقد بالاجزاء» بل بالصحة فقط. : 


۳۳ 


والفساد“ نقيض الصحة. وتكون في العبادات» وفي العقود كالبيع» 
والنکاح» وهو أعم من لبطلان"؟؛ لأن البطلان لا يوصف به إلا 


(۱ 


(۲ 


انظر: سلاسل الذهب ص ۰۱۱۸ والبحر احیط ج۱ ص ۳۱٩‏ وروضة الناظر ص ۰۳۱ 
وتیسیر التحریر ۲۳۹/۱ . 

الفساد في اللغة (ضد الصلاح, وأخذ الال ظلمًا). 

وني الاصطلاح: یعرف من تعریف الصحة كا ذکر المؤلفء وبیانه عند التکلمین: (مخالفة 
الفعل ذي الوجهین الوجه الشرعي منهما)» وعند الفقهاء: (عدم الاجزاء وعدم إسقاط 
القضاء) في العبادات فكل عبادة فعلت على وجه ۸ يجرىء وم یسقط القضاء فهي 
فاسدة» وفي العاملات: (عدم ترتیب الأثر القصود من العقد على العقد) فكل نکاح 
لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة؛ فهو فاسد» وکل عقد لم يفد إباحة التصرف في البیع 
فهو فاسد. 

انظر معنى الفساد في: القاموس ۰۳۲۳/۱ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 41-45 
والموافقات 0۱۹۸/۱ وفروق القرافي ۰۸۲/۱ وتيسير التحرير ۰۲۳۹/۲ والمستصفى 
۱ وشرح الكوكب »477/١‏ والتعريفات الفقهية للمجددي ص ۰۳۱۱ وتعريفات 
الجرجاني ص .١55‏ 

البطلان في اللغة: الذهاب ضياعًاء وخسرانًا. 

والباطل ضد الحق» وضد الصحيح. 

وني الاصطلاح: مرادف للفساد عند الجمهورء وعند الأحناف بينهما عموم وخصوص» 
کا ذكر المؤلفء إذ كل بطلان فساد. وليس کل فساد بطلاناء فعرفوا البطلان بانه عدم 
إيصال الفعل إلى المقصود أصلاً» للنبي عن أصله. أو (عدم الاعتداد بالفعل» وعدم إفادته 
شيكًا)» أو (فوات العنی من کل وجه وان كانت الصورة موجودة). ۱ 
وذلك إما لانعدام الأهلية أو الحلية» كبيع الحرء وبيع الصبي, فإنه لا ینعقد باصله؛ 
لأنه غير مشروع بأصله» والفساد (ما كان مشروعًا بأصله ممنوعًا بوصفه)؛ لان النبي 
عنه لوصفه لا لأصله. كبيع الدرهم بالدرهمين» فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم 
بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا» ولذا لو حذفت الزيادة؛ صح 
البيع عنده في الدرهم الباتي على أصل جواز بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد» ووضحه 
في المراقي بقوله: 

وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان - 


۳۳۰ 


العتاذات ‏ وفیل: هیا مترادفان» وهو یو جب الإعادة“ 5 الواجب وعدم 
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وخالف النعمان. فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد 


وقد يفرق جمهور الفقهاء بين الباطل» والفاسد في بعض الفروع الفقهية» مثل الخلع؛ 
والكتابة» فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو وجود خلل في العاقد 
کالصغر والسفه والفاسد خلافه» وحكم الباطل ألا يترتب عليه مال» والفاسد يترتب 
عليه العتق والطلاق» ويرجع الزوج بالمهر» والسيد بالقيمة» ومثل هذا في الحج. 
والعارية.... ان وقد لا يفرق الاحناف بين الباطل والفاسد في العبادات» مثل الصلاة» 
والصوم» فان البطلان فيهما والفساد لا فرق بينهما عند الجميع. 

وانظر الكلام على البطلان والفساد في: القاموس ۰۳۲۳/۱ ۰۳۳۰/۳ والبحر احیط 
۱ ومذکرة الشيخ ص 45» وتعريفات الجرجاني ص 4۲ ونشر البنود 
450-0١‏ وتيسير التحرير ۰۲۳۹/۲ وفروق القرافي ۰۸۲/۲ والتعريفات الفقهية 
للمجددي ص ۰۳۱۰-۲۰۸ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۷۷ واحصول -١17/1١/١‏ 
۷ وشرح الکو کب ١ءء‏ وكشف الأسرار للبخاري 2108/١‏ وأصول السرخسي 
1-۱ ۹. 

تقدم الکلام على أن الفساد أعم من البطلان عند الأحناف» ووجه کونه أعم. 

آما ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الفساد أعم؛ لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات 
لم أقف عليه عند غيره» وقد سبقت الامثلة للفساد والبطلان في العبادات والمعاملات» 
فيقال: صلاة فاسدق کا يقال: صلاة باطلة» ويقال: عقد باطل» وعقد فاسد ولا أدري 
من أين أخذ المؤلف رحمه الله أن الباطل لا يوصف به إلا العبادات. 

انظر: المراجع السابقة. 

الإعادة: في اللغة الإرجاع والتكرير» وني الاصطلاح: فعل العبادة مرة أخرى لعذرء 
وذلك بأن يكون صلّى في الوقت أو خارج الوقت؛ واختلت صلاته بفوات شرطء 
أو ركن» فإنه لابد من أن يصليها مرة أخرى» أو تكون الإعادة لأجل تحصيل فضل 
الجماعة إذا صلى وحده ثم رأى جماعة يصلونء فإنه يصلي معهم. 

انظر تعريف الإعادة في: القاموس ۰۳۱۹/۱ ونشر البنود ۰00/۱ وشرح التنقيح ص 5/اء 
ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 2.45 وحاشية البناني ۰۱۷/۱ وتيسير التحرير 0199/١‏ 
وشرح الكو كب النیر .478/١‏ 


۳۳۹ 


ترقيتة المقظيود TT‏ 


وأما الرخصة فهي إباحة فعل المحرم؛ أو ترك الواجب لسبب اقتضى 
ذلك" . 
وقد تنتبي للوجوب كأكل الضطر الیتة ۳ 
(۱) هذا تعريف للفساد» رد ع لون بق الكلام عليه مستوفی فلا معنى لاعادته. 
(۲) الرخصة في اللغة: «السهولة والیس والنعومة» والنوبة في الشرب). 
وني الاصطلاح: عرفها المؤلف بتعريف أحسن منه في نظري أن يقال: (حکم غير من 
صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي)» كا إذا تغير من حرمة الفعل 
أو الترك إلى الاباحة» مثل: أكل الميتة» والقصر في السفر. 
انظر: القاموس ۰۳۰4/۲ ونشر البنود ۵1-0۵/۱ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۱-۰ والبحر المحيط ۰۳۲۹/۱ وجمع الجوامع مع حاشية البنافي ۰۱۲۰/۱ 
والموافقات ۰۳۰۱/۱ وكشف الأسرار للبخاري ۰۲۹۸/۱ وشرح الک و کب .478/١‏ 
(۲) کون الرخصة تنتبي للوجوب قال به كثير من العلماء» والصحیح أن الرخصة من 
حيث هي رخصة لا تجب؛ لانها إذا وجبت صارت عزية» وقد سبق في تعريف الرخصة 
أنها حكم تغير من صعوبة إلى سهولة» فلا ينطبق تعريف الرخصة على وجوب أكل 
اميتة؛ لأن وجوب أكل الميتة لا يفهم من دليل الرخصة وهو قوله تعالى: #فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الآية» وقوله تعالى: فإفمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
2 فإن الله غفور رحم» الآية» وقوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة الآية» وقوله تعالى: «إمن كفر بالله من بعد إمانه إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» الآية. فليس في هذه الآيات ما يدل على غير نفي 
التحريم» ورفع الجناح» ولم يرد في آية منها أمر يقتضي الإقدام على الرحصة إذا علم 
ذلك يمكن أن يقال: إن كلا من أكل الميتة للمضطر, وإجراء كلمة الكفر على اللسان 
ينظر إليه من جهتين: جهة هو منها رحصة وجهة هو منها عزيمة؛ أما جهة الرخصة 
فهو إباحة الإقدام على أكل الميتة» وإجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب 
بالايمان المحرمان قبل الضرورة, وأما جهة العزيمة» فإن الله عز وجل هى عن قتل النفس 
في قوله تعال: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» الآية» وقوله تعالى: ولا تقتلوا 
آنفسکم»» فيحصل من هذا أن وجوب الأكل من اليتة راجع إلى العزيمة» وكذلك- 


۳۳۷ 


وقد لا تنتبي كإفطار المسافر. 


59 إجراؤه لكلمة الكفر على لسانه إذا قيل: إنه يجب عليه إبقاء لنفسه فإنه راجع إلى العزيمة» 
فيقع التعارض بين الرخصة والعزيمة» فيرجع في ذلك إلى الترجیح» وهناك من العلماء 
من فضّل الأخذ بالعزیت واستدل بقصة خبيب بن .عدي حيث ۸ يعط أهل مكة التقية 
حتى قتل رضي الله عنه» و م ينكر النبي عي ذلك ومنهم من فضل الرخصة:؛ واستدل 
بقصة عمار رضي الله عنه» حيث أرغموه على أن ينال من النبي ع فقال له: «كيف 
تجد قلبك؟» قال: مطمئن بالامان, قال له عَيْللهُ: «إن عادوا فعد». فأقره على الأخذ 
بالرخصة, وني رأي أنه يمكن الجمع بأن ينظر في حال الضطر ويقارن بين الصلحة 
والفسدق فإن كان الأخذ بالعزيمة مصلحته أكثر؛ فيجب الأخذ بهاء وان كان الأخذ 
بالرخصة مصلحته أكثر يجب الأخذ بهاء ومثال ذلك أن خبیّا رضي الله عنه رأى أن 
الأخذ بالعزيمة أفضل» حتى يُعْلِي شأن الإسلام» ويكون القدوة في الصلابة في جانب الله 
عز وجل» وأن مصلحة الإسلام مصلحة عامة فهي مقدمة على إبقائه على نفسه» وهي 
مصلحة خاصة فأخذ بالعزعة: 
وأما عمار رضي الله عنه, فإنه رأی أن الأخذ بالرحصة أخف على نفسه وآن الله 
عز وجل عفا عنه» وخيره بين الأخذ بالرحصة والعزي. فأخذ بالرحصة وأقره 
رسول الله َه م تقدم. 
وهناك من قال: إن النفس يتعلق بها حقان: حق لله عز وجل» وحق للمکلف فكل 
تخفيف تعلق بالحقين» فهو بالإضافة إلى حق الله تعالى عزيمة» وبالاضافة إلى حق الکلف 
رخصة. والله تعالى أعلم. 
وانظر الكلام على حكم الرخصة في: الموافقات ۰۳۱۳-۳۰۷/۱ والبحر الحیط ۸/۱ ۳۲- 
۰ وشرح مختصر الروضة »457-178/١‏ وروضة الناظر ص 1۰ وحاشية 
البناني 21١5-15١/١‏ وشرح الكوكب ۶۷۹/۱ وشرح التنقيح ص ۰۸۷ 
والاحكام للامدي ۱ وتيسير التحرير ۰۲۳۲/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ١ه.‏ 

(۱) في رمضان» ولكنهم يختلفون في أيهما أفضل: الصوم أم الافطارء فالأولى ااقثیل بقصر 
المسافر للصلاة. 
انظر: شرح الک و کب ۰4۷۹/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۸۵ والموافقات .518/١‏ 


۳۳۸ 


والعزيمة هي: ما لزم العباد من فعل أو ترك" ". 


)١(‏ العزيمة في اللغة: القصد الوٌکد ومنه قوله تعالى: ول نجد له عزمایه وقوله تعالی: 
«فإذا عزمت فتوكل على الله». 
وفي الاصطلاح: عرفها المؤلف بتعريف لا يخلو من نظرء حيث جعلها خاصة بالوانجب. 
وامحرم؛ لأن غيرهما لا يلزم» ثم إنه ذكر في الرخصة آنها قد تصل إلى .الوجوب» فتكون 
عندئذ داخلة في تعريفه للعزيمة» والعلماء ذكروا تعريفات كثيرة للعزيمة أحسنها في نظري 
ما ذكره الشاطبي رحمه الله حيث قال: (العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتدای 
ثم قال: ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون 
بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض» كالصلاة مثلاء فإنها مشروعة على الاطلاق» 
والعموم» في كل شخصء وفي كل حال» وكذلك الصوم, والز کاق والحج» والجهادء 
وسائر شعائر الإسلام الكلية» ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء , 
الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمرء فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك» فإن٠‏ 
سبقهاء وكان منسوخا بهذا الأخير؛ كان هذا الأخير كالحكم الابتدايي تمهيدا للمصالح 
الكلية العامة...) إلح. 
انظر: القاموس ۰۱۵۰/6 والمصباح المنير ۰1۲/۲ ولسان العرب ۳۹۹/۱۲ والوافقات 
۳/١‏ 
وهناك تعريفات أخرى اصطلاحية للعزيمة. انظرها في: الإحكام للامدي ۰۱۳۱/۱ 
وروضة الناظر ص ۰۳۲ واحصول 4/1/١‏ 5١ءوالمستصفى‏ ۰۹۸/۱ وتعريفات الجرجاني 
ص ۰۵ والبحر احیط ۳۲۵/۱ وشرح الک و کب ۰4۷۷/۱ ونشر البنود ۰0۷/۱ 
وأصول السرخسي ۰۱۱۷/۱ 


۳۳۹ 


الباب السادس 
في اس والقبح'"' 


ه وها يطلقان بثلاثة إطلاقات: 


أحدها: أن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض» EERE‏ 


(۱) الحسن في اللغة: الجمال. والقبح: ضد الحسن. القاموس ۲۱۳/۳۰۲4۱/۱. 
وني الاصطلاح: (فإن حقيقتهما تؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء على صفة» وليسا 
راجعين إلى الذوات خلافاً للمعتزلة والكرامية والروافض» فإنهم قالوا برجوعهما إلى 
نفس الذوات الحسنة» والقبيحة» ويرون ذلك من صفات نفوسهاء وبعضهم يقول 
باختصاص هذا المعنى بالقبیح» وذهب بعض المعتزلة إلى أن العقل يقتضي لذاته صفة 
وتلك الصفة توجب الحسنء أو القبح» كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي 
عدم المفسدة» و کالزنا المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعهد الأولاد). 
وعند أهل السنة: (أن الحسن هو ما لم ينه عنه من مأذون فيه واجبًا کان» أو مندوئاه 
أو مباحاء من فعل غير الکلف. کالساهي, والنائم» والميمة» والصبي بالنسبة إلى 
الواجب» واحرم على الصحيح» أو مطلقا على غيره). 
هذا هو الحسن الشرعي؛ وأما القبيح وهو المستهجن باسم المفعول فهو: (ما نهی الشرع 
عنه) من مكروه» وحرام» ویدخل في المكروه خلاف الأولى» وقيل: (القبيح ما بى 
الشرع عنه» والحسن ما لم ينه عنه)» وقيل: (الحسن المأذون فيه» والقبيح اللهي عنه 
ولو بالعموم»» وعليه يكون فعل غير المكلف واسطة. ونقل مثل هذا عن إمام الحرمين 
في المكروه حيث قال: (المكروه ليس قبِيحَاء لأنه لا ذم عليه» ولا حسئّاء لأنه لا ثناء 
عليه» بخلاف المباح» فإنه يسوغ الثناء عليه). 
وانظر الكلام على معنى الحسن, والقبح» والحسن» والقبيح في: البحر المحيط ۱6۳/۱ 
۷۲۸ ونشر البنود 257/١‏ وسلاسل الذهب ص ۹۸-۹۷ والسودة ص 1۷۳ 
والإحكام لابن حزم ,51/١‏ والإرشاد لإمام الحرمين ص ۲5۸ وغاية المرام = 


۳:۰ 


والقبيح ما خالقه"" . 

والثافي: أن الحسن ما كان صفة کال والقبح ما كان صفة نقص"", 

ولا حلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فهما إلى ورود شرع . 

والثالث: أن الحسن ما مدحه الله والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه. 
وفي هذا وقع الخلاف. فقال الاشعري: إنه لا يعلم ولا يثبت 


ب ص ۰۲۳ والاحکام للامدي ۰۹/۱ والعضد على ابن الحاجب ۰۰/۱“ وتيسير 
التحریر ۰۱5۲/۲ وشرح الک و کب ۰۳۰۱/۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۸۸. 

(۱) الراد بموافقة الطبع» والغرض, وغالفته الطبع المائل إلى جلب المنافع» ودفع المضارء كأن 
یقال: إنقاذ الغریق حسنء واتهام البري؟ قبیح. 
حاشية البناني ۰۰۷/۱ والستصفی ۰0۱/۱ وشرح الکو کب ۳۰۰/۱ وشرح تنقیح 


۲( مثاله قول القائل: العلم حسن» والجهل فبیح» وقول الشاعر: 
ما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعا أقبح الكفر والافلاس بالرجل 
حسن الدين والدنيا | واقبح 3 


انظر: المراجع السابقة» ونهاية السول ۰۱4۵/۱ وشرح التوضيح ۰۱۰۳/۲ وفواتح 
الرهوت ۰۲۰/۱ والبحر ۰۱۶۳/۱ 

(۲) لأن كلا منهما عقلي» بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. 
انظر: البرهان ۰۸۸/۱ والراجع السابقة» والبحر احیط ۰۱4۳/۱ ۰۱۷۲-۱۲۹ 
وسلاسل الذهب ص ۰.۹۷ 

)٤(‏ هو: على بن إسماعيل الأشعري» برجع نسبه إلى أني موسی الأشعري الصحايي الجليل» 
برع في علمي الكلام» والجدل» على طريقة المعتزلة» حتى صار من رؤسائهم» أعطاه الله 
قوة الحجة مما كان سببا في رجوعه عن الاعتزال» وأشهر ذلك في خطبته بجامع البصرة» 
قيل: إنه مالكي, وقيل: شافعي» وقيل: كان مستقلا في فهم النصوصء واستنباط الأحكام؛ 
وإليه ينسب الأشاعرة» وقد رجع عما يقلدونه فيه من تأويل» وغيره. من شيوخه: 
أبو إسحاق الروزي» والساجي, والباني. من تلاميذه: بندار» والقفال» والمروزي. من 
تالیفه: إثبات القياس» وامختزن في التفسيرء والابانة. 
ولد عام ۲۰ وتوفي عام ) ۳۲ه. 5 


۱۲۸ 


إلا بالشر ع" ". 


ولا 


وقالت العتزلة: بل العقل اقتضی ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم» 
یفتقر في معرفته إلى شرع" إلا آنهم جعلوه ثلاثة آقسام: 
قسم علمه العقل ضرورة» حسن الصدق النافع» وقبح الکذب 


الضار» وقسم علمه العقل نظرا کحسن الصدق الضار والكذب النافع. 


وقسم م يصل إليه العقل كوجوب صيام آخر يوم من رمضانء وتحريم 


اول یوم من شوال. 


فالأوّلان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهماء والثالث ورد الشر ع 


فيه مظهرا لما ۸ يصل العقل إليه مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتاً ها 
قبل الشرع. وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشاً الحسن أو القبح في 


(۱) 


وفیات الأعيان 44/۲ والدیباج ۰۹4/۲ وطبقات السبكي ۰۳4۷/۳ وفژاد سز کین 
2.۳۷۳۲ 

انظر : البحر احیط ۲/۱ ۱۸-۱ وقد نسب هذا القول لأسعد بن علي الزنجاني من 
الشافعية؛ وأبي الخطاب من النابلق وذکره الحنفية عن أي حنيفة نصاء والیه (شارات 
محققي الأصوليين من المتأخرين» وهو الراجح؛ لأن فيه جمعًا بين الأقوال. 

انظر: سلاسل الذهب ص ۰٩۷‏ وشرح الكوكب ۰۳۰۲/۱ ولمعتمد 2576/١‏ 
۲ والسودة ص ۰۷۳ وكشف الأسرار ۰۲۳۱-۲۳۰/۶ وغاية الرام 
ص ۲۳۰ والاحکام للامدي ۸۰/۱ وشرح التنقیح ص ۸۸. 

انظر: الراجع السابقت والخلاف بين أهل السنة والعتزلة راجع إلى تعریف الحسن 
والقبح- كا تقدم- هل هما وصفان ذاتیان للفعل والیه ذهب المعتزلة» أم أنهما متعلقان 
بالأمر والنبي الشرعبین, أو الاذن والنبي... | ما تقدم في تعریفهما. وهناك من قال: 
إنه راجع إلى أن الشرع جاء مقرزا حکم العقل, وم کدا له عندهم» وعند أهل السنة 
ورد شارغا للأحكام ابتدای كأ يدل عليه لفظ (الشرع) والعقل تابع لا متبوع. 


۳:۲ 


۳ و 5 Meu,‏ 
احمیع» فانه لا ينبت حکم قبل ورود الشرائع ۰ 


وقال الأببري": الأشياء قبل الشرع على المنع» وقال أبو الفرج" 
على الاباحةاگ 0 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۸۸ فان المؤلف رحمه الله نقله منه بحروفه. 
وانظر: البحر المحيط ۱4/۱ واحصول للرازي ١/١9/1١151-1ء‏ والعتمد ۸۸۸/۲ 
وشرح الكوكب ۳۰۳/۱. 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صاخ بن عمر الفيمي» آبو بكرء رئيس الالكية 
في عصره إمام في القراءات والورع والزهد. متصدر مجالس العلم والعلماء. من تاليفه: 
إجماع أهل المدينة» وإثبات حكم القافةء وفضل المدينة على مكة» توفي عام ۳۷۰« 
ل 
انظر: المدارك 4٦٦/٤‏ والديباج ۰۲۰5/۲ وعهذيب الأسماء ۲۷۳/۲ وشجرة النور 
ص .٩۱‏ 

(۲) وبهذا القول قال ابن حامد؛ والقاضي أبو يعلى» والحلواني من الحنابلة» وأبو علي بن 
أبي هريرة» وأبو عبد الله الزبيري» وابن أبان الطبريء وابن القطان» وبعض الأحناف 
ومعتزلة بغداد» وفهم من كلام عبد الملك في الموازية» وحكى عبد الوهاب الوقف في 
المسألة عن الأبهري. 
انظر : إحكام الفصول ص ۰٩‏ والتبصرة ص ۰۵۳۲ والمستصفى ۱۳۸۰/۱ واحصول 
۱ والبحر المحيط ۰۱۵۰/۱ والوافقات ۰4۱-۳۷/۲ والمعتمد ۰۸۰۸/۲ 
والاحکام لابن حزم 6۸/۱ والبرهان ۰۹۹/۱ وشرح الک وکب ۰۳۲۷/۱ 

(4) هو: عمرو بن عمرو الليثي» ویقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي» إمام في القضای 
والفقه. من تالیفه: الحاوي في مذهب الإمام مالك. واللمع في الأصول» وتوفي 
عام ۳۳۱ه. 
الديباج 251/١‏ والفهرست لابن النديم ص ۰۲۳۸ وشجرة النور ص ۰۷۹ والفتح 
المبين ۰۱۸۱/۱ 

(5) وبه قال القاضي أبو حامد» وابن شرج» وبعض الحنفية» ومعتزلة البصرة» والظاهريت 
والقاضي, وأبو الخطاب من الحنابلة. ۰ 


۳:۳ 


وو 


(۱ ۰ 1 


انظر: البحر احیط ۰۱6/۱ وشرح الكوكب ۳۲۵/۱ وإحكام الفصول ص 25095 
والإحكام لابن حزم ۰۵۸/۱ والمستصفى ۰4۰/۱ والبرهان 249/١‏ ۰۱۷۲/۲ وزوضة 
الناظر ص ۲۲ والمعتمد ۸1۸/۲. 

وهذا قول جمهور العلماء من أصحاب الذاهب» وهو الذي رجحه ابن حزم من الظاهرية 
والاشعري, والصيرفيء وابر علي الطبري. 

ومعنى الوقف: أنها لا حكم ها. 

انظر المراجع السابقة» وسلاسل الذهب ص ۰۱۰۲-۱۰۱ والتبصرة ص ۰۵۳۲ 
واحصول ۰۲۰۹/۱/۱ والنخول ص ۱٩‏ والقهيد للأسنوي ص ۱۰1. 


۳4 


أما 


الباب السابع 
فيما تتوقف عليه الأحكام 


وهي ثلاثة: وجود السبب» ووجود الشرط» وانتفاء الا 
الت" فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكمء ومن عدمه عدمه 


)۱( وذلك لأن الله عز وجل شرع الا حکام ووضع ها أسبااء وشروطاء وموانع» وورد 


خطابه التعلق بافعال الکلف على قسمین: 

أحدهما: خطاب تکلیف, وقد تقدم الکلام فيه» وفي أقسامه, وأسائه. وما یشترط له 
من شروط... إلل. ۱ 
والثالي: خطاب وضع لا يشترط فيه شيء من شروط خطاب التکلیف التقدمة؛ لانه 
خطاب بکثیر من الأسباب» والشروط, والوانع» ولذلك يجب الضمان على امجانین» 
والغافلين» والصبيان» بسبب الإتلاف» لکونه من باب الوضع» ومعناه: أن الله تعالى قال: 
إذا وقع کذا في الوجود فاعلموا أني حکمت بکذا مثل وقوع الطلاق بالإضرارء 
والاعسار والتوریث بالانساب وقد يشترط في السبب العلم کایجاب اازنا للحد» 
والقتل للقصاص. ولکنه قلیل. 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰۷۸ والوافقات ۰۱۸۸/۱ وشرح الک وکب 4۳4/۱- 
۰ والفروق ۰۱۱/۱ وتیسیر التحریر ٠۳٠-٠۲۸/۲‏ والستصفی ٩۳/۱‏ وروضة 
الناظر ص ۰۳۰ وأصول السرخسي ۰۳۰۲/۲ والاحکام للامدي ۰۱۲۷/۱ والبحر 
احیط ۳۰۵/۱. 

السبب في اللغة: (الحبل» وما یتوصل به إلى غیره). 

القاموس ۸۱/۱ والصحاح ۱4۵/۱ والمصباح ۰4۰۰/۱ 

وني الاصطلاح: عرفه الولف. وعرفه بعضهم بانه: (الوصف الظاهر المنضبط الذي 
دل السمع على کونه معرفا للحکم الشرعي)» کجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب 
الصلاة» وقیل: (هو الوجب لا لذاته» ولکن بجعل الشارع إياه موجبّای وقیل: (هو- 


Yo 


لذاته كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم “. 

وأما الشرط”": فهو ما يلزم من عدمه عدم الحک ولا يزم من وجوده 
وجود الحكم ولا عدمه لذاته. کالصحت و الاقامة في وجوب الصیام. فان 
الإنسان قد يكون صحيحاً مقيماً ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان". 


۲( 


کر 


الوجب لذاته» وإنما نصب للحكم يستدل به عليه عند تعذر الوقوف على خطاب الله 
لا سيما بعد انقطاع نزول الوحيء فهو كالعلامة). 

والتعريف الذي ذكره المؤلف هو أحسنبا. 

وانظر هذه التعريفات في: البحر احیط ۳۰/۱ وتعريفات الجرجاني ص ۱۲۱ وشرح 
التنقيح ص ۰۸۱ والستصفی ۰۹4/۱ وجمع الجوامع حاشية البناني 2914/١‏ وشرح 
الک و کب 440/۱ والاحكام للامدي ۰۲۷/۱ والوافقات ص .١188‏ 

ريمكن اقثیل بدلوك الشمسء فانه سبب في وجوب الصلاة. 

وانظر: شرح التنقیح ص ۰۸۱ وبعضهم یقسمه إلى ما یتکرر الحكم بتكرره» کدلوك 
الشمس للصلاة» ورؤية هلال رمضان لوجوب الصوم و کالنصاب لوجوب الز کاة. 
وال ما لا یتکرر الحكم بتکرره کوجوب الحج عند تکرر الاستطاعة. 

وبعضهم قسمه إلى وقتي کالزوال فإنه معرف لوقت الظهن ول معنوي کالاسکان 
غانه معرف لتحريم الخمرء واللك فانه معرف لاباحة الانتفاع. 

البحر احیط ۰۳۰5/۱ وشرح التنقيح ص ۰۸۲ وشرح الک وکب ۰44۸/۱ وأصول 
السرخسي ۳۰۳/۲ والاحکام للامدي ۱۲۷/۱. 

الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البیم» ونحوه» والعلامة. 

القاموس ۰۳۸/۲ 

وأحسن تعریفاته في الاصطلاح: ما ذکره المؤلف. 

انظر: البحر احیط ۳۰۹/۱ والحدود للباجي ص ۰۰ وتنقیح الفصول ص ۸۲ 
والعضد على ابن الحاجب ۵۷/۲ وروضة الناظر ص ۰۳۱ وتعریفات الجرجاني ص ۱۳۱ 
والاحکام للامدي ۰۱۳۰/۱ وأصول السرخسي ۰۳۰۳/۲ وشرح الک وکب ۰48۲/۱ 


۳( ويمكن اقثیل بالوضوء للصلاق فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة الشرعية» ولا یلزم من 


وجوده وجودها ولا عدمه؛ لأنه قد يكون متوضئا ولا يصل» وكذلك الحول في الركاة, 
يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة, ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتال عدم النصاب» 


۳۱:۹ 


وأما المانع' ©: فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه 


(1) 
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حر 


ولا عدم وجوبها لاحقال وجود النصاب . 

شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ والوافقات ۰۲۷۳/۱ وجعل الشروط على ضربين: 
أحدهما: يرجع إلى خطاب التكليف سواء أكان مأمورًا به كالطهارة للصلاق أم منهی 
عنه كنكاح احلل الذي هو شرط في مراجعة الزوج الأول. 

الثالي: يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاةء والإحصان في الزناء والحرز في 
القطع» فالضرب الأول مقصود الفعل أو الترك من الشارع» والضرب الثاني ليس 
للشارع قصد في تحصیله أو عدم تحصيله من حيث هو شرط. 

المانع في اللغة: اسم فاعل منعه ضد أعطاه» واحامي» قال تعالى: طإويمنعون الماعون#. 
وقال تعالى: لإألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين). 

انظر: القاموس ۸۱/۳ ومفردات الراغب ص 4۷۰. 

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف» وانظر تعريفه في: مذكرة الشيخ رحمه الله تعالى ص 44» 
وتعريفات الجرجاني ص ۰۲۰۷ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۹۸/۱ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰۸۲ والوافقات ۲٦٦-۲٠١/١‏ وشرح الكوكب .107/١‏ 

لأن عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصيام» ولا عدمه؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصوم» 
وقد لا تصوم بخلاف وجود الیض, فإنه مانع من وجود الصوم الشرعي. 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص 6 4. 

والمانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: مانع للدوام والابتداء معًا كالرضاع بالنسبة إلى النکاح فإنه مانع منه ابتدای 
ودوامًاء إذ لا يجوز العقد على أخته من الرضاع» ولو تزوج رضيعة وبعد العقد أرضعتها 
آمی أو أخته» امتنع ابتداء النكاح في الأولى» وامتنع دوامه في الأخرى. 

ثانيها: مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح» فانه نع ابتداء 
عقد النکاح ما دام محرمّاء ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله. 

ثالثها: مانع للدوام دون الابتدای کالطلاق, فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول» 
ولا ینم ابتداء نکاح جدید. 

انظر: المرجع السابق» وشرح الكوكب ۰۱۳/۱ ونشر البنود »41١-40/١‏ 
والفروق ۰۱۱۰/۱ وشرح التنقيح ص ۸4 والبحر المحيط ۰۳۱۱/۱ 


۳:۷ 


وجوده. ومن الشرط عدمه. ومن السبب وجوده وعدم 


( 


ونما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزا مما يلزم بسبب غيره لتوقف 


الحكم على جميعها. 


© تكميل © 


© الشرط المذكور هنا الشرعي» فان الشروط على أربعة أقسام: 


(۱) 


ف 


(۳ 


شرعية: کالطهارة مع الصلاق وعقلية: كالحياة"“ مع العلم 


وقد يجتمع السببء والشرط وامانع في شيء واحدء کالکاح فإنه سبب في وجوب 


الصداق» وشرط في ثبوت الطلاق. ومانع من نكاح أخت المنكوحةء أو عمتهاء وكذلك 
الإيمان» فإنه سبب للثواب» وشرط لصحة الطاعة؛ أو وجوبهاء ومانع من القصاص إذا 
قتل مؤمن کافرا. 

انظر: نشر البنود .47/١‏ 

هذا تقسم للشرط باعتبار إدراك العلاقة مع الشروط وأنه مع المشروط مثل الصفة 
مع الوصوف. وليس بجزء منه» کا يدل عليه الاستقراء وخاصة في الشروط الشرعية. 
انظر: الموافقات ۰۲۹۷/۱ وشرح الكوكب 409/۱ والدخل إلى مذهب أحمد ص ۰۸ 
وروضة الناظر ص ۳۰ والبحر المحيط ۰۳۰۹/۱ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٣٤‏ . 
وهناك تقسيم آخر للشرط باعتبار الشروط أو باعتبار السبب» والمسبب» أو السبب 
واحکم» فكل معنى يكون عدمه غلا بمعنى السببية كشروط المبيع من كونه منتفمًا 
به. وغير ذلك. فهو شرط السبب. وكل معنى يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مع 
بقاء معنى السببية» كالقبض للمبيع للملك التام؛ فهو شرط الحكم. 

انظر: البحر احیط ۰۳۰۹/۱ وشرح الكوكب »454/١‏ والإحكام للامدي ۰۱۳۰/۱ 
وفواتح الرحموت ۰۱/۱ والعضد على ابن الحاجب ۰۷/۲ والموافقات .558/١‏ 
لأنه لا يلزم من الحياة معرفة مذهب مالك مثلاء ولكن يلزم من عدم الحياة عدم معرفته, 
فينطبق عليه تعريف الشرط التقدم وسمي عقلیّا؛ لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه. 
انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۸۸۵ والبحر احیط ۱ وشرح الکو کب ۱ 


۳۱:۸ 


)۱( 7 
وعادیة: کالغذاء مع الحياة في بعض الیوانات" ولغوية: وهي التي أدواتها 
(إن) وما في معناها و (لو)» و (إذا). 


ف (إنْ) تتص بالمشكوك“ و (إذا) تدخل على الشکوك 


والعلوم و (لو) على الاضي بخلافهما . 


(۱) ساقطة من الأصل وهي موجودة في شرح تنقيح القراني ص 40 . 


فيه 


(۳) 


قوله: (في بعض الحيوانات) احترارًا عما يحكى عن الحيات آنبا تمكث تحت التراب في 
الشتاء بدون غذای وقيل: تتغذي بالتراب» فيستغنى عن القید, فلا يحترز عنها حینشذ. 
انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۸۵ والبحر 6۳۱۰/۱ والصحیح أنه سبب» ولیس 
شرطاء لانه یلزم من انتفاء الغذاء انتفاء احیاق ومن وجوده وجودها. 

البحر احیط ۳۱۰/۱. 

(4) وتستعمل في الوهوم والنادن, بخلاف (إذا) فإنها تدخل على المتيقن» والظنون» 
والكثير الوقوع» ولذلك قال تعالى: طإإذا قمع إلى الصلاة فاخسلوا وجوهكم» الآية 5 
المائدة» ثم قال: وان كنتم جنّا فاطهرواگه فأتى ب (إذا) في الوضوء لتكرره» وكارة 
أسبابه» وب (إن) في الجنابة لقلة وقوعها بالنسبة إلى الحدث» وقال تعالى: «إفإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيعة يطيروا6 الآية ۱۳۱ الأعراف» «إوإذا أذقنا الناس 
رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» اية ۳٩‏ الروم. 
أتى في جانب الحسنة ب (إذا)؛ لأن نعم الله على عباده كثيرة» ومقطوع بباء وآتى + (إن) 
في جانب السيئة؛ لأنا نادرة الوقوع, مشكوك فيها. 

انظر: معترك الأقران 201/7 وشرح تنقيح الفصول .٠١5‏ 


ره يعني آنبا حرف شرط في الضي تصرف الضارع إليه بعكس (إن) مثالها قوله تعالى: 


لو نشاء لجعلناه حطامًا» الآية © من سورة الواقعة» وقوله تعالى: لو نشاء جعلناه 
أجاجاً» الآية ۷۰ من نفس السورةه وقوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه» الآية ۱۱۲ 
قن ور الأنعام. 
انظر: معترك الأقران ۲۹۶/۲»ورصف الباني للمالقي ص ۰۳۵۹ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۱۰۷-۱۰۲ 


وقال شهاب الدين القرافی: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من 
وجودها الوجود. ومن عدمها العدم . 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۸۵, ومثل بقول القائل: (إن دخلت الدار فأنت حر) 
يلزم من دخول الدار الحرية» ومن عدم دخوفا عدم الحرية» وهذا هو شان السبب 
أن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» کا تقدم تعريفه. 
وانظر: روضة الناظر ص ۰۳۱ والمدخل إلى مذهب أحمد ص ۸ والبلبل ص ۰۳۲ 
وشرح الكوكب .458/١‏ 


۲۰۰ 


اباب الثامن 


ه وهي نلانة: 


حق”" الله تعالى فقط كالإيمان» والصلاة”". 


)١(‏ المراد بحق الله: ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحدء فينسب إلى الله تعالى 
لعظم خطره» وشمول نفعه» وإلا فباعتبار آمره ونبیه الكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى؛ 
لأن له ما في السموات وما في الأرض» وباعتبار الانتفاع أو التضررء فهو الغني التعالي 
عن الكل. 
انظر: المغني للخبازي ص ۰۳۳۰ وأصول السرخسي ۰۲۸۱/۲ 

(۲) الإيمان والصلاة من حقوق الله الخالصة في العبادات» ومن حقوقه الخالصة عقوبات» 
كاقدوف وعقوبات قاصرق کحرمان الیراث» وعقوبات داثرة ين الأْمرین کالکفارات» 
وعبادات فیها معنی المؤنة» كصدقة الفطرء وموّنة فیها معنی العبادة کالعشر ومؤنة فيا 
شببة العقوبف كالخراج» وحق قام بنفسه» کخمس انا والعادن والر کاز. 
هكذا ذكر الأحناف» وعزوه إلى حكم الاستقراء. 
انظر: شرح التلوج ۰۱۵۱/۲ وأصول السرخسي ۲۷۹/۲ والمغني للخبازي ص ۰۳۳5 
وشرح تنقيح الفصول ص 45. والوافقات ۰۳۱۹۳۱۸/۲ 

(۲) والراد بحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصةء كحرمة مال الغير مثلاء وأن له الخيرة 
في إسقاطه عن الغير» وإلا فما من حق للعبد إلا فيه حق لله تعالى يأمر بإيصاله إلى 
مستحقه, وينبى عن تعطیله, وبپذا يتضح أنه لا وجود لقسم آخر يجتمع فيه حق الله 
نعالى» وحق العبد على التساوي في اعتبار الشرع. = 
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وهو ما يسقط إذا أسقطه العبدء كالديون". 
وقسم اختلف» هل يغلب فيه حق للم أو حق العبد» كحد القذف . 


- شرح التلویخ ۰۱۰۱/۱ وأصول السرخسي ۰۲۷۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ٩١‏ 
والموافقات ۰۳۱۸/۲ 

(۱) حق العبد أكثر من أن يحصى» نحو: ضمان الدية» وبدل التلف والمغصوب. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۲) هذا القسم اجتمع فيه حق الله تعالى» وحق العبد» وحق الله تعالى فيه أغلب؛ لأنه زاجر 
یمود نفعه إلى عامة الناس» وفيه دفع العار عن القذوف. ولغلبة المعنى الأول يجري فيه 
التداخل حتى لو قذف جماعة بكلمة؛ أو بكلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد ولا 
يجري فيه الإرث» ولا يسقط بعفو القذوف. وينصف بالرق» ويفوض استیفاژه إلى الامام. 
وهناك قسم رابع اجتمع فيه افقان» وحق العبد فيه أغلب» وهو القصاص» فإن ل 
تعالى في نفس العبد حق الاستعباد. وللعبد حق الاستمتاع ففي شرعية القصاص إبقاء 
للحقين و تخليص للعالح من الفساد؛ ولکن و جو به بطریق المائلة المنبئة عن معنی الجبر 
فيه معنی القابلة باحل فکان حق العبد راجحًاء ولذلك فوض استيفاؤه إلى الول 
وجری فيه الاعتیاض بالال. 
انظر : أصول السر خسي ۹۷/۲ وشرح التلويج ۰-۰۰۳۲ وشرح تنقیح الفصول 
ص ٩۵‏ والوافقات ۳۲۰-۳۱۹/۲ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص ۷ ۰۱۸-۱ 
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اباب التاسع 
في الوسائل 
© موارد الأحكام على قسمین: مقاصد. ووسائل. 


فالقاصد هي القصودة لنفسهاء والوسائل هي التي توصل إلى القاصد" . 


(۱) لأن القاصد تتضمن الصا والفاسد في ذاتهاء سواء أكانت واجبات ومندوبات؛ أم 
محرمات ومکروهات. والوسائل هي الطرق الفضية إلى تلك القاصد. حکم الوسائل 
حکم ما توصل إليه من المقاصدء من حيث الوجوب, والتحريم» والندب» والکراهت 
إلا أنها في الرتبة دون القاصد في حكمهاء والوسيلة إلى أفضل القاصد هي أفضل 
الوسائل» وإلى أقبح القاصد هي أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطة؛ ومن وفقه الله 
تعالى للوقوف على رتب المصالمء والمفاسد المتوقفة على القاصد. والوسائل عرف فاضلها 
من مفضوهاء مقدمها من مؤخرهاء وان كان العلماء يختلفون في رتب بعض تلك 
الصا والمفاسدء فيختلفون بالضرورة في تقديمهاء أو درئها عند تعذر الجمع بين 
الصا وتعذر درء جميع المفاسد» ما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى: «إذلك 
بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطنا يغيظ الکفار 
ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح» الآية» فإنه تعال أثابهم على 
الظمأ والنصب» وان لم يكونا من فعلهم بسبب حصوهما لهم بسبب التوسل إلى الجهاد 
الذي به يكون إعزاز الدين» ومحق الكافرين» وشفاء صدور المؤمنين» وغفران ذنوبهم» 
ویدخل الكافر في الاسلام» ويمنع الكفار من الوصول إلى ديار الإسلام» واستباحتها. 
انظر: القواعد للعز بن عبد السلام 0۵-۵۳/۱. والفروق للقراني ۳۳۳۲/۲ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۱۱۱-۱۰۰ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص ۰.۱۵ 
وهذا الوضوع يتداخل مع سد الذرائع» وبا أن المؤلف رحمه الله سيذكر سد الذرائع 
في الباب الرابع من فن أدلة الأحكام -إن شاء الله تعالى- ترجح عندي أنه يريد بالوسائل - 
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فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بهاء فالوسيلة 


- هنا: (مقدمة الواجب) أو (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

)١(‏ الإجماع قائم على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب» أو شرطء أو انتفاء مانع» لا 
يجب تحصيله نحو النصاب الذي يتوقف عليه وجوب الزكاة» ولا يجب تحصيله إجماعاء 
والاقامة يتوقف عليها وجوب الصوم» ولا تجب الإقامة لأجل الصوم» ومثل ذلك الدين 
فانه مانع من وجوب الزكاة... إلح. 
وقد يعبر عن هذا رما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب) أو (ما لا يتم الواجب 
المقيد إلا به» فليس بواجب)» وا الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب» 
بمعنى إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب, وهو ما يعبر عنه: (بما لا يتم الواجب المطلق 
إلا به واجب)» ويعبر عنه بشرط الصحة نحو: غسل جزء من الرأس مع غسل الوجه 
في الوضوء المأمور به في قوله تعالى: إفاغسلوا وجوهكم» الآية. وإمساك جزء من 
الیل مع النبار في الصيام المأمور به في قوله تعالى: انوا الصيام إلى الليل) الآية. 
فإذا علم ذلك» فان مالا يتم الواجب إلا به إذا كان داحلا في المأمور به فلا حلاف 
في وجوبه؛ لأن الأمر بالشيء أمر بجمیع أجزائه ضمئاء وإنما النزاع في ما كان خارجًا 
عن المأمور به. كالشروط ونحوها مثل: اشتراط الطهارة للصلاة هل هي واجب بقوله 
تعالى: لأقيموا الصلاة46؟ وهذا عبر عنه بعض العلماء بمقدمة الواجب لخروجه عن 
المأمور به» وتقدمه عليه بخلاف جزء الشيء, فإنه داخل فيه فجمهور العلماء على أنه 
واجب مطلقّا إذا كان في استطاعة الکلف» ولا فرق في ذلك بين الشرط الشرعي 
كالوضوء للصلاة» وبين الشرط العقليء أو العادي, فالعقلي كترك أضداد الواجب» 
والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه» وسواء أكان الوجوب مفهومًا من الصيغة» 
أم من الدلالة» وسواء أكانت الدلالة التزامية» أم تضمينية» وسواء وجب لذاته» أم لغيره. 
وشیب للمعتزلة أنه ليس بواجب مطلقاء وحكاه ابن السمعاني عن الشافعيةء والراد 
بعدم الوجوب عندهم أنه ليس واجبّا بصيغة الأمر بالصلاة, لا أن ينكرون وجوب 
الطهارة للصلاة. وهناك من ذهب إلى الوقف» حكاه في المعتمد. وهناك من أوجب 
السبب دون الشرط؛ لأن السبب يؤثر في الوجود والعدم» وهناك من فرق بين الشرط 
الشرعي وغيره من العقلي والعادي, فأوجب الشرعي دونهماء والخلاف في مقدمة - 


۳۹ 


كالسعي إلى صلاة الجمعة» والوسيلة إلى الحرام حرام وكذلك سائر 
الأحكام' ' ea‏ ا SARS‏ 


- الواجب خلاف لفظي؛ لبم متفقون على أنها لابد منها وان اختلفوا في الوجب ها 
والجمهور قال: إن الطهارة واجبة بالأمر بالصلاق وواجبة بدليل مستقل؛ لأنه لا مانع 
من توارد دليلين على مدلول واحد. 
وغير الجمهور أوجبها إما بدليل منفصل عن دليل وجوب الامور به, وإما بالضرورة؛ 
لأنه لا يمكن الإتيان با لامور به» حتى يأتي بالوسيلة مثل المشي إلى صلاة الجمعة» وغسل 
جزء من الرأس» وإمساك جزء من الليل. 
وانظر هذه الأقوال وتوجيبها في: البحر احیط ۰۲۳۱۲۲۳/۱ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۱5۲-۱۰ والاحکام للامدي ۰۱۲۰/۱ والمستصفى ۰۷۱/۱ وحاشية البناني 
۱ وتسر التحرير ۲۱۵/۲ والمنهاج بشرحيه ١۲۲-۱۲۰/۱‏ واللمع ص ۰۱۰ 
والسودة ص ۱-۰ والعضد على ابن الحاجب ۲44/۱ وفواتح الرحموت ٥/١‏ 
وشرح الكوكب ۳۱-۳۸/۱. 

(۱) يمككن أن يمثل به» وإن کان مأمورًا به ف قوله تعالى: ذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله الآية؛ لأنه لا مانع من أن يكون واجبًا ببذه الآية» وواجبًا بالامر 
بصلاة الجمعة -5م تقدم ذلك في الطهارة للصلاة. 
انظر: الفروق ۰۳۳/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 14520١5١‏ . 

(۲) هذه المسالة يترجم ها الاصوليون بقوهم: (مالا يتم ترك ارم الا بت رکه ور که راچب 
واجب» وهو منقسم إلى الأقسام السابقة في مقدمة الواجب» ومن أمثلته: 
إذا اختلطت أخته بأجنبية» أو ميتة بمذكاة» فإنه لا يمكن أن يترك انحرم الذي هو نکاح 
الأحت» وأكل الميتة إلا بترك الجميع؛ فترك الجميع واجب؛ لأن الميتة» والأخت لا يمكن 
نييزهما عن المذكاة والأجنبية» فالجميع محرم. 
وانظر: البحر احیط 2570-1761//١‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 2١5‏ وروضة الناظر 
ص۰۳4 وشرح الک و کب ۰۳۸۹/۱ وحاشية البنانی۰۲۲۱-۱۹۷/۱ والستصفی ۰40/۱ 
ومفتاح الوصول ص ۰۳۳ والمنتبى ض ۰۳۲ وشرح التنقیح ص ۰۱۱۱ 

(۳) يعني أن وسيلة الندوب مندوبة» ووسيلة الکروه مكروهة» ووسيلة الباح مباحة. = 
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وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسیلة(؟. 


= انظر: الفروق للقراني ۳۳/۲ وشرح تنقيح الفصول ص .44٩‏ 

)١(‏ لأنها تبع لها في الحكمء ومثاها الحلق في الحج لمن لا شعر برأسه يستحب إمرار الوسی 
عليه. 
وكذلك السواك شرع للنظافةء فلو وجد شخص نقي الأسنان قوي الطبيعة لا يثبت 
بها القلح ۸ تسقط عنه سنة الاستياك. 
ومنها: السحور شرع للتقوي» فلو فرض شخص فاقد الشهوة لم يستحب له. قاله 
الزركشي عن ابن عبد السلام. 
انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشي ۰۱۱/۳ والفروق للقرافي ۰۳۳/۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص 44٩‏ والقواعد للمقري ۳۲۹/۱. 


۳۹ 


الباب العاشر 


في تصرفات المكلفين في الأعيان 


© وهي احد عشر نوعا: 


الأول: إنشاء ملك في غير ملوك كالاصطيادء وإحياء الموات' '. 
الثاني : نقل ملك من ذمة إلى ذمة » فقد يكون بعوض کالبیع"" ۰ والإجارة 


(۱) 


وإرقاق الکفار بالقهر والأسرء والاحتطاب واستخراج الجواهر من البحرء وحيازة 
العادن» وغیر ذلك. 

انظر : القواعد للعز بن عبد السلام ۰۸0/۲ وشرح تنقیح الفصول ص 491 وقوانین 
الأحكام الشرعية للمولف ص ۰۲۷4 

البيع لغة: المبادلة» وهو من الأضداد کالشراء وإذا أطلق فهم منه بذل السلعة ویطلق 
على البیم. 

وفي الاصطلاح: (عقد معاوضة على غير منافع» ولا متعة لذة) أو (هو مبادلة المال التقوم 
بالال التقوم تمليكاء وقلکا). 

انظر: القاموس ۰۸/۲ والصباح المنير» مادة (بيع)» والحدود لابن عرفة ص ۰۲۳۲ 
وتعریفات الجرجاني ص ۰4۸ والتعریفات الفقهية للمجددي ص ۰۲۱۲ والقواعد 
للعز بن عبد السلام ۰۸۱/۲ 

وقد یکون نقل ملك کل واحد من التبایعین إلى صاحبه عوضاء عیناه وقد یکون دیئاء 
فهو مقابلة التزام دين بالتزام دين إلى أن یتفق التقابض» فینتقل ملك البائع إلى الشتري» 
وملك المشتري إلى البائع» وقد يكون البیع عيئّك والشمن دیناء فيكون التزام الدين في 
نقل مقابله ملك العين» فإذا قبض الدين. انتقل الملك إلى البائع. 

انظر: المرجع السابق» وشرح تنقيح الفصول ص ۵۵ . 


(۲) الإجارة لغة: من الأجر (الجزاء) على العمل والثواب» والعوض. 5 


۳۰۷ 
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- وف الاصطلاح: (عقد معاوضة تمليك م فعة بعوض). 
انظر: القاموس ۰۳٩۲/۱‏ والشرح الصف ر ٦-٥/٤‏ والحدود لابن عرفة ص ۳۹۲ 
وقواعد العز ۸۱/۲ والتعريفات الفقهية للمجددي ص .٠١۹‏ 
وقد تتعلق تلك النافع» والحقوق بالذم تارة» وبالأعيان تارة أخرى, ويدخل في الاجارة 
الساقاق. والقراضء والمزارعة» والجعالة. 
شرح تنقيح الفصول ص 4۵5 والقواعد للعز ۰۸۱/۲ 

(۱) السلف, أو السلم لغة: اسم من الإسلاف» والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض» وعلى 
القترض رده کا أخذه. 
وني الاصطلاح: (عقد معاوضة یوجب عمارة ذمة بغیر عين ولا منفعة غير متاثل 
العوضين). 
وهو بیع دين بعين مقبوضة في الجلس» أو بدين يقبض فيه. 
أو هو: (اسم لعقد يوجب الملك في اللس عاجلاء وفي الشمن آجلا). 
أو هو: (بيع الآجل بالعاجل أو بيع الدين بالعين). 
انظر: القاموس المحيط ۱5۵۳/۳ والصدر السابق» والحدود ص ۰۲۹۱ وتعريفات 
الجرجاني ص ۰۱۲۰ وأنيس الفقهاء ص ۲۱۸ والتعريفات الفقهية للمجددي 
ص ۲۱۳ . 

(۲) اهبة لغة: التبرع با ينتفع به» وإيصال النفع إلى الغير» والعطية. 
وفي الاصطلاح: (تمليك العين بلا عوض). أو هي: (تمليك ذي منفعة لوجه المعطي 
له بغير عوض) . 
انظر: القاموس المحيط ۰۱۳۸/۱ وتعريفات الجرجاني ص ۲۵5 والحدود لابن عرفة 
ص ۶۲۱ 

(۲) الصّدقة: محركة في اللغة: ما يعطى في ذات الله تعالى من أموال للفقرای وتطلق على 
الركاة. 
وفي الاصطلاح: (تمليك ذي منفعة لوجه الله بغيز عوض). 
انظر : القاموس 2757/7 وحدود ابن عرفة ص ۰4۲۳ وتعريفات الجرجاني ص 2177 
والتعريفات الفقهية للمجددي ص ۳۳۸. 

(4) العمرى لغة: ما يجعل للإنسان طول عمره وعمرته إياه» وأعمرته جعلته له عمره. 


۲ 6۸ 


وا عن و 
والثالث: إسقاط حق. فقد يكون بعوض» کالخلع» وال عن الجاني 


(۱) 


(۳) 


_ وني الاصطلاح: تمليك منفعة حياة العطی له بغیر عوض إنشاء. 


انظر: القاموس المحيط ۰8۹۰/۲ وحدود ابن عرفة ص 24١5‏ وتعریفات الجرجاني 
ص ۱5۷ والصباح الثر ص ۰.۱۱۳ 

الغنيمة» والمغنم» والغنم» والعنم لغة: الفيء» والفوز بالشيء بلا مشقة» وقیل: الفوز 
بالشي* بلا مشقة هو الغنم» والغنيمة الفيء. 

وني الاصطلاح: (ما يؤخذ من أموال الکفرة بقوة الغزاق وقهر الکفرة على وجه یکون 
فيه اعلاء كلمة الله تعالی). وحکمه أن يخمس. 

انظر: القاموس ۰۱۵۸/4 وتعريفات الجرجاني ص ۱۱۲ والمصباح المثير ص ۰۱۷۳ 
والتعريفات الفقهية ص ۳۰۳. 

الخُلْ في اللغة: الإزالة مطلقاء وطلاق المرأة ببذل منهاء أو من غيرهاء كالخالعة والتخالع؛ 
والاسم: الخُلعة -بالضم. 

وني الاصطلاح: (عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسهاء ويملك به الزو ج العوض). 
انظر : القاموس ۱۸/۳ ومعجم مقاییس اللفة ۰۲۰۹/۲ والصباح الثیر ص )۰۲۷ 
وحدود ابن عرفة ص ۰۱۸۸ وتعریفات الجرجاني ص ۰۱۰۱ 

العفو في اللغة: الصفح وترك العقوبة للمستحق, واحو والاحای وخیار الشي» 
وأجوده» والفضل» والعروف. 

وني الاصطلاح: (ما زاد على النصاب. والصفح» والإعراض عن العقوبة» وترك المال 
من يطالبه به» وعفا له ذنبی وعفا عنه ذنبه. وعن ذنبه. 

انظر: القاموس ۳۹/4 والتعريفات الفقهية ص ۳۸۳. 

العتق في اللغة: الكرم» والجمالء والنجابة» والشرف» والحرية» والقوة. 

وني الاصطلاح: (رفع ملك حقيقي لا بسباء حرم عن آدمي حي)» أو هو: (قوة حكمية 
يصير بها أهلا للتصرفات الشرعیة)» فهو إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه مخصوص» 
ضير به المملوك مق الأبحران: 

انظر: القاموس 2551/8 وحدود ابن عرفة ص ٩۱۳‏ والمصباح المثير ص 2١44‏ - 


10۹ 


الرابع: القبض» وهو رما بإذن الشارع» كاللقطة» أو بإذن غيره» كقبض 
المبيع بإذن البار : وقبض الرهون” , وغيرها". 

اخامس: الاقباض وهو الدفع وقد یکون بالفعل» کدفع الثوب إلى مشتریه» 
أو بالنية فقط کقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده". 

السادس: الالتزام» كالنذور”, عام امعو ار اطسو الاب د 


د وتعریقات اران من 01417 والتعريفات الفقهيه ص ۳۲۲ والاصطلاحات الفقهية 
للنسفي ص ۰۱۳۳ 
)١(‏ اللقطة واللقاطة لغة: ما كان ساقطا مما لا قيمة له. 
وني الاصطلاح: (مال وجد بغير حرز محرما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما). 
أو هي: (مال يوجد على الأرض» ولا يعرف له مالك). 
انظر : القاموس المحيط 2787/7 وحدود ابن عرفة ص۹٩‏ ۰8۲ وتعريفات الجرجاني ص۱۹۳. 
(۲) الرهون: جمع رهن وهو في اللغة: اللزوم والحبسء والدوام لأي سبب کان» قال تعالی: 
«كل نفس با کسبت رهينة © أي: محبوسة. 
"وف الاصطلاح: (مال قبضه توق به في دين). 
أو هو: (حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين). 
انظر: القاموس ۰۲۳۱/4 والصحاح ۲۱۲۸/۰ وحدود ابن عرفة ص 27٠04‏ وتعريفات 
الجرجاني ص ۱۱۳ . 
(۲) کافبات؛ والصدقات» والعواري؛ وقبض جميع الأمانات. 
قواعد العز 284/7 وشرح تنقيح الفصول ص ۵۵). 
)٤(‏ وهو أنواع» منها: الحلي؛ والجواهر» ومنها ما لا يمكن نقله» كالعقار» وإقباضه بتمكين 
القابض من القبضء مع إزالة يد المقبض» وتمكن القابض من القبض» ومنها ما يحتاج 
إلى كيل أو وزن» فقبضه بکیله أو وزنه» ثم نقله بعد معرفة قدره. 
ومنها المتاع» والنحاس» والرصاص. 
ومنها: الغار على الاشجار إذا بدا صلاحها. 
انظر: المرجعين السابقين. 
(5) النذر: مصدر ذز على نفسه ینذر بدا ونذوراء أوجبه. 
والنذر ما كان وعدا على شرطء نحو: إن شفى الله مريضي فعلي كذا... 3 


۲۹۰ 


والفنيان””. 
السابع: الخلط» وهي الشركة“ على اختلاف وجوهها. 


الثامن: الاحتصاص بالمنافع» كإقطاع الأرضين 


60 


(۱) 


00 


(۳) 


وني الاصطلاح: (إيجاب عين الفعل الباح على نفسه بالقول تعظيمًا لله تعالى). 
انظر: القاموس ۰۱8۰/۲ والمصباح المنير ص ۰۲۲۹ ومفردات الراغب ص ۲ ۰۷ 
وتعريفات الجرجاني ص ۰۲۰ والتعريفات الفقهية ص 9۲۳. 

الضمان لغة: الكفالة» والزعامة» واحمالق والقبالت والادانة. 

وني الاصطلاح: (التزام دين لا يسقطه» أو طلب من هو عليه لمن هو له). قال تعالى: 
...مل بعير وأنا به زعم # 

انظر: القاموس ۳/4 ۰۲ والصحاح ۱۸١١/٤١‏ ومفردات الراغب ص 2505 وحدود 
ابن عرفة ص ۰۳۲۲ وتعريفات الجرجاني ص ۰۱۳۸ وقواعد العز ۸۵/۲ والتعريفات 
الفقهية ص 9ه5". 

والضمان أنواع» منها: ضمان الدرك وصمان الغصب» وضمان الرهن» وضمان البیع» 
وضمان الوجه» وضمان إحضار ما يجب إحضاره من الاعیان الضمونات. قواعد 
العز ۰۸۵/۲ 

الشركة لغة: بکسر الشين» وفتحهاء وسکون الراء وکسرهاء وتحذف افاء منها: ما 
يحصل بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصیل الربح» وقد يحصل بغیر قصدء کالارث. 
وني الاصطلاح: (تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط). 

أو هي: (بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع). 
أو هي: (اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز أحدهما). 

وهي أنواع: منها شركة الملك» وشركة العقد. وشركة الصنائم» والتقبل» وشركة 
الفاوضة وشركة العنان» وشركة الوجوه. 

وانظر تعريفهاء وأنواعها في: القاموس ۳۰۸/۳ والصحاح ۱۵۹۳/6 ولسان العرب 
۰ وحدود ابن عرفة ص ۳۲۲ وتعريفات الجرجاني ص 2١١55‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 555. 

الاقطاع لغة: مصدر أقطعه إذا آملکه أو أذن له في التصرف فيه. 

وني الاصطلاح: (إعطاء السلطان أرضا من أراضي الدولة لشخص بدون مقابل)»- 


۲۳۲۰۱ 


التاسع: الإذن. إما في الأعيان» كالضيافة» أو في المنافع كالعارية“ 
العاشر: الاتلاف, وهو لإصلاح الأجسادء كأكل الأطعمة» وذبح لها أو 
للدفع» كقتل الحيوان الوّذي» أو ی الله تعالى» كقتل الکفار» وكسر 
الصلبان» والات اللهو“. 

الحادي عشر: التأديب والزجر وهو إما مقدن كالحدود””» أو غير 


(۳) 


(°) 


أو هو: (تمليك الامام جزءًا من أرض بغير عوض). انظر: القاموس ۳/٠۷-١۷»ء‏ وحدود 
ابن عرفة ص 4۰۹ ومعجم لغة الفقهاء ص 84» والتعريفات الفقهية ص ۰۱۸۷ 
العارية لغة: من العارء لأن طلبها عارء وما تداوله الناس بينهم ويقال: (العارة). وفي 
الاصطلاح: (تمليك منفعة مؤقتة بغير عوض). 

القاموس ۰٩۷/۲‏ وختار الصحاح ص ۰۱۹۳ وحدود ابن عرفة ص ۰۳45۵ وتعريفات 
الجرجاني ص 55 ١ء‏ والتعريفات الفقهية ص 58". 

انظر: قواعد الأحكام للعز ۸۷/۲- ری جنيع تنقيح الفصول ص 458. 

التأديب في اللغة: مصدر أدبه إذا علمه فتأدب» وعم 

والأدب: الظرف. وحسن التناول. 

وفي الاصطلاح: (العاقبة على الإساءة ولو باللسان). 

انظر: القاموس 25/١‏ والتعريفات الفقهية ص .7١7‏ 

الزجر في اللغة: المنع» والعيافة» والتكهن. والزاجر: واعظ الله في قلب المؤمن» وهو النور 
المقذوف فیه. الداعي له إلى الحق. 

وني الاصطلاح: (عقوبة على إساءة تمنع مرتكبها من تكرارهاء وتمنع غيره من الإقدام 
على مثلها غالبًا). 

انظر: القاموس ۰۳۸-۳۷/۲ وتعريفات الجرجاني ص .١١14‏ 

الحدود: : جمع حده وهو في اللغة: الحاجز بين الشيئين» ومنتبی الشيء» والمنع وتأديب 
المذنب با نع وغيره عن الذنب. 

وني الاصطلاح: (عقوبة مقدرة» وجبت حقا لله تعالى). 

وهو أنواع: حد البغي» وحد الردة» وحد قطع الطریق وحد الزناء وحد السرقة» وحد 
القذف» وحد الشرب. 

انظر: القاموس ۰۲۸۲/۱ ومختار الصحاح ص ۳ وتعریفات الجرجاني ص ۰۸۳- 


۳۹ 


مقدر» كالتعزير”". 


- ومعجم لغة الفقهاء ص 2١75‏ والتعريفات الفقهية ص ۰۲۱ 

(۱) العزر في اللغة: اللوم. والتعزير: ضرب دون الحدء أو هو أشد الضربء والتفخم 
والتعظم. والتقوية» والنصرء فهو من الاضداد. 
وفي الاصطلاح: (تأديب دون الحد). 
القاموس ۰۸۸/۱ والصحاح ۵۷44/۲ والنهاية ۰۲۲۸/۳ ومفردات الراغب ص 415»؛ 
وتعريفات الجرجاني ص 1۲ ولسان العرب ۵۱۱/4. 
وهذا الباب كله أخذه المؤلف رحمه الله من قواعد العز بن عبد السلام» وشرح تنقیح 
الفصول للقراني لأنه لا يوجد في کتب الاصول, وإنما يبحث في الفقه» والقواعد 
الفتهية. القواعد للعز ۸۸۸۰/۲ والتنقيح ص 8ه-5ه. 


۱۳ 


الفن الرابع 
من علم الأصول في أدلة الأحكام 
[وفيه عشرة أبواب”©) 


[ الباب ] الأول 


©» وهي على الجملة ثلاثة أنواع: نص» ونقل مذهب» واستنباط. 
فالنص: هو الكتاب» والسنة. 
ونقل المذهب”": هو الإجماع» وأقوال الصحابة. 


(۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصلء وهو لابد منه لوجوده في جميع الكتاب. 

(۲) المذهب في اللغة: (المتوضأء والعتقد الذي يذهب إليه والطريقة والأصل والدین). 
وفي الاصطلاح: (طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» 
والاختلاف في طريقة الاستنباط يكون المذاهب الفقهية» والاختلاف في العقائد إذا ۸ 
يُخْرِج عن الإسلام يكون الفرق» وان أخرج عن الاسلام يكوّن الأديان. وقيل: إن 
الدين» والملة, والذهب متفقة بالذات مختلفة بالاعتبار» فالشر ع من حيث إنه يطاع 
كيه ل ۱۳39 
فتسؤية ال و ۳1 والذهب منسوب ۳ امجتهدء وتسمية الؤلف نقل الذمب 
بالاهاع وقول الصحابة اصطلاح هنه . 
انظر: القاموس ۰/1 وتعريفات الجرجاني ص ۰۱۰۷۱-۱۰6 ۰۲۰۸ ومعجم لغة 
الفقهاء ص 4۱٩۹‏ والتعريفات الفقهية ص ۲۹۰۲۹۵ ۳. 


۳۹۵ 


والاستنباط'': هو القياس وما أشبهه . 

فيجب على العام أن ينظر السالة أولا في الکتاب فان ۸ يجدها نظرها 
في السنة فان لم يجدها نظرها فيما اجتمع عليه العلمای أو اختلفوا فیه 
فأخذ بالإجماع, ورجح بين الأقوال في الخلاف. فإن لم يجدها في أقوالهم 
ات دكي ات ی اه ال وب 


(۱) الاستنباط في اللغة: استخراج الاء من البکر» واستخراج الکلام» والاظهار بعد الخفاء. 
وی الا صطلاح: (استخراج العاني من . الأدلة بفرط الذهن» وقوة القريحة). 

آو: (استخراج العاني الدقيقة من النصوص). 

أو: (استخراج امجتهد الفقه الباطن بفهمه واجتهاده). 

القاموس: ۰۳۸۸/۲ والتعریفات الفقهية ص ۰۱۲۵ ومعجم لغة الفقهاء ص 55. 

ما ذکره المؤلف رحمه الله هنا معروف عند الأصوليين بترتیب الأدلة» وهو جعل کل 
دليل في مرتبته من حيث التقديم والتأخير بالنسبة إلى جميع الأدلةء وقد اختلف العلماء 
في ذلك عند تعارض الأدلة» وكان ينبغي تأخيره إلى باب التعارض کا يفعل الأصوليون» 
فإذا علم ذلك, فهناك من يرتب الأدلة عند التعارض هكذا: الإجماع» لأنه قاطع معصوم 
من الخطأ لا يرد عليه النسخ والتأويل» وإذا خالفه دليل من كتاب أو سنة علم نسخه 
أو تأويله والراد الإجماع المقطوع به وهو القولي الشاهد. أو المنقول بالتواتره ويلي 
الإجماع القران» وما تواتر من السنة في مرتبة» وقيل: بعد الاجماع (القرآن)» لأنه أشرف» 
وقيل: بعد الإجماع السنة لقوله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل لیهم الآيةء ولا تفاوت 
بين المتواتر من السنةء فيليه ما كان من السنة آحادًا فيلي ذلك أقوال الصحابة» فيلي 
ذلك القیاس» وقيل: يقدم القياس على قول الصحابي وذهب الغزالي -رحمه الله إلى 
أن امجتهد يجب عليه عند تعارض الأدلة الرجوع أولا إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع» 
ثم يبحث عن الأدلة السمعية الغیرق فینظر في الاجماع فاذا و جد السالة فيه لا يحتاج 
إلى النظر في الكتاب والسنة؛ لأنهمنا يقبلان النسخ» ثم الكتاب والسنة المتواترة وجعلهما 
في مرتبة واحدة, ثم ينظر بعد ذلك في عمومات الکتاب وظواهره. ثم مخصصات العموم 
من احاد» وقياس» وإذا تعارضت الآحاد والأقيسة؛ رجع إلى الترجيح بأنواع المرجحات 
الآتي ذكرهاء فإن تساوى التعارضان من كل وجه توقف وطلب دليلا آخرء أو صار 
ی د شاء عن انها هين : ب 


50 


سم 


۳۹۹ 


وعددها على الجملة: عشرون. ما بين متفق عليه» ومختلف فيه» وهي: 

الكتاب» والسنة» وشرع من قبلناء وإجماع الأمةء وإجماع أهل الدینق 
وإجماع أهل الكوفةء وإجماع العترة") من الصحابة» وإجماع الخلفاء الأربعق 
وقول الصحابة» والقياس» والاستدلال» والاستصحاب. والبراءة الأصلية: 
والأخذ بالأخف, والاستقراء» والاستحسان والعوائد» والمصلحة» وسد 
الذرائع» والعصمة'". 


- وانظر آراء العلماء في ترتيب الأدلة عند ظن تعارضها في: البرهان لامام الحرمين 
۲ فما بعدهاء واللمع ص ۰۷۰ والمستصفى 2177/7 وتيسير التحرير ۰۱5۳/۳ 
فما بعدهاء وكشف الأسرار للبخاري ۰۱۱۲/۳ فما بعدهاء والفقيه والمتفقه ۲۱۹/۱ 
وفيه ما يدل على الترتيب الذي ذكره المؤلف هناء کا يدل له حديث معاذ عند بعث 
رسول الله عل إلى البمن. 
وانظر: الإحكام للآمدي 2551/4 وحاشية البناني ۰۳۷۲/۲ وروضة الناظر ص ۳۸۲ 
والعضد على ابن الحاجب ۰۳۱۲/۲ وشرح الک و کب 599/4. 

)١(‏ في الأصل: (العشرة) وهو تحریف. ر 
والعترة في اللغة: قلادة تعجن بالسك والافاويه» ونسل الرجل» ورهطه» وعشيرته 
الأدنون ممن مضى وغبر. 
وفي الاصطلاح: أهل بيت رسول الله َي وعلي» وفاطمة» والحسن والحسين -رضي الله 
عي د 
وقد سبق التعريف عند ذكر المؤلف هم في مقدمة الكتاب. 
وقیل: الأقربون» والأبعدون» فيدخل في ذلك جميع قريش» وليس مرادًا في الإجماع الذي 
ذكره المؤلف. 
انظر: القاموس ۰۸4/۲ والنهاية في غريب الحديث ۰5/۳ ومعجم لغة الفقهاء 
ص .5١5‏ 

(۲) وسيتكلم المؤلف عليها واحدا بعد واحد, وما لم يعرفه منها سوف نعرفه عند ذكره 
إن شاء الله تعالى. 


۳۷ 


الباب الثاني 


م 


في الکتاب العزیز 


وهو أا ^ الأدلة وأقواهاء ونعني به: «القران)) العظم الکتوب 
دفتي المصحف النقول إلينا نقلاً متواتراً بالقراءة المشهورة فقولنا: 


0) 


9 


حص 


لأن أصل الأحكام من الله تعالى» وهو الذي تجب طاعته لذاته» والقرآن كلامه» وطاعة 
الرسول عي واجبة؛ لأن الله أمر بطاعته في القرآن» قال تعالى: «وما اتام الرسول 
فخذوه وما نام عنه فانتهوا» الآية. وكل الأدلة يرجع الاستدلال بها إلى القرآن الكريم» 
كا أن طاعة الرسولء والوالدين» وولي الأمرء وإجماع المسلمين» والأخذ بأقوال الرواة 
والشهود. واجتهدین» كله يرجع إلى طاعة الله؛ لأنه أمر بذلك قال تعالى: من يطع 
الرسول فقد أطاع اله الآية. وقال: إوبالوالدين إحسانا» الآية. وقال تعالى: «#وأولي 
الامر منکم)» وقال تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم». وقال تعالى: 
#وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية» وقال الله تعالی: طفاسألوا أهل الذکر إن كنع 
لا تعلمون» الآية. 

القرآن: التنزيل. وفي اصطلاح الأصوليين أحسن تعريفاته: (إنه كلام الله النزل على محمد 
عه للإعجاز بسورة منه» المتعبد بتلاوته). 

جمع الجوامع حاشية البناني 2377/١‏ ونشر البنود 7/9/١‏ والقاموس 1/١‏ 25 والمنتبى 
لابن الحاجب ص ۳۳ والمستصفى ۰15/۱ وأصول السرخسي ۰۲۷۹/۱ والبحر الحيط 
غ4 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0۷/۱۲ والإبباج ۱۸۹/۱ وشرح الكوكب ۷/۲. 
هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا يخلو من نظر؛ لأنه تعريف غير جامع» 
ولا مانع» وبيان ذلك أن القران قبل أن يكون بين دفتي المصحف لا يدخل في التعريف» 
وقبل أن يوصف بالتواتر في زمن النبي عله لا يدخل كذلك في التعريف» ولأن ما 
بين دفتي المصحف فيه ما ليس من القران مثل: أسماء السورء والبسملة عند بعض 
العلمای ثم إن تعريف القرآن بأنه بين دفتي الصحف. وأنه متواتر فيه دور؛ لأن معرفة - 


۲۸ 


المكتوب بين دفتي المصحف؛ لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم 
وما هو خارج عن ذلك فليس من القران. 
وقولنا: نقلا متواترا تحرزاً من ایات ليست في الصحف نقلها 


- ذلك متوقفة على معرفة القران وهذا كله لا يرد على التعریف الذي اختاره کثبر من 
احققین . 
وانظر ذلك في الراجم السابقة. 

)۱( مثاطا؛ قراءة اي الدردای وابن مسعود #والنهار إذا تجلى والذكر والانشى4. وقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: إفصيام ثلائة أيام متتابعات. 
وجمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» ورواية عن الامام 
أحمد على أنها لا تجوز القراءة بها في الصلاة؛ لأنبا ليست بقران» ولا تصح الصلاة 
إلا بالقران» ولا يقرأ به في غيرها. 
ابن وهب عن مالك» إلى أنها تجوز القراءة بها في الصلاة» واختاره ابن الجوزي؛ لأن 
المسلمين كانوا يصلون خلف أصحاب هذه القراءات» و۸ ینکر ذلك أحد منهم. 
والصحيح في نظري هو عدم جواز الصلاة بها لعدم ثبوتها متواترق» ولعدم كتابتها في 
الصحف. ووجودها في بعض مصاحف الصحابة يجاب عنه با نها منسو حة؟ لإجماع 
الصحابة على مصحف عثان» وما كان خارجا عنه يحمل على أنه منسوخ» أو تفسیر 
من الصحابي لعنی الآية» ولیس جزءا منها. 
ونقل شيخ الاسلام عن جده أي البر کات قولا ثالغا في السالق وهو: إن قریء بهذه 
القراءات في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح الصلاة؛ لعدم اليقين 
بأداء الواجب من القراءة لعدم ثبوت القران بذلك وإن قرىء بها فيما لم يجب لم 
تبطل الصلاة؛ لأنه لم يتيقن الإتيان بمبطل في الصلاة لجواز أن يكون من الحروف السبعة 
التي أنزل القران عليها. 
انظر: فتاوى شيخ الاسلام ۰4۰۳-۳۹6/۱۳ والنشر 214-9/١‏ وأصول السرخسي 
۱ والمستصفى ۰۱۰۲/۱ والعضد على ابن الحاجب ۰۱۹/۲ والمجموع للنووي 
۳ وجمع الجوامع ۰۲۲۸/۱ وفواتح الرهوت ۲ والبرهان للزركشي ۰۳۳۲/۱ - 


۳۹۹ 


ولا 


يحتج''' بها عند مالك؛ لأا لم تنقل نقل القران من التواتر» ويس“ 


بها عند اي حنيفة) کا خبار الا حاد. 
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(۳) 


وقولنا بالقراءة الشهورة نعني به: القراءات السبع" وما هو مثلهاه 


۱۲ وشرح الک و کب ۰۱۳۸-۱۳۹/۲ ونشر البنود ۰۸۳/۱ والبحر احیط ۰4۷4/۱ 


ووافق مالكاً في عدم الاحتجاج بها: الشافعي» والامام أحمد في رواية» واختاره الغزالي» 
والامدي» وابن احاجب. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي» وتبعه ابن 
القشيري» والكياء وابن السمعاني» واحتجوا بأن الصحابي رواها على أنها قران» وقطعنا 
باما ليست قراب فاصبحت مورددة بين آن تکون فرآنا» آو سنة آو تو صحای؛ 
وما كان کذلك لا تج به ولیست مترددة بين أن تكون قرانا أو سنة للقطع بأنها 
ليست .قراتا. 

وانظر: البحر احیط ۰4۷۵/۱ والبرهان لامام الحرمين 11۹-11٦/١‏ والمنخول 
ص ۰۲۸۳-۲۸۱ ونشر البنود ۰۸۳/۱ والمستصفى ۰۱۰۲/۱ والاحکام للامدي 
۱ وحاشية البناني ۰۲۳۲/۱ وشرح الک و کب ۰۱۰/۲ وروضة الناظر ص ۳ 
ومذكرة الشيخ رهه الله ص *وحلاه. 

ورواية عن الإمامين الشافعي وأهد» واختارها ابن قدامة» وابن السبكي» وذكر 
الزركشي في البحر انحیط أنها نص الشافعي في مختصر البويطي في باب الرضاع» وني 
باب تحريم الجمع. 

انظر: البحر المحيط »4717-4177/١‏ ونهاية السول ۰۳۳۳/۲ وتمهيد الأسنوي ص ۰۳۳ 
وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۲۳۱/۱ والإتقان ۰۸۲/۱ وشرح النووي على صحيح 
مسلم ۰۱۳۰/۵ وأصول السرخسي ۰۲۸۱/۱ وبقية المراجع السابقة. 

وهناك قول اخر يجمع بين القولين» وهو: أن الصحايي إذا صرح بسماعها من النبي 
َه أجريت مجری خبر الاحاده فیحتج بهاه وإذا لم یصرح بالسماع» وإإما وجدت 
في مصحفه» أجريت مجری التأویل» وقد يلزم الاحتجاج بهاء وبه قال: الباجي والقرطبي 
شارح مسلم من الالكية» والاوردي من الشافعية, وهو الراجح في نظري؛ لأن فيه جمعا 
بين القولين وأدلتهما. 

وانظر: المراجع السابقة وخاصة البحر المحيط ۰4۷۸/۱ 

وهي قراءة نافع المدني» وقراءة ابن كثير المكيء وقراءة ابن عامر الشامي» وقراءة - 


۳۷۰ 


او 


يقاربها في الشهرة وصحة النقل» كقراءة یعقوب"" وابن محیصن. 


وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة ‏ ولا يجوز أن يقرأ حرف إلا بثلائة شروط: 


(۱) 


(۳) 


أبي عمرو البصري» وقراءة عاصم» وقراءة حمزة» وقراءة الكساني الکوفیین, ومثل هذه 


القراءات على الصحيح قراءة ألي جعفرء وقراءة خلف» وقراءة يعقوب. 
وقال في المراقي: 
شل الثلائة ورجح النظضر تواترا فا لدى من قد غبر 
تواقر السبع عليه آهعوا ا 
انظر: نشر البنود ۰۸4/۱ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص هه. 
هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي» أحد القراء العشرق وهو الثامن منبم 
روايته مشهورة من بين القراءات» ومیل عنه الامام أحمد. فقال: صدوق. من شيوخه: 
سلام الطویل» ومهدي بن میمون والعطاردي» من تلامیذه: عمر السراج» وحميد بن 
الوزير» ومسلم بن سفیال. ولد عام ۷ ۱ وتوفي عام كه 
طبقات ابن الجزري ۳۸/۲ وفيات الأعيان ۰۳۳/۵ وعبذيب التهذیب 0۳۳۲/۱۱ 
ومعرفة القر اء للذهبي ۰۷/۱ 
هو: محمد بن عبد الرهن بن محيصن السهمي, مولاهم المكي» مقرىء اهل مكة مع 
ابن كثيرء كان نحويًا عالما بالعربية» ثقة» حرج له مسلم وقيل: اسمه عمرء وقيل: 
عبد الرهن بن محمد وقيل: محمد بن عبد الله. أحذ عن حاهد بن جبیر» ودرباس 
مولى ابن عباس» وعنه أخذ: شبل بن عباد» وأبو عمرو بن العلاء. توفي عام ۱۲۳ه 
وقیل: عام ۲ ۱ ه. 
انظر: طبقات ابن الجزري ۰۱۰۷/۲ ومعرفة القراء للذهبي ۹۸/۱ وتبذیب التهذیب 
1۹/۷ 
الشاذة في اللغة: مؤنث شاد وهو: (النادن والنفرد» واخالف للقیاس بصرف النظر 
عن كثرة وجودهء وقلته). 
وی الاصطلاح: (القراءة الشاذة عند الا صولیین» وبعض الفقهاء: ما كان حارجا عن . 
السبعء فلا يجوز القراءة عندهم با خرج عنهاء وعند القراء و بعض الفقهاء: القراءة 
ثلاثة أقسام: متواترة باجهاع وهو السبع» و ختلف فيه بين التواتر و الصحة کالثلاث 
وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة). 5 


محف 


أحدها: أن يوافق خط المصحف”". 
والثالی: أن ينقل نقلا صحيحاً مشهورا؟. 
والثالث: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات» أو على بعض 
الوجوه. 
وقد وقع في القران ألفاظ من غير لغة العرب» کالشکاة TT‏ 


- وقيل: (القراءة الشاذة عكس المتواترة). 
وذكر ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف 
ولو احتالا وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن يكرهاء سواء 
أكانت عن السبع» أم عن العشرةء أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن 
من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلق عليها ضعيفة أو شاذق أو باطل سواء أكانت عن السبعة 
أم عمن هو أكبر منهم» وهو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف» واخلف» صرح 
به الداني» ومكي» والهدوي وأبو شامة. 
انظر: معنى القراءة الشاذة» وتقسم القراءات في: القاموس ۰۳۵/۱ ونشر البنود 
۸-۱ والنشر ۰/۱ وإتحاف فضلاء البشر ص »٦‏ وتعريفات الجرجاني ص 2١75‏ 
وشرح الكوكب ۱۳۹-۱۳4/۲ والرشد الوجيز لألي شامة ص ۰۱۸۲-۱۷۱ 

(۱) يعني المصحف العغاني الذي أجمع الصحابة عليه في زمن عثان» فما كان فيه فهو قران» 
وما ليس فيه فلا يكون من القران. 
انظر: المرجع السابق ص ۰۱۷۳-۱۷۲ ومعترك الأقران .٠١٤/١‏ 

(۲) الراد بها: القراءة المتواترة المجمع عليها. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۳) الراد به: الفصيح من اللغة. المرجع السابق ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 
وقد نظم ابن الجزري هذه الشروط بقوله: 


وكل ما وافق وجها نحوي وکان للرسم اتفاقا يحوي 
وصح إسناداً هو القران فینه الط الأركان 
وحيئًا يخعل شرط أثلبت شذوذه لو أنه في السبعة 


)٤(‏ المشكاة: (كل كوة غير نافذة). ج 


۳۷۲ 
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ه (۱) 
ستبرق . 


0 


صر 


القاموس ۳۰۰/4 ومفردات الراغب ص 2554 وتأويل مشكل القران ص ۳۰5 
ومعترك الأقران 4/9 42717 57. 

الاستبرق: الديباج الغليظ» معرّب (استروه)» وقيل: ديباج يعمل بالذهبء أو ثياب حرير 
صفاق نحو الدیباج» أو قدة مرای كأنها قطع الأوتار. 

القاموس ۳ ومعترك الاقران ۷/۲ وتأويل مشكل القران ص ۰۲۲۰۷ وكون 
هذه الألفاظ وأمثالهاء كناشئة الليل من غير لغة العرب» قال به ابن عباس رضي الله 
عپما وعكرمة» و حاهد وسعید بن جبیر» وعطای واخرون. واختاره ابن احاجب» 
مستدلین بأن أصلها من غير لغة العرب» کا استدلوا بالاعلام الوجودة في القران 
کموسی» وإسحاق» ویعقوب, والوقوع آکبر دلیل. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يوجد في القران لفظ بغیر العربية؛ لان الله تعالی قال: 
«ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا لولا فصلت اياته آأعجمي وعربي# الاية 464 من 
سورة فصلت» وقوله تعالى: نا جعلناه قرانا عربیاه الآية ۳ من سورة يوسف وقوله 
تعالى : «وهذا لسان عرلي مبين ©. 

ولأن ادعاء أعجمية أصل هذه الکلمات. وأن الغرب عربتبا معارض بمثله. وهو إمكان 
کون صلها عربياء ثم استعملها العجم في لغاتبی أو آنبا من ياب ما توافقت فيه اللغات. 
كالسكّر والصابون ونموهماء. ومحل الخلاف في غير التراكيب, والأعلاه. فإنه ۶ يقل 
أحد بأن في القران تركيبا غير عرني. وم ينف وقوع الأعلام الأعجمية في القران. 
وإذا علم ذلك فقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أن هذه الكلمات أصلها أعجمية. 
کا قال لفقهاءی لكب وقعت للعرب. فعربت بالسنتا و عر ها عن ألفاظ العجه إن 
ألفاظها؛ فصارت عربیق ثم نزی القران, وقد اختلطت هذه اطره ف بکالاھ انعرب. 
فمن قال: إنبا عربية» فهو صادق ومن قال: أعجمية. فهو صادق. وببذا يجمع بين 
المولين مع أن الخلاف ف هذه السالة 2 يبنى عليه فقه. 

وانظر الاقوال في هذه المسالة ‏ ويعبر عنها الاصولیون (بوجود المعرب في القران) ‏ في: 


البحر احیط ۰۱۷۲۱۷۰/۲ وروضة الناظر ص 253-554 ومذكرة الشيخ رحمه الله 


a 

رر 

ص ٠۲‏ والرسالة للشافعي ص ٠٠‏ والصاحبي ص 3٩‏ والمعرب ص 4. ومعترك 
الأقران ۶۷/۱ ۱3۰-۱ والمزهر ۰۲۰۳/۱ والبرهان للزركشي ۰۲۸۷/۱ والإتقان 
۲ وشرح الكوكب ۱۹۲/۳. 


0 


YY 


ووقع فيه أيضاً الحقيقة» والمجاز" جریا على منهاج كلام العرب. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» وفي مقدمتهم الامام أحمد 
رحمه ال فقد ذكر في الرد على الزنادقةء والجهمية: (... أما قوله: نا معكم 
مستمعون) الآية ۱۵ الشعراء فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل: نا سنجري 
عليك رزقك. إنا سنفعل بك كذا...) ص ۱۹-۱۸ وهناك رواية أخرى عن أحمد: 
أنه لا مجاز في القران» ا حكاه عنه الفخر إسماعيلء واختاره ابن حامد» وأبو الحسن 
الخرزي» وأبو الفضل القيمي» وابن خويز منداد المالكي» وداود الظاهريء وابنه» ومنذر 
البلوطي. وأحسن ما وقفت عليه في موضوع لجاز في القرآن ما ذكره ابن قدامة رحمه الله 
تعالى في روضة الناظر حيث قال: (والقران يشتمل على الحقيقة وامجاز... كقوله تعالى: 
#واخفض ما جناح الذل)» «إواسأل القرية4, «إجدارا يريد أن ينقض» .... وذلك 
كله مجاز؛ لانه استعمال اللفظ في غير موضوعه» ومن منع فقد کابر» ومن سلم وقال: 
لا أسميه مجازاء فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيف والله أعلم» ص 54. 
وانظر أقوال العلماء في حكم وجود الجاز في القران في: إحكام الفصول للباجي ص 1۹ 
والبرهان لاز ر كشي ۰۲۰۰/۲ والطراز ۸۳/١‏ ءومعترك الأقران ۱۸7/۱ والإحكام للآمدي 
۱ والمسودة ص ۰۱۱۵-۱6 ومجاز القران لعمر بن المثنى» والعدة للقاضي ۰1۹۵/۲ 
واتمهيد ۰۸۰/۱ ۰۲۰۰/۲ ومنع جواز الجاز للشيخ رحمه الله ص 1 إلم» وشرح 
الک و کب ۰۱۹۲/۲ وفواتح الرهوت ۰۲۱۱/۱ والبحر امحيط ۸٠٥-۱۸۲/۲‏ والإيمان 
لابن تيمية ص ۰۱۰۱ ومشکل القران لابن قتيبة ص ۱۰۳ فما بعدها. 


۳۷ 


الباب الثالث 
في السنة'" 


غرم . ۳ ۲( ا ما (Dor.‏ ©( 
وهي ثلاثة انواع: قول رسول الله َيه وفعله" ولقراره*. 


(۱) السنة ف اللغة: السيرة» و العادق و الطر یقت و الطبيعت و الوجه 1 حره 5 دار تی 
أو الصورة, أو ابیت والجبينان» وتمر بالمدينة. 
وني الاصطلاح: (ما أضيف إلى النبي عي من قول» أو فعلء أو تقرير) وزاد الشافعي: 
وزاد بعض امدئین: و صفه ۳ 
و عند الفقهاء تطلق: (علی ما تر جح جانب فعله على جانب تر كه). و هو الندو ب. 
وتطلق مقابل البدعت. ومقابل القران. 
وهي في اصطلاح الاصولیین وانحدئین مرادفة للحدیث والخبر. 
وتطلق السنة عند اللغویین واحدئین والآصوليين على الواجب وغیره. کا هو واضح من 
التعر یف اللغو ي و الاصطلاحي. 
انظر : القاموس ۰۲۳۷/6 والصباح ۱ والعدة لأبي يعلى 15/۱ والبحر احیط 
2۱۳/4 وأصول السر خسي ۳۳/۱ ۰۱ و احدود للباجي ص ۰55٩‏ والاحکام لا مدي 
۱ والنباج و شروحه ۰۱۹4/۲ وتیسیر التحریر ۲۰/۳ و حاشية البناني ۹/۲ 
ونشر البنود ۰54/۲ ومذ کرة الشيخ رحمه الله ص ٩۰‏ و الوافقات ۰4/6 وشرح الکو کب 
۲ وإحكام الفصول ص ۲۲۲,۵۰ وتعریفات الجرجاني ص ۰۱۲۲ والنتبی 


ص ¥< 
35 
ابن 


(۲) مثاله: اغا الأعمال بالئیات». و قوله: «اکتبوا لالي شاه». يعني حطبته ۳ 
(۳) مثل أفعاله في الصلاق والحج. سواء أكانت واجبق أم مندوبق, وقال عه : «صلوا کا 
رأیتموني أصلی». «خذوا عني مناسککم». 


(؛) مثاله: اقراره ی لاكل الضب. والجراد. مع انه ۸ یا کل منبما ويمثل اهل الاصول = 


۳۷۵ 


فما قوله عه فیحتج به» کا يحتج بالقران؛ لأنه عه لا ينطق عن 


و ولقوله تعالى: «أطيعوا الله والرسول ويجري فيه ما يجري 
في القران من الباحث اللغوية فإنها إنما تصرف في الأقوال. 


وأما فعله عه » فینقسم قسمین: قربات» وعادات. 
فإن كان من العادات» کالاکل» واللباس» والقيام» والقعود» فهو دلیل 


راز 


(١) 


للهم من النبي عَه: «بهمه بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة»» وهمه بتنكيس الرداء في صلاة 


الاستسفای ومثال وصفه: أنه ليس بالطویل ولا بالقصير. 

وانظر هذه الأمثلة في: نشر البنود ٩/۲‏ وشرح الک و کب ٠٦٦-١١١/۲‏ ومذكرة 
الشيخ رحمه الله ص ۱۸۳ وسبقت الأمثلة لفعله وتقريره عه في اخصصات النفصلة. 
قال تعالى: إوما ينطق عن افوی. إن هو إلا وحي يوحى# الآية 4-۳ من سورة 
النتجم: 

الآية ۳۲ من سورة ال عمران ولقوله تعالى: «إمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
الآية ۸۰ من سورة النساء وقوله تعالى: لوما اتام الرسول فخذوه وما بام عنه 
فانتهوا» الاية ۷ من سورة الحشر وقوله تعالى: #واذكرن ما يتلى في بیوتکن من 


آيات الله والحكمة» الاية ۳۶ من سورة الأحزاب. 


ولدلالة العجزة على صدقه َه لأن ظهورها على وفق دعوی النبي عله تنزل منزلة 
قوله سبحانه: صدق أنه رسول. 

انظر: سلاسل الذهب ص ۳۲5 وروضة الناظر ص ٩۰‏ والمستصفى ۰۸۳/۱ ومذكرة 
الشیخ ر مه الله ص ۹۵. 


(۳) وبهذا قال الباجي واخصاص, واختاره (مام الحرمين» والدبوسي؛ والامدي, 


وابن الحاجب» وهو الراجح عند الحنابلة وذکر الفتوحي أن الأكثرين قطعوا به» ولم 
يحكوا خلافا في وذهب بعض الالكية إلى أنه يدل على الندب. ونقله الباقلاني» 
والغزالي» وبه قال أكثر الأحناف, والمعتزلة» ونقل عن الصيرفيء والقفال الكبير» ونسبه 
الماوردي والروياني إلى الأكثرين» ونصره أبو شامةء وذهب أكثر الأشاعرة؛ وجمهور 
الشافعية إلى الوقف. واختاره الدقاق. وابن کج وصححه ابن فورك والقاضي - 


۳۷۹ 


واتباعه يه في كيفية ذلك وصفته حسن(. 
وإن كان من القربات فهو ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يفعله بياناً لغيره”» فحكمه حكم المبين» فان بيّن واجباً فهو 


واجب. وان سن تیا فهو مندوب ؟. 


( 


20 


5 


حر 


أبو الطيب» واختاره الغزالي» والرازيء وصححه أبو الخطاب من الحنابلة» وذكره عن 
الامام هد وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وانظر هذه الأقوال وتوجيبها في: إحكام الفصول ص ۰۲۲۳ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۲۸۸ واحصول ۰۳/۳/۱ والسودة ص ۰۷۱ وتيسير التحریر ۰۱۰۳-۱۲۳/۳ 
والبحر احیط ۱۸4-۱۸۲/4 و کشف الأسرار ۳ واصول السرخسي ۸۱/۲ 
والاحکام للامدي ۰۱۷۳/۱ والمنخول ص ۲۲: ونشر البنود ۰۱6/۲ وارشاد 
الفحول ص ۳ وشرح الکو کب ۰۱۷۸/۲ ونقل عن أبي إسحاق الأسفرائيني مع 
اتباعه فيه ثلا يكون خاصا به. 

انظر: البحر ۰۱۸4/۲ 

ذکر الباجي أنه مندوب لصفته لا لنفس الفعلء ومثل له بالشي في نعلین» والاکل بابمین 
والتيامن في التنقل... إلى غير ذلك؛ لان فعل هذه الاشیاء ليس مندوبا. فإذا فعلها كان 
مأمورا بایقاعها على الوجه الذي فعله رسول الله عَيلله. 

إحكام الفصول ص ۲۲۳ ونشر البنود 2315/١‏ وشرح الک و کب 173/5. 

من الکتاب: كبيانه لقوله تعالی: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما» الآية. فإنه بينها 
بقطع امین من الکوع. ۱ 
أو السنة كبيانه لقوله : «صلوا کا رأيتموني أصلي»ء وقوله: «خذوا عني مناسککم». 
انظر: البحر ۰۱۸۰/4 وشرح الک و کب ۰۱۸۳/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۲۸۸ 
مثال بيان الواجب, والندوب: أفعاله عه في الحج والعمرة: وصلاة الفرض» والکسوف. 
انظر : المر جعین السابقينء وإحكام الفصول ص ۰۲۲۳ والستصفی ٠٠ ٠-۹/۲‏ والرسالة 
للشافعي ص ۰۲۹ والعضد على ابن الحاجب ۰۲۳/۲ والاحکام لابن حزم ۰4۳۱/۱ 
وشرح الک و کب ۰۱۸4/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۲۸۸ ومفتاح الوصول ص ۰٩۸‏ 
وحاشية البناني ۷/۲ وفواتح الرحموت .٠۸١/۲‏ 


۳۷۷ 


والثالي: أن يفعله امتثالاً لأمرء فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب 
ی( 

والثالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب. فاختلف هل هو على الوجوب» 
أو على الندب؟”". 


الأول: إذ ثبت حكم في حقه عله ثبت في حق أمته” » إلا أن يدل دليل 


(۱) مثاله: بيانه لقوله تعال: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» الآية. وقوله 
تعالى: «إقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتیلاه 
الآية. وقوله تعالى: طإومن الليل فتبجد به نافلة لك الآية. 
فمن هذه الأوامر ما هو واجب. ومنها ما هو مندوب. وقد بين عه ذلك بفعله. 
وانظر شرح الكوكب ۰۱۸1/۲ والاحکام للامدي ۰۱۷4/۱ وكشف الأسرار 
۳ ولمعتمد ۰۳۷۷/۱ والاحكام لابن حزم »455/١‏ والسودة ص ۰۱۸۲ 


واللمع ص ۳۷. 


(۲) القول بالوجوب للإمام أحمد, وأكثر أصحابه. وهو الصحيح عند الإمام مالك واختاره 


ابن سر وابن السمعاني» وقال: هو الأشبه بمذهب الشافعي» ونسبه إمام الحرمين 
لطوائف من المعتزلة. 
وأما الندب فقال به الامام أحمد في روایق وحكي عن الشافعي. والظاهرية» والعترلت 
والقفال, وأبي حامد الروزي؛ وذهب اخرون إلى الوقف؛ ونسبه الشيرازي إلى أكثر 
الشافعية» وحكي عن الدقاق» واختاره القاضي أبو الطيب» وحكي عن الصيرفي» وأكثر 
امتكلمين» ورواية عن الإمام هد واختارها أبو الخطاب ور والكرخي. 
انظر هذه الأقوال وتوجيبها فی: البحر احیط ۶ وشرح تنة تنقيح الفصول ص ۰۲۸۸ 
وكشف الا ۱/۳ ۲۰ واللمع ص ۰۳۷ والمسودة ص ۰۱۸۷ وأصول السر خسي 
0 وجمع الجوامع 44/۲ والاحكام للامدي 4/۱ والاحكام لابن حزم 
4574-01» وشرح الکو کب ۰۱۸۸۱۸۷/۲ وتيسير التحرير ۰۱۲۳/۳ واحصول 
۳-۳۸ 

(۳) قال تعالى: «إلقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة)» وقد علم من استقراء القران _ 


YA 


على تخصيص ذلك 4 
والثالي: يقع بفعله عه جميع أنواع البيان من بيان انجمل» و تخصیص العموم» 
وتاویل الظاه والنسخ”". 


= أن الله یخاطب نبيه عه بخطاب لفظه خاصء والقصود منه تعمم احکي نحو قوله 
تعالى: طإيا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية. فافهم شموله حكم الخطاب للجميع؛ وقال: 
یا أيها النبي لِمّ تحرم...» إلى أن قال: «ؤقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم»#. وقال: 
یا أنها النبي اتق الله ثم قال: «إإن الله كان بما تعملون خبيراه. وقال: إفأقم وجهك 
للدين حنيفا»؛ ثم قال: سین | ليه واتقوه» فدل التعمم في الآيات بعد الخطاب الخاص 
به على شموله للأمة» کا أن الخطاب داخخل في قوله تعالی: «ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا. 
شرح الک و کب ۰۲۱۸/۳ والمحصول ۲۰/۲/۱ وروضة الناظر ص ۲۰۸- ۰۲۱۱ 
ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۱۹۳ ۰۱۹۹ والاحکام للامدي ۰۷/۲ ۰۲6۷/۱ 
والبحر ۱۸۸-۱۸٦/۳‏ ۰ واحکام الفصول ص ۰۱۱ والبرهان ۳۹۷۰۳۹۵/۱ 
والمنتبى ص ۸۰ والستصفی ۲۵/۲ . 

(۱) مثل اختصاصه ميه بوجوب الضحىء والوترء والتهجد بالليل» والشاورة, والتخيير 
لنسائه وإباحة الوصال له في الصوم» والصفي من الغنيمة» ودخول مكة يغير إحراف 
والزيادة في النكاح على أر بع نسوق واختصاصه بالواهبة نفسهاء إلى غير ذلك من 
حصائصه 22 
انظر: الاحکام للامدي ۲۶۷/۱ 

(۲) هذا قول الجمهورء وخالف في وقوع البیان بالفعل آبو إسحاق الروزي من الشافعية» 
والكرخي من الأحناف و کلام الغزالي يدل عليه حيث قال: و کذلك الفعل حتاج إلى 
بیان تقدمه؛ لآن الفعل لا صيغة له. وقال الأمدي: إنه شاذ» واشترط الازري الاشعار 
به من مقال و قرينة حال وعلیه یکون اخلاف في العبارة لا فى العنی؛ لان کلا 
من الفریقین یقول بأنه بیان لکن بعضهم یقول: إن الفعل لا یستقل بالبیان وال خر 
يقول باستقلاله بالبيان» فينبغي أن یکون الخلاف في استقلال الفعل بالبيان» أو أنه 
لابد من قرانة بالقول. مثل بيان قوله تعالى: وله على الناس حج البيت© الآية. فإن 
الرسول عي بين بالفعل وقال : «خذوا عني مناسکک». ومثل ذلك في: #وأقيموا 


۳۷۹ 


الثالث: إذا تعارض قوله عي وفعله» فاختلف هل يرجح القول آو الفعل» 
والأرجح ترجيح القول”"؛ لأنه يدل بصيغته» وهذا إذا لم يعلم التاريخ» فإن 


الصلاة» فإنه بين بفعله وقال: «صلوا کا رأيتموني أصلي». 

وانظر : البحر المحيط 4850-4/85/7. 

ومثال التخصيص بفعله قال تعالى: «إولا تقربوهن حتى یطهرن4 فخصص بفعله, 
فحملت الآية على الجماع فقطء حيث كان ع يأمر إحدى زوجاته بشد الإزار وقت 
حيضهاء ويباشرها من فوق الإزار. 

انظر: شرح الكوكب ۰۳۷۱/۳ 45 4» والعتمد ۲۷۰/۱ واللمع ص ۰۲۱ واحصول 
۱ والاحکام للامدي ۰۳۲۹/۳ والمستصفى ۰۱۰/۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۲۱۰ والتبصرة ص ۲۷ والعدة ۰0۷۳/۲ وحاشية البنافي ۳۱/۲ والمسودة 
ص ۰۱۲۵ وفواتح الرحموت ۰۳۵/۱ 

ومثال النسخ بالفعل: كان آخر الأمرين من رسول الله ع ترك الوضوء من ما مست 
النار»» و «جلوسه مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة» عند قضاء الحاجة بعد عبيه عه 
عن استقبال القبلة واستدبارها . 

انظر: البحر احیط ۰۱۲۷/4 وشرح الک و کب ۰۳۷۲/۳ ۵27 ونيل الأوطار 99/۱ 
والرسالة للشافعي ص ۲۹۲- ۰۲۹۰ وشرح تنقیح الفصول ص 2۲۱۰ ۰۲۱۱ 
والاحکام للامدي ۰۳۲۹/۲ والستصفی ۰۱۰۷/۲ وفواتح الرموت ۳94/۱. 

وإليه ذهب الجمهورء واختاره الرازي» وابن احاجب وابن افمام» وابن السبكي. 
والشيرازي؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه فاء والفعل إنما يدل بقرينة؛ لأن 
له محامل» فلابد من أمر يعين بعضها. 

وذهب ابن خويز منداد من المالكيةء وبعض الشافعية إلى ترجيح الفعل؛ لأنه أقوى في 
البيان بدليل أنه يبين به القول. 

وذهب بعض اللمتكلمين إلى الوقف عن ترجيح واحد منهما لتساوییما» ويبحث عن دليل 
اخر من سائر الادلةء واختاره الباجي. 

وانظر هذه الأقوال وتوجيه كل منبا فی: إحكام الفصول ص ۲۳۰- ۲۳۱ والتبصرة 
ص ۲۹ والمعتمد ۳۰۹/۱ والاحکام للامدي ۲۵۰/۳ ۰ وتيسير التحرير ۰۱۷/۳ 
ونهاية السول ۰۱۳۷/۲ والنتهی ص .ه- ۱ ونشر البنود ۱۹/۲- ۰۲۰ والستصفی - 


۳۸۳۰ 


علم نسخ التأخر المتقدم”". 

وأما إقراره ف فهو أن يسمع شيئاً فلا ینکره» أو یری فعلاً فلا 
ينكره مع عدم الموانع» فيدل ذلك على جوازه'". 

وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره» فإن كان مما لا يجوز في العادة أن 
يخفى عليه فهو كاقراره» ون كان ما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فیه". 


= ۲۲۰/۲ وارشاد الفحول ص ۰۳۹ وشرح الک و کب ۱۹۹/۲- ۰۲۰۸ والمحصول 
۷۱ ۳۹۰. 

)١(‏ انظر: الراجع السابقة. 

)۲( الإقرار في اللغة: الثبوت» واقکن» والاستقرار» وضد الإنكار. وفي الاصطلاح: «اعتراف 
الشخص بحق عليه لاخر». ويطلق على الاخبار عن ما سبق. 
وأما إقراره عه أو تقريره مترادفانء فهو يعد من الفعل وصورة إقراره: «أن يسكت 
عن إنكار فعل. أو قول فعل. أو قيل بعضرته أو في زمنه من غير كافرء وكان عر 
عالا بد فانه يدل عن جوازه لغيز الفاغ والقائل مثاله: |قراره لأکل الضب. والجراد 
یج أنه 1 يكن منہما. 
وانظر معنی الإقرار وصورة تقريره عي في: الفردات للراغب ص ۰۳۹۸ والنهاية لابن 
الاثیر ۰۲۱/۳ وتعريفات الحرحاني ص ۰۳۳ ومعجم لغة الفقهاء ص ۸۳ والبحر 
المحيط ۰۲۰۱/6 وشر ح الکو کب ۰۱۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۲۹۰ والاحکام 
للآمدي ۰۱۸۸/۱ والاحکام لابن حزم ۳/۱ واللمع ص ۰۳۸ وتیسیر التحریر 
۳ ونشر البنود ۱۲/۲- ۰۱۳ والبرهان ۰٤۹۸/۱‏ والنخول ۰۲۲۹ واحکام 
الفصول ص ۷۲۳۳ 


الل ۰ الما الساشة 
۳( نقر : امراج لسابشه. 


۲۸۱ 


0 إلحاق 0 


يناسب هذا الفصل شرع" من قبلنا من الأنبياء علیهم السلام 


اختلف هل شرع لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن شرع جميعهم شرع ا 


(1) 


(۳) 


الالحاق في اللغة: مصدر ۳۹ و مه وق به کسمع لحقاء و اقا وهو لازم و متعد, 


بمعنى الإدراك. 

وفي الاصطلاح: «جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاملته». 

ومن شرطه : اتحاد المصدرين. 

القاموس ۰۲۸۰/۳ وتعريفات الجرجاني ص ۳ . 

الشّرع والشريعة في اللغة: «ما شرعه الله لعباده» والظاهر الستقم من المذاهب كالشيزعة ‏ 
بالكسر ‏ ومورد الشاربة كالمشرعة» والشرع: النهاج والبيان» والإظهارء يقال: شرع الله 
كذاء أي:جعله طريقاء ومذهباء كالمشرعة». 

وفي الاصطلاح: «ما شرع الله لعباده من الدين». 

أو: «ما أظهره الله لعباده من الدين»» وحاصله: الطريقة العهودة الثابتة من النبي عل 
فهو الشرع من الله تعالى» والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين. 

وانظر: القاموس ۰11/۳ ومفردات الراغب ص ۲۵۸ وتعريفات الجرجاني ص ۰۱۲ 
والتعريفات الفقهية ص ۰۳۳۲ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۲۰۰ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ۳۰/۱۹- ۳۰۹ والاحكام لابن حزم .47١/١‏ 

وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم» ونقل عن نص الشافعي. 

ومثاله: الاحتجاج بقوله تعالى: #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعم» على صحة 
الضمان وقوله تعالى: «إونبعهم أن الماء قسمة بينهم» الآية» على جواز المهايأة. 
انظر: الاحکام للامدي ۱1۰/4 والعتمد ۰۹۰۰/۲ وتنقيح الفصول ص ۰۲۹۸ 
والبحر احیط ۰1۲/۲ والاحکام لابن حزم ۷۲۲/۲ والعدة ۰۷۵۰/۳ والسودة ص ۸٤‏ 
ومجموع الفتاوى ۰۷/۱۹ والمستصفى 2501/١‏ وكشف الأسرار ۰۲۱۳/۳ وأصول 
السرحسي ۹/۲ والعضد على ابن الحاجب ۰۲۸۷/۲ وشرح الک و کب ۰4۱۲/4 
وتخرج الفروع ص ۰۳۹۹ 


YAY 


والثالي: أن شرع جميعهم ليس شرعاً لنا'". 
والثالث: التفرقة بين إبراهم الخليل عليه السلام وغيره» فيكون شرعه شرعاً 
لا" بخلاف غيره. 


وهذه الأقوال إنما هي في السائل التي لم يثبت حکمها في شرعنا. 
فاما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من 


قبلناء أو خالفه. 


(۱) وبه قال أكثر المتكلمين» وجماعة من أصحاب اللاي وأبي حنيفة» ورواية عن الامام 
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أحمدء ورجحه ابن حزم والغزالي في آخر عمره؛ لأن الله عز وجل یقول: ‏ لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا». 

انظر : المراجع السابقة. ۱ 5 

هذا القول داحل في القول الاول غير أن اهل الظاهر قالوا: بان شريعة إبراهم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» هي بعينها شريعتنا التي بعث بها النبي عه لا فرق بينهما 
إلا ما نسخ منهاء وليست داخلة أصلا في شرع من قبلناء ذكر ذلك ابن حزم وعبارته: 


«وآما شريعة إبراهم عليه السلام فهي شريعتنا هذه بعينهاء ولسنا نقول: إن إبراهم بعث 


إلى الناس كافة» وإنما نقول: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس 
كافة بالشريعة التي بعث الله تعالى بها إبراهم عليه السلام إلى قومه خاصة دون سائر 
أهل عصرهء وإنما لزمتنا ملة إبراهم؛ لأن محمداً مله بعث بها إليناء لا لأن إبراهم عليه 
السلام بعث بباء قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» وقال تعالى: 
بل ملة ابراهم حنيفاً وما كان من الش رکین؟4» ونسخ الله تعالى عنا بعض شريعة 
براه کا نسخ أيضاً عنا بعض ما كان يلزمنا من شريعة محمد به الاحکام ۰۷۱۰/۲ 
وانظر: العتمد ۰۶/۲ واللمع ص ۳۵ والتبصرة ص ۰۲۸۵ والمنخول ص ۰۲۳۱ 
وتمهيد الأسنوي ص ۰۱۳4 وتخرج الفرو ع للزنجاني ص ۰۱۹۸ ومنتبى السول ۱۲۳/۳ 
والابپاج ۱۸۰/۲ والتلويج ۲ والبحر احیط 17/5. 

وهناك قول آخر بالوقف حکاه ابن القشيري وابن برهان» وحكي عن اهي زید 
الدبوسي» وقیل: متعبدون بشرع مومی» وقیل: بشرع عیسی. 

انظر الراجع السابق وخاصة: البحر احیط 4۲/1 4۳. 

وهناك أقوال آحری لم يذكرها المؤلف؛ لانها ليست محل نزاع. 


YAY 


قال: 


الباب الرابع 
في الخبر 


وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب"» وهذه العبارة ول ممن 
الصدق والكذب» لأن خبر الله ورسوله عله لا حتمل إلا الصدق» 


وخبر الکاذب کمسیلمة؟ لا عمل الا الکذب. 


(۱) 
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وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنت وفیه ثلائه فصول: 


مسبت 1 
الخبر في اللغة: مشتق من الخبار وهي الارض اللينة الر حوة؛ لان ابر يثير الفائدة. کا 


أن الأرض الرخوة تثير الغبار إذا قرعها الحافر. 

والخير: النبأء والعلم بالأشياء العلومة من جهة الخبر. 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف» ولكنه يحتاج إلى إضافة كلمة «لذاته» حتى يصبح الكلام 
احتمل للتصدیق, أو التکذیب لذاته. 

وله تعريفات كثيرة» والذي أراه من تعريفاته هو: «إثبات أمر آو نفیه عنه» مثل 
زيد قای وقوله تعالى: #وما محمد إلا رسول#. 

و انظر هذه التعريفات وغيرها في: القاموس ۱۷/۲ والمفردات ص ۰۱۱ والبحر احیط 
۶ والإحکام للامدي 4۳/۲ والمنتبى ص د٦‏ وكشف الأسرار ۳۲ 
واحصول ۳۳۰۷/۱/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 2545 وشرح الكوكب ۲۹٦/۲‏ 
و العتمد ۲ - Of‏ والحدود للباحى ص ۰5*۰ وإحكام الفصول ص 2,554 
والسلم مع شروحه ص ۰۱۱6 واداب البحث و الناظرة 4۱/۱ والفروق للقرافی ۰۱۸/۱ 
هو مسيلمة الکذاب. ابن مج زا مامت ادعی النبوق وتبعه قومه ون سجاح؛ 
فتزو جها وانضم إليه أتباعهاء وعظم جمعه» فارسل إليهم آبو بكر خالد بن الولید رضي الله 
عنبماء فهرم جمعه وقتله عام ۵۱۱ . 

اليداية ۰۳۲۳/۲ وسيرة اب هشام ۷۲/۲ والکامل لاب الاثیر ۳۹۰/۲ والروض 


الأنف ۰۲۵/۷ 


YA 


الفصل الأول: في التواتر 


قل ارعن نوعین: متواتر» ونقل آحاد ‏ 
فاما التواتر فهو خبر ینقله جماعة یستحیل في العادة تواطو هم عل 
الکذب() 
ب . 


قال فخر الدبن بن الخطيب: إن عددهم عير حصور" خلافاً لمن 


(۱) التواتر في اللغة: التتابع مطلقاء او هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينبماء قال تعالى 
نم أرسلنا رسلنا تترا©ه الآية . 
ف الاصطلا -: «التو ار 1 ۱ ۱ 
وف اصطلاح: «التواتر: : الاخبار من جماعه یستحیل في العادة تواطو هم على الكذب» 
و اما المتواتر: فهو الذي عرف امو لف ۾ قيا لك تعره (هو خبر جماعة مفيد بنفسه 
تعلم بصدفه». مثل: امن كدب على فليتبواً مقعده من النار 0 
وقیل: «کل خبر وقع العلم نخبره ضرورة من جهة الاخبار ». 
نظر: القاموس 97/۲ والصباح المنير ۱۰۰۲/۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰4٩‏ 
والمنتبى ص A۸‏ وإحكام الفصول ص ۰۲۳5 و الا حکام للا مدي ۳-۲ 


لفصول ص 2553 وشرح الک و کب ۳۲/۲- ۳۲۵ والمنباج بشرحيه ۰۲۱/۲ 
والبحر المحيط 751/4. 

(۲) المراد أقل عدد يحصل بخبرهم العلم» وهو قول الجمهور الذي لا ينبغي العدول عنه 
وما سياتي من مدید العدد لا دليل علیی فهو تحكى ذکر الغزالي وغيره: أنه يكفى 
تعارض أقواهم دليلا على فسادها . 
الستصفی ۸۸/۱ والمنخول ص ا 
وانظر: البحر احیط ا ۵ وشرح التنقيح ص 27537 و کشف 


الا سرار ۰۳۰۱/۲ وروضه الناظر ص ۰ ۰۵ واصول السو حسى ”3, وس 


5-7 
۲-* 


۱۸۵ 


Oe ار‎ ۰ fM, f > رم‎ 


حصرهم في اثني عشر > او في أربعين » او سبعين » او ثلامماثة 


ذلك» وار ليست منه عند الخخهور . 
على أنه قد قال ابن حزم": ماسو EEA‏ 


هر 


= الکو کب ۳۳۳/۲ واحگاه الفصول ص 555 . 


مانظر: كلم الرازي ي احصول ۳۷۰/۱/۲- ۳۷۲ ونشر البنود ۲۹/۲. 

قول لبعض المالكيةء لقوله تعایی: و بعشا منهم اثني عشر نقیبامه الاية. ووجه الدلالة 

آنپم بعثوا للكنعانيين طليعة لبني إسرائيل الامورین بقتالهم لیخبروهم بحاشم و کونیم 

على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم الطلوب. 

نشر البنود ۳۰/۲ والبحر احیط ۰۲۳۳/4 وحاشية البناني ۱۲۰/۲ والمعتمد 8571/7- 

0 والسودة ص ۲۳۰ والاحکام للامدي ۰۲۰/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۳6۱ 

والستصفی ۱ و کشف الاسرار ۳۹۱/۲ والاحکام لابن حزم ۰44/۱ واللمع 

ص ۰ . 

نقله القرافی والزركشيء غير منسوب لأحدء ودليل هذا القول: #حسبك الله ومن 

اتبعك من امو منين ي وكانوا حينئذ أربعين . 

شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۲ والبحر احیط الاين ۱ 

(۲) قوله تعال: واتار موسی قومه سبعين رجلا الاية . 

)٤(‏ عللوا هذا بأنه عدد أهل بدرء وهناك أقوال أخرىء انظرها في الراجع السابقة في التعلیق 
رقم (۱) . 

(ه) واختار هذا القول القاضي الباقلاني» وابن السبكي» ومعظم أصحاب الشافعي؛ لان 
الأربعة محتاجون إلى التزكية إذا شهدوا على أحد بالزناء ولا يكن طلب تزكية المخبرين 


1 


خر 


سم 


۲( 


عما علم ضرورة . 
البحر المحيط ۲۳۲/4 ونشر البنود ۳٠١-۳٠١/۲‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۱۰۰ 
والتبصرة ص ۲۹۰ . 


(1) هو: ايو محمد علي بن اعد بن سعيد بن حزم الأموي بالولای الظاهري, إمام عبقري 
في المعقول والمنقول والادب والشعرء كان شافعياء ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري» 
وكان لآبائه رئاسة وإمارة» من مصنفاته: الاحکام في الأصولء وانحلى في الفقه» وطوق 
الحمامة في الأدب» توفي عام 405ه. 8 


ی 


ان نقل الائنین العدلین بوجب ال 

© والتواتر یفید العلم بشرطین: 

أحدهما: أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين . 

والآخر: أن يكون مستندا إلى آمر معلوم بالحس تحرزاً من الظنون» ومن 
ا بالنظر ”. 


- انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ۱۱6/۳ ووفيات الأعيان ۲۹۹/۳ وطبقات الحفاظ 
ص ۰۳۱ ولسان الميزان ۰۱۹۸/4 وشذرات الذهب ۲۹۹/۳. 

(۱) وعبارته: «قال أبو محمد: قال أبو سلیمان, الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن 
اد احاسيي؛ وغیرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إل رسول الله وجب 
العلم» والعمل معا وبهذا نقول». الاحکام ۱۳۲/۱ وبهذا قال الامام أحمد في روایق 
وابن خویز منداد من الالکیة, وجمهور أهل الحديث. 
المرجع السابق, والاحکام للامدي4۹/۲» والسودة ص ۲۰. 

(۲) يعني أن رواة خبر التواتر إذا کانوا طبقة واحدة, فالامر واضح» وان کانوا طبقات یشترط 
في کل طبقة شروط التواتر من کونه خبر جمع تحيل العادة تواطؤهم على الکذب إلى 
أن يصل إلى الخبرين به ليفيد خبرهم العلم نحو نقل القران» فإذا اختل شرط في طبقة 
من طبقات السند سواء أكانت الأولى» أم غيرها؛ فلا يكون متواتراء ولا يفيد العلم. 
نشر البنود ۰۳۱/۲ والمسودة ص ۰۲۳ والعتمد ۰۱۳/۲ وحاشية البناني على الحل 
۲ وروضة الناظر ص ۵۰ وشرح الکو کب ۳۲4/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۱۰۰ والنخول ص ۳ ۲. 

(۳) يعني أنه مدرك بإحدى الحواس» كأن یقولوا: رأينا وسعنا مثلا؛ لأن تواطوٌ الجم الغفير 
على الخطا في المعقولات لا يستحيل عادق فنرى الالاف من العقلاء يتواطئون على قدم 
العالم» وعلى كذب الأنبياء مع أن تواطؤهم باطل؛ لأنه ليس في إخبار عن محسوس. 
أما تواطؤهم على الكذب ف الإخبار عن محسوسء فهو مستحيل عادة مع كثرتهم» وعدم 
الدواعي إلى التواط . 
المرجع السابق» والبحر المحيط ۰۲۳۱/4 ونشر البنود ۰۲۹/۲ والسودة ص ۰۲۳ 
والعتمد 61۳/۲ وغاية الوصول ص ٩‏ والمنخول ص ۲۳ 


YAY 


6 هكمسيل :0 


يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر» وهي کون اخبر عنه معلوما 
بالضرورة" ‏ أو بالاستدلال» وارز سول مر أو خر مجموع ا 


)١(‏ نحو: الواحد نصف الائنین. 
شرح تنقيح الفصول ص ۳۵6 

(۲) نحو: الواحد سدس عشر الستين» فان الخبر في المثالين يقطع بصدقه . 
المرجع السابق. 

(۳) لأن الله عز وجل قال: إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولدلالة العجزة 
على صدقه» مع استحالة إظهارها على أيدي الكذابين. 
المستصفى ۰/۱ والمنخول ص ۰۲۳۷ والبرهان 2017/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۵ ۳. 

(؛) لأن إجماعهم معصوم من الط ویلحق به ما آخبر به الجميع عن الوجدانیات؛ وهو 
أن يخبر كل واحد هذا الطعام شهیا أو كريباء فإنه يقطع با أخبروا به . 
وانظر: المرجع السابق. 

(ه) القرائن: جمیع قرينة» وهي في اللغة: فعيلة» بمعنى فاعلت ما خوذة من المقارنة» وتكون 
بمعنى الفطرة. 
وني الاصطلاح: «أمر يشير إلى المطلوب»» او: «ما يدل على الراد من غير أن يكون 
صريحا فیه». 
وتكون حاليةء أو معنوية» أو لفظية. 
انظر: القاموس ۲۰۸/4 وتعريفات الجرجاني ص 4 ۰۱۷ والتعريفات الفقهية ص ۰۳۲۸ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ۳۱۲. 
ومثال القرائن التي تفيد العلم: مثل معرفتنا حب إنسان لآخرء أو بغضه له أو خوفه 
منه» وذلك بقرائن الافعال والتصرفات الصادرة من كل هؤلاء اتجاه الا حر من ملازمة 
وخدمة واستبشار وفرح عند رژیته» فإن ذلك يدل على محبته له» وعكس ذلك يدل 
على بغضه له فإذا تكرر هذا أفاد العلم القطعي» وقد وافق إمام احرمین, والغزالي النظام. - 


۳۸۸ 


الفصل الثاني: في آخبار الآحاد: 


وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد 


التواتر ۳ و هو یفید العلم» وإنما يفيد اظ 12110111100 


00 


انظر: المستصفى ۰۸۷/۱ والمنخول ص ۰۲۳۷ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۹4 
والبرهان ٩۷۹/۱‏ فما بعدهاء والمحصول ۳۲۸/۱/۲. 
والذي يترجح في نظري أن القرائن قد تفيد العلم» كا دلت عليه الأمثلة السابقة» و کون 
قد لا تفيد في بعض الأحيان أو في الغالب, لا يدل على نفي إفادتها للعلم مطلقا. 
انظر: المراجع السابقة» والعضد على ابن الحاجب 257/5 وكشف الاسرار ۰۲۲۰/۲ 
وتيسير التحرير ۵۳۰/۳ وروضة الناظر ص ۰4۸ وشرح الک و کب 8/5؟5. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف رحمه الل وله تعريفات كثيرة مقابلة لتعريفات التواتر 
منها ما ذكره المؤلف» ومنها: رما 1 يمع بره العلم ضر و رة 2 جهه الاخبار وان 
كان الناقلون له جماعة». وقيل : «ما عدا التواتر». وقيل: وما رواه الواحد أو الاثنان 
فصاعداً ما ۸ يبلغ الشهرة, أو التواتر». 
وانظر: القاموس ۰۲۷۳/۱ والصباح ۰۱۳/۱ ۱۰۰۷/۲ وإحكام الفصول ص 2,555 
والإحكام للا مدي 44/۲ ومذكرة الشيخ رهه الله صر ۲ ۰۱۰ واللمع ص 66 
وتعريفات الجرجاني ص 245 وشرح الکو کب ۰/۲ ۳. 
وبه قال جمهور العلمای قال 5 المراقي: 

ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهر من الحذاق 
وذهب الظاهريت, والامام امد في روايةق وابن خویز منداد من المالكية» واحاسبي. 
وجمهور أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم کا سبق في الفصل الاول. 


۳۸۹ 


(0) 


وهو حجه عند مالك وغيره بشروط منها: 


أن يكون الراوي حين السماع میزً" سواء كان بالغاً أو غير بالغه 
وأن یکون عند التحدیث عاقلا . A‏ یا 


= وانظر: نشر البنود ۰۳/۲ والنتبی ص ۷۱ واللمع ص 4۰ والاحکام للامدي 
۲ والاحکام لابن حزم ۰۱۳۲/۱ والسودة ص ۲:۰ والبحر افحیط ۲۲/4 
ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۱۰۳ والروضة ص .۹٩‏ 

)١(‏ هذا مذهب أهل الحق من أهل السنة وامحماعة, لدلالة الكتاب» والسنة, والإجماع, 
والقياس عليه وذهب بعض العتزلة إلى أنه ليس بحجةء ومن هؤلاء إبراهم ابن علية 
و القاساني, والرافضة والبالي. 
ومن هؤلاء من يرد الاحتجاج کی مر ای اه 
مطلقاءومنهم من يمنعه إلا إذا عضده دليل اخر يقویه, أو كان خبر اثنين فصاعداء كالجبائي 
فإنه حكي عنه اشتراط العدد في الرواية قياسا على الشهادة» لذلك لا يقبل في الأخبار 
التي تتعلق بالزنا إلا أربعة. 
وانظر هذه الأقوال في: إحكام الفصول ص ۰۲۵۲ والتبصرة ص ۰۳۰۳ وكشف 
الأسرار ۲ والعتمد ۵4۹/۲ واللمع ص 4۰ والاحکام للامدي 47/۲ 
والسودة ص ۲۳۸ والکفاية ص ۰۱۸ والعضد على ابن الحاجب 0۹/۲ وتیسیر 
التحریر ۰۸۲/۳ والرسالة للشافعي ص ۰4۳۲ والایهاج ۳۹۰/۲ والعدة ۸۵۹/۳ 
والبرهان ۰۰۷/۱ والمحصول 68۹۹/۱/۲ والبحر احیط ۲۵۷/4 فما بعدها. 

(۲) هذا هو الصحيح» وعليه عامة العلماء ولا عبرة بمن اشترط البلو غ عند التحمل؛ لأنه 
SONOS‏ عل كنول بها رواد ای عباين ماس اوه ود از 
ابن جعفر» وعبد الله بن الزبير» والتعمان بن بشيرء وأمثاهم» وکلهم تحملوا الحديث 

عن النبي عي وهم صغارء وأدوه بعد البلوغ. 
انظر: مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۱۱۲ والبحر المحيط ۰۲۰۸/4 وفواتح الرحموت 
۲ و کشف الأسرار ۲ والاحکام للامدي ۰۷۱/۲ وتدريب الراوي 
۱/ وده ابن ا م89 اروضه ی و فرج الكر کب ۱۳۲۹/۲ 

(۳) لا خلاف في اشتراط العقل وقت التحمل» ووقت الأداي لجع اشتراط البلو غ 
عند الأدايي لته ی صغره لا اف لله ولا یعرفه» ولو فرض أنه يعرف الله فهو یعلم ‏ 


۳۹۰ 


بالغاً مسل عد والعدالة: هي اجتناب الكبائر وتوق الصغائر» واجتناب 
الباحات القادحة في المروءة) E EE‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أنه غير مكلف فلا يخاف عاقبة الکذب؛ ولأنه لا یقبل قوله في إقراره على نفسه» فما 
يخير به عن غيره أولى بعدم القبول. 
الرسالة ص ۳۷۰ فما بعدهاء ومذكرة الشیخ ص ۰۱۱۲ والبحر احیط ۰۲۱۷/4 
وشرح التنقيح ص ۳۹۸. 
إجماعا؛ لأن الكافر متهم بعداوته للرسول عه حتى ولو كان كفره عن تأويل؛ لأن 
قبول الرواية منصب لا يستفاد بدون الإسلام» ولا عبرة للخلاف في الكافر المتأول. 
انظر: المراجع السابقة» وشرح الكوكب ۰۳۷۹/۲ ومقدمة ابن الصلاح ص ۰ 
والعتمد ۰1۱۸/۲ 
لا حلاف في اشتراط العدالة في الراوي» وهي في اللغة: التوسط والاستقامة. 
وفي الاصطلاح: (صفةٌ مت للم موصوفها البدعته وما يشينه عرفاه ومعصية غير 
قليل الصغائر ). 
وقيل: (سلامة الدين من الفسق» والمروءة من القوادح). 
وعرفها بعضهم بانها: (هيئة راسخة في اللفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا؛ 
حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه). 
وهناك من اشترط في العدالة الملكة المانعة من فعل ما يخل بالدين والمروءة. 
وعرفها الأحناف بأنها: (الإسلام وعدم معرفة الفسق). 
وانظر تعريف العدالة في: القاموس ۰۱۳/4 وتعريفات الجرجاني ص ۰۱4۷ وحدود 
ابن عرفة ص .4451-46 ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۱۱۳ والرسالة ص 7-۳۷۰ 
۱ وتدریب الراوي ۰۳۰۰/۱ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۱4۸/۲ وبقية المراجع في 
التعليق السابق والبحر المحيط ۰۲۷۳/4 وشرح الک و کب ۰۳۸۲/۲ والسودة ص ۲۹۷ . 
قال ابن عاصم : 
والعدل من جتنب الکبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا 
وما أبيح وهو في العیان یقدح في مووءة الانسان 
انظر: تحفة الحكام ص 5. 
ومثال المباح الذي يقدح: الأكل في الطريق لغير المسافرء وكذلك البول والأكل في 


۲۹۱ 


والصحابة”“ كلهم عدول”". 


السوق إذا لم يكن من أهله. 

واستثنى العلماء من الصغائر صغائر الخسة كسرقة لقمة» وتطفيف حبة لدلالة ذلك على 
سقوط المروءة؛ لأن ساقط المروءة لا ثقة بقوله. 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۱۱۳ ونشر البنود 49/7-.ه. 

الصحابة جمع صحابي» أصله مِنْ صحب» کسمع صحابة» وصحبة: عاشره وهم 
أصحاب وأصاحيب» وصحبان» وصحاب. وصحابت وصحب. 

وفی الاصطلاح: الصحابي: (من لقي النبي ع2 أو راه يقظة حیا مسلمّا. ومات على 
الاسلام). وهذا أحسن التعریفات. 

وال هذا التعریف ذهب احدئون, كالإمام آهمد. والبخاري وغيرهما من العلماء 
الا صولیین. 

وهناك من اشترط الرواية» وطول الصحبة. وقیل باشتراط أحدهما حتی یکون من 
الصحابة» واشترط بعض العتزلة القارنة بينه وبين النبي عَيللله . 

وقيل: (من طالت مجالسته معه على طريق التبع له والأخذ عنه). 

وقيل: (باشتراط الرواية عنه ولو حدیثا واحدا). 

وأحسن هذه التعريفات الأول منها؛ لأنه منضبط وباقيها غير منضبط. 

وانظر معنى الصحايي في: القاموس ۰۹۱/۱ والكفاية ص ۰4٩‏ وتدريب الراوي 
۰۰۸۹/۲ ومقدمة ابن الصلاح ص ۰۱45 وشرح نخبة الفكر ص 2175 والستصفی 
۱ والعتمد 11/۲ والاحکام لابن حزم ۰۲۰۳/۱ و کشف الأسرار ۳۸۵/۲ 
والسودة ص ۰۲۹۲ والاحکام للامدي ۰۹6/۲ والبحراحیط ۳۰۱/۶ فما بعدهاء 
وشرح الک و کب 419/۲. 

وبهذا قال سلف الأمة وجمهور اخلف» وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن ابجمیع 
عدول. ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وذكر الخطيب البغدادي أن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في القرآن 
والسنة قال تعالى: « کنتم خير أمة أخرجت للناس4» وقوله تعالى: و كذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس#» وقوله تعالى: لإلقد رضي الله عن المؤمنيني 
الایت وقوله تعال: إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


۲۳۹۲ 


واأووة وو و و عقو وو فقو ةو و وو ووو و ءار وه وه هو و اواو رو وام ها واوا ءار و و و لا عام واوا ءار وام م و و ع ف و تعد 5959 


- باحسان رضي الله عنهم ورضوا 2 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقال رسول الله عله : «الله الله في أصحالبي, لا تتخذوهم غرضاء فمن اجه فبحبي 
أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبنضهم > ومن آذاهم فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد اذى ات 
ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه»» وقال عَيْييُهِ: «لو أنفق أحدك مثل جبل أحد ذهبا ما 
بلغ مد آحدهي ولا نصیفه»» أو کا قال عه . 
وذكر ابن حزم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًاء مستدلا بقوله تعالى: «إلا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل ولدك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى#. وقوله تعالى: لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون 4. 
ومن عدله الله ورسوله لا يحتاج إلى مر, يعدله» على أنه لو لم يرد من القران والسنة 
نص في تعديلهم» لاوجبت الحال التي كانوا خلیپا -من الهجرة. والجهاد» ونصرة 
الاسلام» وبذل الأنفس» والاموال وقتل الابای والابنای والمناصحة في الدين» وقوة 
الإيمان» واليقين - القطع بتعدیلهم. 
وعلی هذا فجهالة عين الصحابي لا تضرء فإذا قيل: عن رجل من الصحابة» عن النبي عر 
فإنه مقبول عند السلمین لما تقدم من أن جميعهم عدول . 
وخالف القلیل فقالوا: لا تتبت العدالة إلا خصوص الذین لازموه ع واهتدوا ببديه» 
أما من راه مرة ثم فارقه» فلا تثبت له العدالة بذلك ومن هوّلاء الازري» والقرافی. 
ويرد على هذا القول إجماع العلماء على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث» 
وعغان بن ابي العاص الثقفي وغيرهم من اشتبرت صحبتهم وروايتهم عنه عه مع 
أنهم وفدوا عليه» واجتمعوا به» ورجعوا إلى أهلييم ولم يلازموه. 
وانظر الكلام في عدالة الصحابة في: الاصابة لابن حجر ۱۷/۱ فما بعدهاء والاستيعاب 
لابن عبد البر ۰٩/۱‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ١٠٤-١١۱۲‏ والمسودة ص 2۲4٩‏ 
۵ والاحکام للامدي ۰٩۰/۲‏ والمستصفى ۰۱54/۱ وجمع الجوامع حاشية البناني 
۲ وسقدمة ابن الصلاح ص 2١547‏ وشرح نخبة الفكر ص ۰۱۵۳ وتدريب 
الراوي 7١5/5‏ وكشف الأسرار ۳۸۹/۲ والبحر احیط ۰۲۹4/4 وشرح الکو کب 
۲ والعضد على ابن الحاجب ۰1۷/۲ واللمع ص 4۳ والروضة ص ۰۱۱ 


۳۹۳ 


وتثبت العدالة بالاختبار”"». أو التزكية”". واختلف هل يكفي في 


التعديل 0 1 1 1[ و ی RAS‏ 


(۱) الاختبار في اللغة: العلم» والابتلای والامتحان. 


5١ 


مر 


وفي الاصطلاح: (فعل ما يظهر به الشيء). 

وهو من الله: (إظهار و من أسرار خلقه). 

والمراد به عند امحدئین والاصولیین: العلم والمعرفة التامة باخالطة والمعاشرة وطول 
الصحبة في السفر والحضر والتعامل معه. 
وانظر: القاموس ۲ «١.‏ والمفردات ص 1۱ وتعريفات الجر جاني ص٤‏ ۰۱ 
والبحر ۲۸۵/4. 

وقال في المراقي: 

وشبت العدالة اتسار کذاك تعدیل والانستشار 
انظر: نشر البنود ۰۵۳/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۳٩۵‏ وشرح الک و کب 4۳۱/۲. 
التز كية لغة: التطهین والمای والصلوح» والتنعم. 
و الاصطلاح: (ثناء العدول البرزین على شخص بصفات العدالة). 
وقيل: بيان صلاحية الشاهد أو الراوي. 

وقيل: (هي قول القاضي: هو عندنا من أهل العدل»ء والرضاء وجائز الشهادة). 
وقیل: (قول المركي هو عدل). فهي مرادفة للتعديل. 
وانظر: القاموس ۰۳۳۹/4 والفردات ص ..5١7‏ وحدود ابن عرفة ص 49۵ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۰ ۰۳ والتعريفات الفقهية ص ۰۲۲۷ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۱۲۹ 
والبحر المحيط 585/14. 
التعديل في اللغة: التقويم» والتسوية» والتركية. 
وني الاصطلاح: (هو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخيرء والعفةه 
والروءة» والتدين» بفعل الواجبات» أو ترك الحرمات» ونحو ذلك). 
وقيل: (الإخبار بعدالة الشاهد أو الراوي). 
وقيل في تعريفه ما قيل في تعريف التزكية. 
وانظر: القاموس ۰۱۳/4 وشرح الک و کب 44۰/۲ -44۱) وحدود ابن عرفة ص هی 
والرفع والتكميل ص ۰۲۷ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۱۳۵ ونشر البنود ۵۳/۲. 


۹٤ 


والعجر م۲۳ واحد أم ل" 


)۱( التجريح ف اللغة: الخدش في ا جسم والکلم والشتم» والسب» وإسقاط العدالة. 


(۲) 


(۳2 


وفي الاصطلاح: (ضد التعدیل» وهو أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله) من شهادة؛ 
أو رواية» من فعل معصية أو ارتکاب ذنب. أو ما يخل بالعدالة . 

وقیل: (هو قول الشاهد: هو عندي لیس بعدل» ولا رضي). 

وقیل: (الطعن فيه با يرد شهادته). 

وانظر: القاموس ۱۷/۱ ۲۱۸-۲ والتعریفات للجرجاني ص ۷۰ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۰۱۱۲ ونخبة الفکر ص ۰۱۲۰ والاحکام لابن حزم ۰۱۳۱/۱ والرفع والتکمیل 
ص ۰۲۷ وشرح الكوكب 28۲ 

مذهب جمهور العلماء أن التعدیل والتجریم -بالنسبة إلى الرواية- كليهما یثبت بواحد 
عدل, ولو عبداء أو امرأة؛ لأن نفس الرواية تثبت بواحد» ولو عبدا أو امرأة فكذلك 
التركية فيهما. 

أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد. وكذلك في التزكية فيها لا يكفي واحد. 

وهناك من قال: لابد في التعديل والتجریخ من عدلين مطلقا سواء أكان في الشهادة, 
أم الرواية. 

وهناك من قال: يكفي في كل منبما واحد. 

والقول الأول أوجه في نظري لجعل كل منهما تابعا لأصله» والله تعالى أعلم. 

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص 215١‏ وشرح الكوكب 2450/5 وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۹۵ واللمع ص ۰۳ والاحكام للامدي ۰۸۵/۲ والعضد عل 
ابن الحاجب ۰18/۲ والستصفی مسر دوشن الى كدف لاسرا ۳/ 
۳۸-۷ وتيسير التحریر 8/7 ه- ٩‏ ۵ والكفاية ص ۰٩5‏ ومقدمة ابن الصلاح ص 9۲ . 
الفاسق: التصف بالفسق وهو في اللغة: الترك لامر الله والعصيان» واخروج عن طریق 
الحق» أو الفجور واخون والخرو ج عن حجر الشرع» وأصله خرو ج الرطب عن قشره. 
وف الاصطلاح: الفسق (ارتکاب العاصي وانتباك محارم الدين مع ال قرار بوجوب تر که) 
ولذلك قيل: (الفاسق من كان رأيه في شريعته التي يتدين اراق الفضلای وأفعاله 
أفعال الجهال» أو الذي يعتقد الخيرء ويفعل الجميل» لكن ظن ما ليس بحق حقاء وما- 


۳۹۰ 


و احهول الال . 


ليس بجميل جیلا. 

وقیل: (الفاسق مرتكب الكبائر قصدا أو المصر على الصغائر بغير تأویل). 

وانظر: القاموس ۰۲۷۰/۳ والمفردات ص ۳۸۰ وتعريفات الجرجاني ص 2.154 
و الاعتقاد للراغب ص ۳۷۰ ومعجم لغة الفقهاء ص 7 ۳. 

وقول المؤلف رحمه الله بقبول رواية الفاسق ينبغي أن يحمل على الفسق الظنون والراد 
به اعتقاده أنه على صواب لمستند» ودليل حصل له والذي يفسقه يظن بطلان ذلك 
المستند» ولا يقطع ببطلانه فهو في حكم الفاسق لولا ذلك الستند. أما لو ظن فسقه 
ببينة شهدت عليه بارتكاب أسباب الفسوق؛ فليس من هذا القبيل» بل ترد روايته 
ومن هذا الباب الفسق بالأفعال» فإن صاحبه ترد روايته؛ لأنه ليس بعدلء أما الفسق 
من حيث الاعتقاد ففيه خلاف. وحكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق؛ 
لأنه غير مقبول عند أهل العلم وشهادته مردودة عند جمیعهم ونقل إمام الحرمين عن 
الحنفية قبول شهادة الفاسق» والعروف عنهم قبول الشهادة والرواية من لم يعرف جرحه؛ 
لانہم عرفوا العدالة بالإسلام» وعدم الاطلاع على الجارح» ومنه الفسق. 

وهناك من العلماء من قبل رواية بعض أهل الأهواء غير الخطابية» كالإمام الشافعي؛ 
لأنم يجوزون الكذب نوافقة مذهبهم. وهناك أقوال أخرى مبنية على تعريف الفسق 
المخل بالعدالة. 

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۰۳۰۲ وصحيح مسلم بشرح النووي ۰۱/۱ 
والبحر الحيط ۰۲۸۰۲۷۸/6 والعضد على ابن الحاجب ۰16/۲ وأصول السرخسي 
۱ وفواتح الرحموت ۰۱4۷/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۰۳ وشرح الکو کب 4۱۳/۲ . 
مجهول الحال قسمان: أحدهما: من جهل إسلامه» فلم یعرف أمسلم هو أم لا ؟ أو 
جهل بلوغه فلم يدر أبالغ أم صبي, أو جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا فلا 
تقبل رواية من جهل حاله فيباء أو في أحدها باتفاق بين العلماء؛ لأنها إن جهلت ۸ 
تتوفر شروط راوي خبر الآحاد. 

القاني: من جهلت عدالته. فلم يدر أعدل هو آم لا؟ فالجمهور على أن روايته لا تقبل 
منهم مالك والشافعي. وأتباعهماء والمشهور عن الإمام هد والكمال بن امام من 
الأحناف» وذهب الأحناف» والإمام أحمد في رواية» وابن فورك» وسلم الرازي» وانمحب _ 


۳۹۹ 


واختلفوا في قبول رواية المبتدع'". 


- الطبري من الشافعيةء والطوني من الحنابلة إلى قبول روايته» وسبب هذا الخلاف شرط 
قبول الرواية هل هو العلم بالعدالةء أو هو عدم العلم بالفسق؟ فمن قال: لا يقبل مجهول 
العدالة قال: شرط قبول الرواية العلم بالعدالة» واحهول ۸ تعلم عدالته فلا تقبل روايته. 
ومن قال: يقبل» قال: شرط قبول الرواية عدم العلم بالفسق؛ لأن السلم ظاهره العدالة 
ما لم يثبت خلافهاء واجهول حاله ۸ يعلم منه فسق» فتقبل روايته. 
والراجح في نظري مذهب الجمهور, وهو عدم قبول روايته؛ لأن العدالة شرط» ومن 
لم يعرف حاله احتمل أن يكون غير عدل, والقول بأن كل مسلم عدل يأباه الواقع» 
وهو أن العدول في الأمة أقل من غير العدول, والحكم للأكثر الغالب. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: مقدمة ابن الصلاح ص ۳٠ء‏ وعلوم الحديث ص ۰۱۰۰ 
والكفاية ص ۰۸۲ وشرح النووي على صحيح مسلم ۰1۱/۱ والمستصفى ٠١١۷/١‏ 
وإحكام الفصول ص ۰۲۹4 والمحصول للرازي 2097/1/5 وتيسير التحرير 44/۳- 
۸ والاحکام للآمدي ۰۷۸/۲ وحاشية البناني ۰۱۵۰/۲ وتوضيح الأفكار ۱۹۲/۲ 
والروضة ص ۰0۷ والعضد على ابن الحاجب ۰14/۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۱۱۲ 
وشرح الكوكب 4۱4-4۱۱/۲ والبحر احیط ۰۲۸۰/4 

)١(‏ محل الخلاف في غير البتدع الذي يدعو إلى بدعته» أو یری جواز الکذب لتروج بدعته» 
مثل الخطابية ونحوهمء فان الإجماع قائم على عدم قبول روايتهم فإذا علم ذلك» فمن 
العلماء من قبل رواية غير الداعية لبدعته کالامامین البخاري ومسلم. فإنبما خرجا 
أحاديث عن بعض البتدعة من خوارج» ومرجكة» وقدرية» وبه قال الشافعي والامام 
أحمد في الصحیح عنه, وذهب مالك وآبو يعلى الحنبلي» والباقلاني» والامدي والامام 
أحمد في رواية عنه» والجبائي إلى عدم قبول رواية المبتدع مطلقا سواء آندینوا بالکذب 
كالخطابية أم لا؟. 
وذهب جماعة منبم الإمام الشافعی, وأکثر الفقهای ورواية عن الإمام ده إلى قبول 
رواية صاحب البدعة ما لم تكن بدعته مكفرة» وينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل 
النزاع» وقد تقدم التعليق عليه في قبول رواية الفاسق. 

و کلام العلماء في قبول رواية البتد ع مضطرب. لاتفاقهم على اشتراط العدالة في الراوي 
مطلقاء وتعارض ذلك مع رواية أصحاب الصحيحين عن بعض البتدعة والمعروف عند = 


۳۱۹۷ 


(0 


ومنها: أن يكون الراوي فقيباًء اشترطه مالك( خلافاً لغیره( 


علماء اديت أن من خر ج له البخاري و مسلم و أحدهها حكم بعدالته؛ فمن نظر 
إلى شرط العدالة؛ رد أخبار كل مبتد ی ومن نظر إلى صنيع الشيخين قبل رواية المبتدع. 
ومن اراد ان يجمع بين اشتراط العدالق وما فعله الشيخان؛ حاول أن يفرق بين من 
يدعو إلى بدعته. أو يرى جواز الكذب لترويجهاء ومن تؤدي بدعته إلى الکفر فيرد 
روايته» وبين من ۸ ير جواز الكذب. ولم يدع إلى بدعتی ولم تخرجه بدعته من الملة 
فيقبل روايته. 
والراجح في نظري ما ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه في رد قبول رواية البتدع 
مطلقاء وتحمل رواية الشيخين على أشخاص باعيائهم. لجلالة الشيخين في ذلك الشأن 
و خبرتهم بالر جال والله تعالل اعلم. 
وانظر الكلام على حكم رواية اللمبتدع. وما يوجه به كل قول في: مقدمة 
ابن الصلاح ص > ۰۵ و أصول السر خسي 2۳۳/۱ و حاشیه البناني ص ۷ ۰۱ ۾ معر فه 
ص EY‏ وتدريب الر أو ي ي re‏ والعضد عل ابن الحاجب “Y/Y‏ والمعتمد 
۲ والاحكام لابن حزم ا/A‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۵۹ والإحكام 
للامدي ۳/۲ و كشف الأ ا رار ۳2/۳ وشرح الک و کب / EV‏ وإحكام 
الفصول ص ۳۰۷ والبحر المحيط 79/54؟. 
وكثير من أصحابه» ونقل عن أي حنيفة إذا خالفت روايته القياس؛ لأن غير الفقيه مظنة 
سوء الفهم» ووضع النصوص على غير المراد منهاء فالاحتياط للأحكام عدم الرواية عنه. 
شرح تنقيح ال ل ص ۳٦۹‏ وفوانح الر مهوت ۹/۲ والمستصفى 3 
والمعتمد ۲۰/۲ والاحكام للامدي 4/۲ ونشر البنود 407//5. 
ونقل عن الامام مالك أنه لم يشترط الفقه في الراوي وإنما ذكر ذلك من باب الاحتیاط 
المراجع السابقت وحاشية البناني 1۷/۲ ۱ والعضد على ابن الحاجب ۸/۲ وشرح 
الک و کب .4١5/5‏ 
وهو منسوا ب إلى جمهور العلماء من الا صولیین و احدئین. لو له ۳ انضر الله امر ءا 
مع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غير فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من ورب 
حامل فقه ليس بفقيه». = 


۳۹۸ 


نها: أن لا ينبت كذب الك لخالفته لما بالتو اتر أو الط 5 أو الدل 
ر ار» او و او 
القاطع”" أو أن يكون شأنه أن يتواتر» وم يتواتر. 


ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث» ولا جهله 


وهذا القول هو الصحيح؛ م ذكر ذلك العلماء حتى من أصحاب مالك كالعلوي 
والشيخ رحمهما الله تعالى. 
قال في المراقي: 
من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدايل 
نشر البنود ۰8۷۲/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۱۲۱-۱۱۹ والمراجع السابقة. 
)١(‏ ويمثل لذلك با لو روى أحد حديثا عن النبي ع أنه يبعث نبي بعد نبينا عي أو 
حديئًا يتحدد وقت قيام الساعة. وعو ذلك؛ فإنه مخالف لما علم من الضرورق والدليل 
القاطع» والاجما ع لقوله تعالى: #ووخاتم النبيين©. والاجماع على ذلك. 
نشر البنود ۲/ ۰۲۷-۲ واحصول ۰4۱۳/۱/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ده ۳. 
(۲) مثاله: لو سقط الخطيب عن النبر وقت خطبهة الجمعة, و م يخبر عنه الا واحد؛ فإنه 
یقطع بکذبه مخالفته للعادة. 
و کذلك يمثل له بما تدعيه الرافضة من أن النبي عي نص على إمامة علي رضي الله 
عنه وأنه قال: أنت الخليفة من بعدي, وادعوا أنه لم يتواتر کحنین الجاع وفي الحقيقة 
أن هذا لم يروه غيرهمء فليس باحاد. وإنما يذكر لأجل اتمثيل فقط. المرجع السابق. 
وقد أشار في مراتي السعود إلى هذا فقال: 
وبَعْدَ أن بعث خير العرب دعوی النبوءة انمهًا للكذب 


وَمَا الْتَفى وجوده من نص عد ذوي الخدیث بَعْدَ الفخص 
عض یسب للبي ویر تاد في اله 
حيث دواعي نقله تواتسرا بر لھا ل لو قاله - تقررا 


انظ ر انود © كي 

(۳) إذا كان يتساهل في حديث النبي َه لا يروى عنه بالإجماع. ومثال التساهل: النوه 
وقت. السماع وقبول التلقین, أو التحديث من أصل غير مصحح» وقد نص على ذلك 
'نحدثون, أما النساهل في غير حديث النبي ع إذا عرف منه الاحتياط جدا في حديث 
رسول الله به وجب قبول قوله على الرأي الأظهر عند الفخر الرازي؛ لأنه يفيد الظن؛ - 


۳۹۹ 


بالعرر 30 ولا مخالفة أكثر الناس لروايته””؛ ولا کون مذهبه على خلاف 


روايته”” 


(۲) 


ولا معارض له. 
وقال اجد بن تيمية: إنه لا تقبل روايته» وعزاه لمالث. 

انظر: احصول ١١-١١٠١/١/۲‏ ونشر البنود ۰4۸/۲ وشرح تنقیح الفصول 
ص ۰۳۷۰ وتوضيح الأفكار ۰۲۵۵/۲ وعلوم الحديث ص ۰۱۰۷ وتدريب الراوي ٠‏ 
۱ والإلماع ص ١٠ء‏ وأصول السرخسي ۰۳۷۳/۱ وكشف الأسرار ۲۳/۳ 
و ۱ والكفاية ص .٠١١‏ 

لأن عدالته تمنعه أن يروي إلا کا سمع» وعلى إعرابه» وصورته» وإذا شك في شيء من 
ذلك تركه؛ لأنه ات العدالة» وهي موجودة» فيكتفي بہاء ومع عدالته لابد أن 0 
متيقظا حافظا إن حدّث من حفظه. خابطا للكتابة إن حدّث من کتاب. عالما ما ييل 
العنی إن روى به. 

تدريب الراوي ۰۳۰۱/۱ والالماع ص ۰۱۷۳۰۱۲ والعدة 8۹4۸/۳ والمحصول 
۲ ونشر البنود 4۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۷۰ والمعتمد ۲۰/۲ 
والمستصفى ۰۱5۱/۱ والعضد على ابن الحاجب ۰1۸/۲ وحاشية البناني ۰۱6۷/۲ 
والاحکام للامدي ۲ وشرح الكوكب ۰1۱5/۵ وفواتد الرحموت ۰۲4/۲ 
والهاج وشروحه ۹4/۲ ۳۱۰. 

لأنه قد ینفرد بعلم لم یطلعوا عليه. ورجح هذا القول السيوطي في تدریب الراوي 
وقال به الامام أحمد في روایت وذهب في رواية أخرى إلى عدم قبوضاء وقال في احصول: 
إنه الأولى؛ لأن غلطه أولى من غلطهم. وبه قال ابن الصلاح. 

وفي رأبي: أنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين أخذ به وإذا لم يمكن فيؤخذ بروايتهم 
ترجيحا ها لا ردا لروايته. والله تعالى أعلم. 

انظر الكلام في مخالفة الراوي لغيره من الرواة في: الكفاية ص ۵0۹۷ وتدريب الراوي 
۱ ومقدمة ابن الصلاح ص ۰۳۷ والمعتمد ۰۱۳/۲ وشرح الکو کب ۵/۲ هن 
واحصول ۰۱۲۸-۲۷/۱/۲ والستصفی ۰۱5۸/۱ والاحکام للامدي ۰۱۰۸/۲ 
وحاشية البناني ۰۱44/۲ والعضد على ابن الحاجب ۰۷۲/۲ و نشر البنود ۰4۸/۲ وشر ج 
تنقيح الفصول ص ۳۷۰. 

إذا كان مذهب الصحايي تفسیرا حمل أ 


a 
7 3 


تخصیصا لعامي قبله بعص العلماء. وهو رواية - 


۳۰۰ 


الفصل الثالث: في النظر في كيفية الروای وألفاظ الراوي : 


أما كيفية الرواية فست مراتب» أعلاها السماع من الشيخ. ثم القراءة 


عليه» ثم السماع عليه ثم المناولة» Ca‏ ا ا ا 


(۱) 


عن الإمام هد 0 الحنفية؛ لأن الصحايي لا يقول بما تخالف ظاهر الحديث إلا 
عن توقيف من لبي عله وذكر القرافي أن الخلاف في الصحاني فقيل آما بقية الر و اة 
فلا تمل 2 توف إذا خالف ظاهر امحدیث, لأنه لا بتمل وقوفهم عل حکم من 
النبي عه كا في الصحابة. 

وذهب أكثر الفقهاء إلى ترد مذهب الصحاي والأغذ بالظاهر؛ لان من ينول 
بالاحتجاج بقول الصحابي يشترط عدم مخالفته للحديث؛ نقل عن الشافعي رحمه الله: 
(کیف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتبم الحججتبم)» وهناك تفصیل في انسالة انظره 
في: العضد على ابن الحاجب ۰۷۲/۲ وحاشية البناني ۱/۲ والعتمد ۰۰۷۰/۲ 
۱۲ وتیسیر التحریر ۳ هوشر ح الک و کب ۲/ ۰ و وشر 
تنقیح الفصول ص ۳۷۱ واحصول ۳۰/۱/۲ والتبصرة ص .١53‏ 

الناولة قسم من الاجازق وهي أعلاها إن اقترنت باذن أو إجازة في روایته عنه. ونسمی 
عرض المناولة وصفتبا: (ان يدفع الشيخ إلى الطالب أصا ل مرویه ۲ و فرعا مقابلا به 


تس 
مت 


ویقول: هذا ساعي, أو مرويي بطریق كذاء فاروه عني. أو أجزت لك أن ترویه عني. 
ثم لکه یاه بطریق, أو يعيره له ینقلی ویقابله به). والرواية بها جائزة عند اخمهور. 
وحکی القاضي عياض الاجماع على جوازها. وقال الازري: لا شك في وجوب العمل 
بها. وحکی الصيرفي الخلاف فيها. 

انظر الأقوال فيها في: الالاع ص ۸۸ وتوضیح الأفكار ۳۳/۲ و قواعد 
التحديث ص ۰۲۰۳ وتدریب الراوي 40/۲ والكفاية ص ۰۳۱۸ وشرح الخبة 
الفکر ص۰۲۱ وجامع بیان العلم وفضله ۲۱۸/۲ ومقدمة ابن الصلاح ص ۰۷۹ 


۱۳۰ 


ثم الإجازة بالمشافهة' '. ثم الإجازة بالمكاتبة'". 


وكشف الأسرار ۳ وتيسير التحرير ٩۳/۳‏ وأصول السرخسي ۰۳۷۷/۱ 
والاحکام لابن حزم ۲۵۵/۱ والاحكام للامدي ۰۱۰۱/۲ والمستصفى ۱59/۱ 
وجمع الجوامع ۱۷4/۲ والسودة ص ۰۲۸۷ وشرح الک و کب ۵۰۳/۲. 

وصورتها إن كانت خاصة لخاص: (أجزت لفلان). أو رلك أن تروي عني کتاب كذا» 
و قال: (اجزت لك رواية ما صح عندك من حديئي» فاروه عني). والرواية بها جائزة 
عند اجمهور وخالفهم السر عسي. 

وانظر صور الاجازة في: الراجع السابقف وخاصة شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۷۸ 
وشرح الکو کب ۵۱۳-۵۱۱/۲. 

وصورتبا أن يكتب الشیخ شيئًا من حدیثه بخطه أو بأمر غیرهه فیکتب عنه بإذنه إلى 
غائب عنه. او حاضر عنده والرواية بها جائزة على الصحیح, کالناولق وقدمها بعضهم 
على الإجازة بالشافهة. وقال بعضهم: إنها كالسماع؛ لأن ابي عله كان بیلغ الغائب 
بالكتابة إليه. ومنع من الرواية بها 0 حنيفة» والماوردي» قائلين بان إرسال النبي ع 
الرسل والوفود ثابت بالسنة. 

وانظر الكلام في ذلك في: شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۷۸ وتوضيح الأفكار ۳۳۸/۲ 
وتدريب الراوي ۰0۵/۲ وكشف الأسرار ۰۱2۲/۳ والاحكام لابن حزم ۰۲۵۷/۱ 
وتيسير التحرير ٩۲/۳‏ وشرح العراقي لألفيته ۲ والإلماع ص 21٠‏ وشرح 
الکو کب ٥۰۹/۲‏ . 

فیتلخص ما سبق في حکم الاجازة من حيث الروايق. والعمل, آقوال: 

أحدها: الجراز مطلقا في أنواع الاجازة التي ذکرها المؤلف رحمه الله. وبه قال جمهور 
العلمای وهو النقول عن مالك والشافعي. وأحمد -رحمهم الله تعالى - وحكى الباقلانی 
والباجي» وعياضء الاجماع عليه. 

الثاني: المنع مطلقا. وبه قال شعبة» وأبو زرعة الرازيء وابراهم الحربيء وأبو الشيخ 
الأصفهاني. واختاره القاضي حسينء والاوردي؛ والرويانيء والدیاس» وابن حزم 
وحكي عن مالك والشافعي» وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف قولا واحدا. 
الثالث: الجراز بشرط أن يدفع له أصوله أو فروعا كتبت عنبهاء وينظر فبا ويصححها. 
حکاه الخطيب البغدادي عن أحمد بن صالح. ۳ 


۳۰۷ 


وأما ألفاظ الراوي» فان كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب: 


الأول: أن يقول: معت رسول الله ع یقول» أو حدثني» أو أخبرني» 
أو قال لي. فهذا نص في تلقيه لذلك من رسول الله عله 


أو: 


آحن أو حدث. وهذه ظاهر ارق في التلقي منه منه علا وعلى ذلك 


یحمل» ولیس نضًا. 


الرابع : ال كان المجيز» والجاز له كلاهما يعلم ما في الكتاب من الأحاديث جاز» 


وإلا فلا. 

واختاره الفخر الرازي» والجصاصء ونقل عن مالك. 

الخامس: لا تصح الإجازة إلا باخاطبة. 

حكاه ابن القطان. 

وهناك تفصيلات بين أنواع الإجازة» فراجعها إن شئت في: الراجع السابقة والبحر 
احیط ۳۹۸-۳۹٩/۰‏ وفتح المغيث ۵۵/۲ ونشر البنود ۰۸۳/۲ ومذكرة الشيخ 
رحمه الله ص ۱۲۹ والالاع ص .٠١۷-۸۸‏ 

ومثله في النصية: رأيته يفعل كذاء أو حضرت. أو شاهدت رسول الله عله يقول 
کذا او یفعل كذاء وصاز نصا؛ لأنه لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله عله 
وهی الأصل في الروايق قال علٍِ: «نضر الله امرءا سمع مقالعي فوعاهاء فاداها کا 
”معها». 

وانظر: الإحكام للامدي ٥/۲‏ والمہاج بشرحيه ۳۱۵۰۳۱۳/۲ والعضد على 
ابن الحاجب ۰۰۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۷۳ والمستصفى ۰۱۲۹/۱ وتيسير 
التحرير ۰۱۸/۳ وفواتح الرهوت ۰۱1۱/۲ وشرح الكوكب ۰۸۱/۲ والمحصول 
۲ والإلماع ص 1۹ والكفاية ص »4١5‏ وعلوم الحديث ص .١١8‏ 

لأن هذا اللفظ يحتمل الواسطة بينهماء ومثله قول الصحابي: فعل رسول الله عله أو 
أقر كذاء وآقول هذا عن رسول E‏ عل ظاهره حتی N‏ 
ويجب العمل به بدون توقف عند الجمهورء وخالف ب بعض العلماء منهم أبو الخطاب. 
انظر: الكفاية ص ۶۹ والمسوّدة ص ۰۲۰ والعضد على ابن الحاجب ۰۸/۲ 
والمستصفى ۰۱۲۹/۱ وتوضيح الأفكار 257/١‏ والروضة ص 47» وشرح الک و کب 
2 . 


ومفله: أمر رسول الله ع بكذاء ونبی عن كذا. فهذه محتملة هل سمعه 


منه 


)۱( 
أم لا 


الرابعة: أن يقول: أمرنا بكذاء أو نهینا عن كذاء فيتطرق إلى هذا احتال 


ٿان 


, عا صااله(۲) + . ا 0 
»> وهو هل آمر به رسول الله ع » أو غيره إلا إن قالها أبو بكر 


الصديق”””» فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول الله له 


(1) 


(۲) 


(۳) 


فهذه الرتبة یتطرق إليبا احتالان: أحدهما : في ساعه. کا في (قال). 

والقاني: في الأمرء إذ قد يرى ما ليس بأمر آمراه لاختلاف الناس في صيغة الأمر والنبي» 

ونقل عن الظاهرية عدم الاحتجاج به» والحق أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا 

إذا علم أنه آمی أو نبي واحتال الغلط ضعيف بالنسبة للثقة, لا سيما الصحابي. 

الروضة ص ۰٩۰‏ وشرح الک و کب ۸۳/۲ والكفاية ص8 ۰:۱ والمحصول 2578/١/5‏ 

والسودة ص ۰۲۹4-۲۲۰ والستصفی ۰۱۳۰/۱ وتوضیح الافکار ۰۲۷۲/۱ وشر ح 

تنقیح الفصول ص ۳۷۳. 

هذا مذهب مهور العلماء؛ لان مثل هذا لا يحمل إلا على أمر الله وغبيه أو أمر رسوله 

عي ونبیه؛ لأن الصحايي ذکر ذلك يريد به إثبات الشر ع ولقامة حجته, فلا يحمل 

على قول من لا یحتج بقوله. 

و خالف بعض التکلمین في ذلك. والصيرفيء والباقلايي وأبو بكر الرازي والكرخيء 

والإسماعيل. وإمام الحرمين» ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد, لاحقال أن 

الآمر والناهي غير النبي ع وهذا الاحتهال مرجوح. فلا عبرة به. 

وانظر الكلام على هذه الصيغة (أمرنا بكذاء أو نهنا عن کذ) في: نشر البنود 1/۲« 

والمعتمد 1۷/۲“ و الستصفی ۱۳/۱ ورو ضه الناظر ص ۰٩۲‏ و الا حکام للا مدي 

4۷/۲ ۾ قو اعد التحدیت ص ء ۰۱ والإحكام لابن حزم 44/۱ و السودة 

ض ۰۲۹۱ ومقدمة ابن الصلاح ص ‏ ۲. 

هو: عبد الله بن عئان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تم القرشي» أفضل الامة بعد 
ا صلاك ‏ ۶ 2 ا صالله . 7 3 

رسول الله عيه4» أول من آمن من الرجال. صحب رسول الله عله في الغار» وفي 

احجرة» والمشاهد كلهاء أحد العشرة المبشرين بالحنة» ماثره لا حصی. ولد عام اه 

قبل ال هجرة) وتوی عام ۳ ھ. 

الاستيعاب مع الاصابة 4/۲ ۳۳۳,۲۳. 


۳۰ 


الخامسة: أن يقول: كنا نفعل كذاء فيتطرق إليه احتّال هل كان في زمان 


النبي ع أم لا؟. 


وإذا قال غير الصحابي: قال رسول الله ا فهذا مرسل" 


)١(‏ إذا أضيف إلى زمن النبي ع فهو دليل على جواز ذلك الفعل ؛ لأن الصحالي ذكره 


۲( 


حر 


في معرض الحجة. وذلك يدل على أنه أراد ما علمه النبى عل فيكت عنه لیکون 
دليلاء و صورته: قول ابن عمر رضي الّه عنهما: کا E‏ ی ا 
فنقول: ین الا بعد ,رسو الله ع أو بكر ثم عمرء ثم عغان رضي الله عنهمء 
فيبلغ ذلك رسول الله َيه فلا ينكره». 

وقوله: وكنا خایر على عهد رسول الله ب 

وقول عائشة رضي الله عنہا: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه». 

أما الذي لم يضف إلى عهده عي فقيل: إنه نقل للاجماع. وقيل: لا يمتج به خواز 
إرادة آناس مخصوصين. وذكر في المراقي مراتب رواية الصحابي فقال: 


أرفعها الصريح في السماع من الرسول الجتبى 


منه: معت مله ذا أو حبرا شافهئنيء» حدئتئيه صررا 
فقال عن ثم نمی أو أمرا إن لم يكن خير الورى قد ذكرا 
كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق 


وانظر: نشر البنود ۰۷۱-۷۰/۲ وفتح SEER‏ اس 
۳ وشرح الک و کب ۰۸۳/۲ وامحصول 2547/1/5 ومختصر الطوفي ص ٠٦٤‏ 
والمستصفى ۰۱۳۱/۱ والمنہاج وشرحيه ۳۱۷۰۳۱۰/۲ والكفاية ص ۰4۲۲ والمجموع 
للنووي 59/١‏ وشرح مسلم ۳۰/۱ وتوضيح الأفكار ۲۷۳/۱ والسودة ص ۳۹۳ 
وتدريب الراوي ۰۱۸۰/۱ وتيسير التحرير ۰۷۰/۳ وحاشية البناني ۰۱۷۳/۲ ومقدمة 
ابن الصلاح ص ۰۲۳ وشرح الكوكب .٤۸٤/۲‏ 

المرسل في اللغة: الطلق, فکان الراوي أطلق الاسناد. 

وني اصطلاح الأصوليين والفقهاء: 7 قول غير الصحابي: قال رسول الله عَيللهِ: كذاء 
بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي عله أو هو «رواية التلمیذ عن شيخ شیخه». وعند 
المحدثين «قول التابعي: فال رسول الله له : كذا»» أو: «قول التابعي الكبير خاصة عند 


بعضهم». 5 


حجة عند مالك وأبي حنیفة خلافاً للشافعي””". 


- المصباح المنير ۰۳4۷/۱ وتعريفات الجرجاي ص ۰۲۰۸ واللمع ص 4۱ وحدود الباجي 
ص ۰۳ والكفاية ص ۰۲۰ وأصول اخدیث ص ۳۳۹ وتوضيح الأفكار 585/١‏ 
وشرح نخبة الفكر ص ۰۱۱۰ والاحکام لابن حزم ۰۱۳/۱ وشرح الک و کب ۰0۷1/۲ 
ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۱8۳ ونشر البنود ۰1۰/۲ وذکر تعریفاته في المراقي 


نقال: 

ومرسل قولة غير من صحب قال إمام الأعجمین والعرب 

عند المحدثين قول التابمي أو الكبير قال خير شافع 
(۱) وهو قول الامام أحمد في الر و اية الشهورق ۳ هاشم والامدي. ونقله الشيرازي عر 

المعتزلة. 


(۲) وهو قول الجمهور» ورواية عن الإمام أحمد. وأهل الظاهرء والباقلاني وأبي زرعة 
الرازي وألي حاتم وابن القطان. واختاره الرازي والغزالي. 
وهناك أقوال أخرى في المرسل : 
منها: أنه يقبل إذا كان المرسيل من القرون الثلاثة الأولى» ول یعرف بالرواية عن غير 
ثقة. وبه قال الجصاصء والسرخسي. 
الثافي: قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقلء ولا فرق بين القرون الثلاثة 
وغيرهمء ولا يقبل من غير أئمة النقل» ولو كان المرسل من القرون الثلاثة. 
واختاره ابن الحاجب» وابن اشمام. 
الثالث: عدم قبوله إلا إذا عضده معضد خارجي. وبه قال الشافعي. وأصحابه. واختاره 
الباقلاني. 
الرابع: لا يقبل إلا مرسل سعيد بن المسيب. 
الخامس: يرجح الرسل على السند. وبه قال ابن أبان» والبزدوي. 
السادس: أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماعء وبه قال ابن حزم. 
والراجح في نظري أن المرسل لا يرد بإطلاق» ولا يقبل بإطلاق» ولنما ينظر في الشخص 
الذي أرسلء فان كانت مراسيله تتبعت» فوجدت موصولة عند غيره من الثقات قبلت» 
مثل بلاغات مالك في موطته. ومراسيل سعيد بن المسيب» ونحو ذلك. 
وان تتبعت. وم توجد موصولة, أو جهل حالما لم تقبل» وردت. وبحث عن ذليل - 


۳۰۹ 


واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى» واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد 


في المعنى ولا ينقصء ولا يكون أخفى'". 


غيرهاء وعلى هذا يكون الخلاف راجمًا إلى العبارة» لأنه لم يقل أحد بالاحتجاج بالرسل 

إذا م يوجد موصولا من جهة أخرى؛ و لم يرده أحد إذا وجد موصولاء والله تعالى أعلم. 
وانظر الكلام في قبول المرسل ورده في: الرسالة ص »45١‏ والعتمد ۲۸/۲ والتبصرة 
ص۰۳۲ والعدة ۰٩۰۱/۳‏ والبرهان لامام الحرمين ۰۳۲/۱ والمستصفى ۰۱۰۷/۱ 
والمحضول 158۰/۱/۲ والاحکام للامدي ۰۱۷۷/۲ والمنتبى ص ۰14 وفتح المغيث 
۱ وتدریب الراوي ۱ والبحر احیط ۶۰۹/4 وذکر فيه ثمانية مذاهب» 
والاحکام لابن حزم ۰۱۳۹/۱ 

حلاصة "لکلام في حکم رواية الحديث بالعنی ثمانية آقوال: 

آحدها: تجوز الرواية بالعنی من عارف بمعاني الالفاظ حتی لا يزيد ولا ینقص في العنی» 
ولا يأتي بلفظ آظه ولا حفی من لفظ الحديث. وهو مذهب الجمهور وبه قال مالك 
والشافعي, وأهد. وأبو حنيفة» وحکی الباقلاني الإجماع علیه. 

الثاني: لا تجوز الرواية بالعنی مطلقاء ویجب نقل اللفظ بحروفه ولا فرق بين العارف 
وغیره. عزاه الباقلاني لكثير من السلف» وأهل التحري في الحديث وقال: إنه مذهب 
مالك والأستاذ أي ٍسحق الأسفرائيني والظاهرية» واحصاص, ونقل عن ابن عمرء 
وابن سيرين» وثعلب من النحاة. 

الغالث: : تجوز الرواية بالعنی في الألفاظ التي لا يمكن تأويلهاء ولا تجوز فيما يمكن تأويله. 
وبه قال بعض الشافعية» واختاره الكيا الطبري. 

الرابع : التفصيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ أو لا يحفظه» فإن حفظه لم جز له أن 
يرويه بالعنی, وان لم يحفظه جاز له أن يرويه بالمعنى. وبه جزم الاوردي» والرويانی. 
الخامس: تجوز الرواية بالعنی في المحكم دون المتشابه» کالشترك وامجمل. 

السادس: تجوز الرواية بالعنی إذا أورده بقصد الاحتجاج» والفتيى» ولا تجوز بالمعنى 

في التحمل والأخذ. 

السابع: تجوز الرواية بالعنی في الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك» وحديث الإسراء 
والمعراج» ولا تجوز في القصارء وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي. 

الثامن: لا تجوز الرواية بالمعنى فيما كان متعبدا بلفظه ولا في جوامع الكلم التي أعطيها - 


۳۰۷ 


الأولى: حدثني» أو أخبرني» أو سعته. 


وأما ألفاظ غير الصحالي؛ فعلى أربع مراتب: 


0. 


النبي n‏ حکاه ابن السمعاني . 


والذي يترجح في نظري من هذه الأقوال: مذهب الجمهور» وهو جواز نقل الحديث 
بالمعنى بالشروط العتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدًا بلفظه» و ۸ يكن من جوامع 
الكل لأنبا من خصائصه عَله. 

وانظر هذه الأقوال وتوجيهاتها في: الرسالة للشافعي ص ۰۳۷۰ والعتمد ۰1۲۷/۲ 
والبحر احیط ۳۹۸/4 فما بعدهاء وارشاد الفحول ص 6۷ ومذكرة الشیخ رحمه الله 
ص ۰۱۳۷ وتدریب الراوي ۳۱۱/۱ وفتح الغیث ۰۲۱۲/6 والبرهان»لامام الحرمين 
۱ وأصول السرخسي ۳۵۵/۱ والاحکام لابن حزم ۰۲۰/۱ والستصفی 
۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۸۰ واحصول ۰17۷/۱/۲ 

تقدم الکلام على هذه الرتبة بالنسبة للصحابة مع رسول الله لى وآنبا الأصل في 
التحمل» وأنه لا يحتمل الواسطة بينه وبين الراوي» غير أن أبا حنيفة رحمه الله يرى 
أن الرتبة الأولى بالنسبة لغير الصحابي: قراءة التلميذ على الشيخ» أما قراءة الرسول ع 
على الصحابت فإنها خاصة به لامن السهو منه في التشريع؛ ولانه كان یذ کر ما يذكره 
حفظاء ولا يكتبء والكلام هنا فيمن يخبر عن كتابه لا عن حفظه وإذا كان يروى 
عن کثاب, فلا فرق بين أن يقرأ الشيخ على التلميذ» أو يقرا التلميذ على الشيخ» کا 
ذكر السرخسيء وعلل غيره بأنه إذا قرأ التلميذ كانت الحافظة من الطرفين» وإذا قرأ 
الشيخ كانت المحافظة منه وحده ولا فرق بين القصد والاسترعاء والمذاكرة في صحة 
التحمل عنه» فيقول الراوي: حدثناء وأخيرناء وأسمعنا. 

انظر: البحر المحيط ۰۳۸۲/6 وأصول السرخسي ۳۷۵/۱ والاحکام لابن حزم 
۱ المستصفى 2175/١‏ كشف الأسرار ۰۳۹/۳ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۳۷۵-۳۲۷ والإلماع ص 1۹ المعتمد 2575/9 توضيح الأفكار ۲۹۵/۲ 
وتدريب الراوي ۰۸/۲ وشرح نخبة الفكر ص ۰۲۱۰ ومقدمة ابن الصلاح ص ۲ 
وشرح الكوكب ۰4٩۰/۲‏ وفواتح الرحموت ۱54/۲ والعضد على ابن احاجب 
۹/۲ 


الثانية: أن يقال له: أسمعت هذا؟ فيقول: نعو" . 


الغالفة: أن يقال له: أسمعت هذا؟ فيشير باصبعه أو برأسه. 
الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها””". 


(00 


(۲) 


99 


لان لفظة (نعم) في لغة العرب تقتضي إعادة الکلام الأو ن. فإذا قلت لغيرك: اقام زيد؟ 
فقال: نعم تقديره: نعم قام زید. فاذا قيل له: سعت هذا؟ فقال: نعم تقديره: نعم 


معته ‏ ۳ فق بن هده المرتبة والتي قبلها عند القاضي عیاض : و الرازي» و القر اني. 
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الإلماع ن ۲ احصول 5545/1١/5‏ وشر ح تنفیح الفصول ص ۰۳۷۵ وایر اجه 
السنابقة. و البحر اخیط ا وشرح الکو کت . 

فيجب العمل بهاء وذكرها القرافي في الرتبة الرابعة» ولا يقول الراوي الشار إليه: أخبرني» 
ولا حدثني» ولا سعته؛ لان اور قائمة مقام: نعم » وقد يمع مها البیان ا تقدم. 
فهي بمنزلة الكتابة» والقول, لانها فعل . 

شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۷۷-۳۷ واحصول 517/1١/95‏ . 

ففي مثل هذا إن غلب على الظن اعترافه لزم العمل به ويقال له: سكوت الشيخ عند 
القراءة عليه وهو إقراره» وعليه جمهور الفقهاء والمحدثين» والأحوط الاستنطاق بالاقرار 
به کا قال الخطيب البغدادي» وأبو يعلى» وأبو الطيب» واشترط بعض الظاهرية» وبعض 
الشافعية إقرار الشيخ بصحة ما قرىء عليه نطقأًء والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من 
أن عدم إنكار الشيخ دون حامل له على ذلك من کرام أو نوم أو غفلة ونحوه کاف؛ 
لأن العرف يقضي بأن السكوت تقرير في مثل هذاء والله تعالى أعلم . 

وانظر: الكلام على هذه المرتبة في: مقدمة ابن الصلاح ص۰۷ والإلماع ص۰۷۸ 
والكفاية ص ۰۲۸۰ وتوضيح الأفكار ۰۳۰/۲ وتدريب الراوي 250/7 والمستصفى 
16/1“ وكشف السار ۳۹/۳ والاحکام للامدي 0 وشرح الکو کب 
۲ والسودة ص۰۲۸ والعضد على ابن الحاجب 59/9 . 


۳۰۹ 


الباب اخامس 
في المع 


وهو یتطرق إلى الکتاب والسنة دون غيرهماء فلذلك ذکرناه عقبپماه 
الفصل الأول: في حقیقته: 


ومعناه لغة: الازالت كقوهم: نسخت الشمس الظل» والنقل» کنسخ 
الکتاب"؟ وحده شرعا: الخطاب إلدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب 


متقدم» مع تراخيه عزه ۲ 


(۱) النسخ في اللغة: یطلق كذلك على الرفع» والابطال ‏ والتغيير» قال تعال: ما ننسخ 
من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها#؛ فالراد به هنا الرفع» وقوله تعالل: #فينسخ الله 
ما يلقي الشيطان» الآيةء فالمراد به هنا الابطال . 
انظر: القاموس 277١/١‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص٦٦‏ والبحر احیط 1۳/4 . 

)0( ما ذکره المؤلف رحمه الله یعتبر تعريفا للناسخ» وأما النسخ فأصح تعريفاته أنه هو: «رفع 
الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنهه . 
وانظر هذا التعریف, وباتي تعريفات النسخ اصطلاحًا في: نشر البنود 2587/١‏ ومذكرة 
الشيخ رحمه الله ص*1) والعتمد 2597/١‏ واللمع ص۳۰ والعدة ۷۷۸/۳ والبرهان 
۲ وأصول السر خسي ۲ والستصفی ۰1۹/۱ والحدود للباجي ص۰4۹ 
والاحکام لابن حزم ۰4/6 واحصول ۰1۲۳/۳/۱ والاحکام للامدي ۰۱47/۳ 
والنتبی ص۱۱۳ والبحر احیط 14/4 و کشف الأسرار ۱۰۵/۳ والابیاج 0۲1۷/۲ 
وشرح الک وکب ۰0۲9/۳ وحاشية البناني ۰۷۰/۲ وتعریفات الجرجاني ص4۰ ۲) 
والسودة ص ۱۹۵ . 


۳۱۰ 


والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة ا 
أحدها: أن النسخ بعد ثبوت الحكم الأول بخلاف التخصيص”". 
الثافي: آن النسخ متراخ عن النسو خ» والتخصيص قد يكون متراخياء 


4 د(۳) 


(۳, 


(05 


والثالث:آن النسخ إبطال الجميع» والتخصيص إخراج البعض"" . 


(١).من‏ المعلوم أنه لا تذكر الفروق بين شيئين إلا إذا كان بينهما تشابه» وبما أن النسخ 


والتخصيص يشتركان من حيث إن في كل منهما رفعا لما تناوله اللفظ حتى لا تبقى 
دلالته مرادة سواء أكان ذلك الرفع كليًا ج في النسخ أم جزئيًا ما في التخصيصء فإذا 
علم ذلك فان الفروق التي ذكرها المؤلف مستخلصة من تعريف كل من النسخ 
والتخصيص وقد سبق تعريفهما. وانظر: روضة الناظر ص۰۷۲ ومذكرة الشيخ 
ره الله ص 1۸ واحصول ۱۱-۵۹/۳/۱ والبحر المحيط ۲4۳/۳ . 

لان. التخصیص بيان ولا جوز تأخيره عن وقت العمل. ولعل مراد الولف بالنبوت: 
العمل بالدلیل قبل نسخه وأما ثبوته بمعنى وروده فان التخصیص بدلیل منفصل قد 
يأتي بعد ثبوت العام ووروده» ويتأخر عنه إلى وقت العمل به. کا وقع في صلح الحديبية» 
فان الاية اخصصة له تاخحرت عنه إلى وقت الحاجة» وهو وقت مجيء الهاجرات 
المؤمنات إلى السلمین بالمدينة» فان لفظ الصلح عام في الرجال والنساء. والاية حصصته 
بالرجال» قال تعالى: لا ترجعوهن إلى الكفار الاية. 

شرح الکو کب ۰4۵۱/۳ والروضة ص ۲ ومذكرة الشیخ ره الله ص۰۸ 
45 . 

وقد يكون اتصاله واجباً كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية» والاستثناء» وبدل 
البعض من الكل- کا تقدم في اخصصات المتصلة- وتقدم مثال تراخيه إلى وقت العمل 
في التعليق السابق . 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰1۸ وروضة الناظر ص ۷۲ . 

هذا الفرق ضعيفء لأنه غير مطرد لأن النسخ يقع على الكل» ويقع على الجزءء ولكن 
الفرق بینهما حينئذ أن النسخ يكون بعد العمل بالعام» ولذلك قال العلماء: إذا ورد 
المخصيصء والمقيّد باسم الفاعل بعد العمل بالعام والمطلق صار كل من اخصص والمقيد 
ناسحًا لما تعارضا فيه مع العام والمطلق» ومثال نسخ الجزء: نسخ استقبال بيت المقدس»- 


۴11 


الفصل الثاني: في حكمه: 
النسخ جائز عقلا"" وواقع شرعا'"» وأنكره الیپود" لعنيم الله» وقالوا: يلزم 


0ع( 


(۳) 


فانه نسخ لجزء من الصلاق ولا هکن أن یکون تخصيصًا . 


انظر: البحر احیط 4۳/۳ ۰1۹/4۰۲ ومذكرة الشیخ رهه الله ص ۰1۸ والروضة ص ۰۷۲ 
واحصول ۰۱۰/۳/۱ وهناك فروق غير ما ذکره المؤلف رحمه الله آوصلها الز ركشي 
رحمه الله في البحر احیط إلى ثمانية عشر فرقا . 

انظره 4۳/۳ ۳۵-۲ وانظر: مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰1۸ والروضة ص ۰۷۲ 
واحصول ۱۰/۳/۱ . 

باتفاق أهل الشرائع سوی الشمعونية من اليهود . 

انظر: احصول 4۰/۳/۱ والبحر احیط 277/4 وشرح تنقیح الفصول ص ۳۰۳ 
والتبصرة ص ۰۲۵۱ وشرح الک و کب ۳۰/۳ وجمع الجوامع حاشية البنانی ۸۸/۲- 
٩‏ والستصفی ۰۱۱۱/۱ والاحکام للامدي ۱۰/۳ وإحكام الفصول ص ۰۳۲ 
وتیسیر التحریر ۰۱۸۱/۳ وفواتح الرهوت ۰۵۰/۲ وارشاد الفحول ص ۱۸۵ . 
باتفاق أهل الشرائم سوی العنانية من الیپوده فإنهم بعکس الشمعونية يجوزونه عقلا 
لا سمعًاء ونقل عن أبي مسلم الأصفهاني موافقتبي والصحیح أنه لم ینکر النسخ» وإنما 
جعله من باب التخصیص في الزمن؛ فاخلاف بينه وبين غيره لفظي کا ذکره غير واحد 
عنه . 

انظر: الراجع السابقة» ورفع الحاجب ۱۳۲/۲ بب والتبصرة ص ۲۵۱ هامش؛ وحاشية 
العطار ۰۱۲۱/۲ والنتهی ص ۰۱۱۳ وکشف الأسرار ۰۱۰۷/۳ وأصول السرحسي 
۲ م وشرح تنقیح الفصول ص ۳۰۳ . 

الييود هم أمة مومی عليه السلام» وكتابهم التوراة» وقد حرفوه ویقال لهم: بنو إسرائيل» 
ریو إل فرق د بعسها :تومن ا کروی وهارون والتوزاق ومن فرنهم؛ 
العنانية» والشمعونية» والعيسوية» فأنكرت الشمعونية النسخ عقلاء والعنانية أنكرته سمعًا 
لا عقن والعيسوية أجازوا النسخ عقلا وشرعًاء ويعترفون بنبوة نبينا محمد عل ومع - 


۳۱ 


منه البداء وهو محال على الله. 


الأول:ما اتفقت عليه الأم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان 


ادم 3 محر که في ميم الملل. 


0۱۱ 


فم 


ذلك يتناقضون فيقولون بأنه رسول العرب خاصة, وفاتهم أنهم إذا اعترفوا بأنه رسول 
من الله لزمهم الايمان با قال» وما قال إنه مرسل إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وانظر: اراء اليبود في النسخ في: العتمد ۳۷۰/۱ وإحكام الفصول ص ۳۲4 
والإحكام للآمدي ۰۱50/۳۲ وتيسير التحرير ۰۱۸۱/۳ واحصول ۰44۰/۳/۱ وشرخ 
تنقيح الفصول ص ۳۰۳ وشرح الک و کب ۳۳/۳ والبحر ۰۷۲/4 وحاشية البناني 
۲ والروضة ص ۷۳ . 

البداء في اللغة: من بدأ يبدو بدواء وبدواء وبدای وبداءق ظهرء وبادي الرآي: ظاهره. 
وبدا له في الأمر بدواء وبدای وبداة: نشا له فيه رأي بعد أن لم يكن. 

وني الاصطلاح الذي يقول به الیهود قاتلهم الله: «تجدد العلم»» أو هو: «رادة الشيء 
دائماء ثم الانتقال عن الدوام لأمر حادث من غير علم سابق)» أو: «هو ما کان سببه 
دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول بان يأمر لمصلحة لم تحصلء فيبدو له ما 
يوحت ی عنه) .١‏ 

القاموس ۰۳۰۲/4 وتعريفات الجرجاني ص 4۳ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۱۰4 
والتبصرة ص ۰۲۵۳ والاحكام لابن حزم 447/4 والبحر ۰۷۱/۶ وأدب القاضي 
۱ والاحكام للامدي ۱۰۹/۳ والمعتمد ۳۹۸/۱ والعدة ۷۷/۳ والبرهان 
۲ والایضاح لمكي ص ۸ وشرح الک و کب ٩۳۰/۳‏ . 

لم آر هذا إلا في کتب الأصولء قال الرازي في احصول: «کان ادم عليه السلام يزوج 
الأخ من الأحت» وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام». 4147/5/١‏ . 
وقال البزدوي في أصوله: «دليلنا على جوازه ووجوده سمعًا وتوقيفاء أن أحدًا لم ينكر 
استحلال الاخوات في شريعة ادم صلوات الله وسلامه عليه» واستحلال الجزء لادم 
صلوات الله عليه وهي حواء التي خلقت منه» وأن ذلك نسخ بغيره من الشرائع» . 


۳۳ 


الغافي:أن الیبود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ماقبلهاء فلما جاز 
ذلك عون آن ینسخها ما بعدها.. 

الثالث:الفرق بين النسخ والبداء هو أن یظهر له ما كان خفیا عليه» 
واللسخ لیس كذلك لا هو کتحدید مدة للحکم؛ مثل أن ۳1 السید عبده 
بعمل» فاذا بلغ منه المقدار الذي أراد السید» رفع يده عنه» وأمره تعمل ار 
© ولا يجوز اللسخ إلا بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يكون في الأحكام» لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا 
اقتضت حكما””. 


- انظره مع كشف الأسرار ۳۰۵/۳ وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني ۰414/۱ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۳۰۳ والتحصيل ۱۱/۲ والروضة ص ۷ والتبصرة ص ۲۵۲ 
والعدة ۷۷٥-۷۷۳/٣‏ . 

)١(‏ انظر: هذا الدلیل في: احصول ۰48۲/۳/۱ +تفسیر الرازي ۰44۲/۱ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۳۰ وبقية الراجع السابقة . 

(۲) انظر: الفرق بين النسخ والبداء في: العتمد ۳۹۸/۱ والتبصرة ص ۰۲۵۳ والعدة 
۳ والاحکام لابن حزم 447/4 واللمع ص ۳۱ وأدب القاضي ۳۳/۱ 
والایضاح لمكي ص ٩۸‏ والبرهان ۱۳۰۱/۲ والاحکام للامدي ۰۱۰۹/۳ وحاشية 
البناني ۸۸/۲ والایات البینات ۱۵۰/۳ . 

(۳) إن كانت الأخبار ما لا يمكن تغییرم بأن لا یقع إلا على وجه واحد. کصفات الله 
تعالىم» وخبر ما كان من الأنبياء والأم» وما یکون كقيام الساعة واياتها» کخروج 
اندجال, فلا يجوز نسخه بإجماع» ا قال كثير من العلمای لأنه يفضي إلى الکذب 
وذلك مستحيل في الوحي . 
وان كانت مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه احبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلا 
أو وعدًا أو وعيدّاء أو خبرا عن حكم شرعي: فهو موضع اخلاف. فذهب جماعت 
منهم أبو الحسين البصريء وعبد الجبار» والفخر الرازي إلى جوازه مطلقاء ونسبه ابن 
برهان إلى الأكثر. وذهب آخرون إلى المنع كالصيرفي «أبي بکر» وأبي إسحاق المروزي»- 


۳1٤ 


والثالي: أن يكون في الكتاب والسنة"؛ لأن الإجماع والقياس لا ينسخ 
واحد منبماء ولا ینسخ"؟. 


- والباقلاني» وعبد الوهاب المالكي» والجبائيان» وابن السمعافي» وابن الحاجب» وذکر 
الأصفهاني أنه الحق . 
وهناك من فرق بين الاضي» فمنع النسخ فيه» لأنه يكون تكذيًاء وبين المستقبل فأجازه 
فيه بحریانه مجرى الأمر والنبي» ولأن الكذب يختص با لماضي» ولا يتعلق بالستقبل وهو 
قول ابن القطان وسلم الرازي» وجرى عليه البيضاوي . 
وذهب اخرون إلى أنه يجوز نسخ الخبر إذا كان معلقا بشرطء أو استثناء كابن مقلق 
وقال الآمدي: يجوز نسخ الخبر مطلقاء إذا كان مما يتكررء وبلفظ عام» فيبين الناسخ 
إخراج ما لم يتناوله اللفظ . 
وقال ابن دقيق العيد: المشهور في أنه لا يدخله النسخ» لآن صدقه مطابقته للواقع » 
و 
والقول الراجح في نظري: أن الخبر إذا كان بمعنى الانشاء جاز نستخه» كقوله: #والمطلقات 
يتربصن) الآية» وقوله تعالی ‏ لا يمسه إلا المطهرونج . 

حر وانظر هذه الأقوال ومناقشتها في: البحر احیط ۹۹/6 والاحكام للامدي ۱6/۳ 
والعدة ۸۲۵/۳ واللمع ص ۳۱ والعتمد »4١9/١‏ واحصول ۰4۸7/۳/۱ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۳۰۹ والمسبوّدة ص ۰۱۹5 و کشف الأسرار ۱۹۳/۳ وإيضاح 
مكي ص ۷ واحکام الفصول ص ۳۳۲ . 

(۱) هذا الشرط والذي قبله دل علییما تعریف النسخ التقدم: «رفع الحكم الشرعي بالخطاب 
الشرعي ...»نح . 
وانظر هذا الشرط -وهو معتبر بإجماع الأمة- في: إحكام الفصول ص ۳4۹ والاحکام 
للامدي ۲۰۸/۳ والاحکام لابن حزم ۰۱۰۷/4 وارشاد الفحول ص ۱۹۰ ومذكرة 
الشيخ رحمه الله ص ۰1٩‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۱۱ والبحر احیط 78/4 . 

(۲) لأن الاجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عه لأنه ما دام موجوداء فلا رأي لأحد 
معه في التشریع» بل العبرة بقوله» وفعله» وتقريره» وإذا كان الأجماع لا ينعقد الا بعد 
وفاته» والسخ لا یکون الا نی حیاته » لأنه تشریع» علم أنه لا يكون ناسخاً 
ولا منسوخاًء وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع» فيحمل على 


۳۱۰ 


والثالث: أن يكون الناسخ متأخراء والنسوخ متقدما".ویعرف ذلك 
۳ 


7 5 5 ۳ 3 )۳( ۳ 5 3 ٤ 
بالنص على التاخبر" أو معرفة وقتهما .او برواية من مات قبل رواية‎ 


_ دليل الاجماع ومثل هذا يقال في القياس» لأن الصور الموجودة في الكتاب والسنة من 
القياس أدلة دالة على القياس» ولا تسمى قايا في الاصطلاح» فوقوع القياس من النبي 
يل داخل في السنةء وإذا صدر القياس من غيره عي وأقره صار سنة كذلك» فيعلم 
من ذلك أن القياس الاصطلاحي لا يكون إلا بعد النبي علد والنسخ لا يكون إلا في 
زم الي 238 لأنه تشريع» وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون القياس ناسخاء 
او و 
انظر: مذكرة الشيخ ص۱۸۸ والروضة ص۰۸۷ وشرح الكوكب 879/8-١/اه,‏ 
والعدة ۸۲۱/۳ والفقيه والتفقه ۸7/۱ والمسودة ص4 ۰۲۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص۰۳۱ واحصول ۰۰۳۱/۳/۱ والعتمد ۰۳۲/۱ والاحکام للامدي ۰۱۱۰/۳ 
والمنباج مع شرحیه ۱۸1-۱۸١/۲‏ والعضد على ابن الحاجب ۰۱۹۸/۲ والبحر احیط 
۱۳۵-۶ 

)١(‏ تقدم هذا الشرط في تعریف النسخ» وفي الفرق بينه وبين التخصيصء ولا يكفي التأخير 
بل إنه لابد من التراعي لأن التأخير قد يكون في اخصص, ولیس ناسخاً کا سبق 
القثيل له في الفرق بين النسخ والتخصيص . 
انظر: البحر المحيط ۷۸/4 والاعتبار للحازمي ص۰۸-۷ وكشف الأسرار ۳۲۳/۳ 
والتقرير والتحبير 4۹/۳ والاحكام للامدي ۰۱۱۲/۳ والمنتبى ص۱۱5 . 

(۲) مثاله: قول النبي عله : «قد كنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذکر 
الآخرة»: وقوله يَُ: «کنت نهيتكم عن وم الأضاحى أن لا تأكلوها بعد ثلاث» 
فكلواء وانتفعوا بها في سفرم؛ . 
انظر المثالين في: نيل الأوطار ۰۱۲4/4 والاعتبار للحازمي ص7761748١-2170‏ وفتح 
الباري 257/٠١‏ والبحر المحيط ۱6۳/4 والعدة ۰۸۲۹/۳ والعتمد 46۱/۱ واللمع 
ص۰۳4 والاحکام لابن حزم 40۹/4 وأدب القاضي ۳۹۶/۱ والاحكام للامدي 
۳ والستصفی ۰۱۲۸/۱ وشرح الک وکب 15/۳ والایات البینات ۰۱5۷/۳ 
وحاشية البنانيي ۰۹۳/۲ وفواتح الرحموت ۹۵/۲ . 

(۳) مثاله: قوله تعالى: #أذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا» الایت وقوله تعالی: إقاتلوهم - 


۳۱۹ 


0١ 0 5‏ ۱ بت °“ اج 
الحكم الآخر'". ويعرف'" النسخ بالنص على الرفع» أو على ثبوت 
النقیض"» أو بالضد”” أو بإجماع الأمة على النسخ” . 


1١) 


سم 


(10 


حتی لا تکون فتنة ویکون الدين له الایت مع قوله تعالی: ودع أذاهم» الایق 
وأمثالها من الآآيات التي نزلت بمكةء فإن الدني معلوم تأخره عن الکي. ومثاله الأحاديث 
إذا علم تاریخها وکانت متعارضة مثل أن يكون بعضها في يوم بدرء والاخر في يوم 
الفتح» أو حنین» وغوه . 

الاعتبار ص۰۱ العدة ۸۳۲/۳ المحصول ۵۲/۳/۱ الاحكام لابن حزم 2459/4 
اللمع ص4 25 الروضة ص۰۸۹ وشرح الكوكب ۰1۰/۳ . 

هذا الطريق غير مختلف فيه» وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا محل التقديم. المذكرة ص۳٩۰‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص۳۲۱ . 

وبعض الأصوليين يمثل له برواية طلق الحنفي مع رواية أبي هريرة في الوضوء من مس 
الفر ج. ۱ 

العدة ۰۸۳۲/۳ الروضة ص ۰۸۹ وشرح الکو كب ۹/۳ والآيات البينات ۰۱1۷/۳ 
واللمع ص؛ ۳. وحاشية البناني ۰۹4/۲ والستصفی ۱۲۹/۱ والاحکام للامدي 
۲۳ والعضد على ابن ا ات ۲ وفواتح الرهوت ۰47/۲ واحصول 
۱ه » والبحر ۱۰۷/6 . 

في الأصل «وبرفع» وهو تحریف . 

کان يقول النبي عي4: «هذا ناسخ» وذاك منسوخ» . 

انظر: شرح الأصفهاني على الهاج ۰4۹۳/۱ وشرح تنقيح الفصول ص۳۲۱ وانحصول 
۱ ۵ والعدة ۸۲۹/۳ وإرشاد الفحول ص۱۸1 . 

مثاله: قوله تعالى: ان خفف اله الآية رقم (55) من سورة الأنفال» فإنه نسخ 
لثبات الواحد للعشرة» لان التخفيف نفي للثقل المذكور . 

احصول 2551/5/١‏ وشرح الأصفهاني للمنباج ۰4۹۳/۱ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۳۲۱ والبحر المحيط ٠١١/٤‏ . 

مثاله: تحويل القبلة» لأن التوجه إلى الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس قال تعالى: «إفول 
وجهك شطر المسجد ابحرام» الآية . 

انظر : المراجع السابقة . 

مثاله: الاجماع على أن وجوب الزكاة ناسخ لجميع الحقوق الالية 


۳۷ 


الفصل الثالث: في الناسخ والمدسوخ: 


آما القرآن فينسخ بالقرآن"» واختلف في نسخه بالسنة المتواترة) 


العدة ۰۸۳۱-۸۲/۳ واللمع ص4 ۳ والروضة ص٩۰۸‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص۳٩‏ وحاشية البناني ۰٩۳/۲‏ وأدب القاضي ۳۹6/۱ والاحکام للامدي 2181/7 
والبحر احیط ۱5۳/4 والفقيه والمتفقه ٠۲١/١‏ والمستصفى ۱۲۸/۱ والايات البينات 
۳ وفواتح الرحموت ۰۹۰/۲ وشرح الكوكب .٥٦۳/۳‏ 

اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن» ومنع ذلك آبو مسلم الأصفهاني» ومثال 
نسخ القرآن بالقران قوله تعالی: إوالذين یتوفون منکم ویذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج الاية ۲6۰ من سورة البقرة» نسخت بقوله 
تعالى: «9والذين يتوفون منكم ویذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» 
الاية ۲۳۶ من سورة البقرة . 

انظر : احصول 4۰/۳/۱ والتبصرة ص۲۷۲ و کشف الأسرار ۰۳۵۵/۳ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۰۳۱۱ واحکام الفصول ص۳4۹ والاحکام للامدي۰۱/۳ 
وروضة الناظر ص5 ۸» والاعتبار ص٤‏ ۲ والرسالة للشافعي ص٦‏ ١٠ء‏ والعتمد ۰4۲۲/۱ 
والاحکام لابن حزم ۰4۷۷/4 والعدة ۰۷۸۱/۳ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص۰۸۳ 
وشرح الک وکب ۳ والبحر احیط ۰۱۰۳/۶ وشرح الأصفهاني للمنباج 4۲۷/۱ 
والنهاج بشرحي الاسنوي والبدخشي ۱۷۰-۱۸/۲ . 


(۲) على ثلاثة أقوال: 


أحدها: جواز نسخ القرآن بالسنة التواترة ووقوعه» وهو مذهب الجمهور من أصحاب 

المذاهب الأربعة» والاشعري» والمعتزلة» وعامة المتكلمين . 

الثاني: المنع مطلقاًء إلا إذا كان هناك ما يعضدها من کتاب. أو إجماع. وبه قال الشافعي 

صراحة في الرسالة» ونصره بعض أتباعه» والقلانسي» وابن مهدي الطبري . 

الفالث: الجواز عقلاً لا شرعاء وبه قال الإمام أحمد في المشهور عنه» وأبو يعلى» وبعض 

أصحاب آهد. والشافعي» وأوّلوا به قول الشافعي بالنع مطلقاء واختاره الشيرازي .- 


۳۸ 


ولا ينسخ باخبار الاخاد ل E‏ 


- والراجح في نظري أن المتواتر من السنة يجوز نسخه للقران من حيث العقل والشرع 


إلا أنه لا يوجد له مثال» وما يمثلون به لوقوعه فهو في الحقيقة راجع إلى تخصيص الكتاب 
بالسنة . 

وانظر هذه الأقوال في: الرسالة ص ۱۰5 والعتمد 4۲6/۱ والتبصرة ص ۲3۶ 
واللمع ص ۳۳ والعدة ۸۰۱۰۷۸۸/۳ وأدب القاضي ۳4۳/۱ والبرهان 
۲ والمستصفى ۸۰/۱ والاحكام لابن حزم ۰1۱۷/4 والاحکام للامدي 
۳ وأصول السرخسي ۰1۷/۲ والنتهی ص ۱۱۸ والمحصول ۱۹/۳/۱ 
والابباج ۲ وابحر احیط ٠٠١-۱۰۹/٤‏ وکشف الأسرار ۰۳۳۰/۳ 
واحکام الفصول ص ۰۳۰ وتیسیر التحریر ۰۲۰۳/۳ وحاشية البناني 0۷۸/۲ ونشر 
البنود ۰۱۹۱/۱ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۸4 والآيات البینات ۰۱۳۹/۳ والسودة 
ص۲۰۱ . 

وقع الاتفاق من العلماء أو معظمهم على جواره عقلاً واختلفوا في وقوعه شرعا. فذهب 
جمهور العلماء إلى أنه غير واقع» ونقل بعض العلماء الاجماع عليه كابن السمعاني» وسلم 
الرازي» والقاضي أبي الطيب» وأبي إسحاق الشيرازي . 

وذهب الامام أحمد في رواي والطوفي» وبعض أهل الظاهر منهم ابن حزم» ونسبه 
لجميعهم» ونقله الزركشي عن الكياء وذهب الباقلاني» والباجي, والغزالي» والقرطبي 
إلى جوازه شرعاً في زمن النبي عَيْله ومنعه بعده. وحکی الباجي الاجماع عليه . 
والراجح في نظري أنه جائز من حيث العقل؛ والشرع لأنه وحي» وقد ثبت وجوب 
التعبد به عن طريق القطع, لكنه لا يوجد له مثال في الشرع» کا أنه لا يوجد مثال 
على نسخ السنة التواترة بمثلهاء مع أن الاجماع قالم على جوازه» وما يذكره المجوزون 
من الأمثلة على الوقوع راجع إلى التخصيص ٠‏ | 

وقد يذهب بعض العلماء إلى تسمية التخصيص نسخا وقد سبق الكلام على الفرق 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: إحكام الفصول ص‌۹-۳۰۸٠٠»‏ والاشارات ص٤۷‏ 
والبحر المحيط ۱۰۹-۱۰۸/4 والاحكام لابن حزم ۰1۱۷/6 والعتمد ۰4۲/۱ 
والرسالة ص5١٠١-94١٠»‏ والروضة ص85, وشرح تنقيح الفصول ص ۳۱۱ والتبصرة - 


۳۱۹ 


خلافاً للقاضي أي الوليد"» وبعض أهل الظاهر””. 


وأما السنة المتواترة» فتنسخ بالقران؟ 01000 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ص٤‏ ۰۲۱۰-۲۹ واللمع ص۰۳۳ والستصفی ۰۸۰/۱ وأصول السرخسي ۰۷/۲ 
و کشف الأسرار ۳۳۵/۳ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص۰۸۰ وانحصول 4۹۸/۳/۱) 
وإرشاد الفحول ص ۰۱۹۱ والعدة ۰۷۸۸/۳ والنتبی ص ۰۱۰ ونشر البنود ۰۱۹۱/۱ 
وشرح الک و کب ۰1۱/۳ . 

هو سلاا ين لف ن سكن ايرب ين زارت یی ال ناسین اعد عزن علماء 
المشرق والمغرب حيث رحل إلى أنحاء البلاد الاسلامية» من شيوخه: أبو الاصبغ؛ ومحمد 
مكي» وأبو شاکر وأبو ذر الهرويء والخطيب البغدادي. وأخذ عنه: العافري» والرمي؛ 
من تالیفه: إحكام الفصول» والاشارات في الأصولء وشرح الموطأً. ولد عام 4۰۳ 
وتوق في عام 1۷4 . 

الدارك ۸۰۲/۲ والدییاج ۰۳۷۷/۱ ووفیات الاعیان ۰۱4۲/۲ وشجرة النور 
ص۱۲۰ . 

سبق التفصيل في ذلك عن الباجي, وأنه يفرق بين زمن النبي ع وبعده» وأن ابن حزم 
نقل هذا القول عن جميع أهل الظاهر . 

إحكام الفصول ص۳۹۸ والاشارات ص؛ ۰۷ وا لابن حزم ۱۷/4 والمراجع 
السابقة في التعليق رقم )١(‏ . 

اتفق جمهور العلماء على هذا الرأي» وهو جواز نسخ السنة التواترة بالقران» ورواية 
عن الشافعي أُوّل بعض أصحابه بها کلامی وذهب الشافعي في كتبه» وهو ظاهر كلامه 
في الرسالة» إلى أن القرآن لا ينسخ السنة مطلقاًء وتبعه بعض أصحابه منهم: آبو الطيب 
الصعلو كي» وأبو إسحاق الأسفرائيني» وأبو منصور البغدادي» ونقل السبكي عن الرافعي 
نسبته إلى أكثر الشافعية . 

وني رأبي أن الشافعي رحمه الله لا ينكر أن الله عز وجل ينسخ سنة رسوله عي وإغا 
يقول: إذا نسخ الله سنة رسولهء فلابد من أن يكون لرسوله عي سنة تبين أن سنته 
الأول منسوتحةء إما بكتاب» أو بستق لأن منع إجازة نسخ الله سنة نبيه عه لبلا 
يختلط البيان بالنسیخ» فتخرج السنن من أيدي الناس» فإذا انضم إلى السنة الأولى» وال 
القران الذي أن برفعه سنة أخرى تبين أن السنة الاول منسوخة فقد زال ما يتخوف- 


۳۳۰ 


همه فووو و ووو فاو وو ووو ووو وو ناوه و ووو وو فاو و نواه واواو و و و و و و وقوه م ومواة ووو رامو و مو وا مثو ونون م6 ووه 


- منه من اختلاط البيان بالنسخ» وعلى هذا فلا فرق إذن بين أيهما الناسخ للحكم الأولء 
سواء أكان الكتاب للسنة أم السنة للسنة» ومما يدل على هذا ما ذكره الشافعي رحمه 
الله في الرسالة حيث قال: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقران؟ قيل: لو نسخت 
السنة بالقرآن كان للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم 
الحجة على الناس» بأن الشيء يُنسخ بمثله. فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت 
في موضعه من الابانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاماء ما وصفت في كتابي 
هذاء وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله ولو نسخ الله ما قال حکما لسنّ رسول الله 
عله فيما نسخه سنة» ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله ع نم نسخ سنته بالقرآن» 
ولا يؤثر عن رسول عب السنة الناسخة» جاز أن يقال فيما حرّم رسول الله عه 
من البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حرّمها قبل أن ينزل عليه إوأحل الله البیع وحرم 
الربا/ه وفيما رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله «إالزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» . 
وني المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح...إل. انظر: ص ۱۱۲-۱۱۰ من 
الرسالة . 
وعلى كل حالء فان المنصف إذا تدبر كلام الشافعي رحمه الله تعالى» علم أنه استقرأ 
الكتاب والسنة» فلم يجد اية ناسخة لحديث ليس معها حديث يوافق معناهاء ولم يجد 
حديثا ناسخا لاية ليس معه اية توافق معنای فنسب نسخ القران للقران» وإن كان 
هناك حديث يوافق الآية الناسخة فيحمله على أنه بيان هما وليس هو الناسخ ونسب 
نسخ السنة للسنةء وان كان هناك قران يوافق السنة الناسخة» فيحمله على أنه مبين 
توت من ن السنة» وليس هو الناسخ. ومن عاب على الشافعي رحمه الله هذا الرأي» 
فعليه أن يأتي بمثال واقع في الشرع على وجود قران ناسخ لحديث» أو حديث ناسخ 
لقران» ولن 1 به أحد . 
ومن تتبع أمثلة الخالفين للإمام الشافعي رحمه الله تعالى على وقوع ذلك وجدها كلها 
من باب التخصيصء أو التقييد للقران بالسنة . 
وانظر هذه المسألة في: المعتمد 4۲۳/۱ والتبصرة ص ۰۲۷۲ والدمع ص۰۳۳ والعدة 
۳ والبرهان ۱۳۰۷/۲ وأصول السرخسي ۰1۷/۲ والمستصفى ۸۰/۱ والنخول - 


۳۲١ 


أو السنة التواترة(۲ » لا بالا حاد. 


وأمّا أخبار الاحاد فتنسخ بالق ان 1007170 


(۱) 


0 


(۳) 


ص۰۲۹ والاحکام لابن حزم ۰۰۱۷/6 واحصول ۰۰۰۸/۳/۱ والاحکام للامدي 
۳ والنهاج بشرحي الأسنوي والبدحشي ۰۱۸۰/۲ والروضة ص۰۸4 وشرح 
تنقیح الفصول ص ۳۱۲ والبحر احیط 4-۱۱۸/4 ۰۱۲ والسودة ص۲۰۰ والابهاج 
۲ والعضد على ابن الحاجب ۰۱۹۵/۲ والنتبی ص ۰۱5۰ وکشف الاسرار 
۳ وحاشية الباني ۰۷۸/۲ والایات البینات ۰۱۳۹/۳ وشرح الک وکب 
۳ وفواتح الرهوت ۰۷۸/۲ ونشر البنود ۰۲۹۰/۱ ومذكرة الشیخ رحمه الله 
ص۰۸ وسلاسل الذهب ص ۳۰۱ . 

هذا بإجماع العلمای الا أنه لا یوجد له مثال في الشرع» قال الفتوحي: «وآما مثال 
نسخ متواتر السنة بمتواترهاء فلا يكاد یوجد. لأن كلها آحادء إما في أولهاء وإما في 
آخرها وإما من أول إسنادها إلى اخره مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عتبلا 
وشرعا» شرح الكوكب ۰۵۱۰/۳ وشرح تنقيح الفصول ص۳۱۱ والبحر ۰۱۰۸/4 
واحصول ۰4۹5/۳/۱ وإرشاد الفحول ص ۰۱۹۰ وحاشية العطار ۰۱۱۲/۲ وانظر: 
المراجع السابقة . 

تقدم الکلام عليه وبیان مذاهب العلماء فيه عند الکلام على حکم نسخ القران بالا حاد» 
فلا داعي لإعادته» فلیرجع إليه هناك ص۳۱۹ حاشية رقم (۱) . 

جمهور العلماء يرى أن القران ينسخ السنة الا حاديق والتواترق ومنع الشافعي من ذلك- 
كا تقدم- أنه یقول: لا ينسخ القران إلا القران ولا ينسخ السنة إلا السنة» وقد سبق 
بيان وجهة نظره رحمه الله في ذلك وأنه یستدل على المنع الشرعي بعدم الوقوع, فإذا 
علم ذلك فإن الجمهور يمثلون لنسخ السنة بالقران: «بما كان من تحريم مباشرة الصائم 
أهله ليلاً» نسخ بقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» وأجاب 
الشافعي رحمه الله بأن هذا من باب نسخ القران بالقران» لأنه هو مقتضى التشبيه في 
قوله تعالى: «9كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قبلكم» الآية» ومعناه أن 
من قبلنا كان لا تحل له الباشرة في ليالي رمضان بعد النوم» أو صلاة العشاءء فالاية 
ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا من قبلناء والحديث مبين للمنسوخ, وهكذا في جميع ما 
يمثل به الجمهور يجيب عنه الامام الشافعي رحمه الله . 5 


۳۳۲ 


و يالسنة الوا أو با حاد؟ . 


ويجوز نسخ الأثقل بالأخف» وعكسه» والنسخ بالمغل" م 


مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۸4 والروضة ص٤‏ ۸» وأحكام القران للجصاص ۲۲/۱ 
والایضاح لناسخ القران ومنسوخه ص۲۲١‏ والاعتبار للحازمي ص۳۸١‏ وفتح القدير 
۱ والرسالة ص٠ .٠١8-١‏ والبحر الحیط ۰۱۲۰-۱۱۸/6 وشرح الک و کب 
01۰-۳ . 


)١(‏ يمكن أن يمثل له بما في صحيح البخاري من أن النبي عي مكث مدة سنة وزيادة في 


2, 


(۳) 


المدينة یستقبل بيت القدس, ثم نسخ با تواتر عن النبي يله أنه صلى إلى بيت الله 
الحرام . 

والآية التي وردت في ذلك بينها النبي عب بفعله. وذكر بعض العلماء أنه لم يقع في 
الشريعة. 

شرح الكوكب 571/95 . 

مثاله: قوله :كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكرك الآخرة» 
وقد تقدم ص۳۱ الحاشية رقم (۲). انظر: المصدر السابق . 

اتفق العلماء على جواز النسخ بالأخف, والساوي, وذهب الجمهور منهم إلى أن النسخ 
بالأتقل جائز خلافاً لابن داود» وبعض أهل الظاهر وبعض الشافعية. ومثال نسخ الأثقل 
بالأخف: نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: إمتاعاً إلى الحول غير إخراج الآية 
بأربعة أشهر وعشراً في قوله تعالى: «إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» . 
ونسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المنصوص في قوله تعالى: ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين4 الآية» بمصابرة اثنين المنصوص في قوله تعالى: «إالكان 
خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین)4 الآية . 
ومثال النسخ بالمثل: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام» قال تعالى: 
لاقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
ارام 4 الاية . ۱ 

ومثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخییر بين الصوم والاطعام التصوص في قوله تعالی: 
«إوعلى الذین یطیقونه فدية طعام مسكين4 الآية. بقوله تعالى: فمن شهد منکم الشهر 
فليصمه» . ج 


۳۳۳ 


والنسخ إلى غير بدل". 


(۱) 


ونسخ الکف عن أذى الکفار بقتاهم» قال تعالى: لإودع أذاهم» الآية» نسخت بقوله 
تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» الآية . 

وانظر كلام العلماء في هذا الوضوع في: البحر احیط ۰۹٩۵/4‏ ومذكرة ا الله 
ص ۰۸۱-۸۰ والروضة ص۸۲ والتبصرة ص۲۵۸ والعدة ۷۸۰/۳ وأدب القاضي 
۱ والایضاح ص1٩‏ والاحکام لابن حزم 411/4 والعتمد 4۱7/۱ وأصول 
السرخحسي ۲/۲ واحصول ۳/۱/ a‏ ۳۰/۳ 
والاحکام للامدي ۰۱۳۷/۳ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۰۸ وإحكام الفصول ص ۰۳۳۳ 
وا ارات فو وشرج کر كيده لكلف ا ۰ والستصفی ۰۱۲۰/۱ 
وحاشية البناني ۸۷/۲ . 

ذهب جمهور العلماء | ال جواز النسخ إلى غير بدل» ووقوعه» وذهب الشافعي رحمه الله 
وبعض المعتزلة» وبعض الظاهرية ورجحه الشیخ رحمه الله في مذکرته إلى أنه لا يجوزء 
وهناك قول اخر على أنه جائز لکنه لم یقع» وهو ظاهر کلام الشافعي رحمه الله 
في الرسالة . 

والراجح- في نظري- ما ذهب إليه الامام الشافعي والشیخ» رحمهما الله تعالى من أنه 
لا يجوز النسخ إلى غير بدلء لقوله تعالى: ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أو مثلها», لأن الله تعالى ربط فيها بين النسخ» والإتيان بخير منهاء أو مثلها بأداة الشرط 
ربط الشرط بجزائه» والقضية الشرطية يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط» 
ولا شك أن الربط في الاية بين الشرط والجزاء لا يمكن تخلفه بحال» فمن ادعى خلاف 
ذلك بأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثلء فهو مخالف لمنطوق الآية» وأما ما 
يمثل به للوقوع من: نسخ ادخار موم الأضاحي» وتقديم الصدقة أمام الناجاة غير مسلي 
لان النبي عن ادخار خوم الاضاحي سخ ببدل خير منه» وهو التخيير في الادخارء 
والانفاق المذكور في الأحاديث» وتقديم الصدقة أمام الناجاة منسوخ ببدل خير منه 
وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لا عند الله تعالى» وبين الامساك عن ذلك کا 
يدل عليه قوله تعالى: «إفإذ ۸ تفعلوا وتاب الله عليكم الآية . 

وذكر الشيخ رحمه الله بعد ترجيحه لهذا القول: أنه يجب المصير إليه» ولا يجوز القول 
بسواه البتة. المذكرة ص8!ا-79 . 9 


Y€ 


والمنسوخ بالقران على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة واحکم( 


والخلاف في هذه المسألة لا ينی عليه فرع فقهي» بل يمكن التوفيق بين القولين» بأن 
۱ 2 1 ۳ 
من آوجب البدل للناسخ جعل رفع الوجوب دالا على البدل لان الاباحة مثلا إذا دل 
علیها الدلیل الشرعي صار رفعها نسخاء وإذا دل الدلیل على إثباءها صارت بدلا من 
النسوخ الذي كان واجباً مثلا» کرفع وجوب تقديم الصدقة أمام الناجاة . 
ومن آجاز النسخ إلى غير بدل جعل رفع الوجوب يدل على رجوع الأمر إلى البراءة 
الاصلیت ورفع الا الأصلية لا شم تفای واا لا یی یتلام وعله يكون 
كل من القولین له وجهة سليمة» ولا ينبغي التشنيع على من قال بأحد القولین؛ وخاصة 
قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى» لأنه أولى بالصواب لا تقدم. 
وبالمناسبة فإني رأيت أن كل قول تبناه الشافعي رحمه الله في الاصول یصعب رده حتی 
ولو كان الجمهور یخالفه- کا في هذه المسالة» وک في مسالة نسخ القران بالسنة ونسخ 
السنة بالقران - كأ تقدم . 
وانظر: مسألة حکم النسخ إلى غير بدل في: الرسالة ص۱۰۹ فما بعدهاء والعتمد 
۱ واللمع ص ۰۳۲ والعدة ۰۷۸۳/۳ والبرهان ۰۱۳۱۳/۲ والستصفی ۰۷۷/۱ 
واحصول 2474/5/١‏ والاحکام للامدي ۰۱۹۰/۳ وشرح تنقیح الفصول ص۳۰۸ 
وحاشية البناني ۰۸۷/۲ والروضة ص ۰۸۲ والمنباج بشرحي الأسنوي والبدخشي ۰۱۷4/۲ 
والبحر احیط ٩9-۹۳/6‏ والعضد على ابن الحاجب ۰۱۹۳/۲ وفواتح الرهوت ۰۹/۲ 
والآيات البینات ۰۱۵۰/۳ وشرح الک و کب ۰060/۳ ونشر البنود ۲۹۲/۱ والسودة 
ص ۰۱۹۸ وسلاسل الذهب ص۲۹۹ والنتبی ص۱۵۸ . 
مثاله: نسخ اية عشر رضعات معلومات يحرّمن» فقد ثبت في صحیح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها: «فیما آنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات»» فتوفي النبي ع وهن فيما يقرأ من القران. انظر: الایضاح ص4 4۵-4 
۰ ومذکرة الشیخ رحمه الله ص0۷۱ والعدة ۰۷۸۲/۳ وشرح تنقیح الفصول 
ص۳۰۹ والبحر احیط ۰۱۰4/4 وشرح الک وکب 0۷/۳ والروضة ص٤‏ ۷» و کشف 
الأسرار ۰۳۵/۳ واحصول ۰1۸۲/۳/۱ والعتمد ۰4۱۸/۱ والستصفی ۰۱۲۳/۱ 
والاحکام للامدي ۱8۱/۳ . 


۳ 


E:‏ )0 ۱ ۱ وی 
ومنسوخ التلاوة دون الحكم » ومنسوخ الحكم دون التلاوة . 


)١(‏ لم يخالف في هذا الا شذوذ من الناس لا يعتد بقوهمء ومثاله: نسخ تلاوة آية الرجم 


9 


مع بقاء حكمهاء وهي: «الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله 
عزیز حکم» قیل: نها كانت من براءة. وقیل: كانت من الأحزاب . 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۷۱ والروضة ص؛ ۰۷ والبحر احیط /۰۱۰۵-۱۰۳ 
وشرح الكوكب +/504؛ وكشف الأسرار ۳5۹/۳ وشرح تنقيح الفصول ص09 *, 
وإحكام الفصول ص۳۳۹ والاشارات ص۰11 وأدب القاضي ۰۳4۹/۱ وأصول 
السرخسي ۰۷۸/۲ والستصفی ۱۲۳/۱ . 

هذا القول مثل سابقه لم يخالف فيه أحد الا شنوذ من المعتزلة» ومثاله: نسخ اية الاعتداد 
بالحول في الحكم» وبقیت في الصحف تتلى» وهي قوله تعالی: فإوصية لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول غير إخراج» الآية» وكذلك اية تقديم الصدقة عند المناجاة نسخ حكمها 
وبقيت في الصحف تتلى» وهي قوله تعالى: «9أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات 
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» الآية . 

انظر: إحكام الفصول ص۳۳ ومذكرة الشيخ رحمه الله ۵۷۱ والبحر المحيط ۰۱۰۳/4 
والعدة ۷۸۱-۷۸۰/۳) وشرح الک و کب ۵۵۵/۳ والایضاح ص >٥۸‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص۵ ۰۲۳ وفتح الغفار ۰۱۳/۲ ودب القاضي ۳4۹/۱ والسودة ص۱۹۸ 
و کشف الأأسرار ۳ وامحصول ۰4۸۲/۳/۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۰۹ 
والستصفی ۰۱۲۳/۱ والاشارات ص۰11 والعتمد ۱۸/۱ والاحکام للامدي 
۲۳ والعضد على ابن الحاجب ۰۱۹4/۲ وأصول السرحسي ۰۷۸/۲ وإرشاد 
الفحول ص۱۸۹ . 


۳۳۹ 


الباب السادس 
في الإجماع 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في إجماع الأمة : 


وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي”' » وهو حجة عند جمهور 
الأمة”" خلافا للخوار ج٠‏ والروافض. 


0( الإجماع في اللغة: العزم المصمم» والاتفاق . 
وعند الأصوليين: «اتفاق مجتهدي أمة الاجابة لدعوة النبي عه في عصر من العصور 
على أمر من الأمور بعد وفاته عله . 
القاموس ۰۱5/۳ المصباح المنير ۰۱۷۱/۱ المعتمد ۰45۷/۲ مذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۰۱۵۱ العدة ۰۱۷۰/۱ الستصفی ۲ حکام للد مدي ۲ شرح تنقیح 
الفصول ص ۰۳۲۲ الابهاج ۰۳۸۹/۲ کشف الاسرار ۰4۲۳/۳ احصول ١۹/۱/۲‏ 
نشر البنود ۸۰/۲ البحر احیط ۳1-۳۵/۶4 (حکام الفصول ص ۳۱۷. 

(۲) وهو مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعف وأتباعهم» وخالف النظام من العتزلة . 
الستصفی ۰۲۰4/۱ النخول ص۳۰۳ حاشية البناي ۱۹5/۲ العتمد 40۸/۲ 
والاحکام لابن حزم ۰4۹1/۱ واللمع ص۰4۸ وشرح الک و کب ۰۲۱4/۲ واحکام 
الفصول ص ۰۳۰۷ وانحصول 40/۱/۲ والسوّدة ص۰۳۱ وأصول السرخسي ۰۲۹۵/۱ 
۰ وئیسیر التحریر 0۲۲۷/۳ و کشف الأسرار 41۳/۳ - 

(۲) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وخذلوه في موقعة صفین, وكان 
على رأسهم الأشعث» ومسعود بن فدكي القيمي» وزيد بن حصين» وكل من خرج 
على الإمام الحق الذي اتفق عليه يسمى خارجياء ومن إجرامهم تكفيرهم لأهل التحكم . 
الملل والنحل للشهرستاني ۱۰6/۱ وابن كثير ۰۲۷۲/۷ الفرق بين الفرق ص۱۹ . 

(4) سوا بهذا الاسم» لأمهم رفضوا زيد بن علي حینا سألوه عن الشيخين أي بكر وعمر- 


۳۳۷ 


فائدة الإجماع» ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم . 


وإجماع كل عصر ی لا يشترط اد إلى یوم القیامف لانتفاء 
)4( 


(۳) 


05 


رضي الله عنهما فقال: هما وزيرا جدي. فغضبوا عليه وتركوهء فقال: رفضتمونيء 
وأصلهم من فرق الشيعة» وهم فرق كثيرة . 

الفرق بين الفرق ص6١‏ فما بعدهاء والملل والنحل للشهرستاني ۲۹/۱ . 

عند الجمهور من العلماء من أصحاب الذاهب الأربعة» وغیرهم» وخالف داود الظاهري 
وأتباعه قائلين: الاجماع احتج به اللازم يختص بعصر الصحابة» ووافقهم ابن حبان 
البُستي» وابن القطان من الشافعية» وأوماً إليه الإمام مد لکن الشهور عنه بل صرخ 
قوله 6 الجمهور . 

انظر: الروضة ص۱4۷ والبحر المحيط ۸۳-4۸۲/4؛ والتبصرة ص۳۹۹ والاحكام 
لابن حزم 1711/4 والمعتمد 4۸۳/۲ واللمع ص ۰ ه. والبرهان ۷۲۲/١‏ والإحكام 
للامدي ۰۳۹۶/۱ والمحصول ۰۲۷۸/۱/۲ وشرح تنقيح الفصول ص۳۳۵ والسودة 
ص۳۲۰ وتیسیر التحریر 4۱/۳ ۰۲ والعضد على ابن الحاجب ۳۰/۲ وفواتح الرهوت 
۲ وسلاسل الذهب ص۰۳۲ والعدة ۱۰۹۰/۶ . 

هكذا في الأصل, وعبارة القراني في شرح تنقیح الفصول ص4۱ ۳: «فلا یعتبر فيه جملة 
الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الاجماع», ثم بعد ذلك قال: «أما جميع الامة إلى قیام 
الساعة. فلم يقل به أحدء فان القصود من هذه السالة کون الاجماع حجة» وفي یوم 
القيامة ینقطع تکالیف الشرائع» . 

وانظر: احصول ۲۷۸/۱/۲ . 

هذا قول جمهور العلمای منهم الأئمة الثلاثةء وأكثر أصحابهم» ورواية عن الامام هد 
واختاره أبو الخطاب» وهو قول التکلمین» وأکثر الفقهاء . 

انظر: العتمد 6۰۲/۲ التبصرة ص۳۷۰ واللمع ص ۰ والبرهان 1۹۲/۱ وأصول 
السرخسي ۰۳۱۵/۱ والستصفی ۰۱۲۲/۱ واحصول ۲۰/۱/۲ والاحکام للامدي 
۱ والاحکام لابن حزم ۰114/4 وشرح تنقيح الفصول ص۳۳۰ والإبهاج 
۲ والروضة ص۰۱ والسوّدة ص ۰۳۲۰ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص45 ۱ 
و کشف الأسرار 45۰/۳ والبحر الحيط 5۱۰/4 . 

منهم الامام أحمدء وأكثر أصحابه» واختاره ابن فورك, وسلم الرازي» ونقل عن - 


YA 


۹9 
إجماع العو ام » ah‏ لس الس ون RESO‏ دوم 


(1) 


0 


الأشعري» والمعتزلة» وهناك أقوال أخرى منها: يشترط انقراض العصر إذا كان الاجماع 
سكوتيا. وبه قال الأسفرائيني» وأبو منصور البغدادي واختاره الآمدي, والبندنيجي» 
ومنها: اشتراطه في الإجماع الظني» والقياس دون القطعء وبه قال إمام الحرمين» ومنها: 
لا يشترط فيما لا مهلة فيه ولا يكن استدراكه کاراقة الدماء واستباحة الفروج» وبه 
قال الماوردي» وبعض الشافعية» ومنها: اشتراطه في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة» والعدة لأبي يعلى ۰۱۱۰4-۱۰۹۵/۶ 
وشرح الک و کب ۰۲٤٦/۲‏ والبحر ٥۱٤-١۱۱/٤‏ . 

هو داود بن علي بن خلف الأصفهاني أبو سليمان, إمام أهل الظاهر, مجتهد إمام» حافظ 
نشأ متعصباً لمذهب الشافعي» ثم أسس مذهب أهل الظاهر. من شيوخه: ابن راهویه 
وأبو و والقعنبي. ومن تلاميذه: ابنه حمد» وزكريا الساجي» ويوسف الداودي. من 
تاليفه: إبطال القیاس, والكافي في مقالة المطلبي» والمعرفة» ولد عام ۲۰۲هه وتوفي 
عام ۲۷۰ . 

طبقات السبكي 0۲4۸/۲ وفیات الأعيان ۰۲/۲ ومیزان الاعتدال ۰۱4/۲ وطبقات 
الفسرین ۰۱۲7/۱ ولسان الیزان 1۲۲/۲ . 

تقدم التعلیق على هذا القول عند الکلام على أن إجماع کل عصر حجة وأنه رواية 
عن الامام آجد . 

وانظر: الاحکام لابن حزم ٠٥۹/٤‏ والعدة ۱۰۹۰/4 والروضة ص ۰۱۷ ومذكرة 
الشیخ رحمه الله صه © ۱ والعتمد 4۸۳/۲ والتبصرة ص ۰۳9۹ والستصفی ۰۱۱۷/۱ 
والاحکام للامدي ۰۳۲۸/۱ وسلاسل الذهب ص۳۸ والبحر احیط ٤۸۳-٤۸۲/٤‏ . 
هذا القول هو الصحیح عند الجمهورء واختار الآمدي اعتبار العوام في الاجماع» ونقله 
تبعا لامام الحرمين عن الباقلاني» وقد صرح الباقلاني في كتابه التفریب بعدم اعتبارهم 
في الإجماع» وصرح بالاجماع عليه نقل ذلك الزركشي عنه في سلاسل الذهب» 
وحکی القاضي عبد الوهاب في اللخص اعتبارهم في الاجماع العام» وهو ما لیس 
مقصوراً على العلماء وأهل النظرء کالعلم بوجوب التحریم بالطلاق, وأن احدث ينقض 
الطهارة في الجملة» وأن الحيض ينع أداء الصلاق ووجوبها دون الخاص كدقائق الفقه . = 


۳۳۹ 


خلافا للقاضي ا 


ولا 


والعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله"» 
يعتبر مہم إلا اجتهدون» لا القاریون *. 


1) 


صر 


(۲) 


انظر: العتمد 4۸۲/۲ واللمع ص۱ ۵ والبرهان ۰۸4/۱ وأصول السرخسي 2۳۱۱/۱ 
والشخول ص ۰۳۱۰ والستصفی ۰۱۱۵/۱ والاحکام للامدي ۳۲۲/۱ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۰۳4۱ وشرح الک و کب ۲۲۰/۲ والبحر احیط 4٦٤-٤٦١/٤‏ وسلاسل 
الذهب ص4۲ ۳4۳-۳ ونشر البنود ۰۸۱/۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص۱5۲. 
وحاشية البناني ۱۷۷/۲ وإحكام الفصول ص ۰۳۹۱ والعدة ۱۱۳۳/۶ . 

هذا القول نسبته إلى الباقلاني تحتاج إلى تفصيل» وقد تواطاً الأصوليوت على أن الباقلاني 
یقول: لا ينعقد الاجماع بدون العامة» وقد حرر الامام الزركشي مذهب الباقلاني من 
كتابه التقريب حيث قال الز ركشي في سلاسل الذهب ص۳۳: «والذي رأيته 5 
كتاب التقريب للقاضي» التصر یخ بعدم اعتبارهم بل صرح بنقل الاجماع على ذلك» 
وإما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى اخرءوهو: أنا إن أدرجنا العوام 
في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة» وإلا فلا نطلق بذلك. فان العوام معظم 
الامت وكثيرهاء قال: والخلاف يؤول إلى العبارق فهذا تصريم من القاضي بأنه لا تتوقف 
حجية الاجماع على وفاقهم» وإئما التوقف اسم الاجماع وترجع المسألة إلى اللغة بدل 
الشر ع) . 

وانظر: البحر احیط ۰41۲/4 والراجع السابقة في الحاشية رقم (۳) من الصفحة 
السابقة. وخاصة احکام الفصول ص ۳۹۱ . 

هذه العبارة اختصرها المؤلف من عبارة القرافي» ولفظها: «والعتبر في کل فن أهل , 
الاجتهاد في ذلك الفن» وان ۸ یکونوا من أهل الاجتهاد في غيره» فیعتبر في الكلام . 
التکلمون؛ وفي الفقه الفقهاء. ...» إنم. 

شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۱ وانحصول ۲۸۲-۲۸۱/۱/۲. 

الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه» وینعقد الاجماع دونه» ونقل عن الباقلاني عدم انعقاد 
الاجماع بدو نه» وبعض الاصولیین یعیر عن السألة بقوله: «من أشرف على رتبة احتهدین 
هل يعتد بقوله في الإجماع؟», وبعض العلماء يرجع الخلاف هنا إلى الخلاف في نجريء 
الاجتهاد. 2 


۳۳۰ 


ه فروع: 


الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواخو” أ 


والراجح في نظري: أن المتعلم إذا قارب درجة الاجتهاده وكان من أهل الملكة والفطنة 
في العلی واعترف له مشايخه بالعلم والعدالة» صار في حكم انجتهد» فينبغي اعتباره 
في الاجماع. 
وانظر الکلام في السالة في: البحر احیط ۰4۷۰/4 والتبصرة ص ۱ وأصول السرخسي 
۱ والستصفي ۱ والنخول ص ۰۳۱۱ واحصول ۰۲۸۲/۱/۲ وتیسیر 
التحرير 0۲۲4/۳ وشرح الک و کب ۰۲۲۷/۲ والسودة ص ۱ و کشف الأسرار 
۳ والعدة ۰۱۱۳/۶ وحاشية البناني ۰۱۷۷/۲ 
هذا قول عامة العلماء من أصحاب الذاهب الأربعة» وحکی عليه الاتفاق إذا كان في 
العصر الواحد القاضي آبو يعلى» ولم يخالف فيه إلا الصيرني» ومثاله: احتلاف الصحابة 
في أمر الإمامة» ثم اتفاقهم على تولية أبي بكر رضي الله عنه» و کذلك اختلافهم في قتال 
أهل الردق ثم اتفاقهم» واختلافهم في جمع الصحف في زمن عفان ثم اتفاقهم» وبعض 
العلماء جعل مثل هذا خارجاً عن محل النزاع» لأن الخلاف فيما ذكر لم يستقرء ولا 
ذلك من باب التشاور وجعل الخلاف في المسألة مشروطاً باستقرار الخلاف 
وذكر الزركشي أنه لم ير قول الصيرفي المنسوب إليه في كتابه» بل ظاهر كلامه يشعر 
بالوفاق في مسألة عدم استقرار الخلاف. 
أما إذا اختلفوا واستقر الخلاف» ومضى الناس عليه مدق فالخلاف فيه مبني على اشتراط 
انقراض العصر في الاجماع فمن اشترطه أجاز وقوعه» وكان حجة إذ ليس فيه ما 
يوهم تعارض الاجماعین على هذا الرأي» ولأن اختلافهم على قولین ليس بأولى من 
إجماعهم على قول واحدء فإذا جاز الرجوع في الواحد المتفق عليه» جاز في اختلف 
فيه من باب أولى» ومن لم د يشترط انقراض العصر في الاجماع جعل في المسألة أقوالا: 
أحدها: المنع مطلقاًء لأنه مثل الإجماع على قول واحدء ولا يجوز الرجوع إذا أجمعوا 
عليه» فكذلك إذا اتفقوا على أن في المسألة قولين» فلا تجوز مخالفتهم» لأنه لا يجوز تناقض 
الإجماعين» وبه قال الباقلاني» والشيرازي» ونسبه ابن برهان للشافعي» وهو قول الصيرفيء 
والامدي» وإمام الحرمين. 
الغاني: الجواز مطلقاًء نقله إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين» واختاره الرازي في- 


۳۳۱ 


وني العصر البانی(". 
الثاني: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين» فلا يجوز لمن بعدهم 
إعداف قول ال" ا RSE AR‏ 


= امحصول, والزركشي في البحر احیط. 

الثالث: الجواز إذا لم يكن دليل خلافه قاطعاً من العقل» أو النقل. 

انظر: البحر احیط ٠۳۰-۰۲۸/٤‏ واحصول ۰۱۹۱-۱۹۰/۱/۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۳۲۹-۳۲۸ الحدود للباجي ص ۰۱۳ والعتمد 4٩۳/۲‏ والمستصفى ۲۰۵/۱ 
والسودة ص ۳۲ والإحكام للامدي ۰۲۷۸/۱ وتمهيد الأسنوي ص 2159 وشرح 
الک و کب ۰۲۷۱/۲ وكشف الأسرار /455-465. 

وبهذا قال أكثر الأحناف» والمالكية» وأكثر المعتزلة» واحاسبي» وابن خبران» وصویه , 
القفال الشاشي والإصطخري» والقاضي أبو الطیب. وابن الصباغ والرازي وأنباعه» 
ونقل عن الجباي» وابنه» وأبي عبد الله البصري» والشافعي في أحد قوليه» وابن حزم؛ 
وی اخطاب, والطوفي من الحنابلة. 

وذهب الشافعي في أصح القولين عنده» وأصحابه في أصح الوجهين عندهم إلى أنه 
لا يجوز اتفاق العصر الثاني بعد اختلاف العصر الأول في السألت» ولا يكون اتفاقهم 
مبطلا للخلاف الأولء وبه قال الباقلاني» ونقله عن أكثر المتكلمين» والفقهاء. 
وهناك قول آخر حكاه الجصّاصء وهو إن كان الخلاف یوم فيه بعضهم بعضا كان 
إجماعاء وإلا فلاء ومثال الوقوع: أن التابعين أجمعوا على أن حد الخمر مانون بینا اختلف 
الصحابة فيه بين الأربعين والهانين» وكذلك اتفاقهم على منع بيع أمهات الأولاد بعد 
اختلاف الصحابة فيه والمانعون منه لم يسلموا بوقوع الإجماع من التابعين في المثالين 
وغيرهما. 

احصول ۹۱/۱/۲ ۰-۱ ۱ البحر احیط ۰۵۳۶-۰۳۳/6 وشرح الكوكب ۰۲۷۲/۳ 
والعتمد ۰4۹۸/۲ و کشف الأسرار 40۷/۳ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۲۸. 
وبهذا قال الجمهورء وصححه الکیا وقال: به الفتوی. وقال ابن برهان: إنه مذهب 
الشافعي» وجزم به الشاشي, والقاضي أبو الطیب. والصيرفيء والروياني» وابن القطان» 
ونسب إلى نص الشافعي في الرسالة» وهو قول الإمام أحمد وأصحابه. 

البحر احیط 64۰/4 والرسالة ص 0۹ والمستصفى ۰۱۹۸/۱ واللمع ص ٠۲‏ = 


1) 


صر 


۲( 


حصر 


۳۳۲ 


خلافا للظاهریة 


والروضة ص ۱۹ والمسوّدة ص ۳۲ والاحکام للامدي 2758/١‏ والمنتبى ص ١5؛‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۲۸۰۳۲ والمحصول ۰۱۷۹/۱/۲ وشرح الكوكب 
۲ والعدة /۰۱۱۱۳. 

آي: جواز (حداث قول ثالث مطلقاً. وبه قال بعض الأحناف» ونقله القاضي عیاض 
عن داود الظاهري» وأنكر ابن حزم ذلك» وقال: إن مذهب داود أن القولین إذا روياء 
ولم يصح أنهم أجمعوا عليهماء ول يرد عن جماعة منهم» أو واحد إنكار» ولا تصويب 
أن لمن جاء بعدهم أن يأتي بقول ثالث يدل عليه النصء أو الاجماع فهذا ما قاله 
أبو سليمان» فكيف يسو غ أن ينسب هذا إليه» وهناك أقوال أخرىء منها أن القول الثالث 
إذا لزم منه حرق ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه مثاله: اختلاف العلماء في توريث العمة» 
والخالة» فمن قائل: ترثان» «من قائل: لا ترثان» فلو اخدت قول ثالث بأن إحداهما 
ترث دون الأخرىء فإنهم متفقون على بطلانه» لأنه خارق لاجماعهم على أنهما سواء 
في الارث أو عدمه. 

ومثاله كذلك: الجد مع الاخوق فان الصحابة اختلفوا فيه إلى قولين: فمن قائل: إن 
امد آب عب الاخحوق ومن قائل: يرثون جيعاًء فكان إجماعاً على أن للجد نصيبا. 
فلو قیل: يُحْجَبُ الجد بالاخوة كان ذلك كترقاً لاجماعهم فلا يجوز أما إذا لم يكن 
خارقاً لا أجمعوا عليه جاز إحدائه» لأنه عندئذ يكون جمعا بين القولين» مثاله فرضاً 
في متروك التسمية» لو قال بعض الأمة بأكله مطلقاء وقال بعضها الآخر بعدم أكله 
مطلقاء وجاء مّنْ بعدهم وقال بان متروك التسمية عمدا لا ی کل دون متروكها نسيانا 
فیژ کل فإنه وافق بعضاً في كل من القولين» ول يخرج عن القولين لموافقته في حالة 
النسيان القائل بالإباحة» وموافقته حالة العمد القائل بالمنع. 

ومثاله كذلك: اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة» فمن قائل 
بالفسخ بجميعهاء ومن قائل بعدم الفسخ بجميعها. فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها 
دون بعض لم يكن خارقاً لوافقته لكل مذهب في بعضها. 

وهذا القول هو الراجح في نظريء لأن فيه جمعا بين القولين وأدلتهماء وقال الزركشي: 
إنه الحق عند التأخرین وأن كلام الشافعي في الرسالة يقتضيه» ورجحه ابن الحاجب» 
والقراني» وابن السبكي» والرازي» وابن الهمام. = 


۳۳۳ 


الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون» فهو حجة وإجماع, 


(1) 


: ۲ 0 
وقیل: هو حجة» ولیس بإجماع . 


انظر الأقوال وأدلتها في: مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۱55 والبحر المحيط 4۱/4 ۵- 


۳ هم والرسالة ص 8۹5 وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۲5 ومختصر ابن الحاجب 
۲ و کشف الأسرار ۰۲۳۵/۳ واحصول ۰۱۸۱-۱۸۰/۱/۲ واحکام الفصول 
ص ۰4۲۹ والتبصرة ص ۳۷۸ والستصفی ۰۱۹۱/۱ والعدة ۱۱۳/4 وبقية الراجع 
السابقة» وخاصة شرح الک و کب ۲۱۵-۲۲4/۲. 

الاجماع السكوتي هو قول مجتبد واحد في مسألة اجتهادیق تكليفية» ویتشر ذلك القول 
بين العلماء سواء أكان حكماء أم فتوى» وتمضي مدة يمكن النظر فيها في ذلك القول 
ولا قرينة تدل على رضاء أو سخطء ولم ينكر» وكان ذلك قبل استقرار المذاهب» فإذا 
علم ذلك فهو حجة وإجماع» | ذكر المؤلف رحمه الله عند أكثر المالكية» کا نقله القاضي 
عبد الوهاب. والباجي» والقاضي أبو الطيب» والشيرازي وأكثر أصحاب الشافعي 
ونقله ابن برهان عن كافة العلمای منهم: الكرخي» والدبوسي؛ وابن السمعاني. 
وقال النووي: هو الصحيح من مذهب الشافعي. 

المعتمد ۵۳۲/۲ واللمع ص ۰4٩‏ والبرهان ۰1۹۸/۱ وأصول السرخسي ۳۰۳/۱ 
والمستصفى ۰۱۲۱/۱ والنخول ص ۰۳۱۸ واحصول ۰۲۱5/۱/۲ والاحکام لابن 
حزم ۰۵۰۷/۱ والاحکام للامدي ۰۳۹۱/۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۳۰ والسودة 
ص ۰۳۳۹ و کشف الأسرار ۰۲۲۸/۳ والروضة ص ۱۵۱ والنتبی ص ۵۸ والبحر 
احیط 4/4 ۰۳-4۹ والتبصرة ص ۰۳۹۱ وشرح الک و کب ٠٥٦-۲٠۳/۲‏ ونشر 
البنود ۰۱۰۰/۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۱۵۸ واحکام الفصول ص 4۰۷- 
۳ والعدة ۰۱۱۷۷-۱۱۷۰/6 

وهو قول في مذهب الشافعي, وحکاه في العتمد عن أبي هاشم وبه قال الصيرفي» 
واختاره الآمدي» وابن الحاجب» وهناك أقوال أخرى. 

منها: أنه ليس بإجماع» ولا حجة» وبه قال داود الظاهري, وابنه» ونقله الباقلاني عن 
الشافعي» واختاره» وقال الغزالي والرازي والامدي: نص عليه الشافعي» وقال [مام 
الحرمين: انه ظاهر مذهبه لأن الشافعي قال: «ولا يُنسب إلى ساکت قول». . = 


۳۳ 


الرابع: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل» والأمارة» والقياس'”. 


- ومنها: أنه إجماع بشرط انقراض العصرء وبه قال أحمد في رواية» وهو قول أبي علي 
ابحباني ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية» وصححه واختاره ابن القطان. 
ومنها: إن كان القول من حام لم يكن إجماعاًء ولا حجة» ون لم يكن من حا كان 
إجماعاً وحجة, وبه قال أبو علي بن ألي هريرة. 
ومنها: عکسه» وهو إن كان من حاك كان حجة واجماعاء وان كان من غیره, فلا يكون 
إجماعاً. ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق الروزي؛ والصيرفي. 
ومنها: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاًء وإلا فلا. قاله الاوردي» والروياني. والذي 
والذي يترجح في نظري: أنه إجماع ظني تقوم به الحجة إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة لصحته. 
وانظر هذه الأقوال في المسألة وتوجبههاء وأقوالا أخرى في المراجع السابقة. 
)١(‏ تقدم تعريف الدليل؛ والأمارة عند الأصوليين» وأن الدليل والدلالت والبرهان ما آفاد 
القطع. والأمارة ما أفاد الظن. والطريق يعم الجميع» لأنه يقال: الدليل طريق إلى العلم» 
والامارة طريق إلى الظن مثلاء فإذا علم ذلك فان انعقاد الإجماع عن الدليل لا حلاف 
فيه بين العلماء» ومثاله من الكتاب: إجماعهم على حد الزناء والسرقة» وغيرهما. ومن 
السنة إجماعهم على توريث الجدات السدس» ونحوه. 
واختلفوا في وقوعه عن الأمارة والقياس» فذهب الجمهور إلى الجواز» ومنع بعض العلماء 
من إمكان ذلك. منهم: ابن جرير الطبري» والظاهرية؛ والشيعة. 
وأجاز آخرون الامکان دون الوقوع» ومنهم من فرق بين الأمارة» والقياس الجليين» 
فأجاز وقوعه عنما ومنع وقوعه عن غيرهماء وذهب بعض المتكلمين إلى جواز وقوعه 
عن طريق البحث والمصادفة» بمعنى أن الإجماع قد يقع عن توفيق من الله تعالى من 
غير مستند» لأن جميع علماء الأمة معصومون من الإجماع على الخطأء ومثلوا للأمارة 
بالغم الرطب إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا في غلبة الظن من قبله بالامطارء 
وكذلك أمارات الخجل والوجل المفيدة لظن ذلك. 
ومثال القياس: إجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه» ومن أمثلته: الاجماع 
على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش الفرطین» ونحوهما من مشوّشات الفكر قياساً 
على الغضب المنصوص عليه في حديث «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 
وانظر الأقوال وتوجيبها في: المحصول »۲۷٠-٠٠٠/١/۲‏ والبحر المحيط 4۵۰/4- = 


۳۳۰ 


الخامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الاحاد فقيل: هو حجة وقيل: لا © 


= هي وشرح تنقيح الفصول ص ۳٩۰-۳۳۹‏ والمنتبى ص ۰ والمعتمد ۵۲۰/۲- 


9۲ و الأسرار ۳ والاحکام للامدي ۲۹4۰۲۲۱/۱ 
والسودة ص ۰۳۲۸ والستصفی ۰۱۹۲/۱ و أصول السرعسي ۰۳۰۱/۱ وحاشية البناني 
۲ والتبصرة ص ۰۳۷۲ والعدة ۰۱۱۳۲-۱۱۲۵/۶ واحکام الفصول 
ص ۰4۳۲-4۳۲ وشرح الک و کب ۲۵۹/۲- ۲ ۲» ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۵۸ ۱- 
۹ والروضة ص ٠٠١١‏ . 

وبه قال بعض الفقهاء» منهم: الاوردي؛ وإمام الحرمين» والفخر الرازي» وصححه 
الباجي؛ والغزالي» وعبد الجبار» واختاره الامدي» وابن الحاجب» وابن السبکي 
والأحناف» وإليه ذهب الحنابلة. 

إحكام الفصول ص ۰4۳۷-4۳۰ والبحر احیط 44/4 45-4 4» وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۳۳۲ والمحصول 25١5/1١/5‏ والمستصفى ۰۲۱۵/۱ وحاشية البنانی ۰۱۷۹/۲ 
والإحكام للامدي ۰۲۸۱/۱ وكشف الأسرار ۰۲۱۵/۳ والمعتمد 2081/7 وأصول 
السرخسي ۳۰۲/۱ وشرح الكوكب 2774/7 والعدة .17١/4‏ 

وهذا قول جمهور العلمای ونقله الرازي» والقراني عن أكثر الناس» وبه قال بعض 
الأحناف» وصححه الباقلاني. 

والراجح في نظري: جواز نقل الإجماع عن طريق الاحاد» کا يجوز ذلك في حديث 
رسول الله ۳3 

وانظر المراجع السابقة» والمسودة ص ۰۳44 وإرشاد الفحول ص ۸٩‏ وتيسير 
التحرير 2771/9 وفواتح الرهوت ۰۲4۲/۲ والمنتهى ص 14 . 


۳۳۹ 


الفصل الثایی: في بقية آنواع الإجماع : 


أما إجماع اهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه > وهو عندهم 
5 5 0 
معدم عل الا خبار ۰ ع ا ا ا ا ا ا ا و و وم موم ا اللا هو وه و 


(۱) أكثر الناس الكلام في إجماع أهل المدينة» وشنع بعضهم على مالك القول به» وعمم 
ذلك حتى بعد عصر مالك وهو غریب. لأن مالكا لا يحكم على أقوال من جاعوا 
بعده» وهذا أحببت تحرير قول الامام مالك رحمه الله تعالى في إجماع أهل المدينة» آر عمل 
أهل المدينة» والراد به عنده من كتب احررین من أصحابه. 
قال الشيخ رحمه الله: «وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضاء لان الصحيح عنه 
أن إجماع أهل المدينة العتبر له شرطان: 
أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 
الغالي: أن يكون من الصحابة» أو التابعين» لا غير ذلك, لأن قول الصحابي فيما لا جال 
للرأي فيه في حكم الرفوع» فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه 
اجتهادء لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 
أما في مسائل الاجتهاد» فالصحيح عن مالك أن أهل المدينة كغيرهم من الأمة» وحكاية 
الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة). المذكرة ص ۰۱5-۱9۳ 
وقال صاحب الراقي: 

و حجية للمدني فيما على التوقیف أمره بني 
وش عل زجماع هل الدينة عند مالك فیما لا ال ای 
فيه حجة... ۹۰-۸۹/۲. 
وقال الباجي: قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينةء والاحتجاج - 


۳۳۷ 


1١) 


ی 


به» وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فسمع به احالف عليه وعَدَّلَ عما قد روی 
في ذلك المحققون من أصحاب مالك. وذلك أن مالكا رحمه الله إنما عوّل على أقوال 
أهل المدينة» وجعلها حجة فيما طريقه النقل» كمسألة الأذان» وترك الجهر ب «بسم الله 
الرحمن الرحم»» ومسألة الصاع» وترك إخراج الزكاة من الخضروات وغير ذلك من 
المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله» ونقل 
نقلا بحجج تقطع العذرء فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر 
الآحاد. هذا قول سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابق 
واحاد التابعين» وطريقه بالمدينة طريق التوات ولا يجوز أن يعارض ابر التواتر بخبر 
الآحادء فاحتجاج مالك رحمه الله بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه ولو اتفق أن يكون 
لسائر البلاد نقل يساوي نقل الدينة :ف مساألة من المسائل لکان أيضا حجةء ومقدما 
عن آخباز الحا :وا تسب هذا ]لق الذیتق لاه موجود. فيا دون غيرها. 
والضرب الثاني من أقوال أهل الدينة ما نقلوه من سنن رسول الله عه من طريق 
الاحاد وما أدركوه من الاستنباط والاجتهادء فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء 
غيرهم في أن المصير منهم إلى ما عضده الدلیل» والترجیح» ولذلك خالف مالك رحمه الله 
في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك رحمه الله في هذه السالت وبه 
قال محققو أصحابناء كأني بكر الأببري» وبه قال أبو بكرء وابن القصارء وأبو القا» 
وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة من ينتحل مذهب مالك رحمه الله من لم يمعن النظر 
في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد» وبه قال أكثر المغاربة . 
إحكام الفصول ص »4١5-417‏ وقد وافق مالكا ابن تيمية في هذا وقال: إنه مذهب 
الشافعي» وأحمد. وابن عبد الأعلى. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۳4 والمنتهى 
ص ۰۵۷ والعضد على ابن الحاجب ۳۰/۲ والايات البينات ۰۲۹۳/۲ وفتاوی ابن 
تيمية 4۹4/۲۰ والتقرير والتحبير ۰۱۰۱-۱۰۰/۳ والسودة ص ۳۳۲ والعتمد 
۲ والبحر احیط 1۸۹-1۸۳/4. 

هذا القول حمول على أن مالکا رحمه الله يقول بأن إجماع أهل الدينة حجة فیما كان 
عن اجتهاد» ورأي» ولو كان بعد عصر الصحابة والتابعين» وقد سبق أنه لا يقول به 
وأن مثل هذا لا يفرق فيه بين أهل المدينة وغيرهم» وممن أيد هذا من تقدم ذكرهمء 


۳۳۸ 


)۱( 
وهو من وجوه الترجیح عند اجمیع . 


- ونقله ابن أمير الحاج عن أي بكر الباقلاني» وأني یعقوب الرازي» واي بكر بن منیات 


والطيالسي وألي الفرج . 

وعلى هذا يكون الخلاف لفظياء لأن ما تقدم ذكره من أنه هو إجماع أهل المدينة عند 

مالك لا يخالف فيه غيره من العلماء وما خالفوه فيه» وسموه إجماع أهل المدينة» وهو 

لا يقول به» ولا يسميه بإجماع أهل المدينة» وحاصل ما يطلق عليه إجماع أهل المدينة: 

إما أن يجري مجرى النقل عن النبي عه كنقلهم مقدار الصاع» والمت والأذان» وهذا 

حجة بالاتفاق» وهو الذي حمل عليه قدماء المالكية مذهب مالك کا تقدم. 

وإما أن يكون عمل أهل المدينة قبل مقتل عثان رضي الله عنهه فهو حجة عند مالك 

والشافعي, ونقله ابن تيمية عن الإمام أحمد. 

وإما أن يكون إجماعهم بعد الصحابة» والتابعين» فالصحيح من مذهب مالك أنه ليس 

بحجة فهو يوافق بقية العلماء على عدم الأخذ به. 

وني نظري أن نسبته إليه لا تجوز» لأن من العلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يمكن 

أن بعکم على قول من يأتي بعده» فهو مثل تزكيته لمن سيولد بعده؛ ولا يقول به أحدء 

وهذا النوع هو الذي ينسبه متأحرو المالكية لالك. وقد شنم عليه ابن حزم» وغيره 

فيه» وقد نسبه الباجي إلى أكثر المغاربة» وأبطله» ومعظم كتب الأصول تعمم القول 
فيه وتنسبه لمالك. 

ا الفصول ص »4١5‏ والتقرير والتحبير ۱۰۱-۱۰۰/۳ وانحصول ۰۲۲۸/۱/۲ 

والتبصرة ص ۰۳۰۵ والرسالة ص ۰۵۳ e‏ ۱ والعتمد ۰4۹۲/۲ 

واللمع ص ۰ وكشف الأسرار ۰447/۳ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۳ والعدة 

٤‏ وشرح الک و کب ۰۲۳۷/۲ والاحكام لابن حزم ٠٥١/١‏ والاحکام 

للامدي ۲۳/۱ والبحر 4۸۸-4۸4/4. 

بل لا يكون مرجحاً إلا عند مالك والشافعي» ورواية عن الامام آحد. وعليها 

أبو الخطاب ونقل عن نص الامام أحمدء وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يعد من الرجحات؛ 

والامام أحمد في الرواية الأخری» وعليها آبو يعلى» وابن عقیل. 

وانظر: البحر احیط 4۸۷-٤۸٦/٤‏ والتقریر والتحبیر ۰۱۰۱۱۰۰/۳ وشرح تنقیح 

الفصول ص ۳۳ والمحصول ۲۸/۱/۲ ۲۳۹-۲. 


۳۳۹ 


وأما إجماع أهل الكوفة» فقال به قوم “لكثرة من دخلها من الصحابة". 
وكذلك قال قوم بإجماع العترة”". ا ی 


(۱) ۸ أر من أضاف هذا القول لمعين. 
نشر البنود ۰۸۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۳4 والمستصفى .1807/١‏ 

(۲) بعض علماء الأصول يقول: إجماع الکوفت والبصرة «إجماع المصرين»» وجمهور العلماء 
أو جميع العلماء التبوعین على أنه يمتنع اقسك والاحتجاج به, لأنهم بعض الامت 
ولا مزية للكوفة من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيباء فکان ينبغي إضافة 
الاحتجاج إلى آقوال الصحابة حتی یدخل في ذلك من كان منهم بالشام» ومصرء وغیرهما 
من البلاد. 
قال ابن حزم: نما نتکلم با يكن أن يوه قائله بشغب يخفى على ابمهال, أو فیما هکن 
أن يخفى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم لخفاء الدلائلء أو لتعارضهاء وأما ما لا 
شبه فيه غير الأحموقة والعصبية فلاء ولا فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرة» 
وإجماع أهل الفسطاطء هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحايةء أو من بعدهم 
من التابعين.... إلم. الاحكام ۰۷۳۹/6 
وانظر: البحر احیط ۰4۹۰/4 وفتح الودود للولاتي ص ۰۱۳۱ وإرشاد الفحول ص ۰۸۳ 
والمستصفى ۱۸۷/۱ ونشر البنود ۰۸۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 4 ۳۳. 

(۲) في الأصل (العشرة) وهو تحريف» والصواب ما آثبت. 
والراد بهم أهل بيت النبي مء وقد تقدم التعريف بهم. 
وبهذا القول قال الشيعة؛ والقاضي أبو يعلى في المعتمد» وبعض العلماء. 
واستدل أصحاب هذا القول با لهم من مزية وقرابة» ولأن رسول الله عل دعا لهم ٠‏ 
وقال لا نزل قوله تعالى : 8 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 4: «هؤلاء أهل بيتي» وخاصتي» اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 
والصحيح أن إجماعهم ليس بحجةء لأن الأدلة الواردة في حجية الإجماع لا يفهم من 
غير إجماع الأمة» فتخصيصهم يحتاج إلى دليل. 
وانظر الكلام على إجماع أهل البيت في: التبصرة ص ۰۳۹۸ وأصول السرخسي 
۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۳ والاحکام للامدي ۰۳۰۲/۱ والمحصول 
۲ وكشف الأسرار ۰۲4۱/۳ والمسوّدة ص ۰۳۳۳-۳۲۹ والبحر احیط - 


۳:۰ 


وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم". 


وأما قول الصحابي إذا لم يكن له خالف. فان انتشر ذلك القول في 


الصحابة فهو حجة کالاجماع السكوتيء وان ۸ ينتشر فمذهب مالك أنه 


20 
ححه 


(1) 


(1) 


وم ع واه و وي ووو موعن ع و و و و ويه قفر و ووه و واو وم واو و و ف ماو م م مم م وم و و و و و و و و 


۶ وشرح الكوكب ۰۲4۳/۲ وسلاسل الذهب ص 4٩‏ ۳. 


وهذا القول رواية عن الامام هد اختارها ابن البناء من أصحابه والقاضي آبو حازم 
من الأحناف» واستدلوا بقوله عَيْيلهُ: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین 
من بعدي» عضوا علیها بالنواجذ». 

وذهب جمهور العلمای والامام أحمد في رواية إلى أن قوم لیس باجماع ولا حجة 
انیم بعض الامة. 

وهناك من فرق فقال: إجماعهم حجة؛ ولیس إجماعاًء وبه قال الامام أحمد في رواية. 
وهو الراجح في نظري لان ات لا یکون إلا من اجمیع على الصحیح, وتحمل 
الأدلة الواردة في الأخذ بأقوالهم على أا هة وت إشاعاء ويكرن هذا ها بين 
القولين. والله تعالى أعلم. 

وانظر الكلام على إجماع الخلفاء الأربعة في: اللمع ص ۰ه؛ والستصفی ۰۱۱۹/۱ 
وأصول السرخسي ۳۱۷/۱ والإحكام للامدي ۰۳۰۷/۱ والنحصول ۰۲6۱/۱/۲ والمسودة 
ص ۳۰ وتيسير التحرير 2557/8 والعدة ۱۱۹۸/4 والبحر المحيط 4۹۰/4 ونشر 
البنود .۸٩۹/۲‏ 

تقدم الکلام في الاجماع السكوتي, أما إذا لم ینتشر فالخلاف في الاحتجاج به على غير 
الصحابي» لأن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر باتفاق العلماء فإذا عُلِمَ 
ذلك فقد قال بأنه حجة, مقدم على القياس: المالكية» وأكثر الحنابلة» وأكثر الحنفية» 
والشافعي في القديم» ونقله الفتوحي عن الأئمة الأربعة. 

شرح الک و کب ۰4۲۲/4 وانظر احصول ۰۷۸/۳/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 445» 
والتبصرة ص ۳۹۰ والاحکام لابن حزم ۸۱۷/۲ والبرهان لامام اخرمین ۰۱۳۸/۲ 
والاحکام للامدي ۰۱۹/4 واعلام الوقعین 0۲۵۵/۲ و کشف الأسرار ۰۲۱۷/۳ 
وتیسیر التحریر ۰۱۳۳/۳ والبحر احیط ۰۵4/5 وأصول السرحسي ۰۱۰۵/۲ ونشر 
البنود ۰۲۹۳/۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۱56 والروضة ص ۰۱۰5 


۱۳۱ 


۲ ۰ ۰ 5 ااه ١‏ 
واختلف فيه قول الشافعي” 3 


وأما إذا اختلف الصحابة على قولين» فهما دليلان تعارضاء فيرجح 


آحدهما بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه» وان استويا 


Mr 
. وجب الرجوع إلى دليل اخر‎ 


(۱) وذهب الشافعي في الجديد, ومالك في رواية» وأكثر المتكلمين» ورواية عن الامام أحمد: 
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۳ 


بححم 


بححم 


إلى أن قول الصحايي ليس بحجة مطلقاًء ورجحه الغزالي» والامدي وابن الحاجب 
والكرخي» والجويني» والشوكاني. ۱ 

نشر البنود ۲4/۲ والتبصرة ص ۳۹۰ والستصفی ۲۱۱۰۱۳۷/۱ وتمهيد الاسنوي 
ص ۰۱۰۳ واحصول ۱۷/۳/۲ والبحر احیط 1/1 والبرهان ۰۱۳۹/۲ 
وهناك قول اخر: أنه حجة إذا انضم إليه قياس» وهو منقول عن الشافعي. 

انظر: المراجع السابقة» وخاصة: البحر المحيط 14-0*1/1 وشرح الكوكب 177/4. 
وبهذا جزم الرافعي» وأبو إسحاق الشيرازي والاوردي. 

البحر احیط 55-56/5. 

وبه قال الماورديء والروياني» ونقل ابن القطان عن الشافعي فيها قولين: قديم» وجديد. 
والحاصل؛ في اختلاف الصحابة ثلاثة اراء: 

أحدها: يتساقط القولان ولا يؤخذ بواحد منهما إلا بدليل. ذكره ابن قدامة في الروضة. 
الثالي: التخيير بينهماء فيأخذ بقول من شاء منهم. حكاه ابن عبد البر عن عمر بن 
عبد العزيز» والقاسم بن محمدء وعزي لالي حنيفة. 

الغالث: العدول إلى الترجيح. نص عليه الشافعي» وهو قول الجمهورء وهو الراجح إذا 
اعتبرت آقواهم أدلةء وان كان هناك فرق بين اختلاف أقوال الصحابة واختلاف الحديث 
في أنه لا يجمع بين أقوال الصحابة بحمل المطلق على المقيد» والعَامٌ على الخاص» وتأويل 
ما يحتمل التأویل, ونحو ذلك مما يجمع به بين الأحاديث الختلفة عن النبي على لأن 
الأحاديث صادرة عن واحدء وهو معصوم صلوات الله وسلامه علیه, فلا يمكن فيا 
لاختلاف» والعارض فى القيقة من کل رجه فلا بد من الدع یبا مهما اک حتی 
لا یکون بعضها مخالفاً بعض, وإذا تعذر ذلك علم أن الأخير ناسخ للأول؛ وأما أقوال 
الصحابة إذا اختلفت فليست كذلك لتعددهم, واختلاف ارائهم ومقاصدهم, وأن ذلك 
ليس صادراً عن متکلم واحد» ومن صدر عنه فليس معصوما. ۰ 


۳:۲ 


الباب السابع 

في القیاس 
وهو أصل الرأي وال الاجتهاد وبه تثبت أكثر الأحكامء فان 
نصوص الكتاب والسنة حصورة» ومواضع الإجماع معدودة) والوقائع غير 


محصورة» فاضطر" العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس ما لم يثبت بنص 
ولا بإجماع. والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدذهم» 


_ انظر: البحر احیط ٠٥/٦‏ والرسالة ص 0۹۸-۵۹۲ إحكام الفصول ص ۰۳۰۰ 
وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۳۵6/۲ وتيسير التحرير ۱۳۳/۳ وفواتح الرحموت 
ا 1 ۶ والعدة ۱۲۰۸/4 والمسودة 
ص ۵۳6۲-۳6۱ وأصول السرخسي ۰۱۱۳/۲ والعتمد 9۳۹/۲. 

(1) في الأصل: فاضطرب وهو تحریف. 

(؟) ما ذكره المؤلف ره الله تعالى قريب ما ذكره الفهري حيث قال : « من أهم أصول 
الفقه. إذ هو أصل الرأي» وينبوع الفقه ومنه تتشعب الفروع» وعلم الخلاف. وبه 
تعلم الأحكام» والوقائع التي لا نهاية ما فان اعتقاد المحققين أنه لا تخلو واقعة من حکم» 
وجرا لرن محصورة روی ابن القاسم عن مالك أنه قال: الاستحسان - 
أي : الاجتپاد - تسعه أعشار العلم». 
بواسطة نشر البنود ۱۰6/۲ 
وقال إمام الحرمين : « القياس مناط الاجتهاد» وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه وأساليب 
الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية» 
فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة» مقصورة» له مود مأئورق 
فما ينقل منها تواتراء فهو المستند إلى القطع» وهو معوز. قيل: وما ينقله الا حاد من 
علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحادء وهي على الجملة متناهية» ونحن نعلم تطعاً - 


۳:۳ 


إلا الظاهریة( ونتکلم في حده ومواضعه وشروطه وأنواعه ومفسلاته. 


أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية هاء والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو 


واقعة عن حكم الله تعالى» متلقى من قاعدة الشرع» والأصل الذي يسترسل على جميع 
الوقائع القياس» وما يتعلق به من وجوه النظر» والاستدلال» فهو إذاً أحق الأصول باعتناء 
الطالب» ومن عرف ماخذه وتقاسيمه» وصحیحه وفاسده» وما يصح من الاعتراضات 
عليهاء ويفسد منهاء وأحاط بمراتبه جلای وحفای وعرف مجاريهاء ومواقعهاء فقد احتوى 
على مجامع الفقه ». 

البرهان ۳/۲ ۰۷-۷ 

أجمع الصحابة والتابعون» ومن بعدهم» والأئمة الأربعة» وأتباعهم» ومن یقتدی به» إلى 
جواز الاحتجاج به. وورود الشرع بالاحتجاج بالصحيح منه. وذهب القفال الشاشي» 
وأبو الحسين البصري إلى وجوب الاحتجاج به عقلاء وذهب القاساني والنهرواني» إلى 
الاحتجاج به إذا كانت العلة منصوصة أو كان الفرع أولى بالحكم» وذهبت الشيعة» 
والنظام» والإسكافي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء إلى أن الاحتجاج به محال» 
ولا يجوز ورود الشرع به. ۱ 
وذهب داود الظاهري, وأتباعه» إلى أن الاحتجاج به جائز عقلاء منوع شرعا. 
انظر: (حکام الفصول ص ۰4۰۰ واحصول للرازي ۰۳۲-۳۱/۲/۲ والاحکام للامدي 
56 وشرح تنقیح الفصول ص ۲۸۵ والتبصرة ص ۰4۱٩‏ والوصول لابن برهان 
۲ والنخول ص ۰۳۲4 وشرح الکو کب ۲۱۳-۲۱۱/4؛ ونهاية السول 
۳ والعتمد ۰۷۰۲/۲ والسودة ص ۳٩۷‏ والبرهان ۰۷۰۳/۲ واللمع ص 4 
والروضة ص ۰۲۷۹ والستصفی ۰۲۳۹/۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص 4۵ 0۲۷-۲ 
والاحکام لابن حزم ۵/۷ والبحر احیط ۲۰-۱۹/۵ فان في هذه الراجع تفصیلا 
للأقوال» وبسطا لادلتها. 
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الفصل الأول: في حدّه. ومواضعه: 


أما حده فهو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حکم ماء أو نفيه 
عنهما بامر جامع بينهما. 

فقولنا: معلوم» نعني به: الاشتراك بين المعلوم والظنون ويدخل فيه 
أيضا الوجود والمعدوم. وأوجز من ذلك أن نقول: القياس هو إثبات حكم 
النطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما””» فالمنطوق به هو المقيس عليه 


(۱) القياس في اللغة: التقدير» والتسوية. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف بناء على أنه من فعل اجتبد. وعرفه بعض العلماء - بناء 
على أنه دليل مستقل وضعه الشارع _ بأنه «مساواة فرع لاصل في حكمه». 
والتعريف الأصح في نظري هو: «إبانة اجتهد مثل حكم أحد المعلومين بمثل علة في الا خر 
بالرأي»» أو «إبانة امجتهد الساواة بين معلومين في الحكم لجامع بينهما»» كإظهار المساواة 
بين الخمر والنبيذ في الحكم لوجود الإسكار في كل منیما. 
انظر: القاموس ۲ ولسان العرب ۰۱۸۷/۹ والمصباح الثیر 2591/75 ومراة 
الأصول مع شرحها للأزميري ۰۲۷۸۲۷۵/۲ والیزان للسمرقندي ص ۵۵4 وشرح 
المخار ص ۰۷۵۰ والمنتبى لابن الحاجب ص 2157 وانظر تعريفات أخرى للقياس في: 
أصول الشاشي ص ۳۲۵ والمعتمد ۰1۹۷/۲ والعدة ۱۷/۱ والبرهان "ره لاء 
وشفاء الغليل ص ۰۱۸ ونبراس العقول ص 217-94 ونشر البنود 4/7 2٠١‏ ومذكرة 
الشيخ رحمه الله ص ۰۲۳ وشرح الک و کب /۷-۵. 

(۲) تقدم تعريف الأصل ف اللغة عند تعریف أصول الفقه وأنه أساس الشيء وأسفله 
وما يبنى عليه. 95 


۳۰ 


والمسكوت عنه هو المقيس» وهو الفرع' 2 


وأن من معانيه في اصطلاح الأصوليين: المقيس عليه في الصورة القياسية» فإذا علم ذلك» 
فجمهور الأصولین وعامة الفقها» وأكثر المتكلمين على ما ذكره المؤلف رحمه الله 
من أن الأصل هو المقيس علیه. ويقال له: محل الحكم المشبه به» مثل الخمر التصوص 
على تحریه إذا قيس عليه النبيذ» فإن الخمر أصلء والنبيذ فرع» وقيل: إن الأصل دليل 
الحكم» وحكي عن التکلمین والمعتزلة, فيكون مثاله: قوله تعالى: «إفاجتنبوه» الایق 
وأمثاها من الکتاب والسنة والإجماع. 

وقیل: إن الأصل نفس حكم انحل الموجود في الخمر مثلاء وهو التحريم في المثال السابق» 
لأنه الذي ینی عليه الحكم في الفرع والخلاف في إطلاقات الأصل المتقدمة لفظي 
لا نمرة له للتلازم بينهاء وعدم انفكاك بعضها عن بعض. 

وقيل: الأصل «الحكم, والعلة». واختاره ابن عقيل الحنبلي وذكر هذه الأقوال صاحب 
الراقي مع ذكر أركان القياس فقال: 

لاصل حکمه وما قد شيها لته ها ا 
والحكم أو مله أو ما يدل تاأصیل کل واحد ما قل 
نشر البنود ۲/ ۱۱۵-۱۱ . 

وانظر معاني الأصل في: الحدود للباجي ص ۷۰ والمنباج له ص ۱۳ والكافية في الجدل 
۰ والعدة ۰۱۷۰/۱ واللمع ص 57, والعتمد ۰۷۰۰/۲ والإبهاج ۰۲۷/۳ وكشف 
الأسرار ۳۰۱/۳ واحصول ۲4/۲/۲ والبحر احیط ۰۷۲-۷۰/۰ وشرح الکو کب 
۶ والايات البینات ١١/4‏ . 

الفرع في اللغة: من كل شيء أعلاه» ومن القوم شريفهم. والمال الطائل المعد. وما قابل 
الاصل, وما بینی عل غیره . 

وني الاصطلاح: ذکره المؤلف. وهو قول الفقهاء واختلف فيه العلماء کاختلافهم في 
الأصلء فمن قال: إن الأصل القیس علیه. كالخمر مثلا » قال: إن الفرع هو القیس؛ 
والمشبه» كالنبيذء وهو قول الجمهور. وهو الراجح» وهو ما ذکره المؤلف رحه الله . 
ومن قال: إن الأصل هو حکم الشبه به. كالتحريم في الخمرء قال: إن الفرع هو حکم 
امحل الشبه بالاصل کالتحرم في النبیذ» ولا یتانی فيه القول الاخر الوجود في الاصل» 
وهو أنه دليل الحكمء لأن دليله القياس» والقياس لا يصح عده فرعاً . 5 


۳:۹ 


وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعیة وهو مقصودناء وفي 


(۱) 


(۳) 


انظر معاني الفرع في: القاموس ۰۱/۳ وتعریفات الجرجاني ص۱5 والعتمد 
۲ واللمع ص۵۷ والحدود ص۵۷۱ والنهاج للباجي ص۱۳ والعدة ۰۱۷۰/۱ 
والكافية ص ۰1۰ وکشف الأسرار ۳۰۱/۳ والجدل لابن عقيل ص٠‏ ۰۱ وانحصول 
۲ ونشر البنود ۰۱۲۳/۲ وشرح الک و کب ۰۱۰/4 وحاشية البناني على انل 
۲ والعضد على ابن الحاجب 0۲۰۸/۲ والبحر احیط ۱۰۷/۵ . 

يدخل القیاس في الأحكام الشرعية التي يمكن تعلیلها ما لم يكن معدولا بها عن سنن 
القياس» ولا يجوز إثبات كل الأحكام بالقياس عند معظم أهل العلم . 

وذهب بعض الأحناف إلى أنه لا يجوز القیاس الا عن أمارة» ولا يجوز عن دلالة للاستغناء 
بها عنه . 

وذهب أبو هاشم إلى أن القياس الشرعي لا يجوز إلا في تعيين ما ورد النص به على 
الجملة» فيعرف بالقياس تفصيله» كورود النص بالتوجه إلى الكعبة وبجزاء الصيد وبتحريم 
الرباء فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة» وصفة المثل في الجزاءء وتفصيل ما 
يجري فيه الرباء ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا لم يدخل في الاسم 
الذي ورد به النص . 

وأما إثبات مسألة لم يرد فيها النص» فلا يجوز أن بیدا إلحاقه بالقياس» ولذلك لما ثبت 
ميراث الأخ بالنص جاز إثبات إرئه مع الجد بالقیاس» وهذا القول محكي عن أي زيد 
الدبوسي من الاحناف . 

انظر: البحر احیط ۵۱/۵ ۰۷۱-۷۰ والمحصول ۰4۷۹/۲/۲ والمنتبى ص ۰۱۹۱ والمعتمد 
۲ والوصول لابن برهان ۲۲۳/۲ والاحكام للامدي ۸۹/۲ والابهاج ۰۲۲/۳ 
وتیسیر التحریر ۰۱۱۳/6 والسودة ص4 ۰۳۷ وحاشية البناني ۲۰۹/۲ والعضد على 
اختصر ۲۵۹/۲ . 

أكثر المتكلمين» ومعظم أصحاب الشافعي» والعتزلة على دخول القیاس العقلي في 
العقليات» ویسمونه إلحاق الغائب بالشاهد. نقل ذلك أبو منصور والقرافی» وحکی 
ابن سرع الاجماع علی وذکر الامدي في غاية الرام أنه مسلك ضعیف, ومثلوا له 


بقوهم: 3 


۳:۷ 


حقيقة العالم من قام به العلم» والله تعالى عام فيقوم به العلم . 

وقوهم: الإتقان في الشاهد دليل العلم والله تعالى متقن لأفعاله» فيكون عالاً . 
وقولهم: العلم في الشاهد. مشروط بالحياة» والله تعالى عالم» فيكون حيا . 

وقوهم: العلم في الشاهد علة للعالمية» والله تعالى له علمء فيكون عالاً...إنج . 

وفي نظري: أن مثل هذا لا ينبغي أن يطلق عليه اسم القياس» لان من القواعد عند 
أهل السنة والجماعة أن كل وصف کال وصف به الخلوق» وأمكن وصف الله تعال 
به فالله تعالى أولى به ولمّا كان القياس في الحقيقة يتكون من مشبه به» ومشبه» ووجه 
شبه, وهذا منفي عن الله تعالى بنص القران» بطل القول به, قال تعالى: فليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير#. وقال تعال: #إفلا تضربوا لله الأمثال)» وقال تعالى: هل 
تعلم له میاه الآية. ونقل إمام الحرمين عن الإمام أحمد, والمقتصدين من أصحابه النبي 
عن القياس العقلي» والأمر بالقياس الشرعي, ثم قال: فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل 
إلى العلم» ولكنهم ينبون عن ملابسته. والاشتغال به . 

وفي السودة: وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول. ثم قال: وأنا أقول:أطلق 
النقلة القياس العقلي فإن عنوا به النظر العقلي» فهو في نوعه إذا استجمع شرائط الصحة 
مفض إلى العلم مأمور به شرعاء والقياس الشرعي متقبل شرعاً. معمول به إذا صح 
على السبر اللائق به... وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء» ووقوف 
نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا صل له وليس في 
العقولات قياس . 

انظر: البرهان ۷١١-۷٠١/۲‏ وغاية المرام ص4 ۰۵۱-6 والمحصول ؟449/9/9--40, 
واللمع» ص ۰۵۳ والسودة ص۰۳۲ والمنخول ص 4 ۰۳۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۱۲ 
والبحر احیط 1٤-٦۳/٠١‏ والستصفی ۹٩۰/۲‏ . 

وبه قال ابن سر وابن ألي هريرة» والأستاذان: آبو منصور البغدادي وأبو إسحاق 
الأسفرائيني» والشيرازي» والرازي» ونقل عن نص الشافعي» ونقله القاضي أبو الطيب 
الطبري» وابن برهان» وابن السمعاني عن أكثر الشافعية» وبه قال ابن القصارء وابن امار 
من المالكية» والباقلاني في رواية» ونقله ابن جني عن أكثر علماء العربية» والمازري» 
وأبو علي الفارسي, ونقله سلم الرازي عن البصریین من التحاق وهو قول ابن درستويه . = 


۳:۸ 


وذهب الباقلاني في أصح النقول عنه» وإمام الحرمين» والغزالي» وابن القشيري» 
والآمديء وأكثر الشافعية» إلى منم دخول القياس في اللغة» وبه قال الأحناف» وابن 
خویزمنداد» وابن الحاجب من المالكية» والصيرفي» وابن حاتم» وابن القطان» والكياء 
ونقله ابن جني» وابن سيده عن النحويين . 
وذهب ابن القطان في قول» وابن فورك إلى الجواز وعدم الوقوع . 
وذهب القاضي عبد الوهاب الالكي إلى جواز دخول القياس في الحقيقة دون المجاز وقال: 
إنه لا حلاف فيه» ووافقه أبو بكر الطرطوشي . 
وانظر دخول القياس في اللغة في: المعتمد ۷۸۹/۲ والتبصرة ص44 واللمع ص۰1 
والمستصفى 0۹۰/۲۰۱/۱ وشفاء الغليل ص ۰1۰۰ والمنخول ص ۰۷۱ والخصائص 
لابن جني 51/١‏ *-559, والبحر المحيط ۳٠١-۲٠١/۲‏ 55-74/6ءوفواتح الرحموت 
۱ ونبراس العقول ص ۰۱۹۷ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص۰۱۷۳ وسلاسل الذهب 
ص4 ۰۳۹۹-۳۰ والمسوّدة ص۱۷۳ والاحكام للامدي ۰5۷/۱ وشرح الكوكب 
۱ ونشر البنود ۰۱۱۱/۱ وقد نظم هذه الأقوال» وذكر أن محل الخلاف في 
المشتق صاحب مراقي السعود بقوله: 
هل شبت اللغة بالقياس واثالث الفرق لدى أناس 
مله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق 
وبه قال أكثر الأحناف. والمالكيةء واختاره الدبوسي, والامدي» وابن الحاجب» 
والرازي» والبيضاوي . 
وذهب أكثر الشافعية إلى جواز دخول القياس في الأسباب. وهو اختيار الكياء والغزالي» 
وذكر في الستصفی أنه من باب تنقيح مناط الحكم» وتابعه ابن قدامة في الروضة معظم 
الأصوليين يمثلون للقياس في الأسباب بقياس اللواط على الزنى في جعل اللواط سببا 
في حد الزنی بجامع كونه إيلاجاً في فرج محرم شرعأء مشتهى طبعا . 
ومثال المؤلف رحمه الله احتصره من قول القرافي في شرح تنقيح الفصول: «المشهور 
آنه لا يجوز (جراء القیاس في" الأسباب کقیاس اللواط عل الزنی في اد لأنه لا يمسن 
أن يقال في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة کغروبها». ولا فرق بين الأسباب» - 


۳:۹ 


ويدخل في القدّرات"" کالکفارات؟ O‏ 


۱) 


حر 


والشروط والموانع . 

وكذلك من أمثلته: قياس النباش على السارق» بجامع أخذ المال خفية من حرز مثله . 
وانظر هذين القولين وأدلتهما في: المعتمد ۷۹۷-۷۹/۲ والتبصرة ص٠‏ 4 5» والبرهان 
۲ وأصول السرخسي ۰۱۵/۲ وشفاء الغليل ص ۰1۰۳ والمستصفى 0٩۱/۲‏ 
واحصول ۰400/۲/۲ والإحكام للامدي ۸0/4 والروضة ص۳۳۰ وشرح تنقيح 
الفصول ص؛ ۶۱ والنتبی ص ۰۱۹۱ وحاشية البناني ۲۰۵/۲ والابهاج ۳۸/۳ والبحر 
احیط ۷٠-٦٦/٠١‏ وسلاسل الذهب ص۳۱۷ ونشر البنود ۰۱۱۱/۲ ونبراس العقول 
ص ۰۱۳۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص۲۸۲ والوصول لابن برهان ۲۵/۲ والسودة 
ص۰۳۹۹ وشرح الک وکب ۲۲۰/4 . 

المقدّرات في اللغة: جمع مقدر. أو مقدرق وأصله من قدر الشيء قدراً من بابي ضرب» 
وقتل» وقدرته كرا بمعنى . 

والاسم القَدّر بفتحتين» وقوله عَله: «فاقدروا له» أي: قدروا عدد الشهرء فكملوا. 
شعبان ثلاثين. وقيل: قدروا منازل القمر ومجراه فيها . 

وفي الاصطلاح: «ما يتعين مقدارها بالکیل, أو الوزن» أو العدد أو الذراع ونحو ذلك 


من قبل الشر ع» . 

ومثالها: جعل أقل الصداق ربع دینار قياساً على قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما 
فيه استباحة عضو . 

القاموس ۰۱۱4/۲ والمصباح 2757/1 وتعريفات المجددي ص ۵۰۱ ونشر البنود 
۲ . 


الکفارات: جمع کفارة. وهي في اللغة: من مادة (کفر)» وترجع في العنی إلى الستر 
والتخطية » والجحود» فالکفارة ما یفطی ویستر به الإثم من صدقة» وصوم» ونحوهما . 
وفي الاصطلاح: «ما ذکره الله تعالی في قوله: «إفكفارته (طعام عشرة مساکین من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم أو تحرير رقبة#» وقوله تعالی: «إفتحرير رقبة من قبل 
أن ياساي الاية. وقوله تعالى: «#فتحریر رقبة مؤمنة» الایة». وقیل: «هي تصرف أوجبه 
الشرع محو ذنب معين» کالاعتاق. والصیام » والإطعام» ونحو ذلك». 

انظر: القاموس احیط ۱۲۸/۲ والحدود لابن عرفة ص4۸4 ومعجم لغة الفقهاء - 


۳6۰ 


خلافا لأبي حنيفة“. ولا يجوز القياس على الرخص خلافا للشافعي'". 


ص ۰۳۸۲ و تعریفات احددي ص ۳۳ . 


)۱( دخول القياس ف القدرات» والکفارات» و احدود. قال به مهور العلماء من أصحاب 


فيه 


اذاهب الثلاثة» واختاره الباقلاني» والشيرازي والغزالي» والفخر الرازي» والآمدي . 
وذهب الأحناف في الختار» والمشهور عندهم والشافعي تخريجاً على قوله في عدم تحمل 
العاقلة الأطراف» وأروش الجراحات» واحکومات, فإنه قال: ورد النص في أن العاقلة 
تتحمل النفس» فيقتصر عليه ولا يقاس» لأن تحمل العاقلة خلاف القياس» ولكن ورد 
فيه النص» فلا يتعدى عن محل النصء ومثال القياس في الكفارات اشتراط الإيمان في 
رقبة الظهار قياساً على رقبة القتل بجامع أن كلا منبما كفارة» وكذلك إيجاب الكفارة 
في قتل العمد قياساً على قتل الخطأ بجامع أنه قتل ادمي مضمونء أو أنه من باب أولى. 
وتقدم مثال القياس في الحدود وهو قياس اللائط على الزاني» وقياس النباش على السارق . 
وانظر تفصيل القولين وأدلتهما في: إحكام الفصول صه؛ 4۸-0 ه والبحر احیط 
۵۱-۵ والعدة ۱۰۹/4 والتبصرة ص44۰ وأصول السرخسي ۰۱5۷/۲ 
وتيسير التحرير ۱۰۳/۲ والبرهان ۸۹۵/۲ والمستصفى ۳۳۹/۲ والنتبی ص ۰۱۹۱ 
والاشارات للباجي ص۰۱۱۰ والجدل لابن عقيل ص۰۱ والوصول لابن برهان 
۲ واللمع ۰۵ وانحصول ۰۶۷۱/۲/۲ والروضة ص۳۳۸ وشرح تنقیح الفصول 
ص4۱ ونشر البنود ۰۱۱۱۱۱۰/۲ والسودة ص۳۹۸ وشرح الک و کب ۲۲۰/4 . 
القول بعدم جواز القیاس على الرخص هو الشهور عند المالكية» وما ذکره المؤلف 
رحمه الله عن الشافعي من جواز القیاس على الرخص تابع فيه القراني» والفخر الرازي» 
ولکن الشافعي رحمه الله نص في الرسالة على منع القياس على الرحص حيث قال: «قال: 
فما الخبر الذي لا یقاس عليه ؟ قلت: ما كان لله فيه حکم منصوص, ثم كانت 
لرسول الله عه سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض» عمل بالرخصة فيما رخص 
فيه رسول الله َه دون ما سواهاء ولم يُقَسسْ ما سواها عليها » وهکذا ما كان 
لرسول الله عله من حكم عام بشيء ثم سنَّ فيه سنة تفارق حكم العام». ثم مثل بالسح 
على الخفين» فإنه لا يقاس علیهما العمامة» ولا البرقع» فلا يجوز المسح عليهماء ولا على 
القفازين . 

و کذلك بالعراياء وقال: «فرخصنا في العرایا باارخاصه...» ای" 5 
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الفصل الثالي: في شروطه: 


وهي نمانية منبا: ما يشترط في الأصلء وف الفرع. 


الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيًا”. 


ال رسالة ص ۵ ۵1۹-0 . 
وبه قال أبو منصور البغدادي» والقاضي الحسين» والكياء وهو قول عامة الأحناف . 
وذهب معظم أصحاب الشافعي إلى الجواز» والحنابلة» ورواية مرجوحة عند المالكية . 
ومن أمثلته: جواز السلم حالاً قیاساً على الوجل» وجواز التداوي بغیر آبوال الابل من 
النجاسات عند الشافعية قياساً على أبوالهاء وجواز بيع العرایا في العنب قياساً على الرطب» 
وجواز التيمم للنافلة قياساً على الفرض» وجواز الاستنابة في تطوع الحج قياساً على فرضه . 
وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم القياس على الرخص في: الرسالة ص45 4۷-0 ه» 
واحصول »475-4171/5/١‏ والبحر احیط ۱-۵۷/۵) وشرح تنقيح الفصول ص5 »4١‏ 
ونشر البنود ۰۱۱۲۱۱۱/۲ وتمهيد الأسنوي ص41۳ والمسوّدة ص ۰4۰۰ والمنخول 
ص۳۸۰ وحاشية البناني ۰۲۰/۲ وشرح الكوكب ۰۲۲۰/4 ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۲۸۳ . 
إذا استلحق حكماً شرعیاً احترازاً من الحكم اللغوي والعقلي, أما ذا كان الطلوب إثباته 
غير حکم شرعيء فلا مانع -کا تقدم في القیاس في العقلیات واللغويات- . 
قال في الراقی: 

مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي 
نشر البنود ١١١/۲‏ . 
وانظر شرط حكم الأصل في: شفاء الغليل ص۳۵ والمستصفى ۰۹۰/۲ والاحكام 
للآمدي ۰۲۷۸/۳ وكشف الأسرار ۰۳۱۳/۳ واحصول ۰1۸۳/۲/۲ والروضة 
ص۳۱۸ وأصول السرخسي ۰۱۵۰/۲ والعضد على ابن الحاجب ۰۲۰۹/۲ والآيات 
البينات 217/4 والإبهباج ۰۱۰۱/۳ وشرح الكوكب 217/4 ومذكرة الشيخ = 


oY 


الفا أن یثبت بدلیل شرعی"" 
الثالث: أن یکون ثابتا غير منسوخ" 


الرابع 


: أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء» أو عند الخصمين'”. 


(۱) 


20, 


(۳) 


ص ۲۷۶ . 

هذا الشرط قد يستغنى عنه بالذي قبله» لأن اشتراط کون حکم الأصل شرعياً يلزم 
منه أن يكون ثابتا بدليل شرعيء وإلا لما كان شرعيا . 

وقد ذكره من ضمن شروط حکم الاصل ابن الحاجب في المنتبى ص۰۱۸ والرازي 
في احصول ۰4۸۳/۲/۲ والزركشي في البحر احبط ۸۳/۵ . 

والراد به بيان طرق الأحكام الشرعية خلافاً لمن يقول بالتحسين والتقبيح من جهة 
العقل . 

لأن المنسوخ حکمه مرفوع؛ والقصود من القیاس اثبات مثل حکم الأصل :في الفرع» 
فإذا كان الحكم غير ثابت بالشر ع استحال سد لأن نسخ الحكم 
يبين عدم اعتبار الشرع للوصف الجامع حيئذء وتعدية الحكم مبنية ید عل لماز » 
البحر احیط ۰ شرح الک وکب ۰/6 ومع سياف وکشف الأسرار ۳.۳/۳ 
والستصفی ۰۰/۲ والاحکام للامدي ۵۸/۳ والمنتبى ص۷٦١‏ والایات البینات 
۶۵ ومناهج العقول ۱۱۹/۳ . 

اشتراط اتفاق جميع العلماء أو الامة قول شاذ ضعیف, لقلة المجمع عليه . 

أما اشتراط اتفاق الخصمينء فهو قول جمهور العلماء ثلا يحتاج القیاس عند اختلاف 
الخصمين إلى إثباته فیکون انتقالاً من مسالة إلى أخرى . 

واختار ابن الحاجب أن العترض إن كان مقلداً لم يشترط الإجماع» إذ لیس منع ما 
ثبت مذهباً له وإن كان مجتهداً اشترطء لأن اجتهد ليس مرتبطاً بإمام» فإذا لم يكن 
الحكم مجمعاً عليه ولا منصوصاًء جاز له أن بمنعه في الأصلء فيبطل القياس . 
واستحسن الز ركشي هذا التفصيل واستبعد وقوعه. الاحكام للامدي ۰۲۸۰-۲۸۲/۳ 
والنتبی ص 0۱3۹-۱۸ والبحر المحيط 45-85/5» ونشر البنود ۰۱۱۹/۲ والمسودة 
ص۰۳۹ والروضة ص ه ۰۳۱ وحاشية البناني ۲۲۰۰۲۱۳/۲ والإبباج ٩۸/۳‏ والآيات 
البینات ۰۱۲/4 واللمع ص۵۸ وشرح الک و کب ۰۲۸-۶6 ومذكرة الشیخ رحمه الله 
ص۲۷۱ . 


for 


الخامس: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخرء وني هذا خخلاف”". 
السادس: آن لا يخرج الأصل عن باب ال اس كالتعبديات””") من عدد ر کعات 
الصلات ومقادیر احدوده و شبه ذلژه 7 3 وما اختص به النبي ع2 من 
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(۲) 
(۳) 


ذهب أبو بكر الصيرفي» وأكثر الشافعية» إلى اشتراط کون الأصل غير فرع لأصل آخرء 
وبه قال الأحنافء واختاره الشيرازي في اللمع؛ والغزالي» وابن السبكي» وقال به جمهور 
التکلمین» والفقهای وظاهر کلام الشافعي . 

وذهب معظم المالكية» والحنابلة» وأبو عبد الله البصري من الحنفية إلى جواز القیاس 
على الحكم الثابت بالقياس. وبه قال بعض المعتزلة» واختاره الشيرازي في التبصرة» ونسبه 
الزركشي إلى معظم الشافعية نقلاً عن ابن برهان . 

ومثال القياس على ما ثبت بالقياس أن يقال: نص الشارع على منع بيع البر بالبر» فعلل 
بعلة» وهي الطعم مئل وألحق به الأرزء فهل يجوز أن یستنبط من الارز علة ويلحق 
به غيره أم لا ؟ . 

فمن منع قال بان ذلك تطویل لأن الوصف الجامع إن كان موجوداً في الأصلء فالتطويل 
عبث» وان كان غير موجود في الأصل» فكيف يعرف أن الجامع علة. ومن أجاز قال: 
لا مانع من اعتبار الأدفى والأقرب» فيقاس عليه دون الأبعد فإذا ثبت الحكم في فرع 
صار أصلاً يمكن القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه . 

وكذلك القول في الفرع الثاني» والثالث» وما بعدها . 

انظر الكلام في حكم هذا الشرط وأدلته في: المقدمات لابن رشد ۰۲۲/۱ والمستصفى 
“Y/Y‏ والتبصرة ص .5 4» واللمع ص8 ه. والابهاج ۱۰۸/۳ ونشر البنود 2515/5 
والإحكام للامدي ۰۲۷۳/۳ والعتمد ۰۷۰۰/۲ وشفاء الغليل 1۳۰ والمحصول 
c«tAo/ Y/Y‏ والبحر احیط ۸۵-۸4/6 وسلاسل الذهب ص ۰4۱۲ وشرح الکو کب 
15 . 

في الأصل «كالتعبدات» . 

وقد يعبر عنه بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس» وذلك إما لكونه لم يعقل 
معناه لاستثنائه من قاعدة عامق كجعل شهادة خزيمة بمثابة شهادة عدلين» أو عدم 
استثنائه من قاعدق کا مثل المؤلف بأعداد الر كعات ومقادیر أنصباء الزكاة» والقسامق 
وسبق الکلام في القادیر والحدود . 

وانظر الکلام في حکم هذا الشرط في: البحر احیط ٤/٠‏ 4۷-۹ والإبباج ۰۱۰4/۳ - 


Tot 


الأحكاء”". 
السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع کا هو في الأصل'". 


الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصاء فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص . 


(۳) 


(1) 


(0 


۹8 


وتیسیر التحریر ۰۲۷۸/۳ ونشر البنود ۰۱۱۸/۲ وشفاء الغلیل ص19۰ وکشف 
الأسرار ۳۰۲/۳ والروضة ص ۳۲۹ والستصفی ۰۳۲/۲ والاحکام للامدي ۰۲۸۲/۳ 
واحصول ۸۹/۲/۲ وشرح الک و کب ۲۰/4 . 

مثاله: قوله تعالی: «9وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن آراد اللبي أن يستنكحها 
خالصة لك من دون امو منين » الآية , 

وقوله عله في مكة: «أحلت لي ساعة من نهار». وتزويجه أكثر من أربع نسوة . 

انظر: البحر الغيط ۹۸/۵ . 

ويعبر عنه بمساواة علة الفرع لعلة الأصل فيما يقصد من عين العلة. أو جنسهاء كالشدة 
الطربة في النبیذ» وكالجناية في قياس قصاص الطرف على النفس» ولو كانت العلة في 
الأصل ذات أجزاء فلابد من اجتاع الكل في الفرع» وكذلك إذا كانت العلة قطعية 
في الأصل» وجب أن تكون قطعية في الفرع كقياس الضرب للوالدين على التأفيف 
بجامع أنه إيذاء وان كانت العلة في الأصل ظنية» فلابد من أن تكون ظنية في الفرع 
كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد» ونحو ذلك بجامع الطعم» فهو موجود 
بعامه في الفر ع» ولكن ذلك ظني, لأن هناك من خالف فيباء واشترط مع الطعم الوزن» 
أو الکیل...! . 

وانظر هذا الشرط في: نشر البنود ۱۲۳/۲ والآيات البينات ۰۲/6 واحصول ۰4۹۷/۲/۲ 
والاحكام للامدي ۳۰۹/۳ وأصول السرخسي ۰۱4۹/۲ وشفاء الغليل ص۷۳ 
والستصفی ۰۳۳۰/۲ والروضة ص ۳۱۸ والإبباج ۱۰/۳ والبحر احیط ۰۷/0 ۱- 
۸ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۲۷۰ وشرح الک و کب ۰۱۰۵/4 والسودة 
ص ۳۷۷ . 

سواء أكان النص عليه بموافق» أو مخالف, لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي 
في الفرع, فلا فائدة فيه» لأن النص يغني عنه وان كانت على خلافه» فهو باطل مخالفته 
حكم النص» والصحيح أنه إن كان موافقاء فلا مانع منه» لانهم درجوا على القول بان 
هذه المسألة دل عليها التصء والاجماع والقياس» وأنه لا مانع من توارد الادلة على - 


oo 


الفصل الثالث: في أنواعه : 


ونوضحها بثلائة ۲ تقسيمات: 
'اية أل ره 5 : 
لتقسم الاول: ينقسم القياس إلى نوعين: 

8 5 )50- 3 

قياس علة 3 وقياس سبه . 


- مدلول واحد کا هو الواقع في الأدلة من الكتاب والسنة . 
وانظر الكلام على هذا الشرط في: أصول الشاشي ص٤‏ ۰۳۱۵-۳۱ ونشر البنود ۰۱۲۸/۲ 
والمستصفى ۰۳۳۱/۲ وكشف الأسرار ۰۳۲۹/۳ والمحصول ۰4۹۹/۲/۲ والاحکام 
للامدي ۳۱۳/۳ والآيات البينات ۰۲۹/4 وشرح الک و کب ١٠١/٤١‏ والبحر المحيط 
۰۵ . 

. في الأصل (ثلاث) وهو حطا لأن العدود مذ کر‎ )١( 

(۲) في الأصل (القسم)» والمناسب ما آثبت. لأن التقسيمات جمع تقسم. لقرينة قوله الآني؛ 
(لتقسم الرابع) . 

(۲) تقدم تعريف القیاس, أما العلة فهي في اللغة: عبارة عن كل ما اقتضى تغیبرا؛ ومنه 
سميت علة الریض, لأنبا اقتضت تغير الخال قال الشاعر: 

إن تلق یوما على علاته هرماً تلق السماحة من والندى خلقاً 

أي: إن تلقه على حالاته المقتضية تغيير الجودء كالفقرء والجدب» تلقه متصفاً بالجود. 
والسماحة على کل حال . 
والعلة العقلية هي ما أوجب الحكم لا محالة كتأثير حركة الإصبع في الخاتم» وتأثير 
الكسر في الانكسار . 
والعلة الشرعية التي هي أحد أركان القياس ها تعريفات كثيرة» أحسنها في نظرى: 
«الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم»» أو «الوصف 
الظاهر التضبط العرف للحكم بوضع الشارع» أو «مجرد آمارق وعلامة نصبها الشارع 
دليلا يستدل بها اجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به». 0 


۳۹۹ 


فقياس العلة هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصفا هو 


عله اک و موجب له کتحرم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر» والجامع 
بینهما الاسکار وهو علة التحرم. 


وقیاس الشبه: هو الذي یکون الجامع فيه وصفا ليس بعلة في الحكم» 


کایجاب النية في الوضوء بالقیاس على التيمم» والجامع بینیما أن کل واحد 
منبما طهارة من حدت. والطهارة من حدت لي ليست علة لو جوب النية» ولا 


وبیان ذلك: أن السکر مثلا كان موجوداً في ام وم يدل على تحریها حتی جعله 


صاحب الشر ع علة في تحريمهاء فلا تکون علة على الحقيقة» وإنما هي آمارة عليه وعلامة. 
وانظر معنی العلة في: القاموس ۰۲۱-۲۰/4 ونشر البنود ۳۰-۲۹۲ وشرح 
الک و کب ۰۱5/6 ۰۳۹ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰4۱ ۲۷۵ والعتمد ۰۷۰4/۲ 
واللمع ص ۵۸ والحدود للباجي ص ۰۷۲ والكافية للجويني ص ۰۰ وانحصول 
۲ و کشف الأسرار ۰۲۹۳/۳ والسوّدة ص ۳۸۰ والنباج للباجي ص٤‏ ۰۱ 
والعدة ۰۱۷۰/۱ والابباج ۰۲۸/۳ والبحر احیط ١٠١-١١١/١‏ والاحکام للامدي 
۳۷۹/۳ 

وعرفه الشيرازي فقال: «أما قياس العلة فهو رد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم 
عليها في الشر ع». 

وعرفه الزركشي بقريب من تعريف المؤلف حيث قال: وهو أن يحمل الفرع على الأصل 
بالعلة التي علق الحكم علا في الشر ع ويسمى «قياس العنی». البحر احیط ۳۰/۵. 
وانظر قياس العلة في: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲57 2558 وإحكام الفصول 
ص ۰4٩‏ ومنهاج الباجي ص ۰۲۰ واللمع ص هه والجدل لابن عقيل ص ۰۱۳ 
وإعلام الموقعين ۱۳۳/۱ والاحكام للامدي ۰4/4 وحاشية البناني 2541/1 والعضد 
على ابن الحاجب ۰۲6۷/۲ وشرح الکو کب 509/5. 

اختلف الأصوليون ف تعريف قياس الشبه» وقال إمام الحرمين: لا يمكن تعريفه. وقال 
الشيخ رحمه الله: وحدّوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة 


بين الطردي والناسب فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي» ومن حيث 


YoY 


واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة» واختلفوا في 


الا حتجاج بقیاس الشبه لضعفه. و لانه ینقلب بقول احنفي: لا لب النية 
فق الوضوء بالقیاس عل ازالة النجاسة, و لامي بینپما أن کل واحد عتما 
طهارة ما 


إنه لم یتحقق فيه انتفاژها أشبه اللاسب وهذا سمي شيا . 

ومن أحسن تعريفاته في نظري أنه: «أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها 
به كالاختلاف في العبد هل لك وهل إذا قتل تلزم فيه القيمةء أو الدية, لأنه أشبه 
الال من حيث إنه يباع» ویوهب, وأشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب» ويتزوج» 
ويطلق. فیلحق باكثرهما شبها». 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۹۵ والبحر المحيط ٠١-٤١/٠١‏ وانظر: المعتمد ۸٤۲/۲‏ 
والتبصرة ص ۰1۸ والبرهان ۸0۹/۲« واللمع ص ۰۵٩‏ والمستصفى ۸1/۲« وشفاء 
الغليل ص ۳۰۳ والمحصول ۰۲۷۷/۲/۲ والاحکام للامدي ۰۳۲۳/۳ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۹ والنتبی لابن الحاحب ص “٣‏ ونشر البنود 2۳۹۳/۲ وسلاسل 
الذهب ص ۰۳۸۲ ونبراس العقول ص ۰۲۳۰ وتیسیر التحریر ۰۵۳/6 وشرح الکو کب 
۹2/۸ 

ذهب القاضي من الحنابلة» والباقلاني والصیرنی وأبو اسحاق الروزي والشيرازي إلى 
وذهب أكثر الحنابلة, والشافعية» والمالكية إلى اعتباره» ونقل عن الشافعي» وأنكره 
الباقلاني» وقال: ولا يكاد يصح عنه». ونقل الشيرازي أن الشافعي نص على اعتباره 
في الأى فإذا علم ذلك فقد اختلفوا في العتبر من الشبه على مذاهب: 

آحدها: أن المراد به الشبه في الأحكام دون الصورة وهو المنقول عن الجمهور ومنهم 
الشافعي. 

الثالث: اعتباره فییما على سواء. حكى القولين الباقلاني. 

الرابع: اعتباره في الصورة فقطء وهو قول أبي حنيفة» وإسماعيل بن علية. 

الخامس: اعتباره فيما يظن استلزامه. وبه قال الفخر الرازي. 

السادس: اعتبار غلبة الأشباه دون غيرهاء وهو منقول عن الشافعي. - 


۳۰۸ 


وزاد بعض الاصولیین نوعا اكا سموه: قياس الدلالة . 


وذكرالشيخ رحمه الله أن غلبة الأشباه من آقوی قیاسات الشبه» وذکر الزركشي عن 
ابن سرخ أن غلبة الأشباه هي العلة» وأن الاشباه ثلاثة: ما حکم فيه بالتحريم» وله 
وصفان, وما حکم فيه بالتحلیل وله وصف واحد. وواسطة بینیما لم يحكم فيه بشيء.. 
فإذا تردد بینیما كان رده إلى أشبههما أولى من رده إلى أبعدهما منه في الشبه. 
وانظر هذه الأقوال مفصلة في: البحر الحيط 40-4۰/۵) ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۲۹۵ واحصول ۰۲۷۹/۲/۲ والعتمد ۰۸6۲/۲ والتبصرة ص ۰468۸ والبرهان 
۲ واللمم ص ۰۵٩‏ وشفاء الغلیل ص ۳۰۳ والستصفی ۸۱/۲ 
وإحكام الفصول ص ٠٥4-٠١۲‏ والسودة ص ۰۳۷۲-۳۷ ونشر البنود ۰۱۹۷/۲ 
وأدب القاضي ۰1۰6/۱ والابباج ۰۵۰/۳ وحاشية البناني ۰۲۸۷/۲ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۳۹-۳۹ وشرح الک و کب ۰۱۹۰/4 وسلاسل الذهب ص 2-۳۸۲ 
۳ والنباج للباجي ص ۲۰5 والاحکام للامدي ۰4۲۷/۳ 

وهو أن يجمع بين الفر ع والاصل بدلیل العلة, ليدل اشتراکهما فيه على اشتراکهما في 
العلةء فیلزم اشتراكهما في الحكم» كأن يقال في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجهاء وهي 
ساكتة» فجاز وهي ساخطة قياسا على الصغيرةء فان إباحة تزويجها مع السكوت تدل 
على عدم اعتبار رضاهاء ولو اعتبر لاعتبر دليله» وهو اللطق, لأن السكوت متمل متردد. 
وإذا لم يعتبر رضاهاء جاز تزويجها حالة السخط. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن قياس الدلالة هو: «الجمع بين الأصل والفرع بملزوم 
من لوازم العلةء أو بأثر من اثارهاء أو بحكم من أحكامها»» سمي بذلك لكون المذكور 
في الجميع دليل العلة لا نفس العلة. 

فمثال الملزوم: إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الشدة المطربة» لانها ملزومة للاسکار 
الذي هو العلة. 

ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم لأن 
الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. 

ومثال الجمع بعکم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية 
بالنكاح» والحرمة بالطلاق. 

وكقوشم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع. 3 


۳9۹ 


قال أبو المعالي: لا معنى لعده قسما على حدته؛ لأنه تارة يلحق بقياس 


العلق وتارة بقیاس الغنبه . 


وزاد بعضهم قياس الناسبة" "» وهو المبني على تحصيل مصلحة 


أو دفع مفسدق وسنتکلم عليه في الصلحة. 


00 


انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۷۰-۲۹ والبحر احیط 43/0» وحاشية البناني 
۲ والآيات البينات ۱۷۳/4 والجدل لابن عقيل ص ۱۳ واللمع ص ٩‏ 
والبرهان ۸۱۷/۲ والروضة ص ۰۳۱6 وتيسير التحرير ۰۲۷۰/۳ وفواتح الرحموت 
۲ وإعلام الموقعين ۰۱۳۹/۱ وشرح الكوكب ۰۷/4 وإحكام الفصول ص ٠١١‏ 
ونشر البنود ٩٤/۲‏ . 

انظر: البرهان ۸۸۰/۲ . 

وعبارته: «وألحق ملحقون قياس الدلالة؛ بهذه الأقسام؛ واعتقدوا قسماً سادساًء ولا معنى 
لعدّه قسما على حياله وجزءا على استقلاله» فإنه يقع تارة منبئا عن معنى» وتارة شبهاء 
وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى» أو الشبه». 

الناسبة في اللغة: «الشاکلف والملاءمة» والقاربة). 

وني الاصطلاح: «تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص 
ولا غيره»). 

كالاسكار في التحري» والقتل العمد العدوان في القصاص. وتسمى الاخال ورعاية 
المقاصد» والصلحة. والاستدلال. ويسمى استخراجها تخري الناط لانه إبداء مناط 
الحكم. 

قال بعض العلماء: هي عمدة القياس» وغمرته. ومحل غموضه. ووضوحه وها تعريفات 
آحری وأنواع, ارجع إليها في: 

القاموس المحيط ۱۳۲/۱ ۰ ولسان العرب ۲۵۳/۲ والبحر احیط ۰۲۱۸-۲۰۱/۵ 
والنتبی لابن الحاجب ص ۰۱۸۰ والعضد على اختصر ۰۲۳۹/۲ والبرهان ۸۰۲/۲ 
وشفاء الغلیل ص ۰۱44-۱۲ والستصفی ۵۷۷/۲ والاحکام للامدي ۳۸۸/۳ 
واحصول ۰۲۱۹-۲۱۸/۲/۲ والامهاج 0۹/۳ ونشر البنود ۰۱۷۱/۲ ونبراس العقول 
۱ ۰۲۷ وحاشية العطار ۰۳۱/۲ وشرح الکو کب ۱۵۲/4. 


۳۹۰ 


»3 فلاف .2 3 . 0 00 
التقسم الثاني: ینقسم من وجه اجر إلى نوعين: قياس جلي 2 


وقياس خفي'' »وهو بالنظر إلى ذلك على درجات: 


(۱) 


القیاس الجلي» ویسمی الإلحاق بنفي الفارق» وقياس الأولى» ومفهوم الوافقة الذي تقدم 
تعريفه» وهو قسم ا الناط. 

والقياس في معنى الاصل ومفهوم الخطاب» وفحوى الخطاب. 

وضابطه: «أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر 
في الحكم» کالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد» وبين البول في انای وصبه فيه. 
وعرف الشيرازي القياس اي بأنه: «ما عرفت علته قطعاء إما بنص أو إماع»» 
ولا حتمل إلا معنى واحداء وعرف القياس الواضح بانه: «ما ثبتت علته بضرب من 
الظاهر »۰ والخفي بأنه: «ما عرفت علته بالاستنباط). 

وقیل: «الجل: ما كان معناه في الفرع زائدا على معنی الأصل». «واخفي: ما كان في 
الفرع مساویا لعنی الأصل). 

مذکرة الشیخ رحمه الله ص ۰۲6۱-۲4۹ والبحر احیط ۰۳/۵ وانحصول ۲/۲/ 
۰ والمتباج للباجي ص ۰۲٩‏ واللمع ص هه ونشر البنود ۰۲4۹/۲ وآدب القاضي 
1۰۰-۱ والجدل لابن عقيل ص ۱۱ والاحکام للامدي ۳/4» وتیسیر التحریر 
۶ والنخول ص ۰۳۳4 وشرح الک و کب ۲۰۷/6 

القیاس الخفي: «ما لا يتبين الا باعمال فكره» أو «ما حفي معنام فلم یعرف إلا 
بالاستدلال ویکون معناه لائحاء وتارة یکون الاستدلال متفقا علیه». کقوله تعال: 
حرمت علیکم آمهاتکم 4 الاية ۲۳ من سورة النسای :فا ى بهن عمات الابای 
والأمهات في التحريم لاشتراکهن في الرحم و کقوله تعالى في نفقة الولد في صفره: 
فان آرضعن لکم فاتوهن آجورهن4 الآية - من سورة الطلاق فألحق بها نفقة 
الوالدین عند عجزهما في كبرهما في الوجوب لاشتراکهما في القرابة والعجز. 

فإن أحدهما فر ع» والآخر أصلء والله عز وجل يقول: ابا وأبناؤكم لا تدرون أيهم 
أقرب لكم نفعا» الآية. وتارة لا يكون الاستدلال متفقا عليه كتعليل الربا في البر 
التصوص عليه بالقوت ليقاس عليه كل ما کول فهذا النوع دون الاول.وهناك نوع 
آخر من القياس الخفي يلون له بقوله عَيْتَهِ: «الخراج بالضمان» واختلفوا في معنی 
الضمان ومعنى النفقة... ا. 0 


۱۳۲۱ 


الدرجة الأولى: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ لأنه أولى» كتحريم 
الضرب من قوله تعالى:«إفلا تقل هما آف. 

الدرجة الثانية: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عه لاه مثله» كقول 
النبي عَيتُّهِ: «لا يبولن أحدك في الماء الدائم» ثم يغتسل منه»""فیحکم 
للمتغوط في الماء الداتم بحكم البول؛ لأنه مثله في تنجيس الاء وقد اختلف 
هل تسمى الدرجتان قياساء أم لا تسمى؟ لظهورهما حتى إن إلحاق المسكوت 
عنه بالمنطوق به فيهما معلوم قطعاء لا يحتاج إلى فكرء ولا استنباط علةاگ 


(۳) 


فق 


انظر: البحر احیط ۳۹/۵ والهاج للباجي ص ۰۲۷ واللمع ص هه-5ه والمحصول 


۲ ونشر البنود ۰۲9۰/۲ وتسیر التحریر ۰۷/4 وشرح الک و کب /۲۰۷. 
الآية ۲۳ من سورة الامراء. 

فان الاية تدل على تحريم التافيف عند من يفهم اللغة بالبديبة» وعلى تحريم الضرب والشتم 
قياساء ولا يجوز أن يحرم التأفيف ويباح الضرب. وهذا قال بعض العلماء: لا يجوز 
أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله. البحر احیط ۳۷/۰ اللمع ص ٠١‏ شرح الکو کب 
۶ الهاج للباجي ص ۰۲5 مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۹ ۲. 

متفق عليه» واللفظ لسلم. 

وأخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب الاء الدام ۰4/۱ 

ومسلم في کتاب الطهارة» باب النبي عن الاغتسال في الاء الراکد ۱5۲/۱ 

هذا المثال الذي ذکره المؤلف رحمه الله يرجع إلى الأولى؛ لأن الغائط أولى بالتجاسة 
من البول» وإزالته أصعب. ولا يطهر بوضع الاء عليه» بخلاف البول» فالأولى ااقثیل 
باحراق مال اليتم قياسا على أكله المنصوص عليه في الآية. واثقثیل بالبول في الإناء وصبه 
في الماء الراكد قیاسا على البول في الماء الراكد المنصوص عليه في الحديث الذي ذكره 
اه 

انظر: مذكرة الشیخ رحمه الله ص ۹ والبحر احیط ۳۸/۰ وشرح الک و کب ۲۰۸/4 
ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنهما من قبيل القياس» وهو المعروف عنده بالقياس 
في معنى الأصلء والقياس الجلي -کا تقدم- وصححه الشيرازي. 

وذهب جمهور الأصوليين إلى أن ما يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل هو دلالة- 


۳۹ 


ولا يخالف فما الا معاندء أوجاهل. 

الدرجة الثالثة: قياس العلة» وهو متفاوت في الخفاء والجلاء ألا ترى أن قياس 
الارز على القمح في تحريم التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند مالك والطعمية 
عند الشافعي ليس في الظهور كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار . 


- لفظية ليست في محل النطق» وقالوا: ما دّل عليه اللفظ في محل النطق يسمى منطوقاء 
وما دل عليه اللفظ في غير محل النطق يسمّى مفهوماء و کل منهما من دلالة اللفظ. 
وذهب بعض الأصوليين إلى أنها لفظية مجازية -أعني دلالة مفهوم الموافقة- من باب 
اجاز الرسل» حيث أطلق الأخصء وأريد الأعم من إطلاق الجزءء وإرادة الكل فقد 
أطلق الحا فيك ام وآرید به عموم الأذی مجازا مرسلا. 
وذهب آخرون إلى أن العرف اللغوي نقل الحكم في دلالة الوافقة من وضعه لثبوت 
الحكم في الذ کور خاصة إلى ثبوته في المذكور والسکوت عنه معاء والقول الصحیح: 
ماذهب إليه جمهور الأصولین من آنها من باب الفهوم -کا تقدم-. 
وقد نظم هذه الأقوال في الراقي فقال: 
دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزی لدى أناس 
وقيل: للفظ مع اماز وعزوها للنفل ذو جواز 
نشر البنود ۰۹۷/۱ ۲۵-۲۵۳/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲۹۱۰۲۳۷ وشرح 
الک و کب 4۸۸-4۸۳/۳ والعدة ۱۰۳/۱ والروضة ص ۰۲۱۳ والمسودة ص ۰۳5 
وتيسير التحریر ۰۹4/۱ وأصول السرخسي ۲4۱/۱ واللمع ص ۰۲6 و کشف الاسرار 
۱ وإحكام الفصول ص 4۳۹ والتبصرة ص ۰۲۲۷ والستصفی ۲ والاحکام 
للامدي ۰1۲/۱ 

(۱) قياس العلة يدخل فيه القياس الجلي» والواضح, والخفي. وقد سبق اقثیل لكل واحد 
ودرجاته. 
فالجلي: ما علمت علته قطعاء ما بنص» أو فحوى خطاب. أو إجماع. 
والواضح: ما ثبت بضرب من الظاهرء والعموم. 
والخفي: ما ثبتت علته بالاستنباط. 
انظر: إحكام الفصول ص ۵۵۰-6 ونشر البنود ۲٥۲-۲۰۰/۲‏ وذكر أن قياس 
العلة قد يشمل قياس الشبه کذلك والبحر المحيط ۰0۳۱/۵ ورتبها حيث قال: تنبيه: - 


نكسن 


الدرجة الرابعة: قياس المناسبة» وهو أيضا متفاوت". 

الدرجة الخامسة: قياس الشبه» وهو أيضا متفاوت". 

التقسم الثالث: تعرف العلة في قياس العلة بأمور بعضها أقوى من بعض 
فتنفاوت”"“درجات القياس لذلك: 

الأول : النص على العلة كقول النبي عب : « إنما جمل الإذن من أجل 
الع 


- أعلى هذه الأقسام ما كان في معنى المنصوص عليه حتى اختلف أنه لفظي, أو قیاس؛ 
وهو القطعي» ثم بليه قياس المعنى «قياس العلة»» ثم قياس الدلالة» ثم قياس الشبه 
والمظنونات» والإلحاق بنفي الفارق قد يكون قطعياء وقد يكون ظنياء لأن الإلحاق يجيء 
كذلك. 

(۱) سيأتي الكلام على قياس الناسبة في المصلحة, لأنه القسم الذي شهد الشرع باعتباره 
من المصلحة > ودفع المفسدة. 

(۲) سبق الكلام على قياس الشبه» ومراتبه من اعتباره في الحكم والصورة معاء ثم اعتباره 
في الحكم, ثم اعتباره في الصورة» ثم اعتبار غلبة الأشبای والعلماء مختلفون في الاحتجاج 
به ومراتبه. 
البحر احیط 450-140/5» ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲5۵ والتبصرة ص ۵۸ 
والعتمد ۰۸4۲/۲ والبرهان ؟/8075-8559, وشفاء الغليل ص ۰۳۰۳ وإحكام 
الفصول ص 55ه-555., ونشر البنود ۱۹۷/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۹4- 
۹ 

(۳) في الأصل: «متفاوت» 

)٤(‏ جزء من حديث متفق عليه. 
انظره مع قصته في: صحيح البخاري» كتاب الاستكذان» باب الاستعذان من أجل 
البصر .۸۸/٤‏ 
ومسام في كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره 180/5. 
وانظر كلام الأصوليين على مسلك النص في: اللمع ص ۰1۱ وأصول الشاشي ص 2850 
والبرهان ۸۰/۲ واحصول ۲ والفقيه والتفقه ۲۱۰/۱ والمنخول ص ۰۳۳ - 


۳۹ 


الغاني: الإبعاء“ الما بالفای كقوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما4 ۳ أو بالباء کقوله: بانیم شاقوا الله ورسوله4 أو باللام 
كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون" ورإن) كقوله تعالى: 
«إإنه كان لا يؤمن بالله العظم. 

الثالث: ترتيب الحكم على الوصف» كقوله عليه السلام: «القاتل لا یرت" 
معناه لأجل قتله. 


- والمسوّدة ص ۳۸ والروضة ص ۲۹6 وشفاء الغليل ص ۰۲۳ والعتمد ۰۷۷۰/۲ 
والابهاج ۳۰/۳ وشرح التنقيح ص ۳۹۰ ونشر البنود ۰۱۰۵/۲ وشرح العضد 
۲ وشرح الک و کب ۰۱۱۷/4 

رى في الأصل «إليها الايماء» والاماء في اللغة: التنبيه» والاشارة . 
وفي الاصطلاح: «اقتران الحكم بوصف على وجه لو ۸ يكن هو أو نظيره علة» لكان 
الكلام معيبا عند العقلاء». 
القاموس ۰۳۳/۱ والبحر المحيط ۱۹۹-۱۹۷/۵ والمنتبى ص ۰۱۳۲ ونبراس العقول 
ص ۰۲۳۷ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲64-۲۵۲ ونشر البنود 215175-16/8/7 
والعتمد ۰۷۷۱/۲ وشفاء الغليل ص ۰۷۰-۳۹ 
وانظر مسلك الايماء في: الابهاج ۳ والستصفی ۷۵/۲ والاحكام للامدي ۳۶۷/۳ 
والعتمد 0۷۷۱/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۸۹ 

(۲) الاية ۳۸ من سورة الائدة. 

(۳) الاية ۱۳ من سورة الأنفال. 

رع) الاية 5ه من سورة الذاریات. 

(ه) الاية ۳۳ من سورة الحاقة. 

رد) عرجه مالك في الموطأء في کتاب العقول ١97/4‏ مع الزرقاني. 
وابن ماجه في کتاب الدیات. باب القاتل لا يرث ۸۸۳/۲ 
وقوّاه ابن عبد البر» وأعله النسايي, وله عدة طرق وألفاظ متعددة» وجمع ابن حجر 
طرقه في التلخيص ۸4/۳ فما بعدها » وبلوغ المرام ص ۱۹۷ 


۳۹۰ 


الرابع: الاجماع "۲ على العلة. 
الخامس: دو ران الحكم مع الوص وهو وجوده مع وجوده» وعلمه 


(۱) الراد بثبوت العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذاء كإجماعهم 


5 


چم 


على أن العلة شغل البال في قوله ع4 «لا يقضي القاضي وهو غضبان» وکا جماعهم 
على تعلیل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبین, أي: 
وجودهما فيه» فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح» وصلاة الجنازة» وتحمل العقل» 
والوصية لاقرب الاقارب» والوقف عليه» ونحوه. 

وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه صغيراء فيقاس عليه الولاية عليه في 
النكاح. 

وانظر کلام الأصوليين على هذا المسلك في: شفاء الغليل ص ۰۱۱۰ وروضة الناظر 
ص ۰۳۰۱ والمستصفى ۲۹۳/۲ واللمع ص ۲ والاحکام للامدي 2551/8 ونشر 
البنود ۱۰۶4/۲ والإبهاج ۳۸/۳ والفقیه والتفقه ۰۲۱۳/۱ وأصول الشاشي ص ۰۳۳۳ 
وحاشية البناني ۲۲۲/۲ وشرح الک وکب ۱۱5/4. 

الدوران في اللغة: أصله من دار يدور دوراء ودوراناه طاف» کاستدار. 

والدوار: الكعبةء لانبا یطاف بهاء ودار معه ودوّار به الدهرء والدوار ما یدار حول 
ومنه دوران الفلك أي: تواتر حرکاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقراره 
ومنه قوهم: دارت السالة أي: كلما تعلقت بمحل» توقف ثبوت الحكم على غيره» فینتقل 
إليه» ثم یتوقف على الأول» وهکذا. القاموس ۰۳۲/۲ والصباح الثیر ۳۱۱/۱ . 
وني الاصطلاح: «ترتب حكم على وصف وجودا وعدما»» ويسمى بالدوران الوجودي 
والعدمي. وبالطردء والعكس» «والطرد الملازمة في الثبوت». «والعکس الملازمة في 
الانتفاء»» ويسمى بالجريان» والدوران قد يكون في محل واحد کا مثل المؤلف» ومن 
أمئلته: الإسكار في العصيرء فإن العصير قبل وجود الاسکار كان حلالاء فلما حدث 
الإسكار حرم» فلما زال الإسكار بالتخلل صار حلالاء فدار التحريم مع الاسكار وجودا 
وعدما. 

وقد يكون في محلين كالطعم» مع تحريم الرباء فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربوياء 
ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربوياء فدار جريان الربا مع الطعم عند من يقول: 
إن علة الربا الطعم» وما كان في محلين أضعف ما كان في محل واحد. ولذلك أبطله ‏ 


۳۹۹ 


مع عد مه كالر جم مع الاحصان' '. 


- بعض من اعتبر الدوران في غل واحد. 
وانظر تعریف الدوران ومسمیاته وصوره في: شفاء الغلیل ص ۰۲۰ واحصول 
۲ ونشر البنود ۰۲۰۰/۲ وسلاسل الذهب ص۳۸۷ والبحر احیط ۲۳/۵ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۹۲۰ والروضة ص ۰۳۰۸ وتعریفات الجرجاني ص 2531 
وتیسیر التحریر 4۹/۶ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۰۲۹۰ والإبباج ۰۵۰/۳ وشرح 
العضد ۰۲۱/۲ والاحکام للامدي ۰4۳۰/۳ وشرح الکوکب ۰۱۹۱/4 وحاشية 
البناني ۲۸۸/۲ 

ر( لم يشر المؤلف رحمه الله إلى الخلاف في إفادة هذا السلك التعلیل مع أن فيه ثلاثة آقوال: 
أحدها: أنه يفيد العلية ظناء وهو مذهب المهور منبم إمام الحرمين» والقاضي 
ابو الطيب الطبري. 
والثاني: يفيدها قطعاء وبه قال بعض المعتزلة. 
والغالث: لا يفيد التعليل مطلقا؛ لاحتال کون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة 
كرائحة الخمر, أو جزء منباءوهو اختيار الباقلاني» والآمديء وابن الحاجب» وأيي منصور 
البغدادي» والشيرازي» وابن السمعاني» والغزالي. 
وانظر هذه الأقوال وتوجيبها في: المعتمد ۰۷۸6/۲ والبرهان ۰۸۳۵/۲ والمستصفى 
۲ وشفاء الغليل ص ۰۲۱۰ والإحكام للامدي ۰1۳۰/۳ واحصول ۰۲۸۰/۲/۲ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۰ والامیاج ۳ وتیسیر التحریر ۰4۹/4 وحاشية 
العطار ۳۳۹/۲ والبحر احیط ۳/۵ ۷-۲ ۰۲ ونبراس العقول ص ۳۵۵ ومذكرة 
الشيخ رحمه الله ص ۲۱-۲۰ وسلاسل الذهب ص ۳۸۷ ونشر البنود ۲۰۱/۲- 
۲ واللمع ص ۰1۲ وشرح الک و کب /۱۹۳. 

(۲) تقدم تعریف السبر والتقسم «الشرطي النفصل» ص ٠١١‏ . 
وذکر الشیخ رحمه الله أمثلة له من القران منها قوله تعالى: #أطلع الغیب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا. كلا» الآية. وقوله تعالى: «نمانية أزواج من الضأن اثنين ومن العز اثنين 
قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» الآية. 
وذكر رهه الله أن ضابطه عند الأصوليين أمران: 
الأول: هو حصر أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر. : 


۳۹۷ 


وهو أن يقال: لا يخلو أن تكون العلة کذا أ 

فيتعين أن یکون" . 

= والثالي: إبطال ما ليس صا حا للعلة بطريق من طرق الإبطال. 
وزاد بعض العلماء الإجماع على أن حكم الأصل معلل في الجملة, لاتعبدي؛ والجمهور 
لايشرطونه» وقد يكون دليلا قطعيا إذا كان كل من السبر والتقسم قطعياء ويكون ظنيا 
إذا كان كل منهما ظنياء أو أحدهما. ومثال القطعي: قوله تعالى: لام خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون»» لان خضو أوضاكت امحل في الأقسام الثلائة قطعي لاشك فيه 
لبم إما أن يخلقوا من غير شيء أو یخلقوا آنفسهم, > أو يخلقهم خالق غير آنفسهم, 
ولا رابع قطعاء وإبطال القسمين الأزّلِين قطعي لاشك فيه» فيتعين أن الثالث حق لاشك 
فيه» وقد حذف في الاية لظهوره. ومعظم الحصر والإبطال في المسائل الشرعية ظني 
لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل» كاختلافهم في الربا في أشياء كثيرة 
مثل التفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء بسبب اختلافهم في إبطال ما ليس بصال» فيقول 
بعضهم: هذا وصف يصلح التعليل به وما عداه باطل. ويقول الاخر: هو ليس بصال» 
فيلزم إبطاله» كقوهم في حصر أوصاف البر الذي هو الأصل مثلاً إذا أريد قياس الذرة 
عليه مثلا: إما أن يكون علة تحريم الربا في البر الکیل, أو الطعم, أو الاقتیات» والادخارء 
أو هما معا وغلبة العيش به» أو المالية» والملكية» فيقول المالكي: غير الاقتيات والادخار 
باطل بدعوى عدم الاطراد «النقض»» ويقول الحنبلي» والحنفي: غير الكيل من تلك 
الأوصاف باطل بدعوى أنه ورد في الحديث: «وكل ما يكال أو یوزن ...» | 
أضواء البيان ۰۳۷۷-۳۹۵/4 والمذكرة ص ۰۲۱۰-۲6۷ 
وانظر الكلام على مسلك السبر والتقسم في: البحر المحيط ۲۲۹-۲۲۲/۵) والبرهان 
۸۱۹-۲ والاحکام للامدي ۰۳۸۷-۳۸۰/۳ والمحصول ۳۰-۲۹۹/۲/۲ 
وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۹۸-۳۹۷ ونشر البنود ١1۹-۱٦٤/۲‏ والإبباج 
۸-۳ وشرح الكوكب ٠٥۲-۱٤۲/٤‏ والقبس لابن العربي ۱۰۷۰/۳ . 

(۱) في الأصل «وكذاء . 

(۲) اعلم ان مسلك السبر والتقسم قسمان: 
آحدهما: أن يدور بين النفي والاثبات وهو التحصر وهو راجع إلى القطعي الذي 
سبق اقثیل له. ولا خلاف فيه بين العلماء. 
الثالي: أن لا يدور بين النفي والإثبات» أو دار بينبما لكن كان دليل نفي علية ما عدا - 


و“ كذا ويبطل أن يكون كذاء 


۳۹۸ 


السابع: تنقيح”" الناط" وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة م 


- الوصف المعين فيه ظنياء ويسمى المنتشرء فقد اختلف فيه وهو الظني الذي سبق المثيل 
له فذهب بعض الأصوليين إلى عدم الاحتجاج به مطلقا کا حكاه إمام الحرمين. 
وذهب إمام احرمین وابن برهان إلى أنه حجة في العمليات فقط لانه يثير غلبة الظن. 
وصححه افندي. وذهب الاامدي إلى أنه حجة للناظر دون المناظر. 
وذهب جماعة منهم أبو العباس القرطبي إلى أن السبر والتقسيم شرط لا دلیل» لأن الوصف 
الذي ينفيه ما أن یقطع بمناسبته. فهو التخرج. أو لا يكون مناسبا فهو الطرديء ولا 
يصح أن يعلل به أو لا يقطع بوجودها في ولا عدمهاء فهو الشبه» فلا بد في العلة 
من اعتبار وجود الصلحت. او صلاحيتها لذلك. 
انظر هذه الأقوال في: البحر 4/0 ۰۲۲۵-۲۲ ونشر البنود ١٦۹-1٦۷/۲‏ والبرهان 
۲ وتيسير التحرير ۰4۸/6 وفواتح الرحموت ۰۳۰۰/۲ وحاشية البناني 0۲۷۱/۲ 
والروضة ص ۰۳۰۷ والستصفی ۰۷۷/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۹۸ وشرح 
الکو کب ۱۵۰/4 واللمع ص ۰1۲ وإرشاد الفحول ص ۲۱ 

(۱) في الاصل «تقسم) . 

(۲) التنقيح في اللغة: الاستخراح, والتهذیب, والتخلیص, والتقشيرء واتمييز» والشذب والتصفية. 
والمناط في اللغة: على وزن مفعل من ناطه نوطا: علقه» وانتاط تعلق والدار بعدت» 
والأنواط: العالیق والناط: محل التعليق» والاناطة: التعلیق والالصاق. 
ومعنی تنقیح الناط في اصطلاح الأصوليين: «هو أن يدل ظاهر من القران أو السنة 
على التعليل بوصف. فيحذف امجتبد خصوصه عن اعتبار الشارع له» ویعلق الحكم 
بالمعنى الأعم»؛ أو «تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصاح 
له»» أو «الاجتهاد قي تحصيل الناط الذي ربط به الشارع الحكم فيبقي من الأوصاف 
ما يصلح» ويلغي ما لا يصلح». ويسميه الحنفية بالاستدلال. 
وانظر معنى تنقيح المناط في: القاموس ۰۲64/۱ ۳۸۹/۲ ولسان العرب ۰۲۶/۲ 
۷ ونشر البنود ۲۰۵-۲۰۲ ومذكرة الشيخ ص ۲44- 25568 والبحر 
احیط ۲۵۵۰/۵۰ وشرح الک و کب 2157-1١51/4‏ وشفاء الغليل ص 2.4١١‏ والروضة 
ص ۰۲۷۷ وتيسير التحرير ۰4۲/4 والسودة ص ۳۸۷ واحصول ۰۳۱۵/۲/۲ وحاشية 
البناني ۰۲۹۲/۲ وارشاد الفحول ص ۲۲۱. 

(۳) قول المؤلف رحمه الله: من بين أوصاف مذكورة غير مسلم لأن تنقیح الناط تارة یکون - 


۳۹۹ 


ورد في الحديث أن أعرابيا جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: 
هلكت وأهلكت, واقعت أهلي في رمضان. فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره 
بالكفارة اما كان للجماع في رمضانء لا لغيره من الأوصاف المذكورة". 


۵ تكميل: 


(۱) 


يقول الفقهاء: تنقيح المناط» ونر یج الناط و حقیق الناط. 


بحذف بعض الأوصاف المذكورة؛ لأنها لا تصلح للتعليل» وتارة بزيادة بعض الأوصاف 
لأمبا صالحة للتعليل» وقد اجتمع مثاغما في قصة الأعراب التي أورد المؤلف» فقد نقح 
الشافعي وأحمد المناط فيها مرة واحدة بحذف الاوصاف التي لا تصلح للتعلیل» ونقحه 
مالك وأبو حنيفة مرتين: الأولى بالحذف کا فعل الشافعي وأحمد. والثانية تنقيحه بزيادة 
بعض الأوصاف» وهي أنهما ألغيا حصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان» 
فأوجبا الكفارة بالأكل والشرب عمداء فزادا الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناظ 
بزيادة بعض الاوصاف. 

مذكرة الشیخ رحمه الله ص 4 4 ۲4۵-۷ ونشر البنود ۲۰۷/۲ والابهاج ۸۹۸۸/۳ 
والبحر احیط ۲۵۱/۵. 

اختلف في اسم هذا الأعرابي» فقیل: امه سلمة. وقیل: سلمان بن صخر البياضيء وقیل: 
إنه هو الذي ظاهر من زوجته. وقال ابن حجر: والظاهر آنهما واقعتان فان في قصة 
المجامع أنه كان صائماء وني قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاء فافترقاء ولا يلزم 
من اجتاعهما في الاسم والنسبة» والمعاصرة» و کون كل منهما ليس عنده ما يقر به- 
اتحاد القصتين. 

الإصابة 14/۲ والاستيعاب معها ۸۸/۲ وفتح الباري ۱۳۲/4 والتاریغ الكبير للبخاري 
۳/۲ 

حديث الأعرابي حرجه مالك في الموطاً ۲ مع الزرقاني» والبخاري في کتاب 
الصوم» باب إذا جامع في رمضان ۰۳۳۱/۱ ومسلم في كتاب الصيام» باب تغليظ 
الجماع في نهار رمضان ۱۳۸/۳. 

وانظر: جامع الاصول لابن الآثير ۳۷۸/۷ والتلخيص الحبير ۲۰/۲ 


۳۷۰ 


فاما تنقيح المناط فقد بیناه, والمناط هو العلق وأما تخر المناط' “فهو 


نشيو و ا ی مک ی بولك شترا ال تالور 
إلا مثلاً بمئل”". فتنظر هل العلة في ذلك الطعمية أو الاقتيات“) 


(۱) مسلك تخر المناط عند ابن امحاجب ومن وافقه» هو مسلك الناسبة عند السبكي ومن 
وافقه» ويصح إطلاق المسلك على كل منهماء لان المراد بالمسلك ما يثبت العلية» ونسبة 
الإثبات لكل منهما صحيحة لان المناسبة دليل» والتخرع إقامة ذلك الدليل» و کل منهما 
يصح أن ينسب إليه المسلكية. 
وقال بعض العلماء: إن تخر المناط من آهم مسائل الشريعة من حيث الدليل والتقسم 
والتفصيل. 
وقال بعض العلماء: إن تخرع المناط معناه: «الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل 
النص أو الاجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا»» وهو مشتق من الإخراج» فكأنه 
راجم إلى أن اللفظ الم يتعرض للمناط بحال» فکانه مستور أخرج بالبحث والنظرء 
كتعليل تحريم الربا بالطعم أو غيره من الأوصاف التي ذكرها المؤلف» فكأن امجتهد أخرج 
العلةء لذلك سمي تخريجاً. والحاصل أن بيان العلة في الأصل يسمى تخر المناط» وإثباتها 
في الفرع يسمى تحقيق المناط. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في: نشر البنود ۰۱۷۲-۱۷۰/۲ والبحر احیط 
۵ وحاشية البناني ۰۲۷۳/۲ والروضة ص ۰۲۷۸ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۰۲4۵ وتيسير التحرير ۰6۳/6 وشرح العضد ۰۲۳۹/۲ الإبهاج ۰۹۱-۹۰/۳ 
وشرح الک و کب ۰۱۵۲/6 وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۸۸ والستصفی ۵۵/۲. 

(۲) جزء من حديث متفق علیه, خرجه البخاري بلفظ: «البر بالبر ربا الا هاء وهاء....» 
کتاب البیو ع» باب بیع الثمن بالشمن ۰۲۰/۲ ومسلم بالفاظ متعددة متقاربة في کتاب 
البيوع» باب الصرف, وبيع الذهب بالورق 44-4۳/5. 

ر۳) التعلیل بالطعم هو مذهب الشافعي, وما عداه من الاوصاف ملغي عنده. 
انظر: البحر احیط ۳۹/۵ ۲۰۱ وأضواء البیان ۳۷۰/۶ 

(؛) الاقتیات مع الادخار علل به مالك وألغى ما عداه من الأوصاف. 
انظر: أضواء البیان ۰۳۷۰/4 وشرح تنقیح الفصول ص ۳۸۹ 
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أو الکیل أو الوزن؛ أو غير ذلك . وأما تحقيق المناط فهو: أن يتفق 
۲ ۲ و و ف 
على تعيين العلة ویطلب أن تثبت في محل النزاع . 


)١(‏ والكيل أو الوزن» علل بكل منهما أبو حنيفة وأهد» وألغيا ما عداهما من الأوصاف. 
انظر: فتح القدير لابن اممام ۰۲۷۸/۵ والروضة ص۰۳۰ وأضواء البيان ۳۷۰/4 . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۸۹ فان المؤلف نقل منه . 

(۳) تحقيق المناط: «إثبات العلة في احاد صورها بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في احاد 
الصور بعد معرفتها في نفسها» . 
أو: «أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع» فيجتهد في وجودها في صورة النزاع» 
كتحقيق أن النباش سارق» وكجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقباها المشار إليه 
بقوله تعالى: «#وحیث ما كنتم فولوا وجوهکم شطره» . 
والاشهاد الشار إليه بقوله تعالى: «9وأشهدوا ذوي عدل منكم» وتحقيق المثل في قوله 
تعالى: هل فجزاء مثل ما قتل من الم فجهة القبلة مناط وجوب استقباها ومعرفتها 
عند الاشتباه مظنونة والعدالة مناط قبول الشهادة» ومعرفتها في الشخص المعين مظنونة 
وكالمثل في جزاء الصيد, وسمي تحقيق الناط لأن الناط وهو الوصف علم أنه مناط» 
وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة . 
وانظر کلام الأصوليين على تحقيق المناط في: نشر البنود ۲١۸-۲١۷/۲‏ والإبهاج 
۰-۳ وتیسیر التحریر ۳-4۲6 وارشاد الفحول ص۲۲۱ وشرح تنقیح 
الفصول ص۳۸۹ والبحراحیط ۰۲۵7/۵ وروضة الناظر ص ۰۲۷۷ والاحکام 
للامدي ۰4۳۲-۳۵/۳ وشرح الک و کب ۰۲۰۲-۲۰۰/6 والستصفی 1/۲ 0۵-۵0 . 


YY 


الفصل الرابع: في مفسدات القياس' ': 
وهي عشرة, وبها ينقض الخصم قياس خصمه عند المناظرة' '. 

(۱) مفسدات القیاس ويقال: مبطلات القیاس أو مبطلات العلة . 
وبعض الأصوليين يعبر عنها بالقوادح تارة» وبالاعتراضات تارة أخرى» وقد يعبر عنها 
بتوجيه الأسكلة إلى القياس» أو غيره من الأدلة . 
وبعض الأصوليين يقول: إن جميع مفسدات القياس ترجع إلى المنع في المقدمات» أو 
العارضات في الحكم. فمتى حصل الجواب عنبا » فقد تم الدليل» ولم يبق للمعترض 
مجالء فيكون ما سوى ذلك من الأسعلة باطلاًء فلا یسمع . 
وذهب ابن السبكي إلى أنها كلها راجعة إلى المنع» لأن الكلام إذا كان يجملاً لا يتحصل, 
غرض المستدل بتفسيره» فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف ومنع لزوم الحكم 
عنه . 
وبعض الأصوليين لم يذكر القوادح في الأصولء وقال: إن موضعها علم الجدل» والذين 
يذكرونها من الأصوليين يقولون: إنها من مكملات القياس» ومكمل الشيء جزء منه . 
والمؤلف رحمه الله ذكر أنها عشرةء وبعض الأصوليين أوصلها إلى ثمانية وعشرين» 
وبعضهم إلى خمسة وعشرين» وقيل: خمسة عشر ٠‏ وقيل: اثنا عشرء وهذه القوادح 
منها ما يقدح في العلة فقط كالنقضء والتر کیب ومنها ما يقدح في الدليل مطلقاء كالقول 
بالوجب . 
وانظر کلام الأصوليين على الاعتراضات. أو المفسداتءأو القوادح...إل» وهل هي 
من فن الجدل. وما علاقتها باصول الفقه» وعددهاء وهل هي راجعة إلى بعضهاء ومن 
أرجعها إلى قادح» أو قادحين في: جمع الجوامع حاشية البنانيي ۳۳۰/۲ والمستصفى 
۲- ۰۱۰۱ والنتهی لابن الحاجب ص ۰۱۹۲ والنهاج للباجي ص۰۱4۹-۱4۸ 
ومذكرة الشیخ رحمه الله ص۲۸4 ونشر البنود 0۲۱۰۲۰۹/۲ والبحر احیط 
۲۰۱-۵ وشرح الک و کب ۰۲۳۰۲۲۹/4 و العضد على ابن الحاجب ۰۲۰۷/۲ 
وروضة الناظر ص ۰۳۳۹ والابهاج ۹۲-۹۱/۳ . 

(۲) المناظرة في اللغة: من النظيرء او من النظر بالبصيرة . 0 
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الأول: مخالفة” القیا س لعن کتاب(" ات »فان خالف عر الكتاب 


وفي الاصطلاح: «النظر بالبصيرة من الجانبيّن في النسبة بين الشیئین إظهاراً للصواب» . 
القاموس 4/۲ ۰۱4۵-۱4 وتعريفات الجرجاني ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

(۱) في الأصل (مخالف) وهذا القادح يعرف بفساد الاعتبارن ومعناه: «بيان أن القياس لا 
يمكن اعتباره في هذا الحكم, لا لفساد فيه» بل مخالفته النصء أو الاجماع أو أن إحدى . 
مقدماته كذلك, أو أن الحكم فيه مما لا يمكن إثباته بالقیاس أو أنه اعتبار حكم بحكم 
يخالفه. وقد يكون في اعتبار الفرع بالأصل, وقد يكون في اعتبار الفرع بالعلة» . 

وانظر معنى فساد الاعتبار في: البحراحیط ۰۳۱۹/۵ والمهاج للباجي ص 2179 ونشر 
البنود ۰۲۳۹/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۸5 وروضة الناظر ص ۳۳۹ والجدل 
لابن عقيل ص ۰14 واللمع ص 14 والمعونة في الجدل للشيرازي ص ۲۵۲ والإحكام 
للامدي ۰۹۵/4 وشرح الكوكب ۲۳۹/4 . 

(۲) مثل أن يقال في وجوب تبيبت النية في الأداء: صوم مفروضء فلا يصح بنية من النهار» 
کالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى: #والصائمين والصائمات» فإنه سبحانه 
وتعالى رتب فيه الأجر العظم على الصوم من غير تعرض للتبييت فیه, وذلك مستلزم 
لصحته دونه . 
نشر البنود 2557/1 وشرح الک و کب ۲۳۷/٤‏ . 

(۳) مثل قياس لبن الصراة على غيره من الثلیات في و جوب الثل فانه فاسد الاعتبار محخالفته 
نص رسول الله عه على أن فيه صاعاً من تمرء ومثل القول بمنع السلف في الحيوان 
لعدم انضباطه قياساً على غيره من امختلطات» فيعترض بأنه مخالف لا ثبت عنه لله 
من أنه استسلف بكرا ورد رباعياء وقال: «إن خير الناس أحسنهم قضاء» . 
مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲۸۵ ونشر البنود ۲۳۷/۲ . 

(4) ذكر المؤلف في المحصصات أن القياس منہاء وأشار إلى الخلاف فيه کا تقدم في ص ۰۱44 
وممن قال إن العموم يخصص بالقياس مطلقاً سواء أكان قطعياً أم ظنياً: الأئمة الاربعت 
والأشعري» ونسب لأكثر العلماء» وذهب ال جباني وابنه» وبعض الفقهاء والمتكلمين إلى 
أن القياس لا خصص العموم وذهب الباقلاني و جماعة إلى التوقف الحصول التعارض 
انظر: المستصفى ۳۰/۲ والتبصرة ص ۱۳۷ والبرهان »478/١‏ والعضد على ابن = 


۳۷ 


وقيل: يتخصص با جلي لا بالخفي '. 
والثاني: مخالفة الاجماع. 
والتالث: عموم بوت الوصف الجامع ". 


= الحاجب ۰۱۵4/۲ وشرح الک وکب ۳۷۸-۳۷۷/۳ واللمع ص ۲۱ . 

(۱) هذا القول لبعض الشافعية» منهم الاصطخري, وابن سرج؛ وقال به الطوفي من الحنابلة . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰۲۰۳ والمحصول ۰۱4۹/۳/۱ والاحکام للامدي 
۲ وروضة الناظر ص ۰۲4٩‏ والعدة ۵94۹/۲ والسودة ص ۰۱۱٩‏ والبحر 
ا محیط ص ۳۱۹ . 

(۲) مثل قول الأحناف: إن الرجل لا يغسل زوجته اليتة الحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية» 
فیقال: هذا فاسد الاعتبار خالفة الاجماع السكوتيء وهو أن علیا رضي الله عنه غسّل 
فاطمة رضي الله عنها؛ واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ینکر عليه أحد مهم وعرف 
صاحب الرافي فاسد الاعتبار فقال: 


والخلف للنص أو إجماع دعا فساد لاعتبار کل من وعی 
نشر البنود ۰۲۳۷-۲۳۹/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۸۲-۲۸۵ وشرح الکو کب 
۲۳۸-۷۹ . 


(۳) لم أر من ذکر هذا اللفظ من جملة القوادح في العلق وبعد البحث ژالاستقصاء وصلت 
إلى أن المؤلف آراد أن يعبر بهذا اللفظ عن قادحین: 
أحدهما: النم أو الممانعة» وقد يعبر عنه بالمطالبة بالدليل على وجود العلة أو على أن 
هذا الوصف الذي يدعي المعلل هو العلة» ويسمى القياس المركب . 
والثاني: عدم التأثير» أي: عدم تأثير الوصف في الحكم فإذا علم ذلك» فإن معنى 
المنع أو المانعة أو المطالبة لغة: من العزق والتعسرء والندرق ومنعه ضد أعطاه . 
وفي الاصطلاح: «منع مقدمة بعينها إما مع السندء أو بدونه» . 
أو هي: «عدم قبول السائل ما ذکره العلل من مقدمات كلها أو بعضهاء من غير 
إقامة الدليل عليه» . 
أو هي: «امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل» . 
والمراد بمقدمات الدليل أن القياس مبني على مقدمات, مثل أن يكون الوصف علة وأن 
تكون العلة: موجودة في الأصل والفرع وأن تكون مؤثرة» إلى غير ذلك من شروط - 
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العلة. والمانعة تتوجه على الأصل والفرع, فأما الأصل فمن أوجه: 
أحدها: منع كونه معللاء بأن الأحكام منبا معلل, ومنبا ما لا یعلل فمن ادعى تعليل 
شىء كلف ببيانه» وقد اختلف فيه » فأجازه إمام الحرمين إذا لم يذكر المستدل تحريراء 


ي 


وأبطله الكيا قائلاً: إن المستدل إذا أن بعلة لم يكن للممانعة معنىء وقيل: المستدل بالعلة 
یکون مستدلاً الا (ذا كان ذلك زاجعا إل السبر والتقسم . 
والثاني: منع ما يدعيه العلل أنه علة الحكمء کونه علة بعد التسلم بأن الأصل معلل 


و يسمى «المطالبة» أي بتصحيح العلة . 

التالث: من ٠‏ ادعاة اا ف الأ أما الف ء في النم ضيه و 
لغالث: منم و جود ما دعاه المستنبط علة في لاصلء واما لفر ع فينحصر لمنع فيه في 
امر ‏ احد» وهو منع وجود العلة التي ۳ العلل في الفر ع» ويقال له: «منع الوصف» : 
و انظر معنی المنع واقسامه و امثلته في: القاموس ۸5/۳ و کشف الاسرار 6۳/۶ ومراة 
الاصول ۰۳۹۱/۲ والرهاوي على ابن ملك ص ۸۳۸-۸۳۷ والبرهان 411/۲ 
۷ والبحر احیط ۳۲۰-۳۲۲/۵. والتباج للباجي ص ۰۱۹۸-۱۰۰ والنتهی 

ص ۰۱۹۸ ومفتاح الوصول ص ۸ ونشر البنود 210 ومذكرة الشيخ رحمه الله 

ص ٩۱۰۲۸۹‏ ۰۲ وضرح الکو كب ۰۳۱۷-۳۶ و الروضة ص ۰ ۳ . 

وأما عدم التاثير» فهو: «دعوی العترض أن الوصف لا مناسبة له» . 

و هو : «و جود الحكم بدون العلة» ولو في صورة و احد و هو آعم من «عدم العکس )۰ 
لأن عدم العکس هو: «حصول الحكم في صورة بعلة أخرى»» وعدم التأثير ینقسم إلى 
ما یقع في وصف العلة» وال ما یقع في أصلهاء والواقع في وصف العلة هو عدم العکس- 
۹ تعدم- . 

وقیل: عدم التاثیر هو: «عدم إفادة الوصف آثره بأن یکون غير مناسب؛ فیبقی الحكم 
بده نها وعدم العکس هو: «و جود الحكم بدون الوصف ي صورة أخرى بعلة 
آخری» ۰ 

والاحناف يجعلون عدم التأثير قسما من أقسام المانعة «النع» الذي تقدم فاذا علم 
ذلك فان العلماء قسموا عدم التاثير إلى آقسام: 

آحدها: عدم التاثير في الوصف بکونه طردياء وهو راجم إلى عدم العكسء مثاله: صلاة 
الصبح 9 تقصر فلا تقدم على وقتها کالغر ب. فقو له: رل" تقصر» و صف طردي - 


۳۷۳۹ 


والرابع:قصور العلة وهو كونبا لا تتعدی الأصل إلى سواه 


بالنسبة إلى وصف التقدي» فيرجع إلى طلب المناسبة . 

الغاني: عدم التأثير في الأصلء وهو أن يكون قد استغنى عن الوصف في إثبات الحكم 
في الأصل المقيس عليه بغيره. مثاله: بيع الغائب بيع غير مرلي فلا يصح كالطير في افواء 
تكله غير عرق لذ بر لتق الا 

الثالث: عدم التأثير في الأصل والفرع معاء مثاله: قول من اعتبر العدد في الاستجمار 
بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصيةء فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي 
الجمارء فکونبا ل تتقدمها معصية عدم التأثير في الأصل والفرع ولكنه ذكر احترازا 
من ارجم 

والرابع: عدم التاثير في الحكم . 

واخامس: عدم التاثر في محل النزاع : 

وانظر: معنى عدم التأثير» والفرق بينه وبين عدم العكس» وأنواعه في: البحر احیط 
۰۲۸۸-۵۰ ومذكرة الشيخ رحمه الله م ۳۰۲ والتبصرة ص ۰454 واللمع ص 
٤‏ والبرهان ۱۰۰۷/۲ والمحصول ۳۵۵۰/۲/۲ والاحکام للامدي ۰۱۱۳/۶ والنتبی 
ص ۰۱۹ وشرح تنقیح الفصول ص ۱ ونشر البنود ۰۲۱۷/۲ والنهاج للباجي ص 
۰۵ والجدل لابن عقيل ص ۵4 وطلعة الشمس ۰۱۱۲/۲ وسلاسل الذهب 
ص ۳۹۷-۳۹۰ والعونة ص ۲۳۷ . 

ذکر امام الحرمين هذا القادح تحت عنوان: «القول في الاعتراضات الفاسدة»» وذکره 
الزر كشي حك عتوان: «ذ کر امور اشترطت ف العلف و الصحیح عدم اشتر اطها» 5 
ومثال العلة القاصرة: تعليل الربا في الذهب. والفضة بأنهما آنمان فلا يعلل بهء أو 
تعليل الربا في الأثمان بالشمنية» أو تعليل الربا في النقدين بجوهرية الشمنء وما ذكره المؤلف 
رحمه الله من أن قصور العلة من مفسدات القياس محل إجماع بين العلماء لعدم تعديها 
إلى الفر ع» ولكنهم اختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه با . 

البصريء وإمام الحرمين» والفخر الرازي والآمديء وابن الحاجبء وأبو الخطاب من 
الحنابلةء إلى صحة التعليل بها في محلهاء ولا يتعدى بها إلى محل آخر . 


۶ 


وده أ حنیفة» و أکثر انابلة إلى بطلان العلة القاصرة. وأنه لا جوز التعلیل پا .. 


۳۷۷ 


5 0 كه 5 ۰ ,)۱ ۵ 2 3 
الخامس: النقض» وهو وجود الوصف بدون الحكم ‏ والنقض في سائر 


واختاره أبو زيد الدبوسي» وأبو عبد الله البصري» ومن الشافعية: ابن السمعاني» 
والحليمي. وحكى الإجماع على التعليل بها إن كانت قاصرة بنص أو إجماع . 
وحكى القاضي عبد الوهاب المالكي قولاً: أنها لا يعلل بها مطلقاء سواء أكانت 
es‏ هيا انراق 

ووصف ابن السبكي هذا القول بأنه غريب . 

وني نظري: أن الخلاف لفظي, لأن من نفي التعليل بها أراد نها لا تتعدی محلهاء ومحلها 
دل عليه النصء فلا حاجة فا . 

ومن قال: يعلل بهاء اتفق مع نافي التعليل بها في أنها لا تتعدی محل النص» والنص يغني 
عنها . 

والذين أجازوا التعليل بها قالوا والتعليل بها له فوائد منها: معرفة الباعث الناسب مما 
يقوي الحكم بإظهار حكمته» وهو أدعى لقبوله . 

ومنها: معرفة امتناع القياس لقصورها عن الفرع. مثل شهادة خزيمة» فان الرسول عي 
جعلها بمنزلة شهادة عدلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه عله . 

وانظر كلام العلماء على حكم التعليل بالعلة القاصرة في: البرهان لامام الحرمين ۱۰۸۰/۲- 
۹ والبحر المحيط ١٦١-٠١۷/١‏ والعتمد ۰۸۰۱/۲ فما بعدهاء والتبصرة 
ص ۰4۰۲ وشفاء الغليل ص ۳۷ والابباج ۰۱۰6/۳ وسلاسل الذهب ص 5/ا”ء 
وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۰۹ والاحكام للامدي ۰۳۱۱/۳ والمحصول ۰4۲۳/۲/۲ 
ونشر البنود ۰۱۳۸/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲۷۷ وشرح الكوكب 
:اه . 

النقض في اللغة: ضد الإبرام» وإفساد ما أبرم من عهدء أو عقدء أو بنای ويأني بمعنى 
الهدم. وفي الاصطلاح يقال له: «الناقضة» و «تخصیص العلة»» وهو: «عدم اطراد العلق 
بان توجد بلا حکم»» أو «آنه وجود الوصف المعلل به دون احکم». أو «أنه تخلف 
الحكم مع وجود العلة ‏ ولو في صورة»» مثاله: أن يقال في تبييت النية في الصوم 
الواجب: «صوم عري أوله عن النية» فلا يصح كالصلاة» فتنتقض العلة ‏ وهي العري - 
في أوله بصوم التطوع» فإنه يصح من غير تبييت نية». 

انظر معنى النقض في: القاموس ۰۳4۷/۲ وشرح الک و کب 01/4 والبحر الحيط - 


۳۷۸ 


الادلة و جود الدلیل دون المدلول» والنقض ف الحدود وجود الحد دول 


احدو د» و هو مفسد 8 الحو 


و احتلف في إفساده في الادلة والعلل' . 


۵ والنیاج للباجي ص ۱4 والكافية ص ۰1٩‏ وحدود الباجي ص ۰۷۰ 
وتعریفات ار جاني ص ۰۱۲۸ والجدل لابن عقيل ص ۰۵۰۲ وسلاسل الذهب ص ۰۳۹۱ 
والبرهان ۰4۷۷/۲ ونشر البنود ۲۱۰/۲ وشفاء الغلیل ص 41۳ . 

بيان ذلك أن العلل نوعان: 

أحدهما: وضع للجنسء فهو بمنزلة اد . 

والثاني: وضع لإثبات الأحكام في الأعيان . 

فأما ما وضع للجنس فيعتبر فيه الطرد. والعکس: فان انتقض في إحدى الجهتين انتقض 
في الأحری» مثل أن يقال: علة إيجاب القودٍ العمد العدوان مع التكافؤء فيجب أن يوجد 
الحكم بوجوده» ويعدم بعدمه . 

وأما الموضوعة لإثبات الأحكام في الأعيان فهي على قسمين: الوجوب؛ والجواز . 
أما الموضوعة للوجوب فتخلف الحكم عنها نقض فاء والوضوعة للجواز لا يكون تخلف 
الحكم عنها نقضاً ها؛ لأن التعليل إذا كان للجواز لم يلزم عليه أعيان السائل؛ والمراد 
بالدليل الذي يرد عليه النقض آعم من الدليل الاصطلاحيء لان الألفاظ اللغوية كلها 
أدلة» فمتى و جد لفظ بدون مسماه لغت فهو نقض علیه وقد يعبر عن النقض في الدلیل 
والعلت واحد بان یقال: «وجود الستازم بدون المستلزم» . 

انظر: التباج للباجي ص ۰۱۸۸۰۱۸۵ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۳۹۹ . 

على أقوال: أحدها: أن النقض لا یقدح مطلقاء وإنما هو تخصيص للعلة کتخصیص العام 
ولا يقدح إلا في صورته التي وجد فيهاء وبه قال الأحناف وأكثر المالكيةء واتابلق 
ونسب لظاهر كلام احمد . 

الثاني: أنه يقدح. وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه» وبعض الحنابلة» واختاره الأستاد 
الأسفرائيني, وأبو الحسين البصريء والباقلاني والقاضي عبد الوهاب» واختاره السبكي 
والماتريدي . 

والثالث: أنه يقدح في العلل الستتبطة إلا لانع» أو فقد شرط ولا يقدح في المنصوصة. 
واختاره ابن قدام والقرطبي. وحكاه إمام الحرمين عن معظم الاصوليين . 


1 


۳۷۹ 


السادس: العكس» وهو وجود الحكم بدون الوصف 


وإنما يقدح إذا اتفق الخصمان على أن العلة واحدة فإذا وجد الحكم 


دونها دل على عدم اعتبارها. 


١) 


سم 


الرابع: عکس هذا القول, وهو القدح في المنصوصة دون الستبطة إلا لوجود مانع؛ 
أو فقد شرط. حکاه الزركشي؛ عن ابن رحال في شرح المقترح . 

وهناك أقوال أخرى لا خرج عن هذه الأقوال انظرها في: الإحكام للامدي 21١8/4‏ 
وتيسير التحرير ۰۳۸/6 وفواتح الرحموت ۰۳۹۱/۲ والبحر احیط ۲۷۰-۲۹۲/۰ 
وشرح الكوكب 1۳-٠٦/٤۲‏ ونشر البنود ۰۲۱۱-۲۱۰/۲ والعتمد ۰۸۳۵/۲ والمستصفى 
۲ وشفاء الغليل ص ۰4۱۳ وسلاسل الذهب ص ۳۹-۳۹۱ واحصول ۰۳۲۳/۲/۲ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ . 

العکس هو عکس النقضء فإن النقض وجود العلة بدون الحكم» والعکس وجود الحكم 
بدون العلةء مثاله: تعلیل الحد بجناية القذف» فینقض بشرب الخمر أو بغيره» وهذا في 
الحقيقة هو عدم العکس الذي سبق تعریفه في الکلام على عدم التأثير» وينبغي أن يكون 
تعريف العكس «انتفاء الحكم عند انتفاء العلة»» وهو مقابل الاطرادء لأن الاطراد ثبوت 
الحكم لثبوت علته والعلة إما أن تكون مطردة منعكسةء فلا حلاف فيهاء وإما أن تكون 
غير مطردة» بان يتخلف عنها الحكم مع وجودهاء فهو النقض المتقدم أو التخصيص . 
وإما أن تكون غير منعكسة بأن وجد الحكم دون العلة» وهذا يسمى «عدم العكس»» 


و « تخلف العكس» 


و المعو لمان 3 من أقسام عدم التأثيرء لأن عدم التأثير أعم من والمؤلف تابع 
في عبارته القراني» وبعض الأصوليين يعبر عنه باشتراط العكس في العلة فيكون مرادهم 
حيئئذ «انتفاء الحكم عند انتفاء العلة»» ومهما يكن من شيء فان الخلاف في عدم 
العکس. أو اشتراط العكس يرجع إلى الاختلاف في حكم تعليل الحكم الواحد بعلتین 
فمن بعد ارد العكس في العلة. وكان عدم العكس الذي هو «وجود الحكم بدون 
العلة» قادحاً عند لأن الحكم لابد له من علة ومن أجاز 7 تعليل الحكم بعلتين فأكثر 
وكان له علل فعلاًء فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء جميعها . 
المستصفى ۹۷/۲ والمنخول ص 4۱۲ والبحر احیط 4/0 ۲۸٤-۲۸۳۰۱٤٥١-۱‏ . 


۳۸۰ 


وأما إذا اتفقا على أن لذلك الحكم علتين أو أكثر > فلا يقدح لاحتال 


أن إحداهما حلفت الأخرى, كالحيض يخلف الجنابة في وجوب الغسل؛ لأنهما 
علتان و وجوب الف 
السابع: القلب' '. وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينباء فإن ثبوت نقيضه 


(۱) 


إذا تبين ما تقدم أن المؤلف رحمه الله آراد بالعکس «عدم العكس». فقد سبق تعریفه 


واتمثيل له» وما نضيفه هنا هو أن جعل عدم العكس قادحاً مبني على: اشتراط العكس 
في العلة الذي هو نفي الحكم عند نفي العلت وتقدمت الإشارة إليه» وذكر سببه, وهو 
حكم تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين فأكثرء فإن في اشتراط العكس للعلة مذاهب: 
أحدها: أنه لا يشترط في العلة مطلقاً سواء أكانت عقلية أم شرعية. وبه قالت العترلق 
والفخر الرازي» وأبو علي بن أي هريرة» وذهب الباقلاني إلى اشتراطه في العلة العقلية . 
الثاني: أنه يشترط» وهو قول جمهور الشافعية» وصححه الاوردي . 

الثالث: أنه يشترط في العلة المستنبطة دون المنصوصة . 

وانظر: الراجع السابقة» وسلاسل الذهب ص ۳۸۹ وامحصول ۳۵۹۲-۳۵۵/۲/۲ 
والاحکام للامدي ۳۳۸/۳ والإبباج ۰۱۲۲-۱۱۹/۳ والبرهان ۸٥٤-۸٤۲/۲‏ ومذکرة 
الشيخ رحمه الله ص ۰۲۸۲ ونشر البنود ۰۲۱/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۰۱ واللمع 
ص 4 والعتمد ۰۷۹۰/۲ وتيسير التحرير ۰۲۲/6 وشرح الكوكب /١-717/4‏ وشفاء 
الغليل ص ۵۳۵ والمسودة ص 454 . 

القلب في اللغة: التحويل؛ والتغيير» والتنکیس في الوجهة, وافیثق والتصریف وقيل: 
سمي به قلب الانسان لكثرة تقلبه 

و الاصطلاح: له عدة تعریفات, منها ما ذکره الولف ومنها: «بیان القالب أن ما 
ذكره المستدل دليل عليه لا له أو دليل عليه وله»» مثاله: استدلال الحنفي في توريث 
الخال بقوله عٍَِ: «الخال وارث من لا وارث له» فاثبت إرثه عند عدم الوارث» فيقول 
المعترض: هذا دليل عليك لا لك لأن معناه نفي توريث الخال بطريق البالغة يعني 
أن الخال لا يرث کا يقال: الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة لهه 
أي: ليس الجوع زادأء ولا الصبر حيلة» وقيل: القلب هو «تعليق نقيض الحكم, أو لازم 
نقيضه على العلة التي يبديها الستدل ليثبت عليها ذلك الحكم إلحاقاً بالأصل المقيس 
علیه» . = 


۳۸۱ 


معها یدل غل استحالة ثبوته؛ لأن اللقیضین لا یجتمعان, وذلك مثل قول 
المالكي: الاعتکاف: لبث في مکان مخصوص فلا یستقل بنفسه بالقیاس على 


في مکان مخصوصء فلا یشترط فيه الصوم بالقیاس على الوقوف بعرفة 


(Du. 


(0) 


وانظر معنى القلب في: القاموس ۰۱۱۹/۱ ومفردات الراغب ص »4١١‏ والبحر 
احیط ۲۸۹/۵ والإحكام للامدي ۱4۳/4 والتباج للباجي ص ۰۱۷ والجدل 
لابن عقيل ص ۲ والكافية ص ۲۱۷ والعتمد ۰۸۱۹/۲ ونشر البنود ۰۲۲۰/۲ 
وأصول الشاشي ص 2745 والروضة ص ۰۳44 والسودة ص 445» وشرح الكوكب 
T/4‏ . 

اختلف العلماء في القلب» هل هو قادح أو لا؟ . 

فذهب بعض العلماء إلى أنه مفسد للعلة مطلقاء فلا يصح التعلق بها لواحد من 
المتناظرين . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يفسد العلة مطلقاً. لأنها دلیل, والخلاف في کون العلة دليلاً 
للمستدل, أو عليه. وهذا على قول من يجعله من قادح «المعارضة»» والمعارضة لا تفسد 
العلة وإنما يقع الترجيح حتى يظهر الراجح فيها بدليل اخرء وبهذا قال الشيرازي» وقال 
إمام الحرمين: إن القلب لازم جدلا لا دينا . 

والقول اختار عند جمهور العلماء أنه حجة قادحة في العلةء واختاره الباجي . 
وذهب بعض الشافعية إلى رد القلب وقال: إنه شاهد زور يشهد لك ويشهد عليك . 
وانظر كلام العلماء على القلب وأنواعه في: البحرانحیط 515-59.8/8, والمباج 
للباجي ص 4 ۰۱۷۷-۱۷ والجدل لابن عقيل ص ۲ واحصول ۳۷/۲/۲ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰4۰۱ والاحكام للامدي 2١47/4‏ والكافية ص ۲۱۷؛ والمغني 
للخبازي ص ۳۲۲» وشرح الكوكب ۰۳۳۱/4 وأصول الشاشي ص ۳45 والمعتمد 
۲ ۰ والمنتهى ص ۰۲۰۰ نشر البنود ۲۲۰/۲ والتبصرة ص 4۷۰ واللمع 
ص 1۵ . 


(۲) الفرق في اللغة: الفصلء والقضاءء والأحكام, والفلق, والطريق في شعر الرأس . - 


TAY 


الفرع. أو يوجد في الفرع» ويعدم في الأصل» كقول الحنفي: الوضوء طهارة 
بالاء فلا يفتقر إلى نية» كإزالة النجاسة» فيجيبه الفارق بان الوضوء طهارة 
حكمية» وإزالة النجاسة طهارة عينية» فافترق حكمهماء فان كان الفرق غير 
مناسب لم يقدح في القياس» كقول القائل: الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل 
كالقمح» فيقول الفارق: الفرق بينهما أن الارز شديد البياض بخلاف القمح. 
فهذا فرق لا يعتبر”". 


- وی لاصطلاح: ١ال‏ من الق بذکر وصف في الفرع؛ أو اي الأ 
أو هو: «جعل ما يختص به الأصل علة للحكم» أو ما يختص به الفرع مانعاً من ثبوت 
الحكم»» ويسمى العارضة. وسؤال الزاحمة . 
انظر: القاموس ۰۲۷/۳ ومفردات الراغب ص ۳۷۸-۳۷۷ واداب البحث والمناظرة 
للشيخ رحمه الله ق ۰۱۰4/۲ والنهاج للباجي ص ۲۰۱ والكافية ص ۰۲۹۸ والإبباج 
۳ والبحر المحيط ۳۰۲/۵ وشرح تنقيح الفصول ص 4۰۳ والبرهان ۰۱۰۰/۲ 
والمحصول ۰۳۲۷/۲/۲ والاحكام للامدي ۰۱۳۷/6 ونشر البنود 2779/7 والسودة 
ص 44۱ والمنتہی ص ۰۱۹۹ وشرح الک و کب ۳۲۰/4 . 

(۱) ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرق من القوادح في العلة» وهو اختبار إمام الحرمين ونسبه 
إلى كل من يتمي إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء وحکاه الغزالي عن الجمهور 
واختاره. وقال الشيرازي والباجي: إنه أفقه شيء يجري في النظرء وبه يعرف فقه المسألة . 
وذهب ابن سريم والأستاذ آبو إسحاق إلى أن الفرق ليس سؤالاً على حياله» وإنما هو 
معنى معارضة الاصل بمعنى» ومعارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلت 
والقضوة منه العارضة . 
وذهب بعض الجدليينء والاصولیین إلى أنه ليس بقادح» ولا یقبل, لأن الجامع لم یلتزم 
مجمعه مساواة الفرع والأصل في جميع القضاياء ولا سوى بينهما في وجه ولا يتضمن 
الجمع بين أسئلة متفرقة» ولأن المعترض ذكر معنى في جانب الأصلء وذلك لا يمنع 
تعليل المعلل بجواز تعليل الحكم بعلتين . 
وقال ابن السمعاني: إنه أضعف سؤال عند المحققين» ولا يمس العلة التي نصبها المعلل 
بوجه من الوجوه. غاية ما في الأمر أن الفارق يدعي معنى في الأصل لا يوجد في الفرع» د 


۳۸۳ 


ولم يتعرض للمعنى الذي نصبه العلل, ويجوز أن يكون للأصل علتان مستقلتان» وجدت 
إحداهما في الفر ع» وعدمت الأخرى» وإحداهما تكفي لوجوب الحكم, وانتفاء إحدى 
العلتين لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها علة أخرى . 

وإذا علم ذلك فقد قسم العلماء الفرق إلى قسمين: 

أحدهما: أن يجعل العترض بغير أصل القياس علة لحكمه» وهو الذي مثل له المؤلف» 
والاختلاف فيه مبني على حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين» فإن جاز؛ لم يكن الفرق 
قادحاً. وان منع؛ كان قادحاء ومنهم من بنى الخلاف فيه على حكم التعليل بانحل أو 
بالعلة القاصرة . 

والثالي: أن يجعل تعيين الفر ع مانعاً من ثبوت الحكم في الأصل فيه كقوهم: يقاد المسلم 
بالذمي قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان» فيقال: الفرق أن تعيين الفر ع- 
وهو الإسلام- مانع من وجوب القصاص عليه. وقبول هذا القسم مبني على أن التقص 
مع المانع قادح أم لاگ فان كان قادحاً قبلء وإن لم يكن قادحا.۸ يقبل . 

وانظر الأقوال في هذا القادح في: البحر احیط ۳۱۷-۳۰۳/۰) وسلاسل الذهب 
ص ۰0-4۰۳ والبرهان ۰۷۹-۱۰٦٠./۲‏ الابهاج ٠٤١-٠٤٤/۳‏ والمهاج 
بشرحي الأسنوي والبدخشي ۰۱۰۱-۱۰۰/۳ وشرح تنقيح الفصول ص 4۰۳- 
6 وتيسير التحرير ۱47/4 والوصول لابن برهان ۰۳۲۷/۲ والنخول ص ۰4۱۷ 
والنهباج للباجي ص ۰۲۰۷-۲۰۱ والعونة ص ۲۰۵-۲۰۲ والسودة ص ۱ ۰4 
ونشر البنود ۰۲۲۹/۲ والنتبی ص ۱۹۹ والكافية ص ۰۲۹۸ وشرح الک وکب 
۳۳۰/۶ 

الموجب -بفتح الجم-: أي القول با آوجبه دلیل الستدل . 

و کے ام هی لديل ال تج درف تسا ممعي فا نف 
الستدل موجبا لعلته» مع بقاء الخلاف بينهما فيه . 

وهو ماخوذ لغة من: أوجب يوجبء أي: الى بموجبه من الحسنات أو السيئات» واوجب 
الرجل: إذا عمل عملا يوجب الجنة أو التار . 

وقيل: هو «تسلم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف» . 

أو: «تسلم مقتضى قول المستدل مع بقاء اخلاف» . 


۳۸ 


ومعناه أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدلء إلا أنه" يقول: 


هذا الدليل ليس في محل النزا ی إنما هو في غيره» فيبقى الخلاف بينهما كقول 
الشافعي: انحرم إذا مات الم يغسلء ولم يمس بطيبء لقول رسول الله عو 


ی رجل مات وهو محرم: «لا شوو بطیب فانه ببعث یوم القيامة ملبیاو" 


یقول الالک : سلمنا ذلك فی ذلك الر جل و اغا الا عق غیره؛ لان اللفظ 
فيفو . و گر 
لم برد بصيغة العموم '. 


(١) 
(3 


أو: «قبول ما یوجبه العلل عليه بتعليله» مع بقاء الخلاف في الحكم القصود . 
انظر معنی القول بالوجب في: القاموس ۱۳/۱ والبحر احیط ۰۲۹۸۲۹۷/۰ 
والمنباج للباجي ص ۰۱۷۳ والجدل لابن عقيل ص ۰*۰ والكافية ص ۱5۱ والبرهان 
۲ والعتمد ۰۸۲۱/۲ وأصول الشاشي ص ۳45 والمغني للخبازي ص ۳۱۵ 
وكشف الأسرار ۰۱۰۳/6 ونشر البنود ۰۲۲۵/۲ والمنتبى ص ۰۲۰۰ وشرح الكوكب 
۶ ومذكرة الشيخ ص ۰۳۰۸ حيث قال: وضابطه: «تسلم المعترض دليل الخصم 
مع بقاء النزاع في الحكم» وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع» كقوله 
تعالى: «إيقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» الایق فابن أبي في 
هذه الآية استدل على أنه بخرج الرسول تك وأصحابه من الدینة» بان الأعز قادر 
على إخراج الأذل» والله سم له هذا الدليل مبينا أنه لا يجديه. لأنه هو الأذل حيث 
قال تعالى: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين» الاية . 

وانظر: شرح الكوكب ۳4۰/4 والبحراحیط ۲۹۹/۰ . 

في الأصل «أن» . 

جزء من حديث متفق عليه» وله ألفاظ متعددق خرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب 
الكفن في وبین والبابين بعده ۲۱۹/۱ فما بعدها . 

ومسلم في کتاب الحج» باب ما یفعل باحرم إذا مات ۰۲۳/6 فما بعدها . 


(۳) جمهور الأصولبين على أن القول با لمو جب قادح ف العلة مفسد لماء وممن صرح بذلك 


ووجهه أن المعترض إذا قال بموجب العلة أصبحت في موضع الاجما ع ولا تكون متناولة 
وضع الخلاف ولأنه إذا كان تسلم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف؛ 
علم أن ما ذکره لیس بدلیل احکم الذي آراد اثباته . 


۳۸۹۵۰ 


العاشر: نقض شرط من شروط القياس» وقد عددناها 6 مواضعها' : 


ونقل الزركشي عن ظاهر كلام الجدليين انه ليس من قوادح العلةء لأن القول بموجب 
الدليل تسلمء فكيف يكون مفسدا . 

وحكى الغزالي أنه لا يسمّى اعتراضاء لأنه موافقة للعلةء فإذا علم ذلك» فالقول با مو جب 
يقع على وجهين : 

أحدهما: أن يكون في جانب النفي بأن یستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم 
منه أنه مبنى مذهب مخالفه في المسآلة؛ واخالف يمنع كونه مبنى مذهبه. فلا يلزم من 
إبطاله إبطال مذهبه. وهو أكثر ما يكون في القول بالوجب كأن يقال في وجوب 
القصاص في القتل بالمثقل: الا في الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص کالتفازت 
في المتوسل إليه» فإن الوضيع والشريف وغيرهما على السواء في القصاص. فيقول اخالف: 
أقول بموجبه. ولكن لا يلزم من إيطال مانع انتفاء جميع الوانم» ووجود جميع الشروط 
بعد قيام القتضی, وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك . 

الثاني: أن يكون في جانب الثبوت نحو: القول بان الخيل يسابق عليباء فتجب فيها الزكاة 
كالإبل» فيقول المخالف: أقول به إذا كانت للتجارة» والنزاع ليس إلا في زكاة العين» 
ودليله إنما يقتضي وجوب الزكاة في الجملة . 

وانظر هذا القادح وحكمه والفرق بينه وبين المعارضة وتقسيمه في: البحر المحيط 
۳۰۲-۵۰ والابياج ٠٤٤-۱٤۱/۳‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۳۱۱-۳۰۸ 
والمنباج للباجي ص ۰۱۷-۱۷۳ والمنتبى ص ۰۲۰۰ والعضد على اختصر ۰۲۷۹/۲ 
وروضة الناظر ص ۰۳۵۰ والجدل لابن عقيل ص ۰ والكافية ص ۰۱5۱ والبرهان 
٩۷۷-۲‏ والعتمد ۰۸۲۱/۲ وشرح تنقيح الفصول ص1۰۲ والاحکام للامدي 
۶ والمغني للخبازي ص ۰۳۱ وتیسیر التحریر ۰۱۲4/4 واحصول ۰۳۹۵/۲/۲ 
ونشر البنود ۰۲۲/۲ ومعاهد التتصیص للعبامي ۰۱۸۱/۳ والایضاح للقزويني 
ص ۰۳۵-۵۰۳۲ . 

مثل اشتراط کون حکم الأصل شرعیاء وأن یکون ثابتاً بدلیل شرعي» وأن یکون غير 
منسوخ» وأن یکون متفقاً عليه بين الخصمينء وألا یکون الأصل فرعاً لأصل آخرء 
وألا يكون معدولاً به عن سنن القیاس...!ن . 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط اختل القياس» وإلى هذا يرجع جميع القوادح» لان 


۳۸۰۹ 


الباب الثامن ف الاستدلال 


وهو محاولة الدلیل الفضي إلى الحكم' . ویقال باصطلاحین: 


أحدهما: محاولة الدلیل الشرعی وغیره من الأدلة العلوم أو غیرها من جهة 


شرط العلةء أو مسلکها إذا اختل» أو عارضه دلیل أقوى منه, تحول إلى قادح مانع 
من القیاس, فقادح فساد الاعتبار مثلا هو شرط مختل لأن من شرط القیاس ألا یکون 
حکم الفرع منصوصاً عليه . 

الاستدلال في اللغة: أصله من: دل عليه دلالةء ويثلث» وذلولت فاندل: سدّده إليه 
والدليل: كخليفي: الدلالة . 

أو علم الدليل بپاء ورسوخه» ودل فلان إذا هدى» والدليل ما يستدل به » والدال 
والاستدلال طلب الدليل . 

وني الاصطلاح له عدة تعريفات» ذكر المؤلف أحدها. 

ومنها: أن الاستدلال «دليل ليس بنصء ولا إجماع» ولا قياس» . 

وهنها: «أنه محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد» لا من جهة 
الادلة المنصوبة» . 

ومنها: «أنه التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم با نظر فیه أو لغلبة الظن إن كان 
ما طريقه غلبة الظن» . 

ومنها: «إقامة الدليل مطلقاً من نصء أو (جماع أو غيرهماء وعلى نوع خاص من الدليل» . 
وقيل: «تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء أكان ذلك من الأثر إلى الوثر أم العكس» . 
والراد هنا من هذه التعريفات هو أن الاستدلال «قامة دليل ليس بنصء ولا إجماعء 
ولا قياس شرعي»» لأن ذكره بعدها يدل على أنه هو المراد . 

وانظر هذه التعريفات في: القاموس ۰۳۷۷/۳ وتهذيب اللغة 4 7/۱ »ولسان العرب 
۱ وحدود الباجي ص .4١‏ والمنتبى ص ۰۲۰۲ وشرح تنقيح الفصول ص 6۰ ۰4 
وحاشية البناني ۳4۲/۲ والاحکام للامدي 2571/4 وشرح الكوكب ۰۳۹۷/4 
والكليات ۱۷4/۱ . 


FAV 


القواعد» لا من جهة الأذلة العلومة - وهو قصدنا هنا. 
والثاني: محاولة الدلیل الشرعی وغیره من الأدلة العلومة أوغيرها. 
والثاني اع الال أخص. وهو على ضربين: 
الضرب الأول: الاستدلال بالملزوم على لازمی وباللازم على ملزومه"" 
والملزوم: ما يحسن معه لو واللازم ما حسن معه اللام» نحو: لو كان 

فیپما آهة إلا الله لفسدتا وكقولنا: إن كان هذا الطعام مهلكاً فهو حرا 

E كان رن فهر اليكو 1 لد‎ TT 
. فيه النتيجة أو نقيضهاء وهو قسم من القياس النطقي‎ 
والقسم الآخر هو القياس الاقتراني» وضابط القياس الاقترانی: أن تكون النتيجة فيه‎ 
مذكورة بالقوة» أي: بمادتها دون صورتهاء ويكون في الحمليات والشرطيات المتصلة.‎ 
مثاله في الحمليات: الوضوء قربة» وكل قربة تشترط فيها النية» ينتج: الوضوء تشترط‎ 
. فیه النية‎ 
ومثاله في الشرطیات التصلة: كلما كانت الطهارة وضوءاً كانت قربة» و کلما كانت‎ 
. قربة اشترطت فما النية» ينتج: كلما كانت الطهارة وضوءا اشترطت فيها النية‎ 
أما القياس الاستثنائي. فضابطه: أن يدل على النتيجة بمادتهاء وصورتباء بأن يكون لفظ‎ 
النتيجة مذكوراً فيه بصورته ومادته» أو يكون دالا على نقيض النتيجة بان يكون‎ 
نقيضها مذكوراً فيه بمادته» وصورته, فلا بد من أن يكون فيه لفظ النتيجة أو نقيضها‎ 
. بالمادة» والصورق ولابد من وجود الاستشاء (لكن) بين مقدمتيه‎ 
ومن أمثلته: لو كان هذا إنساناً لكان حيواتاً. لكنه غير حيوان» ينتج: فهو غير إنسان.‎ 
لأن استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالي» بمعنى نفي اللازم يقتضي نفي اللزوم؛ ور‎ 
قيل في الثال الذ کور: لکنه انسان» آنتج: فهو حيوان, لأن استثناء عين المقدم ينتج‎ 
. عين التالي بمعنى: وجود اللزوم يقتضي وجود اللازم‎ 
آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله ق 00 وضوابط العرفة ص ۲۳ فما‎ 
بعدهاء وشرح البيصي ص ۰۳۳ وشرح تنقيح الفصول ص 4۵۰ ونشر البنود‎ 
والإحكام للامدي ۰۱۲۵/4 وتيسير‎ i والحلى حاشية البناني‎ ۲۰۷-۲ 
. ۰۱-۳۹۸/4 التحرير ۰۱۷۲/4 وشرح الک و کب‎ 

(۲) الآية (۲۲) من سورة الأنبياء . 


۳۸۸ 


تقدیر ۵: لو كان مهلكا لكان حراما 

ویتصور في ذلك آربع صور : اثنان منتجان»وهو الاستدلال بوجود 
اللزوم على وجود اللازم» وبعدم اللازم على عدم الملزوم ' 

و اثنان عقیمان لا ينتجان» وهما الاستدلال بعدم اللزوی أو بوجود 
اللازم'", إلا أن یکون اللازم مساویا للملزوم ينتج الاربعة نحو: لو كان 
هذا إنسانا لكان ضاحکا. 


ها 


ثم إن الملازمة قد تكون قطعية» وظنية» والموجود هنا ما كان منفيا 
في اللفظء والمعدوم ما كان ثابتاً في اللفظ؛ لأن (لو) تنفي الثابت وتثبت المنفي”". 
الضرب الثاني: السبر و التقسم. و هو حصر الاقسام بين النفی » والاثبات 


. مثاهما: إن كان هذا إنساناء فهو حیوان, لكنه ليس بحيوان . ينتج: أنه ليس بإنسان‎ )١( 
ولو قيل في المثال نقسه : لكنه إنسان. أنتج: : فهو حيو حيوان» لأن استثناء عين الأول‎ 
عين الثاني. واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم - 6 سبق إيضاحه بان نفي اللازم‎ 
: يقتضي نفي اللزوم وو جود اللزوم يقتضي وجود للارم‎ 
۰۳۹/۰ و حاشية البنانی ۰۳:۲ وشرح الکو کب‎ YY/\ آداب البحث والمناظرة ق‎ 
. ۲۳ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۵۰ وتیسیر التحریر ۰۱۷۲/6 وضوابط العرفة ص‎ 

(۲) مناغما: إن كان هذا إنساناً لكان حیواناء لکنه حیوان فلا ينتج أنه إنسان» لجواز أن 
يكون حيوانا اخر غير الانسان, كالفرس مثلاء لآن استثناء عين التالي لا ينتج عين 
القدم. بمعنى: و جود اللازم لا 1 و جود اللر وم لا حتال کون اللاز م اعم من 
US 2‏ ا لي 0 لم ينتج کونه غير حیوان. 
لاحتال أن يكون اا آخر غير الانسان كالفر س» أو الجمل مثلا ععنی : نفي الملزوم 
لا بتمتضى نفي اللازم . المراجع السابقة . 

فيه ا 0 القطعية: 0 0 ل الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة 
"۳ من أدخا ل قياس 3 ق 9 00 اك عتلون لقیاس السك 


س 


۳۸۹ 


حتى تحصل المطلوب. 


كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا و کذاء وباطل أن يكون كذا وكذاء 


یثبت ضده» وهو ع أو يبطل جميع الأقسام . 


(( 


وکل واحد من الضربین حجة صحيحة» وهما الشرطان التصل 


والتفصل الذکوران في العقلیات"؟ 


بقوله تعالى: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اختلافاً کثیر ای فان الاية تدل 
على حقيقة القران بإبطال نقيضه» وهو وجود الخلاف فيه. وقياس العكس: هو «إثبات 
عكس حكم شيء لثله لتعاكسهما في العلة» مثل قوله عي «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر) خرجه مسلم. 
وكذلك الاستدلال بوجود السبب على وجود الحكم» وبعدمه على عدمه وبوجود المانع 
على انتفاء الحكم» وانتفاء الشرط على انتفاء الحكم» ومثّل الفتوحي غذا النوع بقوله 
تعال : لو کان فہما اة إلا الله لفسدتام4 » وبعضهم يسمي هذا النوع دعوى دلیل 
ولا يعده دلیلا بذاته» وذهب بعض العلماء إلى أنه دلیل, لأنه يلزم من ثبوته ثبوت 
الطلوب. وأشار إلى هذا صاحب الراقي مع تعريفه للاستدلال فقال: 

ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والقيل 
منه قياس المنطقي والعکس ومنه فقد الشرط دون لبس 

ثم انتفا المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو ما اقتضى 
انظر: نشر البنود ۲٠۷-۲٠١/۲‏ وشرح الكوكب 4.5-4.0/4» والإحكام للامدي 
۶ والعضد على المختصر ۰۲۸۱/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۳۷-۲۳۲ والبحر 
احیط ۷/۰- وتيسير التحرير ۰۱۷-۱۷۳/6 والحلى حاشية البناني ۲/۲ ۳- 
و۳ 

تقدم تعریف السبر والتقسم فى ص ۱۲۰ . 

ومن أمثلته: العدد إما أن يكون زوجاه أو فرداء لکنه زوج ينتج: أنه ليس بفرد؛ أو 
فرد ينتج: أنه ليس بزوج» وكذلك إذا قيل: الضب إما حلال أو حرام» لكنه حلال؛ 
لأنه أكل على مائدة النبي عي فليس بحرام . 

شرح الكوكب ۳۹۹/۶ واداب البحث والمناظرة ق ۸۰۷۹/۱ . 

انظر ۱۲۲-۱۲ من هذا الكتاب في فن العارف العقلية» الباب العاشر في البرهان. = 


۳۹۰ 


الباب التاسع 


في الاستصحاب, والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف, والاستقراء والاستحسان 


أما الاستصحاب”'فهو: بقاء الأمر» والحال» والاستقبال على ما كان 


عليه في الاضي. وهو قوهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل 
على خلاف ذلك”) ل و 


(0 


و انظر : النتبی ص ۰۱5 والستصفی ۰۲۷-۷۱ والروضة ص ۰۲۱-۱۹ وتهبديب 


المنطق ص ۵۰۰ . 

الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهي اللازمق والعاشرق واستصحبه: لازمه 
ودعاه إلى الصحبة . 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف رحمه ال وله تعریفات أخرى منها: أن الاستصحاب: 
«اتقسك بدلیل عقلي» أو شرعي» لم یظهر ما ینقل عنه مطلقا»» ولا يرجع إلى عدم 
العلم بالدلیل بل إلى دلیل مع العلم بانتفاء المغيرء أو ظن انتفاء الغیر عند بذل الجهد 
في البحث والطلب . 

أو هو: «الاستدلال بعدم الدلیل على نفي اسکم. أو بقاء ما هو ابت بالدلیل» . 
وقیل: هو «استدامة إثبات ما كان ثابتأ؛ أو نفي ما كان منفياً حتی يقوم دلیل على تغيير 
الحالة» . 

القاموس ۱/۱ المستصفى ۰۱۲۸/۱ تخريج الفروع غل الأصول للزنجاني ص ۷ 
الهاج بشرح الأسنوي ۰۱۳۱/۳ وال حاشية البناق ۴١٠١/١‏ والعضد عل أبن 
الحاجب ۲۸۹/۲ واعلام الوقعین ۳۳۹/۱ وتعریفات الجرجاني ص ۱6 والبرهان 
۲ والجدل لابن عقيل ص ۰4 والروضة ص ۱۵۰ ونشر البنود ۲5۹/۲ 
والبحر احیط ۱۷/۰ . 

مثاله: دلالة الکتاب و السنة على أن الصلوات الفروضة خمسء فلا تجب سادسة ولیس 
ذلك لتصرع الأدلة بنفي وجوبهاء فان لفظ الأدلة قاصر على إيجاب الخمسء لکن كان - 


۱۳۱ 


تام موه وه .واه قم قاو و و وو و وو ةم ف فقون و و و و م و و و وو و و و و ف قم و ناه و و و و و واو و و و و و و و واه م و و و 


- وجوبها منفياء ولا مثبت للوجوب. فيبقى على النفي الأصلي» وإذا أوجب الله عبادة 
على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ولو أوجبها في وقت» بقيت في غير ذلك الوقت 
على البراءة الاصلية . 
روضة الناظر ص ۰۱۵-۱۰۵ والمستصفى ۰۱۲۸/۱ والبحر المحيط 2.17/5 والاحكام 
للامدي ۱۲۹/4 والعدة ۰۷۳/۱ والمسوّدة ص 4۸۸ واللمع ص ۹ والفقيه 
والتفقه ۰۲۱۰/۱ واعلام الوقعین ۰۳۷۸/۱ ونشر البنود ۰۲۵۹/۲ وشرح الک و کب 
١/5‏ . 
ثم إن الاستصحاب أقسام: 
أحدها: استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره مثل الملك عند وجود 
سببه» فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله» ومثل شغل الذمة بدّين ثابت بسبب قرضء ودوام 
الحل بسبب النكاح حتى يوجد ما يزيله من طلاق ونحوه . 
الثالي: استصحاب الوصف الثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه» مثل استصحاب 
الطهارة» فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصلاة» فيستصحب هذا الحكم حتى 
يثبت خلاف الوصف. فيزول بالحدث مثلا . 
الثالث: استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف. مثل التيمم إذا وجد الماء بعد 
الشروع في الصلاةء فالإجماع منعقد على صحة شروعه في الصلاة» وصحة صلاته لو 
انتبت قبل وجود الماء» فیستصحب حكم الصحة المجمع عليه حال عدم الماء إلى حال 
ما بعد و جوده التناز ع فيه . 
الرابع: استصحاب العموم» والاطلاق والاحکام في النصوص إلى أن يرد دلیل 
التخصیص والتقیید. والنسخ » ولکن العروف عند الاطلاق هو استصحاب العدم 
الأصلي» وقد يعبر عنه ببراعة الذمة» وأفردها المؤلف بالذكرء وقال: نها ضرب من 
الاستصحاب ما جعلني أذكر بقية آنواع الاستصحاب . 
والعروف عند أهل الحق أن العقل عاجز عن إثبات الاحکام» ولکنه يدل على النفي 
حتى ينقله عنه الدليل السمعيء فلا يلتفت إلى العقل عندئذ, لا في النفي» ولا في 
الاثبات . 
انظر: المراجع السابقة» وشرح الحلى حاشية البناني ۰۳۶۷/۲ وكشف الأسرار 0۳۷۷/۳- 


نض 


وهو حجة عند الالکیت وأكثر الشافعیة(۱) خلافا للحنفية E‏ 


والاحكام لابن حزم ۵۹۰/۲۵۸/۱ ۰۷۷۱/۵ والبحر احیط ۲۹-۲۰/۲) وسلاسل 
الذهب ص 4۲۰ والمحصول ۱۸/۳/۲ والعتمد ۸۸٤/۲‏ وشرح الكوكب ۰4۰۵/4 
ونشر البنود ۲٠۰/۲‏ . 

وبه قال الحنابلة» والظاهرية مطلقاًء سواء أكان في النفيء أم الإثبات» والنفي إما أن 
يكون شرعيا أو عقليا - كا تقدم في الامثلقت ولا يحتمل الإثبات في العقل» بل ليس 
للعقل إلا النفي فقط -کا تقدم أيضاً- . 

البحر المحيط 2117/5 والمراجع السابقت والعتمد ۸۸۶/۲ . 

وبه قال بعض الشافعية» وأبو الحسين البصريء لان الثبوت في الزمان الاول يفتقر إلى 
دليل» فكذلك في الزمان الثاني . 

البحر احیط 2117/7 وإعلام الموقعين ۰۳4۱/۱ وكشف الأسرار ۰۳۷۷/۳ والإحكام 
للامدي ۰۱۲۹/4 والعتمد ۸۸0-۸۸4/۲ وشرح الک و کب 105/4 . 

وهناك أقوال ی 

منها: أنه حجة على المجتبد فيما بينه وبين الله وهو اختيار الباقلاني.. 

ومنها: أنه يصلح للدفع لا للرفع» وهو المنقول عن أكثر الأحناف . 

ومنها: أنه يجوز الترجیح به ولا يستدل به في غير الترجیح» وهو منقول عن الشافعي . 
ومنها: أنه حجة بشرط ألا يريد الستدل به نفي غير ما نفاه» مثل الاستدلال على إبطال 
بيع الغائب» ونكاح المحرم» والشغارء بأن الأصل عدم العقد, فلا يغبت إلا بدليل . 
وإن كان غرضه إثبات خلاف قول الخصم من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي 
ما أثبته» فلا يكون حجة کالستدل على مسألة الحرام بانه مین توجب الكفارة ۸ يرد 
إبطال قول مخالفه بأن الأصل عدم الطلاق» والظهارء واللعان» فيعارض بالأصل عدم 
المينء والكفارة» فيتعارض الاستصحابان ویتساقطان حكاه أبو منصور البغدادي . 

البحر المحيط .50-1١1/5‏ وإعلام الموقعين ۰۳۳-۳۱/۱ والمستصفى ۰۱۲۸/۱ 
والآيات البينات ۱۸۱/۲ وتأسيس النظر ص ۰۱۳-۱۰ وشرح تنقيح الفصول ص ۰44۷ 
وتيسير التحرير ۰۱۷۷/4 وأصول السرخسي ۰۲۲۳۰۱۷/۲ واللمع ص ۰7٩‏ والمعتمد 
۲ والفقيه والمتفقه 25١7/١‏ وشرح الكوكب ۰۰/4 والمهاج للباجي 
ص ۳۱ . 


۳۹۳ 


وأما البراءة الأصلية”''فهي ضرب من الاستصحاب. ومعناها البقاء 


على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم 
الأحكاي وهي تفت حلافا ان ا لح معو اسان اا 2 


(۱) وتسمى الإباحة العقلية» والفرق بينها وبين الإباحة الشرعية: أن رفع الإباحة الشرعية 
يسمى نسخاء كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الاطعام بدلا عن الصوم بقوله تعالى: 
#فمن شهد منكم الشهر فلیصمه, وأما الاباحة العقلية فليس رفعها نسخاًء لأنها 
ليست حكما شرعياء بل حكما عقلياء ولذا لا يعد تحريم الربا ناسخاً لإباحته في أول 
الاسلام لأا إباحة عقلية . 
مذكرة الشيخ رحمه الله ص 215 وسلاسل الذهب ص ۰4۲۳۱۰۱ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰44۷۰۹۲ وسبق المثيل ها عند الكلام على الاستصحاب وأقسامه . 

(۲) وحکی بعضهم الاتفاق على الاحتجاج به» وقال الشيخ رحمه الله: قد دلت ایات من 
کتاب الله على أن استصحاب العدم الاصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتی يرد 
دلیل ناقل عن العدم الأصلي.. منها قوله تعالى: للإفمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله 
ما سلف الآية» وقوله تعالى: ولا تنکحوا ما نکح ابا من النساء الا ما قد 
سلف )» وقوله تعالى: #إوأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف» وقوله تعال: #ؤوما 
كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما یتقون وقوله تعالى: ما کان 
للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» الآية. 
المذكرة ص ۱۸ وانظر: الاحكام للامدي ۰۱۲۹/4 والعدة .۷۳-۷۲/١‏ والمستصفى 
۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۰44۷ والسودة ص 4۸۸ ومجموع الفتاوى 
۱ ۲ ۲ والمحصول ۰۲۲۵/۳/۲ واللمع ص 1٩‏ والبحر احیط 
كات 

(۲) المعتزلة يقولون: الحكم للعقل فيما يمكن أن يعرفه العقل ولا ينتقل عنه إلا بدليل» 
ويتفقون مع الجمهور في الفرع ولكنهم يخالفونهم في الأصل؛ لأن مبنى قول الجمهور 
أن الاصل براءة الذمة لعدم الدلیل» والمعتزلة مبنى مذهبهم التحسين والتقبيح العقلیان, 
لانبم یقولون: ان کل شيء ثابت بالشر ع ابت قبله بالعقل» وجاء الشر ع مو كدا لحكم 
العقل» وتقدم التعلیق على کلامهم في مسالة التحسین والتقبيح» والصحیح عند الجمهور 
أنه لا حکم للأشياء قبل البعثة, أما بعد البعثة فلا يوجد شيء الا وله حکم من الشريعة 


۳۹ 


وأبي الفرج والأببري الالكيين“ 


وأما الأحذ بالأخف فهو ضرب من البراءة الأصلية» و معناه الأخحذ 


بأحف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأنقل "“ OS‏ 


(۳) 


إما بنصء أو قياس» أو داخل تحت قاعدة من قواعد الشرع التي لا يشذ عنها شيء. 
شرح تنقيح الفصول ص 447» وسلاسل الذهب ص 4۲ والمعتمد ۲ وفواتح 
الرحموت ۰۳۰۹/۲ وأصول السرخسي ۰۲۲۳/۲ والإبباج ۱۸۱/۳ والمستصفى 
۰۱۲۸-۰۱ والمحصول ۰۱8۸/۳/۲ والبرهان ۰۱۱۳/۲ والاحکام لابن حزم 
۵ وشرح الكوكب ۰۳۰4/4 والبحر احیط ۰۲۱/5 

اعلم أن أبا الفرج والأببري ومن وافقهما ني القول بالحظرء أو الإباحة- حيث قال 
أبو الفرج: إن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. وقال الأببري: إن الأشياء قبل 
ورود الشرع على المنع» وقد تقدم كلامهم والتعليق عليه في باب الحسن والقبح- لم 
يوافقوا المعتزلة في الأصل» وان وافقوهم في الحكم, لأنهم لا يقولون بتحكم العقلء 
بل إن كل واحد منهما يستدل لمذهبه من الكتاب والسنة» فأبو الفرج يستدل بقوله 
تعالى: إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» الآية» وقوله تعالى: لإقال ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى)» والأببري يستدل بقوله تعالى: «إيسألؤنك ماذا أحل همي 
وقوله تعالى: «إأحلت لكم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» الآية. 

شرح التنقيح ص 447» وروضة الناظر ص 4۰-۳۹ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۰۱٩‏ وسلاسل الذهب ص ۰۱۰۱ وإحكام الفصول ص ۰۰۰۹-1۰۸ والتبصرة 
ص ۰-۰-۳۲ 

ويقال له: الأخذ بأقل ما قيلء وهو الذي يقول به الشافعي» ومعناه: أن توجد أقوال 
في مسألة, ولا مرجح لأحدهاء ويكون بعضها داخلاً في بعض, ومتفقاً على حكمه 
ضمن الأقوال» ومختلفا فيما زاد على الاقل فالشافعي رحمه الله یقول باقل ما قيل به؛ 
لانه داخل في الاقوال الأخرىء فإنه مجمع عليه وهذه القاعدة ماخوذة من قول الشافعي 
في الأم: «فقضى عمر بن الخطاب وعغان بن عفان رضي الله عنهما في دية الييودي 
والنصراني: بثلث دية المسلم» وقضى عمر في دية امجوسي بغانمائة درهم» وذلك ثلثا 
عشر دية المسلمء ولم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من هذاء وقد قيل: إن دياتهم أكثر 
من هذاء فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل ما اجتمع عليه». انظرها -.١١١/١‏ 


۳۹۰۵ 


= وذكر أصحاب الشافعي وغيرهم أن الأخذ بأقل ما قيل مبني على أصلين: 
أحدها: الفسك بالاتفاق على الأقل. 
والثاني: امسك بالبراءة الأصلية على نفي الزاند» وعليه فلا ينبغي لمن وافق على الاحتجاج 
بكل من الأصلين أن يخالف في الأخذ بأقل ما قيل. 
وذهب بعض العلماء كالشاشي إلى أن معنى الأخذ بأقل ما قيل: «هو أن يرد الفعل 
من النبي عَم مبيناً جمل, ويحتاج إلى تحديده» فيصار إلى أقل ما یژخذه كا قال الشافعي 
في أقل الجزية أنه دينار» لأن الدليل قام أنه لابد من توقيت» فصار إلى أقل ما حكي 
عن النبي ع أنه أخذ من الجزية... » إل 
وقال ابن القطان: «هو أن يختلف الصحابة في تقدير» فيذهب بعضهم إلى مائة مثلاء 
وبعضهم إلى خمسین, فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صر إليباء فإن لم تكن دلالة» 
فاختلف فيه أصحاب الشافعي على رأيين: الأخذ باقل ما قيلء لأن الشافعي قال بأن 
دية الييودي الثلث» وحكى اختلاف الصحابة في المسألة. 
ومنهم من رأى أنه قول حسن إذا دل عليه دليلء فإن ۸ يوجد دليل فلا معنى لهه 
لانه یس جد أن یقول بغیر حجة الا وللاعر آن یقول عا هو أقل منه أو آکار بغیر 
حجة...) (غ. 
وانظر معنی القول بأقل ما قیل أو الأخذ بالأخف في: البحر احیط ۳۱۲۷/٩‏ 
وسلاسل الذهب ص ۳۰ والاحکام لابن حزم ۰۸۲۲/۵ والاحکام للامدي 
۱ والستصفی ۰۱۲۷/۱ واحصول ۲۱4-۲۰۸/۳/۲) والمسوّدة ص 9۰ 
والإبباج ۰۱۹۰۱۸۷/۳ وتيسير التحریر ۲۵۸/۳ وفواتح الرحموت ۲4۱/۲ وشرح 
الک و کب ۰۲۰۷/۲ ومذکرة الشیخ رحمه الله ص ۰۱۵۹ وحاشية البناني ۱۸۷/۲ 
والعضد على اختصر 4۳/۲ وشرح التنقیح ص ؟407. 

(۱) وبه قال القاضي الباقلاني» ونسبه ابن السبکي في الإبهاج إلى الجمهور» ونقل الزركشي 
في البحر عن القاضي عبد الوهاب حكاية بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. 
وذهب ابن حزم إلى رد القول بأقل ما قيل» وحكى قولاً إنه يأخذ بأكثر ما قيل ليخرج 
عن عهدة التكليف بيقين» ورد القول بان أقل ما قيل في دية الكتابي الثلث حيث روي 
عن الحسن البصري أا ثمائمائة درهم وهو أقل من ثلث دية المسلمء فكان ينبغي أن 


۳۹۹ 


(1) 


يقال به» لأنه أقل ما قيل» وعن بعض الأقدمين أنه لا دية للكتابي أصلاء فليس ثلث 
الدية أقل ما قیل. وهناك من قال: کن أن یکون الواجب الوسط من الأقوال کا بحدث 
في تقوم السلع وأروش انات وهناك مین فرق بين الأعد بالاأعف والأحد بلاق 
حیث قال: ان الأخذ بالأعف قد يكون بین الذاهب. وقد يكوك ون الاحتالات 
المتعارضة» وقال به قوم مستدلين بقوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر 0 يريد 
العسر» وقوله تعالى: فما جعل 0 في الدین من حرج» وقوله عي : 

با حنيفية السمحة)» والفرق بينه وبين بين الأخذ الأقل هو أن الأخحذ الأقل 0 فيه 
الاتفاق على الأقلء ولا يشترط ذلك في الأخذ بالأخحف» والأخذ بالا ف راجع إلى: 
الاصل في المضار المنع إذ هو الأخف من الاحتالين» وقيل: يجب الاخذ بالاشق لانه 
أكثر أجراً وأحوط» کا قيل هناك يجب الأخذ بالأكثرء لقوله عَيْنّهِ: «الحق ثقيل قوي» 
والباطل خفيف وبي» خرجه في كشف الخفاء. 

وانظر الاقوال في الاخذ باقل ما قيل» والاخذ بالاخحف في: 

البحر احیط ۳١-۲۷/١٦‏ واحصول ۰۲۱۷-۲۰۸/۳/۲ وانحلی حاشية البناني ۳۵۲/۲ 
والابهاج ۰۱۹۰-۱۸۷/۳ وشرح الک وکب ۲۵۷/6 والاحکام لابن حزم ۰۸۲۲/۵ 
والاحکام للامدي ۰4۰۳/۱ والنتبى ص 45 واللمع ص ۹ والنهاج بشرحي 
الأسنوي والبدخشي ۰۱۳۳/۳ والسودة ص ۰4۹۰ وشرح تنقیح الفصول ص 40۲. 
الاستقراء في اللغة من القرو» وأصله: القصد والتتبع» والاقرای والاستقراء. 

ویقال: الاستقراء والتقري: تتبع الأرض قروا قرواء وهو مستنقع الماء في الأرض الصلبت 
وذلك عند غور الای ثم جعل الاستقراء عبارة عن مجرد التتبع. 

وني الاصطلاح: «هو تتبع الجزئيات كلهاء أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها 
جميعا). 

أو هو: «انتقال الفكر من الحكم على الجزيي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجرني 
نحته). 

أو هو: «الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته». 

أو هو: «الحكم على الكلي بجا يوجد في جزئياته جميعها». 

القاموس ۰۳۷۷/۶ لسان العرب ۰۱۷۵/۱۵ أساس البلاغة ص ۰۳۹6 المعتبر - 


۳۹۷ 


فهو تتبع الحكم في مواضعه فيوجد فیها على حالة واحدة حتى يغلب على 
الظن أنه في محل النزاع على تلك الحالة» وهو"" حجة عند الشافعية'". 


- للزركشي ص ۰477 ضوابط المعرفة للميداني ص ۱۹۰ تعريفات الجرجاني ص ۰۱۸ 
المعجم الفلسفي ص ۱۲ الكليات .٠١۹/۱‏ 
وعرفه في المراقي وذكر أقسامه مشير إلى أنه من الاستدلال بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجرئئي على ثبوت الحكم للكلي 
فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بلاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب يمى لوق الفرد بالذي غلب 
انظر: نشر البنود ۰۲۵۸/۲ والوافقات 2594/9 وشرح تنقيح الفصول ص ۰48۸ 
والستصفی ۰۳۳/۱ حاشية البناني ۰۳۵/۲ واحصول ۰۲۱۷/۳/۲ والبحر احیط 
۰۱۱-۹ 
)١(‏ في الاصل: «وهي». 
(۲) ینقسم الاستقراء إلى: تام وناقص. 
فالتام: هو إثبات الحكم في جزيي لثبوته في الكلي على الاستغراق» وهو القیاس النطقي 
المستعمل في العقليات» وقد تقدم» وهو حجة بلا خلاف. مثاله: «کل صلاة فإما أن 
تكون مفروضة أو نافلة» وأيبما كان فلابد وأن تكون مع الطهارة» فكل صلاة فلا 
بد أن تكون مع الطهارة»» وهو يفيد القطع, لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد 
شيء على التفصيلء فهو لا محالة ثابت لكل آفراده على الاجمال. 
وأما الناقص فهو: «إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى 
جامع» وهو المسمى عند الفقهاء ب (الأعم الأغلب)»» وقد اختلف فيه. والأصح أنه يفيد 
الظن الغالب دون القطع لاحتال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم يا یقال: اقساح 
يحرك الفك الأعلى عند المضغ فإنه يخالف سائر الحيوانات في تحریکها الفك الأسفل. 
وبهذا قال جمهور الاصوليين» واختاره صاحب الحاصل والبيضاوي وافندي. 
وهناك من العلماء من رد الاحتجاج بالاستقراء الناقص» لأن معرفة جميع الجزئيات مما 
يعسر الوقوف عليهاء فلا يوثق به إلا إذا تايد الاستقراء بالإجماع» واختاره الفخر الرازي» 
وظاهر كلامه يدل على أنه لا يخالف في الاحتجاج به إذا أفاد الظن وإنما يخالف في 
إفادته الظن وعدمهاء والحقيقة أن الأمرين متلازمان. 3 


۳۹۸ 


والصحيح في نظري: أن الاستقراء حجة, وقد احتج به الأئمة الأربعة» وأتباعهم ولا 
سيما فيما يتعلق بالحيض في سنه» وأكثره وأقله» وما يتعلق بأكثر مدة الحمل؛ وما يتعلق 
بدم الحامل هل هو حيض أو لا؟ وأكثر مدة النفاس إلى غير ذلك من المسائل الفقهية 
المبنية على حكم الاحتجاج بالاستقراء. 

وانظر تفصيل ذلك في: البحر احیط ۰۱۱-۱۰/5 والمحصول ۰۲۱۸-۲۱۷/۳/۲ وشرح 
تنقيح الفصول ص 44۸ وحاشية البناني ۳6۹-۳4۵۲ والنهاج بشرحي الأسنوي 
والبدخشي ۱ ۰۱۳۳-۳۲۳ والموافقات ۰۲۹۸/۳ ونشر البنود ۲۷/۲- 
۸ والآيات البینات ۰۱۷۸/4 وشرح طلعة الشمس ۰۱۸۳/۲ وشرح الک و کب 
۰۲۱-۷۶ والستصفی ۰۳۳/۱ 

الاستحسان ی اللفة: استفعال من اشن وهو عد الشيی واعتفاده حسنأ. 
والحسن: عبارة عن كل مببج مرغوب فيه» وهو على ثلاثة أضرب: 

مستحسن من جهة العقل؛ ومستحسن من جهة افوی؛ ومستحسن من جهة الحس. 
وأكثر وروده في القران الكريم بمعنى المستحسن من جهة البصيرة. والعنی. 

وف الاصطلاح: له عدة تعريفات أحسنها في نظري ما اختاره من كل مذهب من 
المذاهب الاربعة: 

أولاً: تعریف الكرخي من الأحناف وهو: «الاستحسان: العدول بالمسالة عن حكم 
نظائرها إلى حكم اخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول». 

ثانياً: تعريف الشاطبي المالكي وهو: «الاستحسان: الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل 
كلي). 

وعرفه ابن رشد بأنه: «طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم» ومبالغة فيه» فيعدل عنه 
في بعض المواضع لعنى يؤثر في الحكم بختص به ذلك الموضع». 

ثالغا: تعريف الغزالي الشافعي» وهو: «الاستحسان: ما يستحسنه المجتبد بعقله». 
رابعاً: تعريف ابن قدامة الحنيل وهو: «الاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل خاص من كتاب أو سنة». 

وقد اعتار الآمدي الشافعي تعريف أي الحسين البصري وهو: «أن الاستحسان هو ترك 
وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه» وهو في حکم = 


۳۹۹ 


. فهو حجة عند أبي 00 خلافا لغيره» حتى قال الشافعي: من استحسن 


فيه 


الطارىء على الأول». 

انظر معنى الاستحسان في اللغة» والاصطلاح في: القاموس ۲۱4/4 والمصباح لير 
۱ وأساس البلاغة ص 4 ۰۱۷ ومفردات الراغب ص ۰۱۱۸ وأصول السر حسي 
۲ وكشف الأسرار ۳/۶ والوافقات ۲۰۵۰/4 والاعتصام ۰۱۳۹/۲ والستصفی 
۱ والروضة ص ۰۱۲۷ والعتمد ۰۸6۰/۲ والاحکام للامدي ۲۱۲/6- 
و 

لا شك أن أبا حنيفة رحمه الله أكثر من الاستحسان» حیث كان لا یجاری فيه» وقال 
عنه صاحبه محمد: ان أصحابه کانوا ینازعونه القاییس. فاذا قال: أستحسن لم یلحق 
به أحدء وكان يأخذ پالقیاس ما استقام وأمكن» فإذا لم يمكن أو یستقم استحسنء 
واعتبر تعامل الناس» ولكنه لم ينفرد بالقول بالاستحسان» فقد نقل الشاطبي رحمه الله 
عن مالك القول بالاستحسان وأنه تسعة أعشار العلم» وقال القاضي عبد الوهاب: ۸ 
ينص غليه مالك وكتب أصحابنا مملوءة منه. ول عن الشافعي الاستحسان في مسائل 
منها قوله: أستحسن المتعة ثلائین درهماء وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام» وترك .شيء من 
الكتابة» وألا تقطع يمنى سارق أخرج يده الیسری فقطعت, والتحليف على الصحف؛ 
وان كان المشهور عن الشافعي رحمه الله إنكار الاستحسان» ونقل عن الامام أحمد العمل 
بالاستحسان في مواضع منها قوله: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة, والقياس: أنه بمنزلة 
الوضوء حتى یحدث, أو يجد الماء» وقوله فيمن غصب أرضا فزرعها: الزرع لرب الارض 
وعليه النفقة». وليس هذا بشىء يوافق القياس» ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة. 
انظر: كشف الأسرار ۲4-۵/4) وأصول السرخسي ۲۰-۱۹۹/۲ وكتاب ألي زهرة 
«أبا حنيفة) ص 2747 وتيسير التحرير 278/4 والتقرير والتحبير ۰۲۲۲/۳ والوافقات 
۶ والاعتصام ۰۱۳۷/۲ وكتاب ألي زهرة «مالکا» ص ۳۵۲ والبحر المحيط 
للزركشي ۰۹۵/۰ وأحكام القرآن للشافعي ۰۲۰۱/۱ والأم /۷٦۲/١‏ ۲۳5 والاحكام 
للامدي 257١/4‏ والسودة ص ۰4۵۲-4۵۱ وشرح الک و کب ۰4۳۷/6 وروضة 
الناظر ص .١59‏ 

عبارة الشافعي في الرسالة «وإنما الاستحسان تلذذ» ص ۰۰۷. 


۶۰.۰ 


ثم اختلف الناس في معناه» فقال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين» وعلى 
هذا يكون حجة إجماعا “وقيل: هو الحكم بغير دليل» وعلى هذا يكون 


حراما إجماعاء لأنه اتباع للهوى”” . 


2,0 


(۳) 


وانظر: الأم ۰۲۷۰/۷ والرسالة ص ۵۰۵,۲۵ والتبصرة ص 4۹۲ والنخول ص 4 ۰۳۷ 
وحاشية البناني ۰۳۵۳/۲ 

ما نسبه المؤلف هنا للباجي ليس تعریفاً للباجي» وإنما نقله عن ابن خويز منداد» وعبارته: 
«وقد احتلفت تأویلات أصحابنا في الاستحسان, فذهب محمد بن خویز منداد إلى أنه 
الأخذ باقوی الدلیلین», ومعنی ذلك أن یتعارض دلیلان فیأخذ بأصحهماء وأقواهما 
تعلقاً بالدلول علیه. 

وهذا لیس في الاستحسان تسيل وا هو الأْخذ با ترجح می الدلیلین التعارضین. 
الحدود ص ۰+ واحکام الفصول ص ۵14 ومثل له ببيع العرایا الستثنی من بیع المزابنة 
للسنة الواردة فيه» و تخصیص الرعاف دون القيء بالبناء للسنة الواردة في ذلك... ان. 
لأنه لا يخالف أحد في الأخذ بالدلیل الراجح, لکن الذي لا يأخذ بالاستحسان لا يسمي 
هذا استحساناء قال الباجي: وهذا الذي ذهب إليه هو الدلیل وان كان يسميه استحسانا 
على سبيل المواضعة, ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعةء إلا أن هذا يحتاج إلى بیان 
و کشف وذلك أن القياس إنما اقتفى ترك البناء بشهادة أصول ترد إليها هذه الفرو ع» 
وتلك الفرو ع ثابتة بالشرع والورود في البناء من الرعاف قد أثبت أصلا آخرء فلا 
يخلو أن يحمل الفرع المتردد بين هذين الأصلين على أولاهما به» فيخرج عن معنى 
التخصيص الذي ذكرء أو يحمله على أكثر الأصول بان تكون الأصول التي ادعي القياس 
علیها كثيرة» فهذا إنما يكون القول بالاستحسان ضرباً من الترجيح على قول من رأى 
الترجيح بكثرة الأصولء وهذا ليس ببعيد. 

(حکام الفصول ص 54ه-ه5ه. 

وهذا التعریف للاستحسان ۸ يقل به أحد من العلماء ولا تجوز نسبته لأحد من العقلاء 
فضلا عن أهل العلی قال أبو الحسين البصري: 

اعلم أن المحكي عن أصحاب ألي حنيفة القول بالاستحسان وقد ظن كثير من رد عليهم 
أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة والذي حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفة رحمه الله - 


٤(١ 


وقيل: هو دليل ينقدح في نفس امجتهد لا تساعده العبارة عنه' وآشبه 
الأقوال: أنه ما یستحسنه المجتهد بنظر ا ۲ 


- هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منهاء وهذا أولى 
من ظنه مخالفوهم, لأنه الأليق بأهل العلم» ولان أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهی 
ولأمهم قد نصوا في كثير من السائل فقالوا: «استحسنا هذا الا والوجه كذا»» فعلمنا 
ا لم يستحسنوا بغير طريق» والذي ينع من الحكم بغير طريق: أن الحكم بغير طريق 
إما أن يكون حکماً بالشهوة أو بأول خاطر, أو بظن الأمارة له» وذلك يتأتى من الصبي» 
والعاميء ا یتأی من العالمء فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء أجمعين....» 
والكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى» 
ويقع في العبارة. أما في العنی: فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز 
العدول عن أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص 
العلة.... ومن الكلام في المعنى الكلام في حد الاستحسانء وأما الكلام في العبارة» 
فهو أن لتسميتهم ذلك استحسانا وجها صحيحاً. 
العتمد ۰۸۳۹۸۳۸/۲ 

(۱) هذا التعریف ینسبه بعض العلماء لقوم» ولم أر من نسبه لشخص معين» وأما من ینسب 
هذا التعریف لقدماء الأحناف» وأنه هو مراد أي حنيفة رحمه الل فلم یعزه لاحد مهم 
وم يحل إلى الرجع الذي أخذ منه نسبة هذا القول لقدماء الأحناف» وزعم أنهم بنوا 
على هذا التعریف ما یعرف بشهادة الزوایا. 
وما فهمه الغزالي رحمه الله في هذه السالة یخالف ما ذکره السرخسي في البسوط 
والحاصل أني ۸ آعثر على صاحب هذا التعریف, وهو مردود كسابقه» وقد قدمت لك 
التعریف الذي يرتضيه القائلون بالاستحسان, وهذا التعریف یصلح على قول من يرد 
الاستحسان, ولو كان الاحناف یقولون بهذا التعریف؛ لم یعملوا بالاستحسان؛ لانه لا 
یعقل الاستدلال والاحتجاج بشيء ينقدح» ولا یستطاع التعبیر عنه إلا على رأي من 
یقول بالتکلیف باحال. 
البسوط ۰۲/۹ ضوابط الصلحة ص ۲۳۷ الستصفی ۰۱۳۹۱۳۸/۱ روضة الناظر 
ص ۰۱1٩‏ شرح الک وکب /۳۲. 

(۲) هذا العنی الذي اختاره المؤلف رحمه الله لم أقف عليه لأحد غيره» فان كان مراده آن- 


۰۲ 


و و و واو و و و ف واو وو و عام نه و مو وف وه واو و و و و و و م مه وار و و و و و و و و و م م م ممم م ها 6و م د و و و و و و م و و 


- معنى الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بنظره في الأدلة وإعمال عقله فيهاء فهو واضحء 
وان أراد ما يستحسنه بتفكيره وعقله بدون الرجوع إلى الأدلة» فهو باطل» كا في تفسيره 
بانه دليل ينقدح في نفس اشتهد.... إلخ. 
وقد ذكر صاحب الراقي تعريفات الاستحسان فقال: 


والأعة بالذي له رجحان من الأدلكة؟ “عن اجان 
أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعی الاستصلاح بعضهم یوم 
ورد كونه دليلا ينتقدح ويقصر التعبير عنه متضح 


نشر البنود ۲۱۳-۲۱۱/۲: 

وبما تقدم من تعريفات الاستحسان يتبين أن الخلاف فيه بين العلماء راجع إلى العبارق 
حيث إن الذي يحتج بالاستحسان يعرفه بتعريف لا يخالف أحد في العمل به» والذي 
یره يعرفه بتعريف لا يقول أحد من المسلمين بجواز العمل به فتعريف الاستحسان 
مثلاً بأنه الأخذ بالدليل الأقوى» أو أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه 
ونحو ذلك لا يخالف فيه آحد وأما من عرفه بأنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا تساعده 
العبارة حتى يفصح عنه أو أنه الحكم بغير دليل إلى غير ذلك من التعريفات الفاسدق 
فان ما دل عليه هذا التعريف لا يقول به أحد من العلماء کذلك وإذا علم أن 
الاستحسان الذي احتج به المحتجون بالاستحسان لا خلاف فیه والذي نفاه النافون 
لا حلاف فيه» علم أن النفي والإثبات لم يتواردا على شيء واحد. فلا خلاف في الحقيقة 
ولا تعارضء والله تعالى أعلم. 

وانظر: شرح الغضد على اختصر ۰۲۸۸/۲ وحاشية البناني على احلی ۳۵۳/۲ والإحكام 
للامدي ۲٠١-۲٠١/٤‏ ونهاية السول ۰۱8۱/۳ وضوابط المصلحة ص ۵ ۲- 
۲ والوافقات ۰۲۰۷/64 وإحكام الفصول ص 619-015 والعتمد ۸۳۸/۲- 
۹ والنتبی ص ۰۲۰۷ 


الباب العاشر 


في العو ائد. والمصلحة المرسلة. وسد الذرائع, والعصمة 
أما العوائد" 'فهي غلبة معنى من المعاني على الناس» وقد تكون هذه 


)١(‏ العوائد: جمع عادق وأصلها في اللغة: الدیدن وتكرار فعل الشيء, والواظبة عليه» ويعبر 
عنبا أحيانا بالعرف, أو هما مترادفان. 
وأصل العرف من المعرفة» وضد النكرء ويطلق على المعروف من الاحسان, قال تعالى: 
وأمر بالعرف». ويطلق على تابع الشيء قال تعالى: «لوالرسلات عرفاً» الآية. 
وني الاصطلاح: له عدة تعريفات» بعد اتفاقهم أنه لا فرق عندهم بين العادة والعرف 
في باب الأدلة» ومن تعريفاته أنه: «ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع 
السليمة بالقبول». 
وقيل: «العرف عادة جمهور قوم في قول أو فعل». 
وهناك من فرق بين العادة والعرف بأن العادة عم مطلقاً؛ لأن كل عرف عادة» وليس 
كل عادة عرفاً؛ لأن العادة تكون من شخص واحد» ومن جماعة» والعرف لا يكون 
من واحد. بل لابد من جماعة تتعارف عليه. 
وانظر معنى العادة والعرف والفرق بينهما في: القاموس ۰۱۷۵-۱۷۳/۳۰۳۱۹/۱ 
والفردات ص ۰۳۹۱۰۳۳۲-۳۳۱ العرف والعادة لأهي سنة ص ۱۳-۷ والمدخل 
الفقهي العام ۸۳١-۸۲۹/۱‏ (مالکا) لأبي زهرة ص 4۲۰ ومصادر التشريع ل «خلاف» 
ص ۱۰ والادلة اختلف فيها للدكتور البغا ص ۲ ۰۲۵-۲ ورسائل ابن عابدين 
۲ والوافقات ۰۲۲۰/۲ والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/١٠-١ء»‏ واعلام 
المرقعين ۰44۸/۲ والمسودة ص ۰۱۲۳ وشرح تنقيح الفصول ص ۰44۸ وشرح 
الک کب 44۸/4 والأشباه والنظائر لابن نجم ص ۰.٩۳‏ وللسيوطي ص ۸٩‏ وحاشية 
البناني ۳۵۳/۲. 


الغلبة 5 جميع الاقالم( و قد تختص ببعض البلاد( أو بعض الفرق) 
فيقضي بالعادة عند المالكية» خلافا لغيرهم» وذلك ما لم تخالف الشريعة. 


وأما المصلحة” آفهي على ثلاثة أقسام: 


(۱) مثل القراني ها بالحاجة للغذاء. والتنفس في الهواء. شرح تنقيح الفصول ص ۰44۸ ومثل 
ها ابن عابدين بالاستصناع في الملابس» والاحذية والادوات. 
الأدلة اختلف فيها ص ۲4۷ 

(۲) مثل: النقود. والعيوب. 
المراجع السابقة والوافقات ۲۸4/۲ والعرف والعادة ص ۲۰-۱۹. 

(۳) مثل الأذان لااسلام. والناقوس للنصاری. 
الصادر السابقت وذکر القرايي أن القضاء بها راجع إلى الاستصحاب. شرح تنقیح 
الفصول ص 44۸ وهاك من يمثل ها بعرف التجار فیما يعد عيباء فینقص الثمن به 
وما لا يعد عيبا فلا ینقص به. 
الادلة انختلف فیها ص ۲۸ 

(4) ۸ أر خلافاً بين فقهاء الذاهب الأربعة في الأخذ بالعادق والعرف» فیما كان للعادة 
والعرف فيه مجال. 
ومن القواعد التي أسس الفقهاء عليها الفقه: «العادة محكمة ما لم تخالف الشر ع». وبنوا 
عل ذلك فروعاً فر منبا: مقادیر ال والتفاس؛ والطمر» وقصر الزمن؛ وطوله 
عند البناء في الصلاق ومهر الثل... ان. 
وتخصیص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان» والعاملات وتقييد مطلقها بالعرف ولا 
يحكم حاك أو يفتي مفت في لفظ حتی یعلم معناه في ذلك البلد. 
وانظر: الأشباه والنظاثر لابن السبكي ۰۵۳-۵۰/۱ ونشر البنود ۲۷۲-۲۷۱/۲) والعرف 
والعادة ص ۰۲۳ والدخل الفقهي العام ۰۱۱۰/۱ والوافقات ۲۸۲-۲۸۹/۲ واعلام 
الوقعین ۸٩/۳‏ فما بعدهاء والأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۱۰۹-۹۹ والأدلة اختلف 
فيها للدکتور البغا ص ۰۲۵۱-۲۵۰ وشرح الک و کب 48/4 4-*45» وحاشية البناني 
۳۰۷-۲ «مالکا» لاي زهرة ان ۰ (أبا حنيفة) لأبي زهرة ص ۳۵۰ والبحر 
احیط ۵۰/7 وعنون له ب «إطباق الناس من غير نکیر». 

(5) الصلحة كلمنفعة في العنی والوزن مصدر بمعنى الصلاح, مثل: النفعة من النفع» = 


۶ « ۵ 


قسم شهد الشرع باعتباره» وهو قياس المناسبة”“المبني على النظر 
المصلحي من تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فهذا حجة عند جميع القائلين 
بالقیاس" ‏ ومن ذلك ما فعله عمر OT‏ 


وواحدة الصاغ, وهي ضد المفسدة» و كل ما كان فيه نفع سواء أكان بالجلب والتحصيل 
کاستحصال الفوائد واللذائد. أم بالدفع والانتفاء كاستبعاد الضار والالام فهو جدير 
بات شش تفه 
وني الاصطلاح: «النفعة التي اعتبرها الشار ع الحكم لعباده من حفظ دينهم» ونفوسهم 
وعقوم ونسلهم» وأموالهم حسب ترتیب معين فیما بينها». 
والمنفعة هي: «اللذة أو وسيلتهاء ودفع الألم» أو وسیلته». 
أو هي: «تحصيل اللذة أو إبقاؤها». والمعنى: «جلب المصلحة ودرء المفسدة بالحفاظ على 
مشاه ور ردقه تا وبا 
وقیل: هي «إثبات العلة بالناسبة». 
انظر معنی الصلحة في: القاموس ۰۲۳۰/۱ ولسان العرب ۵۱۷/۲ واحصول 2۲۱۹/۳/۲ 
۰ وشرح تنقیح الفصول ص 4۵ 4 والروضة ص ۰۱۱۹ وشرح الکو کب ۰4۳۲/4 
والبحر احیط ۰۷۰/٩‏ وضوابط الصلحة ص ۰۲۳ ومذكرة الشیخ رحمه الله 
ص ۰۱۰۸ 

(1) في الأصل: (المناسباة) وقد تقدم تعریف الناسبة. 

(۲) والراد بشهادة الشرع باعتباره هو أن الحكم الشرعي ورد على وفقه, وإن لم ينص عليه» 
أو يومىء إليه» لكنه مستنبط منه» حيث إن الحكم ثبت شرعاً على وفقه وله أربعة 
أضر ب : 
أحدها: اعتبار عين الوصف في عين الحكم» سواء أكان ذلك في خصوص الحكم أم 
عمومه مثل نفي الفارق بين ضرب الوالدين والتأفيف عليهما. 
ومثل: قياس القتل بالجارح على القتل بالثقل في وجوب القصاص بجامع القتل العمد 
العدوان في كل منهماء ویسمی الناسب الملاثم» وهو متفق عليه» ا قال المؤلف عند 
من يحتج بالقیاس. 
الثافي: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم کقیاس تقديم الاخوة الاشقاء على الاخوة 
من الأب في النكاح على تقدیهم عليهم في الارث والصلاة» فإن الاخوة من الأب - 


٤٦ 


والأم نوع واحد في الصورتين» ولم یعرف اه في التقديم في ولاية النكاح» لكن 
عرف تأثيره في جنسه وهو التقدم علیم فيما ينبت لكل واحد منهم عند عدم الأمر 
كا في الارث والصلاة وهذا دون ما قبله؛ لأن القارنة بين السألتین بحسب اختلاف 
الحلين أقل من المقارنة بين نوعين مختلفين. 

الثالث: اعتبار جنسه في عينه» كقياس إسقاط التضاء عن الحائض على إسقاط قضاء 
الركعتين الساقطتين عن السافر بجامع المشقة في كل منهماء والشقة جنس وإسقاط قضاء 
الصلاة نوع واحد يستعمل على صنفين» إسقاط قضاء الکل, وإسقاط قضاء البعض» 
وقد ظهر تأثير المشقة في هذا النوع ضرورة تأثيرها في إسقاط قضاء الركعتين. 
وهذا الضرب والذي قبله متقاربان» وإن كان هذا آول؛ لأن الإبهام في العلة أكثر محذورا 
من الإبهام في 00 

الرابع: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم كاعتبار جنس المصالح في جنس الأحكا» 
مثل قياس شارب الخمر على القاذف في جلده ممانین؛ لأنه إذا سكر هذى» وإذا هذى 
افترى. 

وهذا الضرب مثل الأولن» 

وانظر هذا القسم في: البحر احیط للزركشي ۲٠٠-۲٠٤/١‏ ومذكرة الشیخ رحمه الله 
ص ۲۵۵ ونشر البنود ١۸٤-۱۸۳/۲‏ وارشاد الفحول ص )۰۲۱۷-۲۱ وشرح 
الک و کب ۱۷۸۰۱۷۳/6 والاحکام للامدي ۰4۰۷/۳ ومفتاح الوصول ص ۱۳۱- 
۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۹۳ والروضة ص ۰۳۰۲ وشفاء الغلیل ص 4 4 7-۱ 
۸ والستصفی ۰۷۱/۱ وحاشية البنای ۲۸۳-۲۸۲/۲ والاهاج 0۸-11۳ 
واحصول ۰۲۲۱/۲/۲ والغني للخبازي ص ۰۳۰ و کشف الأسرار ۰۳۵۳/۳ وتیسیر 
التحریر ۰۵۵/6 وشرح العضد ۰۲۲/۲ 

هو أبو حفص عمر بن اخطاب, الفاروق» خليفة خليفة رسول الله عَيُهِ آشهر من 
أن يعرف كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكانت إليه السفارة في الجاهلية 
وقت الحرب» ووقت السلم» وكان من أشجع الناس وأقواهم قبل الإسلام وبعده» و كان 
صائب الرأي حيث كان و بدن والحجاب واتخاذ 
مقام إبراهم مصلى. ماثره لا تحصىء شهد الوقائع كلها مع رسول الله عي وأول - 


¥ 


من 


منه 


(1) 


99 


زفق 


الديوان وإحداث السجرن”“وغير ذلك” . 

وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لكلا یعص 
O‏ 5 ۶ )) 
خر فهذا لا يقول به احد . 


من لقب بأمير المؤمنين» وأول من دون الدواوين» وأرّخ بالهجرة» وضرب الدراهم. 
ولد عام 1٠‏ قبل الهجرة» وتوفى عام ۲۳ه. 

الإصابة مع الاستيعاب ۵۱۱6۰/۲. 

الديوان يجمع على دواوين» ودياوين. والديوان قد يفتح: مجتمع الصحف. والکتاب 
يكتب فيه هل الجيشء وأهل العطية. وقيل: إنه معرب ومعناه: السجل (الدفتر). 
القاموس ۰۲۲/4 ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۲۱۲ 

السجن: احبس وهو الکان الذي يقم فيه التهمون أو المجرمون بدون إرادتهم. 
وقيل: السجن: الحبس. 

القاموس ۰۲۳۳/6 ومفردات الراغب ص ۰۲۲۵ ومعجم لغة الفقهاء ص ۱ ۲. 

ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة لا يصلح مثالا للقسم الذي شهد الشارع باعتباره» 
بل إنه مثال للقسم الذي لم يشهد الشارع باعتباره» ولا بعدم اعتباره» وهو المصلحة 
المرسلة الآتية» وقد قدمت لك آمثلة هذا القسم الذي شهد الشارع باعتباره. 

انظر: نشر البنود ۰۱۹۱-۱۹۰/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲۰5 وشفاء الغليل 
ص ۰۱۵۸-۱6 وحاشية البناني على المحجل ۰۲۸/۲ والبحر المحيط 275/5 ومراقي 
السعود إلى مراتي السعود (بتحقيقي) ص 4-707 ٠١‏ ”, وشرح تنقيح الفصول ص "4 4» 
والستصفی .1١514-1١141/١‏ 

في الأصل (خمرا)» وعبارة القراني: «لثلا يعصر خمراء. 

شرح تنقيح الفصول ص .٤٤١‏ 

كلمة (أحد) ليست في الأصلء ولابد منبا لعدم جواز حذف الفاعل بدون سبب. ويمثل 
الأصوليون هذا القسم بفتوی يحبى بن يحبى الليئي صاحب مالك للملك عبد الرحمن 
ابن الحكم بتعيين صوم ستين یوما كفارة الوطء في نهار رمضان بدعوى أن الإعتاق 
لا يردعه. 

شرح الک و کب ۳۳/6 والمستصفى .٠١۹/۱‏ 


وذکر في المراقي هذا الثال الذي ذکره المؤلف رحمه الله في باب سد الذرائع فقال: - 


۸ 


وقسم لم يشهد الشرع باعتبار ولا بعدم اعتباره» وهو المصلحة 


ومعناه أن الشرع لم يمنع من غرس العنب خوف صناعة الخمر منها. 
نشر البنود 3/۲ ومراقي السعود إلى مراي السعود (بتحقيقي) ص ۰ . 


1 ویقال ها: الناسب» والرسل والاستصلاح» والاستدلال. 


وهذه العبارات وان قصد بها معنى واحداً إلا أن كلا منها نظر القائل به إلى حيثية 
مختلفة عن الحيثية التي نظر إليها غيره» وذلك لأن كل حكم بني على المصلحة ينظر 
إليه من ثلانة اعتبارات: 
أحدها: اعتبار الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة. 
ثانيها: اعتبار المصلحة المترتبة عليه. 
ثالثها: اعتبار بناء الحكم على الوصف الناسب. أو المصلحة (بالمعنى المصدري). فمن 
نظر إلى الاعتبار الأول عبر بالناسب الرسل؛ مثل ابن الحاجب حيث قسم المناسب 
إلى: مؤثرء وملام» وغريب» وهو تابع الغزالي في ذلك في شفاء الغليل. 
ومن نظر إلى الاعتبار الثاني عبر بالمصالح المرسلة» وهو الاسم الشائع عند أكثر العلماء 
من أصحاب المذاهب الأربعة. 
ومن نظر إلى الاعتبار الثالث عبر بالاستصلاح» أو الاستدلال. وممن عبر بالاستصلاح 
الخوارزمي» والغزالي في المستصفى. وعبر بالاستدلال إمام الحرمين وابن السمعاني» وعبر 
عنه الزركشي بالاستدلال المرسلء وبالمصالح الرسلة. 
وإذا علم ذلك فضابط المصلحة الرسلة أو الاستصلاح أو الناسب المرسل.... إلح: «کل 
منفعة داخلة في مقاصد الشارع» وليس ها أو لجنسها القريب شاهد شرعي بالاعتبارء 
أو الالغاء». 
وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا من غير وجود أصل متفق علیه, 
مع جريان التعليل المصور فیه». 
وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم عقلاء ولا يستند إلى أصل كلي» ولا جزي». 
وعرفه في المراقي وذكر أسماءه بقوله: 

والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والرسل 


۹ 


وانظر أسماء المصلحة المرسلة ومعانيها في: البرهان لامام الحرمين 031175-111/9 
والمستصفى ٤۲٤-۱۳۹/۱‏ ۰۱ وشفاء الغليل ص ۲۳۰-۲۱۰۰۱۵٩۹‏ والبحر المحيط 7/5/5 
وضوابط المصلحة ص ۳۳۲-۳۲۹ والاعتصام ۰۱۱۳/۲ ومجموع الفتاوى 2۳۹۲/۱۱ 
وشرح تنقيح الفصول ص 44۵ والروضة ص ۰۱۰۹ والمحصول ۰۲۲۳-۲۱۹/۳/۲ 
والاحکام للامدي ۰۲۱۷-۲۱۵/4 وشرح الكوكب ۰4۳۲/4 ونشر البنود ۰۱۸۹/۲ 
ومراقي السعود إلى مراي السعود (بتحقيقي) ص ۳۰۳. 

وحكي عن الشافعي في القديم الاحتجاج بالصاخ الرسلة وحكي عن أي حنيفة» وشنع 
كثير من العلماء على الامام مالك في الصلحة مع أن مذهبه لا يختلف عن بقية الذاهب 
في الصلحة حيث إنه يوافقهم في أن المصلحة إذا خالفت نصا لا يجوز الأخذ بهاء 
قال القرافی: هي عند التحقیق في جمیع الذاهب؛ لأس یعقدون ویقومون بالماشيةة 
ولا یطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالصلحة الرسلة إلا ذلك.. وقد عمل إمام 
احرمین ال .کتابه الغياق مسائل وأفتی ببا وحث علي و اها للمصلحة الطلقة 
وكذلك الغزالي في شفاء الغلیل مع آنهما شدّدا الإنكار على الالكية في الصلحة. 
وذهب متأخرو الحنابلة من أهل الأصول وابحدل, والباقلاني» وبعض المتكلمين إلى عدم 
الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقاء وحكاه ابن برهان عن الشافعي. 

وهناك من قال: إذا كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من صول الشرع؛ أو لأصل 
جزلي؛ جاز الاحتجاج بهاء وإلا فلا. نسبه ابن برهان للشافعي» وقال: إنه الحق والختارء 
وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي. ومعظم أصحاب ألي حنيفة» وفي الحقيقة أن هذا 
القول خارج عن محل النزاع» وهو الاحتجاج بالمصلحة المرسلةء أما ما شهد لها شاهد 
من الشرع ‏ تكن مرسلة وعرفها مع اتمثيل لها صاحب الراقي بقوله: 


والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والرسل 
نقبله» لعجل الصحابه كالنقط للمصحف والكتابه 
تولية الصديق للف‌اروق وهدم جار مسجد للضیق 
وعمل السكة مدید الندا والسجن تدوين الدواوين بدا 


انظر: البحر المحيط 8-17/56514/5لاء والبرهان لامام الحرمين ١١۱۲۲-۱۱۱۳/۲‏ 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ۰۳۰ والستصفی ١٤٤-۱۳۹/۱‏ - 


t1۰ 


(۱) 


وشفاء الغلیل ص ۰۲۳۰-۲۱۰ والسودة ص ۰68۱-46۰ والروضة ص ۰۱۷۰ 
واحصول ۲۲۰/۳/۲-) ۲۲ والاعتصام ۱۱۱/۲ والاحکام للامدي ۲۱۷-۲۱۰/4) 
وشرح تنقیح الفصول ص ۰445 وضوابط الصلحة ص ۳۸۹-۳۹۷ واعلام الموقعين 
۰۳۷۷/:۰۳۳-۱ ومجموع الفتاوی ۰۳46/۱۱ وتخريج الفروع على الأصول 
ص ۰۳۲۰ والرسالة ص 0۱5-۵۱۵۵۰ وتیسیر التحریر ۰۱۷۱/4 والعضد على 
المختصر ۰۲۸۹/۲ وارشاد الفحول ص ۱ ۲. 

ما وقع في محل الحاجة یسمی حاجیا ومصلحياء وحاجيات» وضابطه: أنه مفتقر إليه 
من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج» والشقة اللاحقة بفوت 
المطلوب» فإذا لم تراع؛ دحل على المكلفين على الجملة الحرجء والشقة ولكنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة» وهي جارية في العبادات» والعادات» 
والعاملات. والجنايات» مثل الرخص الخففة للمشقة في المرض والسفرء وإجراء كلمة 
الكفر على اللسان عند الاکرای وإباحة الصيدء واتمتع بالطيبات ما هو حلال مأكلاء 
ومشرباء ومسكناء ومركباء وما كان مثل ذلك و كالقراضء والساقات, والسلم وإلغاء 
التوابع في العقد على التبوعات. كالثمر ومال العبد. 

وكالحكم باللوث, والتدمية» والقسامة» وضرب الدية على العاقلة» وتضمين الصناعء 
وأمثال ذلك. 

الموافقات للشاطبي ۱۱-۱۰/۲ وضوابط المصلحة ص 2٠١١‏ وشرح الكوكب 
۶ وشفاء الغليل ص 2١5١‏ والمستصفى ٠٤١-٠٤١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰۳۹۱ والمحصول ۰۲۲۲/۲/۲ ونشر البنود ۰۱۸۱/۲ والإہاج ۰2۱/۳ 
والبحر احیط ۰۲۱۱-۲۱۰/۵ وإرشاد الفحول ص ۰۲۱۲ وحاشية البناني ۰۲۸۱/۲ 
والعضد على اختصر ۱/۲ ۲. 

التدمة» ویقال: المكمل؛ والتحسيني «التحسینیات»» وضابطه: الأخذ با يليق من حاسن 
الأخلاق. والعادات, وتجنب الرذائل» وما یدنس ویانفه اصحاب العقول الراجحق 
ویجتمع ذلك كله في: مکارم الأخلاق» وهو ما ليس ضرورياء ولا حاجياء ولکنه في 
حل التحسين. 

ومن أمثلتها في العبادات: إزالة النجاسات» وما يتعلق بالطهارات» وستر العوزات» 


4۱١ 


لم يعتبر» وان وقعت في محل الضرورة فيجوزان يؤدي إليها اجتهاد مجتهد 


(۱) 


0) 


ومن الغادات: اداب الأكل والشربء وما يتناول من الطيبات» ومجانبة أكل الخبائث 
من النجاسات وامحرمات» وما فيه ضرر من المستخبثات» والاسراف. والاقتار في 
التناو لات. 

ومن العاملات: النع من بیع النجاسات. وفضل الاء والرعی؛ وسلب العبید منصب 
الشهادق. والامامق وسلب الرأة انکاح نفسهاء ومنصب الإمامة» وطلب العتق؛ 
والكتابة» والتدبیر. 

ومن الجنايات: منع قتل الحر بالعبد» والسلم بالکافی وقتل النسای والصبیان والرهبان 
في الجهاد. 

الموافقات 15-11/7, وضوابط المصلحة ص ۰۱۲۰ وشفاء الغليل ص ۱1۹ والنهاج 
بشرحي الأسنوي والبدخشي ۰۵۲/۳ والمحصول ۰۲۲۲/۲/۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۳۹۱ ونشر البنود ۰۱۸۱-۱۷۷/۲ والمستصفى 2١41-١14./١‏ والاحکام 
للامدي ۳۹۲/۳ والبحر النحيط ۲۱۳-۲۱۱/۰ والروضة ص ۱5۹ والابهاج 02۲/۳ 
وشرح الک وکب ۰۱17/4 وشرح العضد ۰۲۱/۲ 

انظر: الستصفی ۰۱4۱/۱ وعبارته بعد أن قسم الصا إلى: ضروريات» وحاجیات 
وتحسینیات: «فإذا عرفت هذه الاقسام. فنقول: الواقع في الرتبتین الاخیرتین لا يجوز 
الحكم بمجرده» إن لم یعتضد بشهادة أصلء الا أن يجري مجری وضع الضرورات؛ فلا 
بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتبد» وان ۸ يشهد له الشرع بالري فهو کالاستحسان 
فإن اعتضد بأصلء فذاك قياس.... أما الواقع في رتبة الضرورات. فلا بعد في أن يؤدي 
إليه اجتهاد مجتهد. وإن ۸ يشهد له أصل معينء ومثاله: ما لو تترس الكفار بجماعة من 
أسارى المسلمين» فلو كف المسلمون عنم تغلبوا على دار الاسلام ولو رموا الترس 
كوا تما رعا قن لاتوت ج كل 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰445 والبحر المحيط ۷۹۷۸/5 وفيه نسبة هذا القول 
للغزالي» والبيضاوي. وغيرهما. وشفاء الغليل ص ۰۱۸۸۱۲۱ والمنخول ص ۳۵۳- 
۰ وشرح الک و کب 498-1477/5. 


۲ 


والضرورة" "هي الخمسة التي اتفقت علیباالشرائع» وهي: حفظ الأديان“ 
NS‏ او e eA‏ 


)١(‏ الضرورة ويقال ها: الضرورية» والضروريات» وضابطها: أنه لابد منها في قيام مصالح 
الدين والدنياء بحيث إذا فقدت؛ لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد» وتهار ج» 
وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاةء والنعيم» والرجوع بالخسران المبين» والحفظ ها يكون 
بأمرين: 
أحدهما: ما يقم أركانهاء ویثبت قواعدهاء وهو عبارة عن مراعاة وجودها. 
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع» أو المتوقع فيباء وهو عبارة عن مراعاة ما يخل 
بباء أو يعدمها بالكلية. 
الموافقات ,8/١‏ والابهاج ۰/۳ وحاشية البنافي ۲۸۰/۲ وتنقيح الفصول ص ۳۹۱ 
وشفاء الغليل ص ۰۱۲۰ والمستصفى ۰۱8۰/۱ ونشر البنود ۱۷۷/۲ والاحکام للامدي 
۳ وانحصول ۰۲۲۰/۲/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۱۲ وشرح الكوكب :١159/4‏ 
والروضة ص .١7١‏ 

(۲) من جانب الوجود. کلایمان والنطق بالشهادتین وما يتبع ذلك من أركان الاسلام 
وشروطه. ومن جانب الاعدام بدرء المفاسد الواقعة» أو المتوقعة, كالجهاد. وعقوبة 
الداعي إل البد ع. 
الوافقات 4-۸/۲ وشرح الکو کب ۰۱۰/4 وضوابط المصلحة ص ۰۱۱٩‏ والبحر 
احیط ۰۲۰۹/۵ 

(۳) من حيث الوجود بتناول المأكولات» والشروبات؛ واللبوسات والسکونات؛ وغير 
ذلك ما یتوقف عليه بقاء احياة البشرية» ومن حيث ما یعود على النفوس بالابطال» 
فشرع ما يدرأ ذلك عنها كالقصاصء ووجوب الدية. 
الموافقات ۰۱۰-۹/۲ وشرح الک و کب ۰۱5۱/4 وضوابط المصلحة ص ۰۱۱٩‏ والبحر 
احیط ۰۲۰۹/۵ 

(4) ویقال: حفظ النسل من حيث الوجود بالنكاح» وأحکام الحضانة» والنفقات» ومن 
حيث النع بتحريم الزناه ووضع الحدود الرادعة عنه. 
البحر احیط ۰۲۰۹/۰ وضوابط الصلحة ص ۰۱۱۹ وشر ح الک و کب ۱۰۲-۱۱/6. 

(ه) من حيث الوجود: البادلات في البيع» والاجارق وما یتعلق بالصناعات, وإيجاب الضمان - 


<1۳ 


و العقو 


MO, 
۰ 


واشترط آبو حامد في الصلحة أن تکون کلية قطعية مع كونها 


(MD 


صر و ریه 


۲( 


کر 


على المتعدي. 

ومن حيث المنع: تحريم السرقة» والعقوبة عليها بالقطع. 

الموافقات ۱۰/۲ والبحر المحيط ۰۲۰۹/۵ وضوابط الصلحة ص ۰۱۲۰ وشرح الكوكب 
۱/4 

من حيث الوجود: مثل ما في حفظ النفس من تناول الغذاء» ومن حيث النع: تحريم 
ما يؤثر عليه من مسكرء أو E‏ عط بور عل امین 
وزاد بعض العلماء سادسا- وهو حفظ الاعراض» فإن عادة العقلاء بذل نفو سهم» 
وأمواهم, وما يبذل الضروري دونه فهو أولى أن يكون ضرورياء وقد شرع للمحافظة 
عليه تحريم الأعراض وما ورد من الوعيد في الغيبة» وحد القذف, والأمر بغض البصر 
وضابط العرض: ما يمدح, أو يذم من الانسان؛ وهو النفس وحسّبٍ الإنسان أن ینتقص 
ويثلب سواء أكان في نفسه أم سلفه أم من يلزمه أمره» وقيل: ما يفتخر به. 
شرح الكوكب ۰۱۹۲/4 والبحر احیط ۰۲۱۰/۵ ونشر البنود ۱۷۸/۲ ومراقي السعود إلى 
مراقي السعود (بتحقيقي) ص ۰۲۹۷ والقاموس ۳۳4/۲ والمراجع السابقة. 

وتابع الغزالي في هذا القول: البيضاوي» وعبارة الغزالي في الستصفی: «مثاله: أن الكفار 
لو تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين» فلو كففنا عنهم لصدموناء وغلبوا على دار 
الاسلام. وقتلوا كافة المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنباء 
وهذا لاعهد به في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين» فيقتلونهم» 
ثم يقتلون الأسارى أيضاًء فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال» فحفظ 
جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع» لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل» 
كا يقصد حسم سبيله عند الامکان, فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليلء و كان 
هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع» لا بدليل واحد. وأصل 
معين» بل بأدلة خارجة عن الحصرء لكن تحصيل هذا القصود بهذا الطريق» وهو قتل 
من ۸ يذنب غريب ۸ يشهد له أصل معين» فهذا مثال مصلحة غير مأحوذة بطريق 
القياس على أصل معين» وانقدح اعتبارها باعتبار ثلالة أوصاف: أنها ضرورة» قطعيق - 


٤ 


وأما سد الذرائع' فمعناه: حسم مادة الفساد بقطع وسائله والذرائ 


- كلية. انظره ۸۱4۱/۱ والابباج على النباج ۱۹۰/۳ والبحر احیط .۷۸/١‏ 

)١(‏ الذرائع: جمع ذریعف وهي في اللغة: الوسيلة إلى الشيء؛ والجمل الذي يختل به الصید. 
وحلقة يتعلم عليها الرمي» ويقال: الدّريئة» والذريعة لكل شيء أدنى من شيء وقرب 
منف ومنه قول الشاعر: 
وللنية أسباب 1 كا تقرّب للوحشية الذرغ 
وی الاصطلاح: ها تعریفات عده) و بعص بعض العلماء يسميها «باحیل»» وقد عرفها الباجي 
بأنها: «ما یتوصل به إلى محظور العقود من ابرام عقدء أو حَلَّهِه, مثل لن يريد الکلف 
بيع دینار بدينارين» فیعلم أنه لا يجوز فیبیع دیناره بعشرة دراهم» ثم يبيع العشرة الدراهم 
من بائعها منه بدینارین. 
أو هي: «المسألة التي ظاهرها الإباحة» ویتوصل بها إلى فعل انحظوره. مثل: أن يبيع 
السلعة بمائة إلى أجل» ويشتريها بخمسين نقداء فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة. 
وقيل: «كل فعل مأذون فيه بالأصلء ولكنه طرأ عليه ما جعله يودي إلى المفسدة كثيرأء 
لا غالبا». 
وعرفها الفتوحي بأنها: «ٍظهار التعاقدین عقداً مباحاً يريدان به محرما مخادعة؛ وتوسلا 
إلى فعل ما حرم الله تعالى» واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجبء أو دفع حق» ونحو 
ذلك». 
وعرف ابن نجم الحيل بأنبا: «الحذق في تدبير الأمورء وهي تقليب الفكر حتى يبتدى 
إلى القصود». 
ثم ذكر أن مشايخهم اختلفوا في في التعبير عنهاء فمنهم من يعبر بكتاب اليل؛ ومنهم من 
يعبر بكتاب اخار ج؛ وهر الكثير» وبعض يقول: إنما هو اهرب من ارام والتخلص 
منه حسنء قال تعالى: وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحن ٹا وذكر في الخبر: 
أن رجلا اشترى صاعاً من تمر بصاعين» فقال عله : «أربيت» هلا بعت تمرك بالسلعة» 
ثم ابتعت بسلعتك غرا» وهناك من عرفها بأمها: «کل ما يتخذ وسيلة لشيء اخر سواء 
أكان كل من الوسيلة والتوسل إليه حراماً أم حلالا»» وهي بهذا المعنى يدخل فيها التفق 
عليه والختلف فيه» ويستوي فيها الفتح» والسّد. وتكون راجعة إلى جلب المصالح بفتح 
ما يؤدي إليباء وإلى درء المفاسد بسد ما يؤدي إليها. ع 


۰:۱۵ 


هي: الوسائل» وهي عل ثلاثة أقسام: 


أحدها: معتبر إجماعاء كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه یسب الله 


۱) 


صر 


O) 


قال في الراي: 
سد الذراکم و ارم نم ا إل الد نتم 
وبالکراهت» وندب» وردا وألغ إن يك الفساد أبعدا 


وقیل: «مي قصد التوصل إلى تحویل حکم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل». 
وقال الشاطبي: الذرائم حقيقتها: «التوسل با هو مصلحة إلى مفسدة», والتحیل بوجه 
سائغ مشروع في الظاهرء أو غير سائغ على إسقاط حکم. أو قلبه إلى حکم بحيث لا 
يسقطء أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود» 
مع العلم بكونها لم تشرع له فكأن التحيل مشتمل على مقدمتين: 

إحداهما: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الامر. 

والأخرى: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معانٍ وسائل إلى قلب تلك الأحكام 
هل يصح شرعاً القصد إليه والعمل على وفقه أم لا؟. 

وانظر معنى الذرائع «الحيل» في: القاموس ۲4/۳ ولسان العرب 47-97/8, والحدود 
للباجي ص 1۹-1۸ وإحكام الفصول ص ۰۰1۸-571۷ والأشباه والنظائر لابن نجم 
ص ۰4۰5 وإعلام الموقعين ۲٠٦-۲٠١/۳‏ وشرح الک و کب ۰4۳۰/4 وشرح تنقيح 
الفصول ص 44۸ والبحر احیط /۰۸۳-۸۲ ونشر البنود ۰۲۲۲-۲۵/۲ والوافقات 
۲۱۱-۲ 0۳۷۹-۳۷۸۰۳ ۲۰۱-۱۹۹/4 والاعتصام 4/۱ ۰۳۶ والفروق للقراني ۰۲/۳ 
وارشاد الفحول ص ۲45 والأدلة الختلف فيها للبغا ص 20517 وتبصرة الحكام ۳5۶/۲ 
والصلحة للبوطي ص ۲۹6. 

اخالفون في الاحتجاج بسد الذرائم یقولون: هذا النوع لیس من باب سد الذرائع؛ 
لانه منصوص علبه» ویجعلونه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال تعالى: 
ولا تسبوا الذين یدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا الاية ۱۰۸ من سورة الأنعا» 
وقال تعالى: #ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم في السبت» الاية ٩۵‏ من سورة البقرق 
فان سبب نزول الآية الأولى قول الکفار: لتكفنَ عن سب المتناء أو لنسبنّ إهك 
فنزلت. والآية الثانية في فعل اليبود حيث حرم عليهم الصيد في يوم السبت» فتذرعوا 
بحبس الصيد يوم السبت واه يوم الجمعةء وقال ع «إن من أكبر الكبائر شع - 


4٦ 


وقسم غير معتبر إجماعاء كالمنع من الشركة في سكنى الديار مخافة الزف " 
وج ختلف فيه کبیو ع "الا جال» فاعتبرها مالك خلافا لغیره" 


- الرجل والدیه» قالوا: يارسول ال وهل يشم الر جل والديه؟ قال: «نعم یسب أبا لرجل 
فيسب أباه ويسب أفلة فت آم و كن عله يكف عن قل المنافقين؛ لأنه ذريعة 
إلى قول الكفار: إن محمدا یقتل أصحابه» ومن هذا الباب قوله تعالى: إلا تقولوا راعنا». 
شرح تنقيح الفصول ص ۰44۸ والموافقات ۳۹۰/۲ والبحر احیط ۰۸۳/۹ وضوابط 
الصلحة ص ۲۹6 والادلة اختلف فيها للدکتور البغا ص ۰01۸ وإعلام الوقعین ۲۰۵/۳- 
۸ ۰۲۸۲/4 وشرح الک و کب ٤۳۷/٤‏ . 

(۱) انظر؛, شرح تقيج الفصتول؛ فان المؤلف نقل العبارة من وتام عبارته 
«وثانيها ملغي إجماعاء كزراعة العنب» فإنه لا ينع حشية الخمر» والشركة في سكنى 
الدار خشية الزنی» ص .٤٤۸‏ 
وانظر: تبصرة الحكام ۰۳۵/۲ والأدلة الختلف فيا للدكتور البغا ص 4 ۰۵۷ والبحر 
المحيط 285/5 ونشر البنود ۲۱۱/۲ وإر إرشاد الفحول ص 0۲۶۷ والأشباه والنظائر 
لابن السبكي ۱۲۰-۱۱۹/۱. 

(۲) بيوع الآجالء وهي بيوع السلف» والسلم, وفيها تداخل مع بيوع العينة» من حيث 
اشتالهما على التحيل» وهي: «ما أجل ننه العين» وما أجل ثمنه غير ما سلم». 
أو هي: «لقب لمتكرر بيع عاقده الاول ولو بغير عين قبل اقتضائه». 
أو هي: «بیع السلعة الاجلة الموصوفة شمن عاجل». 
أو هي: «بيع الآجل بالعاجل» أو بيع الدين بالعين». 
أو هي: «بيع الشتري ما اشتراه لبائعه أو" لوکیله لأجل». 
انظر : امحدود لابن عرفة ص ۲۵۹ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۱۱ والتعریفات الفقهية 
للمجددي ص ۲۱۳ والشرح الصغیر ۰۱۱۳/۳ 

(۳) يعني أن الالكية اعتبروا سد الذريعة في بيوع الا جال فمنعوها» ووافقهم في ذلك الحنابلة 
وذهب الشافعي, وأبو حنيفة إلى ابجوان إذا لم يكن هناك شرط بين التعاقدین. 
انظر: المغني لابن قدامة ١۱۷-١١١/١‏ وشرح الک و کب 24707-477/4 وشرح 

تنقيح الفصول ص ۰44۸ والشرح الصغير ۱۱/۳ وإعلام الموقعين ۲۲۰۰۲۰۲/۳ 
۳ والموافقات ۲/ اعد وس رع ور 1/4و 3-1١‏ والأشباه والنظائر - 


1¥ 


0 تسه © 


ینقل اع الذهب عن مالكث به انفرد باعتبار العوائد» وال 


و الذریعت وليس كذلك» فان العادة هي العرف» و هو معتبر 5 الذاهب» 
والصلحة قد اعتبر' 'أهل الذاهب قسما منهاء وإنما انفرد مالك بقسی 
فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة اکثر من غیره لا أنه انفرد بهما". 


لابن السبكي ۱۲۰-۱۱۹/۱ والأشباه والنظاثر لابن نجم ص ۰4۰۷-4۰5 واعلام 
الوقعین ۰۲۸۲/4 والاحکام لابن حزم ۰۷۵/۲ وارشاد الفحول ص ۲4۰ وأثر 
الأدلة انختلف فيها للدکتور البغا ص ۵۷۳ وتبصرة الحكام ۳۶/۲ 

في الأصل (اعتبرهای .وما ثبت هو الناسب للمقام. 

انظر: شرح تنقیح الفصول ص 44۸. 

هذا التنبیه منقول من شرح التنقیح للقرافي» وعبارته: 

«تنبیه: ینقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد» و الصلحة المرسلة» وسد الذرائع» 
ولیس کذلك. 

أما العرف. فمشترك بين الذاهب. ومن استقرأها؛ وجدهم یصرحون بذلك فیها. 
وأما المصلحة الرسلق فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولکنهم عند التفريع نجدهم یعللون بمطلق 
الصلحة. ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق» وال جوامع» بإبداء الشاهد لها بالاعتبار» بل 
يعتمدون على مجرد المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة. 

وأما الذرائع» فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: 

أحدها: معتبر إجماعاء كحفر الآبار في طرق السلمین وإلقاء السمّ في طعمتبم وسب 
الأصنام. عند من یعلم من حاله أنه یسب الله تعالى حیشذ. 

وثانیها: ملغي إجماعاء كزراعة العنب فانه لا هنم خشية الم والشركة في سکنی 
الدار خشية الزنی. 

وثاللها: تلف فيه» کبیوع الآجالء اعتبرنا نحن الذريعة فیهاء وخالفنا غيرناء فحاصل 
القضية أنا قلنا بسدّ الذرائع آکثر من غیرناه لا آنها خاصة بناه. 

انظره ص 44۹-46۸ وقارن بينهما. 8 


۸ 


وأما العصمة” "فمعناها: أن يقول الله لنبي» أو لعا م: احكم فإنك لا تحكم 


إلا بالصواب» لأني عصمتك من اخطا وقد احتلف الناس ۳ ذلك» فقال 


.٠ ۰ )۲( s\t: 5‏ ۲(۳) 
بوقوع ذلك مویس بن عمران» والروافض . 


(۳) 


وانظر: البحر احیط ,۸۵-۸۲/٩‏ والأشباه والنظاثر لابن السبكي ۱۲۰-۱۱۹/۱) ونشر 
البنود ۰۲۲۷/۲ 

العصمة: ویقال: التفويض» ومعنی العصمة في اللغة: الاکتساب. والنع والوقایت 
والحفظ» وشبه السنوار. 

والتفویض في اللغة: الرد من: فوض إليه الأمر: رده إليه» ومنه قوله تعالی: إوأفوض 
آمري إلى الله أي: أرده إليه. 

وفی الاصطلاح: العصمة والتفويض معناهما هنا: ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو: 
«تفویض الله تعالى حکم حادثة إلى رأي نبي» أو عالم» فیقول له: احکم بما شفت؛ 
فهو صواب. ویصیر حینثذ قوله من جملة الدارك الشرعیة». 

وانظر معنی العصمة» والتفویض في: القاموس 4۰/۲ ۰۱5۱/0۳ ومفردات الراغب 
ص ۰۳۸۷۰۳۳۷ وتعریفات الجرجاني ص ۱۶۰ والعتمد ۸۹0-۸۸۹/۲ واحصول 
۲ والاحکام للامدي ۰۲۸۲/6 والبحر احیط ۰4۸/۲ وسلاسل الذهب 
ص ۰4۲۷ والسوّدة ص ۰ ۰0۱ والابهاج ۰۲۰۹/۳ والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي 
۳ وتيسير التحریر ۰۲۳۹/4 وفواتح الرهوت ۰۳۰۹/۲ ورشاد الفحول 
ص ۰۲6 واللمع ص ۰۷۰ وشرح الک و کب ۱۹/4 والنتبی ص ۰۲۱۷ 

في الأصل (موسی) والصحیح آنه: (مویس) كأويسء ابن عمران, کا ذکر الفيروزابادي 
في القاموس, والبصري في العتمد» وأصحاب طبقات العتزلق عاش ما بين القرئین الثاني 
والثالث» حيث كان من شيوخ امحاحظ. 

القاموس ۵۲/۲ ۰۲۳-۲ والعتمد ۰۸۹۰/۲ وطبقات العتزلة ص ۰۷۰ 

هم الذين رفضوا زید بن علي» لأنه في زعمهم خالف مذهب آبائه في الأصولء والتبري 
والتولي وهم مغالون في النبوة» والامامة. 

الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۳/۱ 

وبقول مویس, والروافض» قال ابن برهان» ونسبه إلى مذهب الشافعي واختاره الباقلاني 
والكياء وابن الصباغ والجرجاني» وابن احاجب. والنظام؛ ونسب للجمهور. 


۱۹ 


وقالت المعتزلة”: إن ذلك تنم" وتوقف الشافعي» ووافقه فخر 


(۳ ۱ 


() 


(۳) 


انظر: البحر احیط 4۸/5 واحصول ۱۸/۳/۲ وسلاسل الذهب ص ۰1۲۷ والسودة 


ص 0۱۰ وجمع الجوامع حاشية البنايي ۳۹۲/۲ والاحکام للامدي ۰۲۸۲/4 وتیسیر 
التحریر ۲۳۷/۲. 

العتزلة: فرقة منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة» ظهرت على يد واصل بن عطای 
وعمرو بن عبيد» لما طردهما الحسن البصري من مجلسه. فاعتزلا حلقته, و کانا یقولان 
بالمنزلة بين المنزلتين» وأن العبد یخلق آعمال نفسه... إلح. 

الفرق بين الفرّق ص ۲۰۲0۱۱:۲۰ الال والبحل ۸۵۰۶۳/۱. 

وبه قال أبو بكر الجصاص من الأحناف» وأبو بو الخطاب الحنبلي» وذهب ابن السمعاني 
إلى اختيار جواز العصمة؛ والتفويض للنبي خاصة دون العالم» وهو أحد قولي الجبائي» 
وذكر ابن السمعاني أن قول اي في الرسالة يدل عليه» وارتضاه الشوكاني. وهو 
الراجح في نظريء لعصمة الأنبياء دون غيرهم؛ ولأخهم لو وقع م منهم الخطأ لا يقرون 
عليه؛ ولأن زمنهم يتنزل فيه الوحي فخالفوا العلماء. 

وانظر: الرسالة ص ۵۰۳-4۸۷ وسلاسل الذهب ص ۰۲۷ والعتمد ۰۸۹۰/۲ 
واحصول ۰۲۰۷-۱۸۳/۳/۲ والاحکام للامدي ۲۹۰-۲۸۲/٤‏ والمنتبى ص 0۲۱۷ 
والابهاج ۰۲۰۹/۳ وشرح الک و کب /۵۲۲-۰۱۹. وإرشاد الفحول ص 54 ۲ والبحر 
احیط ٠٤۹-٤4۸/٦‏ وتیسیر التحریر ۰۲۳۹/۶ واللمع ص ۷5 والسودة ص 8۱۰ 
والباج بشر حي الأسنوي والبدخشي ۰۱4۵/۳ والتبصرة ص ۵۲۱. 

توق الشافعي نقله عنه الفخر الرازي في انحصول ۱۸۵/۳/۲. 

وعبارته: «وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه» وجوازه. وهو اشتاره. 

وقال الزركشي في البحر: «وزعم الآمدي» والرازي أن تردد الشافعي في الجواز. وقال 
غيرهما: بل في الوقوع» مع الجرم بالجوازء وهو الأصح نقلاء وهو الختار إن لم يقع 
نقلا». ٤۹/٦‏ . 

وانظر: كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص 0۰۳-8۸۷ والمعتمد ۸۹۰/۲ 
وحاشية البناني ۳۹۲/۲ والاحکام للامدي ۰۲۹۲/4 والنتبی ص .۲٠۷‏ 


{۰ 


الفن الخامس من علم الأصول 
ف الاجتپاد. و التقلید» والفتوی. والتعارض» والترجیح 


وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: في الاجتهاد”" 


وهو استفراغ الوسع في النظر في الاحکام الشرعية. 
وهو واجب عند مالك وجمهور العلماء عل تفصیل نذ کره بعد هذا. 


(۱) الاجتهاد في اللغة: من الجهد- بالضمت والفتح» وهو: «استفراغ الوسع في تحصیل أمر». 
ولا يستعمل إلا في ما يكون فيه مشقة» يقال: اجتهد في الصخرة» ولا یقال: اجتهد 
في حمل القلم. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف» وله تعريفات أخرى منها: (أنه استفراغ الفقيه الوسع 
أو: «بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال». 
وانظر تعريفه في: القاموس ۱۸/۱ والمصباح المنير ۰/۱ ۱۷ والرسالة للشافعي ص 8۱۱ 
حزم ۱۷۸/۸ والاحكام للامدي ۲۱۸/4 والبحر المحيط ۱۹۷/١‏ وتيسير التحرير 
6 وتعريفات الجرجاني ص ۱۰) ومذ كرة الشيخ ص ۰۳۱۱ وشرح تنقيح الفصول 
ص 4۲۹ والروضة ص ۰۳۵۲ وكشف الأسرار ۱4/4 وشرح الكوكب 40۷/4- 
۸ وارشاد الفحول ص ۰ و حاشية البناني ۰۳۷۹/۲ والنتبی ص ۹ ونشر 
البنود ۰۳۱۵/۲ ودب القاضي للماوردي 4۸۸/۱ 

(۲) الاجتهاد واجب على الکفايق کا قال الشهرستانی: إذا اشتغل بتحصیله واحد سقط 
الفرض عن المیم. وان قصّر فيه أهل عصر عصوا بتر که وأشرفوا على خطر عظم 
فان الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتیب السبب على السبب» ول 


۶۱ 


0 فروع 0 


الأول: لا حلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله ع وأما اجتهاد 
غيره في زمانه» فان کان غائبا عنه جاز وإن کان حاضرا معه ففيه خلاف''. 


(۱) 


یوجد السبب كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها متاثلةء فلابد إذا من جتهد. وقد 
یکون فرض عين کاجتهاد اجتبد في حق نفسه فیما ینزل به؛ لأن اجتهد لا يجوز له 
أن يقلد غيره. لا سیما في حق نفسه» أو اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم 
فيه» بان ضاق الوقت» ويخشى ضياع الق أو تعطيل الحكم. 

وقد يكون مندوباً» كأن یهد قبل نزول الحادثة حتى يعلم حكمها قبل حدوثهاء أو 
أن يستغني عن حكم حادثة ۸ تقع» فيجتهد ندبا في الحالتين. 

انظر: الملل والنحل ۲۰۵۰/۱ البحر المحيط للزركشي 2194/5 وكشف الأسرار 
للبخاري ۱/6 ۰۲۷-۲ وفواتح الرحموت 8778-877/7؛ وأصول الفقه للدكتور بدران 
۳ العينين بدران ص ۰4۸۳-4۸۲ وشرح تنقيح الفصول ص .57١‏ 

حکی الأستاذ أبو منصور البغدادي الاجماع عليه وأيد إمام الحرمين» والغزالي اجتهاد 
الغائب» عن النبي عي إذا بعد عنه بفرسخ» أو فرسخین, واختار الباقلاي وقوعه 
ونقله الكيا عن أكثر الفقهای والمتكلمين» وقواه القاضي عبد الوهاب على أصول المالكية. 
انظر: البحر احیط ۲۲٠-۲۲١/١‏ والمسودة ص ۰۵۱۱ والمنخول ص ۰17۸ واحصول 
۲ والتبصرة ص ۱۹ الروضة ص ۳۵ وشرح مختصر الروضة ۵۸۹/۳ 
والمعتمد ۰۷۱۵/۲ وتيسير التحرير ۱۹۳/4 والبرهان ۰۱۳7/۲ شرح الک و کب 
. 

أنه يجوز بشرط أن يقرره الرسول عي قاله ابن فورك. 

وفصّل ابن حزم بين الاجتهاد في الأحكام» کایجاب شيء أو تحريمه. فلا يجوز, كالاجتهاد 
في عدة التوفی عنبا الحاملء والإفتاء بأنها أربعة أشهر وعشراء وبين الاجتهاد في غير 
ذلك فيجوزء كالاجتہاد فيما يجعل علما للدعاء إلى الصلاة» ولم يكن على إيجاب شريعة 
تلزم» وإنما كان إيذانا من بعضهم لبعض. 

وهناك أقوال آحری منها: جواز الاجتهاد في زمنه ع مطلقاء سواء أكان بحضرته 
آم کان اغائباًغنة» :وهو قول أكثر الشائعية»'وعمد بن لسن من الا حافت واختاره 


۲ 


الفرع الثاني: قال الشافعي» وأبو يوسف وغیرهها: يجوز أن يحكم النبي 9 
بالاجتہاد“ , 
وقال اخترون: ۸ يكن متعبدا به لأن الوحي يغني عن الاجنهاد”". 


- الباقلاني» والغزالي» ومنبا: منع الاجتهاد في زمنه مطلقاً سواء أكان غائباً عنه أم حاضرا 
عنده؛ وبه قال أبو الخطاب الحنبلي» والجبائيان «أبو علي» وأبو هاشم». وهناك من فرق 
بين الولاة» و القضاق فيجوز هم الاجتهاد إذا كانوا غائبين عنه» ولا يجوز لغيرهم. حكاه 
الغزالي في المستصفى. 
وانظر هذه الأقوال في: الستصفی ٠۰٤-۱۰۳/۲‏ والبحر احیط ۰۲۲-۲۲۰/۰ 
والاحکام لابن حزم ۸۱۲-۸۲۱/۵ والسودة ص ۱۱ والروضة ص )۳۵ 
وا محصول ۲۷-۲۰/۳/۲) والتبصرة ص ۰۵۱۹ والبرهان ۱۳۵۵/۲ والعتمد ۰۷۱۵/۲ 
وتیسیر التحریر ۰۱۹۳/6 وإرشاد الفحول ص ۲۵5 واللمع ص ۷۰ وشرح مختصر 
الروضة ۸۹/۳ وشرح الک وکب ۰4۸۱/4 

)١(‏ وعلى هذا القول جمهور العلمای وهو ظاهر مذهب الشافعي» ومذهب أحمد. وأكثر 
المالكية» منهم الباقلاني والقاضي عبد الوهاب» والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين 
البصري. 
واختاره الغزالي» والفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب, والبيضاويء وابن السبكي. 
وقال به الأحناف بشرط انتظار الوحي مدة قبل الحكم بالاجتهاد. 
انظر: البحر المحيط ۰۲۱۵/۲ والمعتمد ۷٦٤-۷٦١/۲‏ والتبصرة ص ۰0۲۱ والبرهان 
۲ وأصول السرخسي ۰۹۱/۲ والمستصفى ۰۱۰/۲ والمحصول ۰۱۸۹/۳/۲ 
والروضة ص ۳۵۰ وتنقيح الفصول ص ۰4۳5 وتيسير التحرير 2187/4 وفواتح 
الرحموت ۳۹۰/۲ والاحکام للامدي ۲۲۲/4 وشرح الكوكب »٤۷١-٤۷٤/٤‏ 
والمسودة ص 05١ه.‏ 

(۲) من هؤلاء: أبو علي» وأبو هاشم الجبائيان» وابن حزم ونسب لأكثر الأشاعرة» والمعتزلة» 
وكل من منع القياس» ونسبه أبو يعلى إلى ظاهر کلام الإمام أحمد. 
وهناك قول آخرء وهو التوقف عن القطع في ذلك لجواز أن يكون له أن يجتهد وأن 
لا يكون متعبداً بالاجتهاد. ونسبه الصيرفي إلى مذهب الشافعي, لأن الشافعي حكى 
الأقوال» ولم يختر شيكاً. 


t۳ 


00000 إذا نقا ی ا زجوعا عن 


او 


وإن م يعلم حكي عنه القولان» و يحكم عليه برجوع وان كان 


e TET 
أحدهما نقل عنه وإلا نقل عنه القولان".‎ 


ومحل الخلاف في الاجتهاد في الأحكام الشرعية» أما الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنياء 


(1) 


(۳) 


وتدبیر احروب. ونحوهاء فمحل وفاق. 

وانظر کلام الأصوليين على هذه الأقوال» واستدلالاتهم في: البحر احیط ۲۱4/5- 
۸ والستصفی ۱۰۵-۱۰4/۲ والعضد على ابن الحاجب ۰۲۹۱/۲ والاحکام 
للامدي ۰۲۲۲/4 وتیسیر التحریر ۱۸۸-۱۸۵/4 والاحکام لابن حزم ۰1۹۹/۲ 
والعتمد ۰۷۲۱/۲ والبرهان ۰۱۳۵۲/۲ والتبصرة ص ۰0۲۱ والنخول ص ۰451۸ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۳۰ ورشاد الفحول ص ۰۲۵۰ واحصول ۰۱-۹/۳/۲ 
واللمع ص ۰۷5 وحاشية البناني ۳۸۲/۲ والروضة ص ۳5۷. 

ویعد. الثاني هو مذهبه؛ لأنه بمنزلة الناسخ للأول. وبه قال اکثر العلمای وهناك من 
العلماء من قال: لا يعد رجوعا عن الاول ما لم یصرح بالرجوع. واختاره ابن حامد 
الحنبلي. 

انظر: التبصرة ص ۰۵۱4 واللمع ص ۰۷۰ والروضة ص 277 والسودة ص ۲5 ۵- 
۷ وتيسير التحرير ۰۲۳۲/4 والمحصول 2577/7/7 وإرشاد الفحول ص ۰۲۰۳ 
وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۱۸ وشرح الک و کب 440-4914/4. والاحکام للآمدي 
۷۰/۹ 

وقیل: یکون مذهب ذلك اشحتهد قرب القولین من الأول أو من قواعد مذهبه» فیجتهد 
الناظر في القولین فيجعل مذهبه القول الأشبه بأضوله الأقوى في احجة. 

انظر: شرح الک و کب ۰4۹۵/4 وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۱۹-۱۸ والروضة 
ص ۳۸۰ الفروع لابن مفلح ٠٥/١‏ الإحكام للامدي ۲۷۰/4 - ۰۲۷۲ المنتهى 
ص .3١5‏ 

ويكون الناظر بعده في القولين مخيراً ینیما قياساً على تعارض الأمارتين» فان نصوص 
امجتبد بالنسبة إلى القلد. كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد. ولذلك يحمل عام 
اجتبد على خاصه ومطلقه على مقیدی وناسخه على منسوخه. وصريحه على محتملف - 


<4 


الفرع الرابع: إذا أفتى اجتهد في مسألة, ثم سكل عنها مرة آحری, فان كان 
ذاكرا لاجتباده الأول أفتى به" وإن نسيه استأنف الاجتهاد؟ فان أداه إلى 


۱) 


صر 


کا يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع. 


هكذا ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۰4۱۹ وانظر: النتبی ص 25١6‏ 
والاحکام للامدي ۲۷۲-۲۷۰/٤‏ وإرشاد الفحول ص ۰۲۱۳ والعضد على ابن الحاجب 
۲ وشرح اللمع ص ۰۱۰۸۱۱۰۷۹ 

وبه قال الرازي في المحصولء والنووي» وابن السبكي» وأبو الحسين البصري» والامدي 
وآبو الخطاب. 

انظر: احصول 47-945//5.) والعتمد ۰٩۳۳-۹۳۲/۲‏ واللمع ص ۷۲ والسودة 
ص ۰47۷ وانجموع للنووي ۰۷۸/۱ واعلام الوقعین ۰۲۹۵/4 وشرح تنقیح الفصول 
ص 44۲ والعضد على ابن الحاجب ۰۳۰۷/۲ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۳۹6/۲ 
الإحكام للامدي ۰۳۱۳-۳۱۲/4 وتيسير التحرير ۰۲۳۱/4 وفواتح الرحموت ۰۳۹6/۲ 
ونشر البنود ۰۳۰-۳۳۹/۲ وشرح اللمع ۱۰۳۷-۱۰۳۵/۲. 


) باتفاق العلماء» لأنه لا فرق بين النسي واجهول الذي م یسبق أن نظر فيه» وهناك 


قول آخر وهو أنه عب عليه أن يتات باق ولو كان ائ لاجتهادم الأول» 
وإلا كان مقلداً لنفسه لاحتال تغير اجتهاده إذا أعاد النظرء مثل الذي يجتهد في القبلق 
فإنه یجتهد عند كل صلاة. 

وهو قول الباقلاني» وابن عقيل الحنبلي؛ ونقله الفتوحي عن الأكثر. 

ونظم صاحب الراق هذه الاقوال بقوله: 

وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عری وما ذكر 
للنص مثل ما إذا تجدَدا مسر إلا فلن يجددا 
انظر تفصيل القول في ذلك» والاستدلال عليه في: نشر البنود ۳٤٠-۳۳۹/۲‏ ومراقي 
السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ۳۸۳ والاحکام للامدي ۳۱۳-۳۱۲/۶) 
والنباج بشرحي الأسنوي والبدخشي ۲٠٥/۳‏ والمعتمد 4۳۳-۹۳۲/۲ والحصول 
۰۹۷-۲ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲ ۰4 وجمع الجوامع حاشية البنافي ٤/۲‏ ۳۹» 
والمسوّدة ص 477» والمنتبى ص ۲۲۱ وإعلام الموقعين 2590/4 وشرح اللمع 
۰۱۰۳۷-۲ وتيسير التحرير 2551/4 وفواتح الرحموت ۰۳۹4/۲ وشرح = 


{Yo 


حلاف الأول أفتى بالثانيی(. 


= الكوكب ٠٥٤-٠٠۳/٤‏ واللمع ص ۷۲ وإرشاد الفحول ص 2777 والبحر المحيط 
ليا 

(۱) وعليه عندئذ أن یعرف من استفتاه أولاً برجوعه عن القول الأول حتى لا يستمر على 
العمل به؛ لأنه بعد رجوع الجتهد عن القول» والفتوی, لا يجوز الاععاد عليه في العمل؛ 
لأنه صار متروكاء کالدلیل النسوخ» وروي عن ابن مسعود أنه لا رجع عن قوله في 
تحريم أم الرأة بشرط الدخول بالرأة أنه أخبر من كان أفتاه بذلك. 
احصول »41-4٥/۳/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰44۲ وشرح اللمع ۱۰۳۹/۲. 


۰۳۹ 


(۱) 


(۳) 


الباب الثاني: في شروط اجتبد 


وهي على الجملة أربعة: 
لتکلیف"" والثاني العدالة» والثالث: جودة الحفظ والفهم'". 


لأن غير المكلف سواء أكان صبياء أم مجنوناً لم يكمل عقلف فلا يعتبر قوله وإذا لم 


يكن العقل موجوداء فمن باب أولى عدم اعتباره. 

نشر البنود ۳۱-۳۱۵/۲ والبحر احیط ۰۱۹۹/5 والرسالة ص ۰۵۱۰ وحاشية البناني 
۲ واحصول ۳۰/۳/۲ والتقرير والتحبير ۰۲۰۲/۳ وإرشاد الفحول 
ص ۲۹۰. 

وهذا الشرط مختلف فيه» ومن اشترطه قصد من اشتراطه جواز الاعتاد على فتواه؛ لان 
غير العدل لا تقبل فتواه» کا لا تقبل شهادت ولا روايته» أما هو في نفسه فلا تشترط 
العدالق لأخذه هو با وصل إليه اجتهاده» قال في المراقي: 

وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحظل 
كالعبد والأشى كذا لا تجب عدالة على الذي یس خب 
انظر: نشر البنود ۳۲۰/۲--۳۲۱ ومراق السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ۰۳۷۱ 
والستصفی ۰۱۰۱/۲ والبحر المحيط ۰۲۰4/5 ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ۰۱۲۷ 
والعدة ۱5۹۵/۰ وحاشية البناني ۳۸١-۳۸٤/۲‏ والرسالة ص ۰۵۱۰ وشرح اللمع 
۲ وإحكام الفصول ص ۰1۳۷ 

والمراد به أن تكون له ملكة أو سجية طبعية وتنمّى بالتعلم؛ لأن هناك من الناس من 
لا يستطيع أن يكون مجهداً لعدم الملكة الطبعية» فلو أمضى عمره يتعلم لا يستطيع 
الوصول إلى مرتبة الاجتهاد لفقد الملكة» ومن كانت عنده هذه الملكة يستطيع أن يتصرف 
بها في الجمع والتفريق» والترتيب» والتصحيح, والافساد واستخراج الأحكام عموماً 
من أدلتها. 


۰:۳۷ 


والرابع: المعرفة بما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم» وهي خمسة فنون: 
أوها: كتاب الله تعالی» فلا بد من E‏ و جوید قراءته» ولو بحرف 


واخدا م الا جرفت: الع a O‏ 


0) 


وقال بعض العلماء: «إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعهاء 


وانظر کلام العلماء على هذا الشرط في: نشر البنود ۰۳۱۳/۲ وشرح الک و کب 
۰4۰-6 وحاشية البناني ۰۳۸۲/۲ والبحر احیط 2199/5 والرسالة للشافعي 
ص ۰6۱۱-۸۰ والوافقات ۰۱۰۷-۶4 والعدة ل وشرح اللمع 
٠٠۳١-۲‏ والمنخول ص ۰415-411 وإحكام الفصول ص ۰1۳۷ والمحصنول 
۳۰/۳/۲ 

اشتراط حفظ القران کله وتجويده في الاجتهاد مروي عن الشافعي» واختاره ابن عاصم. 
واکثر الأصوليين بشترطون معرفة آيات الأحكام من حيث اللفة» فیعرف معاني 
الفردات. والمركبات» وما يختص بالفرد» والتر کیب في فادة العنی سواء أکان عن طریق 
السليقة کا في عصر الصحابة والتابعين» أم عن طریق تعلم العلوم الدوّنة في ذلك من 
نحو وصرف. وبیان ومعان و شریعف وعلل» وأسباب ها تأثير في الأحکام وما یتعلق 
بذلك من مصطلحات ودلالات الفاظ ومفاهی 1 في عصر التدوین وما بعده. 

الرسالة ص 0۱۰ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۳۸۳/۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰4۳۷ وشرح اللمع ۰۱۰۳۳/۲ وإحكام الفصول ص ۰۳۷ وتيسير التحرير 
٤‏ وكشف الأسرار للبخاري 257/4 والمهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي 
۳ والمستصفى ۰۱۰۱/۲ والمحصول ۳۳/۳/۲ والعدة ۱۵۹4/۰ والنخول 
ص 416 وشرح الک وکب ۰45۰/4 والاحکام للامدي ۰۲۲۰/4 وفواتح الرحموت 
۰۳۳/۲ وارشاد الفحول ص ۰۲5۰۱/۲۰۰ والبحر احیط /۰۲۰۰-۱۹۹ ونشر البنود 
۲ ومذكرة الشیخ رحمه الله ص ۳۱۲. 

مراد المؤلف رحمه الله هنا بالأحرف السبعة: القراءات السبع» وهي: قراءة نافع المدني 
عاصم الأسدي الكوفي «بهدلة», وقراءة حمزة التيمي الزيات الكوفي» وقراءة الكسافي +- 


۶:۳۸ 


وفهم معانيه لا سيما ايات الأحكام''. ومعرفة المكي والمدني'' من ومعرفة 


١) 


کے 


(۳) 


الأسدي الكوني. 

انظر: الرشد الوجیز لاب شامة ص ۰۱۲۷-۱7 ومعترك الأقران ۷۱ ومذكرة 
الشيخ حمه الله ص 5ه. 

وقد ذكر ابن العربي» والغزالي» والفخر الرازي, أنها خمسمائة اية» وذكر بعض العلماء 
أنها لا تنحصر في ذلك وقال: إن الذين حصروها في خمسمائة نظروا إلى أن من أفرد 
ايات الأحكام بالتأليف جعلها خمسمائة, مثل: مقاتل بن سليمان المتوفى عام ۱۵۰ه 
ومنذر بن سعيد التوفی عام ۳۵۵ه, وأبو بكر الجصاص التونی عام ۳۷۰هه وابن العريي 
المتوفى عام ”4 ه, وابن الفرس المتوفى عام 599ه. 

انظر: إرشاد الفحول ص ۰۲۵۰ والمستصفى ۰۱۰۱/۲ ونشر البنود ۰۳۱۷/۲ وحاشية 
البناي ۰۳۸۳/۲ والمحصول ۳۳/۳/۲ وأصول الفقه الاسلامي لزكي الدين شعبان 
ص ۰.۳۲۳ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۳۷ وشرح اللمع ۱۰۳۳/۲ والبحر المحيط 
,50.٠-5‏ والمدخل إلى مذهب الامام أحمد ص 558. 

معرفة لكي والمدني مهمة جداً للمجتهد, لتوقف معرفة المتأخر منهماء فيكون ناسخاً 
للمتقدم إذا لم يمكن الجمع» وللمكي. والمدني في الاصطلاح عدة معان من أحسنهاء 
وأضبطهاء وأشهرها: أن ما نزل قبل اهجرة مكي» وما نزل بعدها مدني ولو نزل في 
مكة» أو في غيرهاء كالذي نزل في الأسفار» وقیل: المككي ما نزل بمكة؛ ولو بعد الهجرة» 
والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل: ما كان فيه يأيها الناس مكي» وما كان فيه مثل: أيها 
المؤمنون» ياأيها الذين امنواء ونحوها من الخطاب للمؤمنين والمسلمين مدني إلى غير 
ذلك من الأقوال. 

وانظر تفصيل القول في الكي والمدني» وأمثلة كل في: التحبير في علم التفسير للسيوطي 
ص ۲۷-۱۷ والبرهان في علوم القران للزركشي ۱۸۷/۱ فما بعدها والاتقان 
للسيوطي ۹/۱. 

في الأصل «المحكوم؛. والمحكم في اللغة: من أحكم الأمرء أتقنه. فاستحکم ومنعه عن 
الفسادء واحتكم الأمره واستحكم: ون 


وی الاصطلاح له عدة تعریفات منها: ان تابد شکب 3 هو: «المفسر»ء قال 


۹ 


eit 9 0) .‏ ۲( 
والناسخ والمنسوخ منه» وغير ذلك من علومه ESSE E‏ و 


١) 


حر 


تعالى: «منه آیات حکمات هن أم الکتاب وأخر متشابباتع4» فاحکمات هنا الفسرق 


المستغنية في معانيها عما يفسرها. 

وقيل: «احکم: ما يعقل معناه»؛ وقيل: «هو ما ظهر معناه؛ وانکشف کشفاً يزيل الاشكال 
ويرفع الاحتال»» وقيل: «المحكم هو الذي لم ينسخ»» وقيل: «احکم .هو الواضح». 
وانظر معنى المحكم في: القاموس ۰۹۸/6 ولسان العرب 5١/1١14١-414١غ‏ ومفردات 
الراغب ص ۰۱۲۲۰ ورسالة العكبري ص ۰۵۱-۵۰ والعدة ۰۱۵۱/۱ والحدود 
لباجي ص 4۷ والاحکام للامدي ۰۱۰۱/۱ وشرح الک و کب ۱1۰/۲ والستصفی 
۱ والعضد على ابن الحاجب ۰۲۱/۲ والاتقان في علوم القران ۰۲/۲ وارشاد 
الفحول ص ۳۱ والبحر احبط ۰45۰/۱ ومرافي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) 
ص ۰۱۸۹ والدخل إلى مذهب الامام هد ص ۱۹۸-۱۹۷ والسودة ص ۰۱۱۱ 
واتفهيد لأبي الخطاب ۰۲۷۰/۲ والفني للخبازي ص ۱۲۲ والتحبیر في علوم التفسير 
للسيوطي ص ۰۱۰۱ ۲ 

الناسخ في اللغة: الزیل والغی والبطل للشيء القم لشيء اخر مقامه» والکاتب. 
وني الاصطلاح: «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بابلفطاب التقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتأه. 

والمنسوخ: «هو الحكم الشرعي الرفوع بالخطاب الشرعي التراحي عنه». 

انظر: القاموس ۰۲۷۱/۱ والستصفی ۰1۹/۱ والعتمد ۳۹۲/۱ وشرح تنقیح الفصول 
ص ۳۰۱ والاحکام للامدي ۰۱۰۲-۱۵۱/۳ وانحصول ۰4۲۳/۳/۱ وارشاد الفحول 
ص ۰۱۸4 والبحر احیط ٦٦-٦٥/٤۲‏ وشرح الک وکب ۲۹-0۲۸/۳, والاعتبار 
للحازمي ص ۸. 


,۲( مثل أسباب النزول» والعلم بفر ائض القران 3 وادابی وعامه وخاصه» و مطلقه ومقیده 


وإرشاده. ووعده ووعیده. وحقیقته ومجازه وانشائه وخبره. 

انظر: الرسالة ص ۵۱۰-۵۰۹ والتحبیر في علم التفسیر للسيوطي ص ۰۳۹ ويكفي 
في معرفة هذه العلوم الاعتاد على الکتب المؤلفة فیما يتعلق بالقران وعلومه من تفسير 
ومعاني مفردات وأسباب نزول» وناسخ ومنسوخ. 

الاجتهاد للوافي ص 4۲۳. 


a 


وقال قوم من الأصوليين: لايشترط حفظه للقران ولا حفظه لآيات الأحكام 

منه» بل العلم مواضعها لينظر فيها عند"الحاجة إليها. وهذا خطأ من 

وجهين: 

أحدهما: أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيهاء فيضطر إلى حفظ 
زفق 

ی 

والاخر: أن من زهد في حفظ کتاب الله لا ينبغي أن یکون إماما في 

دين الله. کیف. وقد قال رسول الله ع: «کتاب الله هو حبل الله التین؛ 


وصراطه المستقم» فيه خبر من قبلکم ونباً ما بعدكم وحکم ما بینکم» من 


۲ 00 مه 
ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتفی اهدی من غیره أضله ال 


(۱) منهم: الرافعي؛ والشيرازي» والأستاذ آبو منصورء والغزالي» وابن العربي» والرازي. 
انظر: البحر احیط ۲٠٠-۱۹۹/٦‏ والستصفی ۰۱۰۱/۲ ونشر البنود ۰۳۱۷/۲ 
وحاشية البناني ۰۳۸۳/۲ واحصول ۳۳/۳/۲ وشرح اللمع ۱۰۳۳/۲ والدخل إلى 
مذهب الامام هد ص ۰۳۹۸ وارشاد الفحول ص ۲5۵۰ وشرح الک و کب ۰40۰/4 
والاحکام للامدي ۰۲۲۰/4 وشرح التنقیح ص 1۳۷. 

(۲) في الأصل (مواضعه)» والثبت من شرح تنقيح الفصول ص ۳۷:. 

(۳) كلمة (عند) ساقطة من الاصل, وأثبتبا من شرح تنقیح الفصول ص 1۳۷. 

وعبارته: «ومن کتاب الله تعالى ما یتضمن الأحكام وهي خمسمائة آية» ولا یشترط 

الحفظ. بل العلم عواضعها لینظرها عند الحاجة (لیها». 

انظر: ٍرشاد الفحول ص ۲۵۰ وفیه: «بل من له فهم صحیح, وتدیر کامل یستخرج 

الأحكام من الأيات الواردة جرد القصص والامثال». 

وقد احتج الشافعي بقوله تعال: لإوما ينبغي للرحمن أن یتخذ ولدا» على أن من ملك 

ولده عتق عليه» وبقوله تعالى: فإوامرأة فرعون» على صحة أنكحة أهل الكتاب» وغير 

ذلك من الآيات التي ۸ تسق للأحكام. البحر المحيط ۰۱۹۹/۲ 

(5) خرجه الترمذي في سننه في ابواب فضائل القران باب ما جاء في فضل القران» بلفظ 
قريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف مع تقديم وتأخيرء عن الحارث الأعورء عن علي = 


5 


صر 


4۴۱ 


حك هذا الو عيد لمن تر که و ابتعی اشدی من غيره. 


وثانيها: حفظ حديث رسول الله و وأحادیث یت وحفظ 


رضي الله عنه» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده 
جهول. وفي حديث الحارث مقال». انظره 46/4 ۱-۲ ۲. 

وخرجه الدارمي بنفس الاسناد في کتاب فضائل القران 4۳۵/۲. 

ومدار هذا الحدیث عل ارت بن عبد ال الأعور اهمداني» آبو زه ضعبف وروی 
مغيرة عن الشعبي» حدثني الحارث الأعور» وکان کذّاباء وقال مرة: آشهد أنه أحد 
الكذابين» وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يرويه عن علي باطل» وقال ابن حجر في 
التقريب: صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» وفي حددیثه ضعف. وانظر 
الكلام على الحارث الأعور في: ميزان الاعتدال ١/ه+2»4517-4‏ وتقريب التهذیب 
ص 1۰ وانظر الحديث في مسند الإمام أحمد ۹۱/۱. 

لا يمكن لشخص غير نبي أن يحفظ جميع حديث النبي عه ولو جعل حفظ جميعها شرطاً 
في الاجتهاد؛ لانست باب الاجتها والقول به مخالف لفعل أكابر الصحابة حيث اجتهدوا 
في مسائل كثيرة» وم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت هم فرجعوا إليها کا وقع 
لامي بكر في توريث الجدة» ولعمر في حديت الاستعذان ونفقة المبتوتة» ونحو ذلك.. 
قال الشافعي رحمه الله: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها آلفاظاء ولا تعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون 
موجوداً فيها من یعرفه, والعلم به عند العرب کالعلم بالسنة عند أهل الفقه» لا نعلم 
رجلا جمع السنن» فلم يذهب منها عليه شي فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها؛ أ 
على السنن» وإذا فرق علم كل واحد منهم؛ ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب 
عليه منها موجودا عند غيره» وهم في العلم طبقات...». 

الرسالة ص 4۳-۲ وانظر البحر احیط .7١١/5‏ 

وعلى هذا فلابد من حمل كلام المؤلف على ما يمكن» وهو: معرفة أحاديث الأحكام 
دون ما يتعلق بالرقائق, والمواعظ, والقصص والأحكام الأخروية, على أن كثيراً من 
العلماء لا يشترط حفظ أحاديث الأحكام کا سبق ذلك عنهم في آيات الأحكام» ومن 
لم يشترطه في الآيات فلا يشترطه في الأحاديث من باب أولى» بل ذكر الغزالي أنه 
يكفي انجتهد أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام کسنن = 


۲ 


أسانيدهاء ومعرفة الرجال الناقلين ها على أن أئمة المحدثين رضى الله عنهم 


وجزاهم خيرا قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين و جريحهم وتعديلهم. ونيز 


الحديث الصحيح من غيره» وتدوينه في تصانيفهم حتى كفوا من بعدهم مونة 


أي داود ومعرفة السنن لأحمد, والبقی أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث 
لمتعلقة بالأحكام» ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوی» 
وان كان يقدر على حفظه فهو أحسنء وأكمل . 

وذكر الزركشي في البحر عن الماوردي أن الأحاديث التعلقة بالأحكام خمسمائة حديث» 
وعن ابن العربي ثلاثة الاف حديث. وعن الامام أحمد خمسمائة ألف حدیت. أو ثلاثمائة 
حديث وقيل عن الامام أحمد: الأصول التي يدور علیبا العلم عن النبي عه ينبي 
أن تكون ألفا ومائتين. 

انظر: المستصفى ۰۱۰۱/۲ والبحر احیط ۲۰٠-۲۰۰/٦‏ وإرشاد الفحول ص ۲۹۱. 
بحيث يكون ذلك مستحضراً في ذهنه» متمكناً من الرجوع إليه في مظان واستخراجه 
منها بالبحث عند الحاجة» وأن يكون مميزا بين الصحيح منها والحسن والضعيف بمعرفته 
حال رجال الاسناد حتى يحكم بان الحديث صحيح, أو حسن» أو ضعيف» ولا يشترط 
أن يكون حافظاً لجميع ذلك کا تقدم» ولكن مستحضرا له بواسطة إلمامه بما اشتملت 
عليه المسانيد» والستخرجات. والكتب التي التزم مصنفوها الصحة. وما كتب في الجرح 
والتعديل» واصطلاحات العلماء في ذلك فمنهم من يستعمل ألفاظاً لا تكون جرحا 
عند غيره» ومنهم متساهل في التصحيح» والتوثيق» والتعديل» ومنهم متشدد في ذلك 
فلابد من الوقوف على جميع ذلك ويدخل في ذلك شروط المتواترء والاحاد» وحال 
الرواة» حتى يقدم الأقوى على القوي» والقوي على الضعیف, والأوثق على الثقة» والثقة 
على غير الثق والأحفظ على الافظ والأفقه على غيره... إلم. 

انظر: حاشية العطار على الحلى ۰4۲4/۲ وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضر 
الشنقيطي ص ۰۱۱-۱۰ وإرشاد الفحول ص ۰۲5۱ والبحر المحيط ۰۲۰۱۲۰۰/5 
ونشر البنود ۰۳۱۹/۲ وحاشية البناني ۳۸۹/۲ وشرح اللمع ۱۰۳۳/۲ وشرح 
الکو کب 41۱/6 - 41۲ والستصفی ۱۰۱/۲ - ۰۱۰۲ وشرح تنقیح الفصول 
ص ۰4۳۷ 


۳۳ 


معرفة الأمانيد» والرجال وصار ذلك للمجتهد صفة جال وقال قوم": 
لا یشترط في الجتهد حفظ الحديث» وهذا أيضاً خطأ. فان أكثر الأحكام 
منصوصة في احدیت فإذا لم یعرف الحديث أفتی بالقیاس» أو غيره من الأدلة 
الف وال انض تشر . 

وثالثها: المعرفة بالفقه» وحفظ مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية ليقتدي 
في مذاهبه بالسلف الصالم» وليختار في أقوالهم ما هو أصح وأرجح, ولثلا 
يخرج عن أقوالهم بالكلية فيخرق الاجماع" وقد كان مالك على جلالته 


(۱) کالك والشافعي» وأحمد. والبخاري» ومسلم» وأبي داود والدارقطني؛ والترمذي 
والحاك» وغير هؤلاء من أعلام السنة المتأخرين عنهم کابن عبد البر» والخطيب البغدادي, 
والطحاوي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والقاضي عياض» والذهبي» والنووي» وابن 
أبي حاتم» والحافظ ابن حجرء والسيوطي» والسخاوي» والعراقي. وابن كثير» وغيرهم. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۲) منم الجصاصء والغزالي» والرافعي ونسبه في نشر البنود لأهل الضبط والإتقان. وذكر 
الزركشي أنه لا يشترط حفظ جميع الأحاديث باتفاق. 
انظر: المستصفى ۰۱۰۱/۲ والبحر المحيط ۲۰۱-۲۰۰/۹ وشرح الكوكب 81۱/4- 
۲ وارشاد الفحول ص ۲۵۱ ونشر البنود ۰۳۱۷/۲ وكشف الأسرار للبخاري 
8 والنباج بشرحي الأسنوي والبدحشي 44/8 ۰۲۵-۲ وتیسیر التحرير ۰۱۸۲/۶ 
واحصول ۳۳/۳/۲. 

(۳) ذکر المؤلف رحمه الله قبل أن أئمة احدئین کفوا من بعدهم مؤنة ذلك بتدرينهم الحديث 
وعلومه حتى صار حفظه للمجتهد شرط کال ومن العلوم أن امجتهد إذا لم يُقَصَّر في 
البحث عن الأحاديث» فلا لوم عليه بعد البحث حتی ولو أخطأً. 
انظر: المحصول ۳۷/۳/۲ 

(4) قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالاً با مضى 
قبله من السنن وأقاويل السلفء وإجماع الناس؛ واختلافهم ولسان العرب....» 
ولا يمتنع من الاستاع ممّن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستاع لترك الغفلة» ويزذاد به تیا 
فيما اعتقد من الصواب, وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى = 


۰۳ 


يقتدي يمن تقد مه من العلماء ویتبع مذاهبهم" ۲ 
ورابعها: المعرفة بأصول الفقه» فإنه الآلة التي يتوصل بها للاجتماد"" 
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یعرف من أين قال ما یقول, وترك ما يترك.... ولا يكون با قال أعنى منه بما خالفه 
حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إث شاء الله. الرسالة ص ۵۱۱-۵۱۰. 
وهذا هو المراد بقول المؤلف: المعرفة بالفقه... (غ. 

أما التفاريع الفقهيةء فالصحيح أنها ليست معرفتها من شروط الاجتهاد؛ لان اشتراطها 
يلزم منه الدور؛ لأن الذي يفرعها هو اجتهد بعد بلوغه مرتبة ة الاجتباد فهي ثمرة للاجتہادء 
ولا يتوقف الشيء على نمرته» ومن قال باشتراطه الأستاذان أبو إسحاق الأسفرائيني» 
وأبو منصور البغدادي, وهو محمول على اشتراط ممارسة الفقه کا صرح به الغزالي حيث 
قال: نما حصل الاجتباد في زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان» 
وم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك؛ ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضاً. 
المستصفى ۲ والبحر المحيط 27١5/5‏ ونشر البنود ۰۳۲۰/۲ وحاشية البناني 
۲ وشرح الكوكب ۰417/4 واحصول 2737/5/١‏ والروضة ص ۰۳۵۳ وامجموع 
للنووي ۰۷۱/۱ وإرشاد الفحول ص ۰.۲5۲ 

ويدل هذا ما يذكره مالك رحمه الله في الموطأ كثيرا مثل قوله: الأمر الذي ۸ يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا: أنه یکره شرب امر والزبيب جمعا ... إل وقوله: رأي أهل الفقه 
عندنا لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو خبطا .. ج 

وقوله: أدركت مَنْ أرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعْفى عن 
قاتله إذا قتل عمداً: إنه جائز له وإنه أولى بدمه من أوليائه.. إلى غير ذلك مما هو موجود 
في الموطأ . 

انظره مع الزرقاني ۲۰۵۰۱۹۳۰۱۹۹/4. 

ذكر الغزالي أن معظم العلوم التي يستفاد بها منصب الاجتهاد ترجع إلى ثلاثة فنون: 
علم الحديث» وعلم اللغق وعلم أصول الفقه. 

وذكر إمام الحرمين أن علم الأصول أصل اباب حتى لا قدم مؤخرأء ولأ كير قد 
ويستبين مراتب الأدلة والحجج. 

انظر: الستصفی ۲ والبرهان ۱۳۳۲/۲ وشرح الكوكب ۰45۹/4 ونشر 
البنود ۳۱۹/۲) وشرح الحلى حاشية البناني ۰۳۸۳/۲ والرسالة للشافعي ص ۰5۱۰ - 


{o 


وخامسها: المعرفة بما يحتاج إليه من علوم لسان العرب من النحو واللغة ليفهم 
بذلك القران» والحديث» إذ هما بلساك العو ا معرفته بغير ما ذكرنا 
من اللو فلیست شرطا فى الاجتها .ف الأحكاف الشرعية. ولکنها صفة 


(۱) 


واحصول ۰۳۱۳/۲ وإرشاد الفحول ص YoY‏ و البحر احیط 1/1 وذكر معرفة 


القياس بشروطه وأركانه وهو في الحقيقة جزء من الأصولء ولعله ترك ذکر الأصول 
لاعتقاده أن ما يتعلق بالكتاب والسنة وعلومهما هو موضوع أصول الفقه. 

من حيث اللغة» والنحو والصرف. والعاني. والبيان وما يتعلق بذلك إفراداء وتركيباء 
حتی یکون عالاً عا یمکنه من فهم الخطاب» وعادات العرب في استعمال الألفاظ 
والاأسالیب ويميز به بين صرع الکلام وظاهره» وجمله ومبینه وعامه وخاصه 
وحقيقته» ومجازه. وحکمه ومتشابهه ومطلقه ومقیده. ونصه وفحوای ونه 
ومفهومه ولا یشترط حفظ ذلك کله ولا أن یکون في اللغة متبحراً مثل اخلیل» 
وسيبويه. وأمثافما خلافاً للشاطبي» بل يكفيه العلم بغالب الستعمل کالفاعل؛ والفعول 
وأنواع الاعراب وأصول الکلمات والجمع؛ والعطف. والوصل, والفصل, ویرجع في 
ذلك كله إلى مظانه على غرار ما تقدم فیما یتعلق بمعرفته للکتاب والسنة» وعلومهما. 
انظر: الستصفی ۰۲/۲ ۱ والبحر احیط ۰۲۰۳۲۰۲/۹ واحصول ۳۰/۳/۲ وشرح 
تنقيح الفصول ص 4۳۷ والنباج بشرحي الأسنوي والبدحشي ۰۲40/۳ وارشاد 
الفحول ص ۰۲۹۱ ونشر البنود ۰۳۱/۲ و حاشية البناني ۳۸۳/۲ والبرهان ۱۳۳۰/۲- 
۲۱ وشرح الک و کب 45۲/4 وإحكام الفصول ص ۰۳۷ وشرح اللمع ۰۱۰۳/۲ 
والوافقات للشاطبي ۱۱۸-۱۱4/4. 


(۲) مثل معرفته بالدلیل العقلي» وتبحره في علم الکلام» وعلم احساب, وأصول الفرائض 


والضرب والقسمة إلى غير ذلك مما وقع الخلاف فيه بين العلماءء هل يعد من شروط 
الاجتهاد أم لا؟ 

انظر: البحر احیط ۲۰٠-۲۰٤/۹‏ ونشر البنود ۳۲۰/۲ وشرح الكوكب 41۱/4 
والروضة ص ۰۳۰۳ وحاشية البناني ۳۸4/۲ والمجموع للنووي ۰۷۱/۱ وإرشاد الفحول 
ص ۲۰۲ وقمع أهل الزيغ والاحاد للشيخ محمد الخضري الجكني الشنقيطي ص ۰۱۳ 


وحاشية العطار ۰4۲۲/۲ والموافقات ۰۱۱6/4 


۰۳۹ 
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کال ومن اراد الاجتهاد في فن من الفنون فلابد له من معرفته ومعرفة رواته . 


(۱) لأن رواة كل فن هم ملته» وواسطته التي توصله إلى من بعدهم وتأخذه عمن تقدمهم 
فالعناية بهم هي جزء من العناية بالفن نفسه حتى يعرف من يجوز الاخذ عنه» ومن لا 
يجوز» ومن كان مقبولاء ومن كان مردوداء ومن الاعلم والاورع» والاوثق» فيقدم قول 
الاعلم على العالم» والاوثق على الثقة» والاورع على الورع» م تتفاوت درجات الرد في 
الكذبء والاتهام بالکذب. أو فحش الغلط أو الغفلةء أو الفسق, أو مخالفة الثقات» أو 
الجهالة» أو الابتداع» أو سوء الحفظ إلى غير ذلك مما هو معروف من أسباب الاخذه 
والرد للرواة» ومما يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله ما نشاهده الآن في التخصصات 
في غير علوم الشريعة الاسلامية کالطب. واهندسةء والجبر» وما يتعلق بالاكتشافات التقنية 
الحديثة. فإن كل من يتصدى فا يبدأ بالكلام عن أصحابهاء بل يدرس حياتهم؛ وتارخ 
تطورهم. والبيكة التي عاشوا فيها بعناية وتعمق قبل أن يدرس نفس تلك التخصصات» 
فإن كل من يدرس الطب نجده خبيراً من اكتشف الیکروب مثلاء وأول من اكتشف 
البنسلين» وعلم الجينات... إلى غير ذلك» وهلم جرا في بقية العلوم. 
وإذا كان الأمر كذلك في العلوم الدنيوية» فمن باب أولى أن يكون في العلوم الشرعية 
لفضلها على الدنيويةء فينبغي علينا نحن المسلمين العناية بحملة هذه الشريعة. وأعني بذلك 
العاصرین من السلمین؛ الان سلفنا كان هم عناية بهم وقد اقتبس عنهم الغربیون 
والشرقیون کثیرا ما عندهم من الإيجابيات العلمي وأدخلوا علیها تحريفات قد تتعاروض 
مع الشريعة الإسلامية ثم ردوها إليناء و کانها لم تكن معروفة عند علماء السلمین حتی 
صار آبناء السلمین ینسبونها إليهم لجهلهم بتاريخ علماء السلمین» وعلی سبیل الثال: 
فإنك تجد مثلاً في الکتب القررة في مدارس السلمین أن ما يدل على أن الارض كروية: 
نظرية ماجلان وأمريغو مکتشف أمريكاء وليس في هذه الكتب ذكر لعالم من علماء 
المسلمين كالجويني مثلاً. وأمثاله من كان يقول بأن الأرض کروية وقد ذكر أبو محمد 
الجويني التوفی عام ۳۸ه في رسالته (إثبات الاستوای والفوقية) ما نصه: «فصل في 
تقريب مسألة الفوقية من الأفهام بمعنى من علم اليعة لمن عرفه: لا ريب أن أهل هذا 
العلم حكموا با اقتضته المندسة» وحكمها صحيح, لأنه ببرهان لا يكابر اس فيه 
بأن الأرض في جوف العالم العلوي. وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في 
جوف بطيخة» والسماء محيطة بها من جميع جوانیهاء وأن سفل العام هو جوف كرة - 


يضف 


الباب الثالث 
في تصريف اجتهدین في الأحكام 


الأحكام الشرعية: ضربان: عقلية» وهي أصل الدين» وسمعية, 
وهي فروع الفقه فآما أصول الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته 
وإثبات النبوة» وغير ذلك» فإن الحق فيما في قول واحد» وما عدا ذلك باطلء 
وعلى ذلك اتفق العلماء إلا امحاحظ"" والعنبري"" فإنهما قالا: كل جتهد 


- الأرضء وهو المركزء ونحن نقول: جوف الأرض السابعة» وهم لا يذكرون السابعة 
لأن لله أخبرنا عن ذلك» وهم لا يعرفون ذلك وهذه القاعدة عندهم هي ضرورية 
لا يكابر اس فيها أن المركز هو جوف كرة الأرض» وهو منتهى السفل والتحت» 
وما دونه لا يسمى تحتأء بل لا يكون تحتاء ويكون فوقاً بحيث لو فرضنا خرق الم رکز 
وهو سفل العام إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق» ولو نفذ الخرق جهة السماء 
من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق...» إلم. 
انظر: مجموعة الرسائل المنيرية ۱۸/۱ 

)١(‏ في الأصل: «وهو». 

(۲) هو: عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عئان المعروف بالجاحظ. فحل في الكلام والاعتزال» 
والاأدب» والتأليف» كاتب ساخر في جميع الأغراض» أخذ عن النظام» من تاليفه: 
الحيوان. والبیان والتبيين» «والعرجان» والبرصان» والقرعان». 
توفي عام ۲۵۵ه بالبصرة. 
وفیات الأعيان ۰۱4۰/۳ بغية الوعاة ۰۲۲۸/۲ وفرق وطبقات العتزلة ص ۰۷۳ ومقدمة 
الحيوان بقلم عبد السلام محمد هارون. ومیزان الاعتدال ۰۲۷/۳ ولسان الیزان 
/". 

(۳) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري. قاضي البصرة ثقة» حمود السيرة» أخذ - 


۰:۳۸ 


مصيب في أصول الدين بمعنى نفي الإثم» لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق") 
وأما الفروع فهي على ثلاثة أضرب: 
ضرب ۱ يسوغ الاجتباد فيه) لأنه علم من الدين بالضرورة» 
كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وثحريم اخمر» فمن خالف في 
شيء من ذلك فهو مخطىء بإجماع» ويكفر لأن الخالفة في ذلك تكذيب لله 


- عن خالد الحذاء» وداود بن أي هندء وال جريري وعنه أخذ ابن مهدي» وخالد بن 
الحارٹ» وخرج له مسلم حدياً واحداء ولد عام ه١٠2‏ وتوفي عام 154ه. 
وذكر ابن حجر في التهذيب أنه بح عن قول وکل مجتبد مصیب». 
تبذيب التهذیب ۸-۷/۷ والكامل لابن الأثير ۰۷۰/۰ وتار بغداد 2507/٠١‏ وميزان 
الاعتدال ۰۵/۳ وطبقات الشيرازي ص .٩۱‏ 

(۱) اختلفت الرواية عن العنبري» ومن وافقه» فبعضهم يعمم قوله في أصول الدين حتى 
يدخل فيه المبود» والنصارى» وانجوس» فيجعلهم مصيبين» وممن نقل ذلك عنه الباقلاني. 
وقال بعض العلماء: إنما أراد الأصول التي يختلف فیها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها 
إلى آیات وآثار حتمل التأويل» كالرؤية» وخلق الأفعال» أما ما اختلف فيه المسلمون» 
وغيرهم من أهل الملل کالهود؛ والتصاری, وانجوس, فالحق منحصر فيما يقوله أهل 
الاسلام قطعاًء وينبغي أن ينزل كلام العنبري» ومن وافقه من أهل الملة على هذا الوجه؛: 
لأنه لا يوجد في الأمة من لا يقطع بتضليل الیبود. والنصاری» والمجوسء وعلی کل 
حالء فان اخطیء فيما لا محال للاجتباد فيه» ولا مدخل للعقل فيه إذا حاول أن يحكم 
اجتهاده» وعقله في شيء لا يمكن إدراكه إلا عن طریق الوحيء فهو آثم قطعاء وهل 
يكون کافراً بذلك, أو لا يكون كفراً؟ هو محل الخلاف. 
وانظر هذه المسألة في: التبصرة ص 4۹7 والمنخول ص 45۱ والعتمد ۹۸۸/۲ 
والبرهان ۰۱۳۱/۲ واللمع ص ۰۷۳ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۳۸ والشفا لعياض 
۲ والستصفی ۱۰۷/۲ والبحر المحيط ۰۲۳۹۲۳۰/۹ وسلاسل الذهب 
ص 44۲ وشرح الکو کب 6 ۷ وتیسیر التحریر ۱۹۵/4 والسودة ص ۰4۹5 
والروضة ص ۹ وحاشية البناني ۰۳۸۸/۲ ونشر البنود ۰۳۲/۲ واحصول 
۲ 


۰:۳۹ 


تعالى ولرسوله ع. 


وضرب ۸ يعلم من الدين ضرورة» ولكنه أجمع عليه جميع الامة 6 


جميع الأعضار وا کو جوب الصداق "نی النکاح و ریم المطلقة 
ثلاثا إلا بعد زو ج» وغير ذلك" فهذا الضرب من خالف فيه فهو مخطی :6 


(۱) 


(۳) 


3 


سم 


ولا يجوز التقلید في هذا الضرب, لأنه ضروري؛ ولا یعذر في الجهل به لتساوي الناس 
في طریقه. 

انظر: البحر احیط ۲4۰/5 والسودة ص ۰4۱-46۸ والعتسد ۹4۱/۲ والاحکام 
للامدي ۲۲۱/۶ والفقیه والتفقه ۸/۲ واللمع ص ۸۷۱ وشرح الک و کب ۵۳۸/4 
واتمهيد لاي امخطاب ۰۳۹۸/4 ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ۰۱۲۹ 

الصداق لغة» کسحاب. و ککتاب. والصدقة بضم الدال» وكغرفة» وصدمة» وبضمتين 
وبفتحتين: «مهر المرأة)» واصطلاحاً: «ما یسمی للمرأة من الال في عقد النکاح» القاموس 
۳ ومفزدات الراغب ص ۰۲۷۸ ومعجم لغة الفقهاء ص 2577 وتعريفات المجددي 
ص ۳۳۷. 

النکاح لغة: الوطی والعقد له والحمع» والضم. 

و اصطلاحا: «عقد يحل به استمتاع کل من الزوجین بالا خر». 

أو هو: «عقد يحل الفتع بأنثى غير مَحْرَم ». 

القاموس ۲۰4/۱ والمفردات ص ۵ والشرح الصغير ۰۳۳۲/۲ وحدود ابن عرفة 
ص ۱5۲ وتعريفات اجددي ص 2054 ومعجم لغة الفقهاء ص ٤۸۷‏ . 

انظر: شرح اللمع ۱۰4/۲ واللمع ص ۰۷۳ والبحر احیط ۲۰/5 والفقيه والمتفقه 
۲ والمسودة ص ۰41۱-4۵۸ والإحكام للامدي 141/4؟. 

اقطیء هو: من برید فعل ما عنسنء:فيقع منه حلاقه: بدون ارادته» فهو مصیب في 
إرادته» مخطىء في فعله» وهو الرفوع عنه الإثم في الشرع. ویطلق الخطىء على من أراد 
السوء بفعله» ووقع منه خلاف ما يريد بدون إرادته» فهو مخطىء في إرادته» ومصيب 
في فعله, لكنه مذموم بقصده» وغير محمود في فعله, والحاصل أن من أراد شيئاً فاتفق 
منه غیره یقال: اخخظا . 

وان وقع منه کا آراده یقال: أصاب. 
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بإ جماع» وهو ا 

وضرب يسوغ فيه الاجتهاد. وهو المسائل التي اختلف فما فقهاء 
الأمصار على قولین. فأكثر”",ففي التصويب في هذا الضرب اختلاف 
العلماء؛ فقال قوم: إن الحق 6 ذلك كله و احد» وما عداه باطل» ولكن 


و تمل فعلا لا خن او اراد ارادة لا تجمل: نه اخطا. 

وغذا یقال: أصاب الخطأء وأخطأً الصواب وأصاب الصواب. وأخطأ الخطأ. 

الفردات للراغب ص ٠١١‏ والقاموس احیط ۰۱۳/۱ وکشف الأسرار للبخاري 

۲۹-۶ وتيسير التحریر ۳۰۵/۲ فما بعدهاء وفواتح الرهوت ۰۱39/۱ 

وعوارض الأهلية للدکتور الجبوري ص ۳۹۵. 

الفاسی: الخارج عن حجر الشر ع. وهو مشتق من: فسق الرطب إذا خرج عن قشره. 

ويطلق الفاسق على الکافر وعلى العاصي. 

وقيل: الفاسق من ارتكب المعاصي» وانتيك محارم الدين» مع الإقرار بوجوب ترك ذلك. 

ولدلك قيل: من كان رأيه في شريعته التي يتدين بها رأي الفضلاء وأفعاله أفعال ابحهال 

أو الذي يعتقد الخيرء ويفعل الجميل» لكن ظن ما ليس بحق حقأء وما ليس بجميل جميلا. 

وقيل: الفاسق المنسلخ عن الخير. 

الفردات للراغب ص ۳۸۰ والقاموس المحيط ۲۷۲/۳ والاعتقاد للراغب ص ۳۷۵. 

(۲) في الأصل: (وهي). 

(۲) ويمثل ها: باختلاف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي» وحكم الوتر هل هو 
واجب» وحكم تارك الصلاة تكاسلاء ووجوب الجماعة في الصلاة المفروضة» وهل 
السعي ركن من أركان الحج» وهل الطهارة شرط في صحة الطواف؟ إلى غير ذلك 
من المسائل اختلف فيها. 
انظر: البحر المحيط 2510/5 والرسالة ص 4۹۲-4۸۹ وشرح اللمع ۰۱۰6/۲ 
وسلاسل الذهب ص ۰44۲ والروضة ص ۰۳۸۳ والمسودة ص 40۱-4۵٩‏ وشرح 
الک و کب ۵۳۹/4 والاحکام للامدي 545/4. 

-  .مولأم مأثوم: من أنمه الله تعالى في كذاء كمنعه» ونصره: عدّه عليه إثماء فهو‎ )٤( 


١) 


سم 


۶۱ 


وهو مذهب الشافعي'". 


f Ma. 3 5 5 5‏ 
وقال قز كل مهد مصيب. وهو قول اي حنيفة © واي ا 


- القاموس المحيط ۷۲/4. 

(۱) ومالك وأبو حنيفة» وأحمد» وأكثر العلمای والظاهرية. 
وذهب بعض التكلمينء وبشر المريسي» والأصمّء وإبراهم بن عليةء إلى أن الحق في 
جهة واحدة» واخطیء آم مطلقاً. سواء بذل جهده أم ۸ يبذله في الاجتهاد في المسألة. 
انظر : الرسالة ص 5-4914 . 5, والمعتمد 4۹/۲ 6۲-۹ واللمع ص 4-17 ۰۷ والتبصرة 
ص 4۹۸ والابهاج ۳ والبرهان ۰۱۳۲۲-۱۳۱/۲ والمستصفى ۱۰۸/۲- 
۹ وامحصول ۰-4۷/۳/۲ والبحر احیط ۰۲۳-۲۱/۹ وسلاسل الذهب 
ص ۰440-44۲ ونشر البنود ۰۳۲۸/۲ وتیسیر التحریر ۲۰۱-۱۹۷/6 والتقریر 
والتحبير ۳۱۲-۳۰۳/۳ والسودة ص ۰4۹6 والاحکام للامدي ۲۳۹/4- ۰۲16 
والروضة ص ۳۹۸-۳۹۲ وشرح الک و کب 4۹۰/4 والقواعد النورانية ص ۰۱۲۸ 
وشرح اللمع ۰۱۰4/۲ 

(۲) وهم آکثر العتزلق. والأشاعرة» واختاره الغزالي وأبو امذیل وأبو علي وأبو هاشم 
وابو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن سرج» ونسب إلى الشافعي في الجديدء والقدم» 
ومنقول عن أي حنيفة» والأصح عنه القول السابق. 
التبصرة ص ۰4۹۹-4۹۸ وسلاسل الذهب ص ۲ 11۳-4 والبحر احیط 4۱/5 ۲- 
۲ وحاشية البناني ۰۳۸۹/۲ والمستصفى ۱۰۹/۲ والمنخول ص 4۵۳ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰:۳۸ والبرهان ۰۱۳۲۳-۱۳۱۹/۲ والعتمد ٩١۱-۹٤۹/۲‏ 
ونشر البنود ۰۳۲۸/۲ وفواتح الرحموت ۳۸۰/۲. 

(۳) سبقت الإشارة إلى أن أبا حنيفة رحمه الله نقل عنه أن كل مجتبد مصيب. ولکن القول 
الثابت عنه هو أن المصيب واحد» ولكن امخطىء غير انم عنده. 
انظر: الإبباج ۰۲۷۹/۳ وسلاسل الذهب ص ۰44۲ وفواتح الرحموت ۳۷۹/۲- 
۰ والبحر المحيط ۰۲4۱/5 واللمع ص .74-١*‏ 

)٤(‏ نقله العراقيون عنی وأنكره الخراسانيون» وقالوا: بأنه لا يصح عنه. 


4۲ 


والقاضي ألي بكرء وأكثر المتكلمين» ونقل عن مالك القولان". 


= انظر: البحر المحيط 2541/5 وسلاسل الذهب ص ۰44۲ وفواتح الرحموت ۰۳۸۰/۲ 
والابهاج ۰۲۷۰/۳ وتيسير التحریر ۰۲۰۱-۱۹۷/4 والبرهان ۱۳۲۲-۱۳۱/۲. 
(۱) وعن الأئمة الثلائة: الشافعي» وأبي حنيفة وأجهد إلا أن القول الصحیح عنہم جميعا 
هو أن الصیب واحد وهو الراجح في نظريء وله أجران» والآخر خطیء وله أجرء 
بدلیل قوله عَيْتُهِ: «إذا اجتهد الحا ك فأصاب فله أجرانء وان أخطأ فله أجر» متفق علیه. 
فهو نص صحیح صرج في أن المجتهدين منهم الصیب. ومنهم الخطىء» ومن العلوم أن 
انخطیء في الفروع بعد استكمال الشروط معذور في خطته. مأجور باجتهادی کا هو 
منطوق الحديث» وان كانت قصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في 
الجملة؛ لأنه عه لم يخطىء من صلى العصرء أو الظهر على رواية مسلم قبل بني قريظة» 
ولا من لم يصلها إلا في بني قريظةء وهو لا يقر على خخطأء وإذا لم يترجح أحد الدليلين 

عند المجتهد؛ وجب عليه التوقف. 

وقيل: يخير. وقيل: يأخذ بالأحوط منهما. وهو الصحيح لحديث: «دع ما يرييك إلى 
ما لا يريبك». 

وإذا علم ذلك تبين وجه ترجيح القول بأن المصيب واحد؛ لأن دليله صريم في حل 
النزاع» وحديث بني قريظة حتمل» فيجب ترجيح النص على المحتمل. 

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۱۱۳-۱۱۲ ونشر البنود ۰۲۲/۲ والمستصفى 
2۳۰۹/۲ والبحر المحيط ٠١۴-۲٤١/١‏ وشرح اللمع ۲/٦٤٠١٠-٠۷٠٠ء‏ وإحكام 
الفصول ص ۰۰۲۳-۰۲۲ و حاشية البناني ۳۸۹/۲ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۰۲۰4/۱۹ 
۰ والروضة ص ۳۱۳,۳۰۰ والرسالة ص ۸۹. 
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الباب الرابع 
فى العقها 5 ۱ 


ومعناه: قبول قول الغير من غير دليل'''» وقد اختلف العلماء في جوازه 


وفي ذلك تفصيل: أما أصول الدين فمنع أكثر المتكلمين من التقليد فيا 


(۱) 


(۳, 


التقليد في اللغة: جعل القلادة في العنق, فكأن اجتبد جعل الفتوی في عنق السائل» 


أو أن السائل جعل الامر في عنق المسئول» وكلا الامرین صحيح» وهو الواقع. 
وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف. 

وی نظري أن تعريف ابن الحاجب» ومن و افقه أدق ما ذكره المؤلف» و هو : «قبول 
قول من ليس قوله دلیلا بغیر دلیل». 

وانظر معنى التقليد في: القاموس ۳۳۳۰/۰۱ و الصباح النیر ۲ والنتبی ص ۰۲۱۸ 
والحدود للباجي ص 55,. والبرهان \Tov/Y‏ والمنخول ص ۰4۷۲ والمستصفى 
۲ والاحکام للامدي ۰۲۹۷/4 وتيسير التحرير 51/5 25 والبحر المحيط 0۲۷۰/7 
وإرشاد الفحول ص ۰۲۹۵ ونشر البنود ۳۳۵/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 25١4‏ 
واللمع ص ۰۷۰ وشرح الكوكب ٠۳٠-١۲۹/٤‏ والفقيه والمتفقه 7/۲ والمجموع 
للنووي .۸٩/۱‏ 

هذا التعريف للشيرازي. انظر: اللمع ص ۷.۰ 

وعرفه القفال بأنه: «قبول قول القائلء وأنت لا تعلم من أين قاله» أي: من كتاب» 
أو سنة» أو قياس. 

البحر المحيط 277١/5‏ وسلاسل الذهب ص 1۰. 

و هو مذهب الامام هد والأكثر وذكره أبو الخطاب الحنيل عن عامة العلمای وذكره 
ف المسودة عن القاضي» وابن عقیل وألي الخنطاب» والحلواني. وبه جزم الاستاذ 
أبو منصور البغدادي» وأبو حامد الأسفرائيني» وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني . 


يق 


وأجازه أكثر المحدثين و 
وأما فروع الفقه التي علمت من الدين ضرورة فلا يجوز التقليد فيا 
لاشتراك الناس في العلم بها وأما الفروع التي لا تعلم إلا بالنظرء 


= عن إجماع أهل العلم من أهل الق وقال ابن القطان: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد 
في التوحيد. انظر المسوّدة ص 0۸-4۵۷ والقهيد لأبي الخطاب ۳۹/4 والبحر 
احیط ۰۲۷۷/۰ وشرح تنقيح الفصول ص 44-44۳ والاحکام للامدي ۰۳۰۰/۲ 
واحصول ۰۱۲۹/۳/۲ والفقيه والتفقه 17/۲ واللمع ص ۰۷۰ وحاشية البناني 4۰۲/۲ 
والستصفی ۰۱۲۳/۲ وارشاد الفحول ص ۲۲۰5 والعتمد ص ۰۹4۱/۲۰۲۲ وتیسیر 
التحریر ۰۲۳/6 وفواتح الرهوت ۰4۰۱/۱ 

(۱) ونسبه ابن السمعاني لأكثر الفقهاء وقالوا: لا يجوز أن يكلف العوام باعتقاد الأصول 
بدلائلها لما في ذلك من الشقة» ونقل صاحب العنوان نحوه عن الفقهای تأسيا بالسلف. 
ونقله الأستاذ الاسفرائيني عن قوم من كتبة الحديث. وقال في فواتح الرحموت: إنه 
الذهب الصحيح لصحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين. 
ونقل الفتوحي عن قوم من أهل الحديث» وأهل الظاهر أن حجج العقول باطلة» والنظر 
حرام والتقليد واجب. 
وذكر الزركشي عن صاحب تحفة الاحوذيء نله عن الائمة الاربعة. 
انظر: البحر احیط ۲۷۹-۲۷۷/١‏ وفواتح الرحموت ۰4۰۱/۲ والمسودة ص 1ه4- 
۸ ومختصر الطوفي ص ۱۸4 واختصر مع شرح العضد ۳۰۰/۲ وحاشية البناني 
۲ والمحصول ۰۱۲۰/۳/۲ والمنتبى ص ۰۲۱۹ واللمع ص ۰۷۰ والعتمد ۰٩۳۰/۲‏ 
وتیسیر التحریر ۲4۳/6 والرد على الجهمية للإمام أحمد ص ۱۰۵-۱۰۲ والاحکام 
للامدي ۳۰۰/6 وشرح الک و کب 0۳۹/4. 

(۲) مثل أركان الاسلام الخمسةء وأعداد الركعات» وتعبین الأوقات» وتصب الزكاة لمن 
حصل له العلم بهاء أما ما كان جاهلاً لها فیسال أهل العلم بهاء وذلك لا يعد تقليداً 
على ما تقدم في تعريف التقليد. 
وذهب بعض الحشوية إلى وجوب التقليد فيها وفي أصول الدين» ويحرم النظر. 
انظر: البحراحیط ۲۸۰/۰ والسودة ص 66۹-46۸ والإحكام للامدي ۲۲۱/4- 
۲ والعتمد ٩۱/۲‏ والفقیه والتفقه ۰0۸/۲ واللمم ص ۰۷۱ وشرح تنقیح = 
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والاستدلال» فيجوز للعامي الذي ۷ يعرف طرق الأحكام أن يقلد عالماء 
ویعمل بقوله عند الجمهور' . 


- الفصول ص 11۳-1۲ والفهید لأبي الخطاب ۰۳۹۸/4 وشرح الک و کب ۰۰۳۸/4 
والبتصفی ۱۲۳/۲- ۰۱۲ 

(۱) بل نه واجب» وعلیه الأئمة الأربعة» ویحرم على المجتهدء وسيل الامام أحمد: هل يجوز 
للعامي أن يعمل بالأحاديث» وأقوال الصحابة المدوّنة في الكتب» وهو لا بميز بين 
الصحيح منها وغير الصحیح, فقال: لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها. 
وما يدل على الوجوب قوله تعالى: لإفاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون46» والذي 
نع التقليد لا يسمي مثل هذا تقلیدا؛ کا أن الأخذ بقول الشهود لا يسمى تقليداء 
وهناك من منم التقليد مطلقاً» كبعض المعتزلة» فلم يفرقوا بين أصول الدين» وما علم 
من الدين بالضرورة وبين الفروع الفقهية التي اختلف فيها العلماء» ووافقهم ابن حزم 
على ذلك» وكاد أن يدعي الإجماع على النبي عن التقليد ونقل أقوال الائمة التي تدل 
على ذلك» ولكن ما نقله عنهم حمول على نبي المجتهد عن التقليد» وهناك قول سبق 
ذكره عن الحشوية وهو وجوب التقليد مطلقاً في الأصول والفروع. 
والراجح في نظري: أن التقليد قد يكون حرامأ وقد يكون جائزاء وقد يكون واجبا. 
أما التقليد الحرام فهو المذموم سواء أكان فيما يتعلق بالتوحید, أم بالفقه» وهو الذي 
قامت الحجة على خلافه عند صاحبه, وتمسك به؛ لأن فلاناً قاله» ولم يحاول النظر في 
الدليل الخالف مع قدرته على ذلك اما لتعصبه لمذهبه» أو بدعته» أو لقصوره في الفهم 
وادعائه المعرفة» وأما التقليد الجائزء فهو أخذ الأحكام لمن ۸ تنزل به نازلة» فیسال 
العلماء خشية أن تنزل بهء أو لأجل التعلی أو ما يتعلق بفروض الكفاية. 
وأما التقليد الواجب» فهو الأخذ بأقوال العلماء عند نزول النازلة التي لا يمكن تأخيرها 
مثل الألفاظ التي يقع بها النكاح» والطلاق» وما هو فاسد من البيوع» والشروطء 
والعقود. وما يتعلق بذلك, وأمثاله من الحقوق التي لا يمكن تركها حتى يتعلم العامي 
بالنظر والاستدلال. والله تعالى أعلم. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: البحر احیط 584-10/5,. والمسودة ص 9۹-4۵۸ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۹۹/4 ومجموع الفتاوى ۰۲۰۳۰۱۵/۲۰ وإعلام الموقعين 
۲ ۰۱۷۸ واللمع ص ۰۷۱ وقواعد العز بن عبد السلام ۰۱5۸/۲ والعتمد = 
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الأول: عو تقلید الذاهب" ف ارال ASS an‏ 


۲ والفقيه والمتفقه ۰1۸/۲ والمستصفى ۰۱۲4/۲ وتيسير التحرير ۰۲1/4 
والمحصول ۰۱۰۱/۳/۲ والإحكام للامدي ۰۳۰۹/4 وشرح الکو کب 8/4+ه-41ه, 
وجامع بیان العلم وفضله ۰۱۳۳/۲ والمنتبى ص ۲۲۰. 

الذاهب: جمع مذهب. وأصله محل الذهاب» کالطریق انحسوسة والمعتقد والتوضا 
والطريقة» والاصل. 

والراد به هنا ما يذهب إليه انجتهد من الأحكام الاجتهادية. 

أو هو: «طريقة معينة یسلکها اجتهد في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصیلیة». 

والاختلاف في طريقة استنباط الأحكام الشرعية بكرن الذاهب الفقهية. 

واحتلاف أهل القبلة في السائل العقدية بكرن الفرق. 

واختلاف السلمین مع غیرهم من أهل الکتب السماوية السابقة يُكون الأديان. 
انظر معنی الذهب في: القاموس ۰۷۰/۱ والشرح الصغير للدردیر 217/١‏ والتعریفات 
الفقهية للمجددي ص ۳۲۰ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰4۱۹ والکلیات لأبي البقاء 
۹۹/۶ 


ُ النوازل: جمع نازلة» وهي المصيبة فضای وقدر م يقصدها أحد, والشدیدة والمراد مہا 


هنا: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي» ويقال ها: النائبة» والقضية والشکلة والواقعة. 
انظر: القاموس 255/4 ومعجم لغة الفقهاء 4۷۱ والتعريفات الفقهية للمجددي 
ص ٥۱۹٩۹‏ . 

وإذا جاز تقليد أي مذهب فان العامي لا يلزمه الفذهب بمذهب معين في العزام» 
والرحص, وهذا أشهر الوجهين عن الحنابلة» ورجحه ابن القيّم وصوبه» والنووي» وابن 
برهان. وذكر الزركشي فيه وجهين للشافعية» وصَحح أنه غير لازم. وذهب إليه مالك 
حيث امتنع من حمل الناس في زمنه على مذهبه محتجاً بأن الله فرّق العلم في البلاد بتفريق 
العلماء فيهاء فلا يحجر على الناس بمذهب معين. وروي عن الإمام أحمد أنه قال لأحد 
أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيحرجواء دعهم يترخصوا بمذاهب الناس. 5 
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وذهب الكياء وابن السبكي؛ وزكريا الأنصاري» وهو أحد الوجهین عند الشافعي» 
وأحمد إلى أن العامي يلزمه أن يتمذهب بمذهب معین, ولا يقلد غيره» وهل يلزمه أن 
يختار ویجتبد في أصح المذاهب فيتبعه؟ 

وذهب ابن المنير إلى أن الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الائمة الأربعة» لا قبلهم؛ 
لأن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهيپي ولم تكثر الوقائع علییم حتى 
يعرف مذهب كل واحد منهم في كل الوقائع» وفي أكثرهاء وكان الذي يستفتي الشافعي 
مثلاً لا علم له با يقوله المفتي؛ لأنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقعةء أو لأنها لم تقع 
له قبل ذلك» فلا يتصور أن يعضده إلا سر خاص. 

وأما بعد أن فهمت الذاهب. ودونت واشتبرت» وعرف المرخص من المشدد في كل واقعة» 
فلا ينتقل المستفتي وا حالة هذه من مذهب إلى مذهب إلا ركوناً إلى الانحلال» والاستسهال. 
وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهروي أن مذهب الشافعية أن العامي لا مذهب له. 
وانظر الأقوال في هذه المسألة في: البحر المحيط ۳۲١-۳٠۹/٦‏ والجموع للنووي 
9 - ١ؤء‏ وروضة الطالبين ۰۱۱۷/۱۱ والسودة ص ۰415 وإعلام الموقعين 
۶ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۳۲ وحاشية البناني 4۰۰/۲ وتيسير التحرير 
۲ وشرح الک و کب 4/ ۰0۷۷-۰۷ والبرهان ۱۳۰۳/۲ وقواعد العز بن 
عبد السلام ۰۱۵۹/۲ وارشاد الفحول ص ۰۲۷۲ ورسالة في أصول الفقه ص ۰۱۳۱ 
ونقل تصحیحه عن الرافعي؛ لأن الصحابة ۸ یوجبوا على أحد من العوام تعيين 
اجتهدین, وأهلية انجتهد للتقليد سبب عام بالنسبة إلى أقواله» وعدم أهلية القلد يقتضي 
عموم هذا الجواب. 

ووجوب الاقتصار عل مفت واحد يالف ما كان علية. الصدر الأول. 

وجزم الجيلي بالمنع من الانتقال من مذهب إلى آخرء لأن قول كل إمام مستقل باحاد 
الوقائع» فلا ضرورة إلى الانتقال إلا التشهي. ولا فيه من اتباع الترخصء والتلاعب 
بالدين. وبهذا قال الازري» والغزالي. 

وهناك من العلماء من فصّلء وقال: كل مسألة عمل فیبا بقول إمام ليس له تقليد غيره» 
وكل مسألة لم يعمل فیا بقوله فلا مانع فيها من تقليد غيره» فحكمه حكم العامي 
الذي لم يلتزم مذهبا معيناء وحکی الامدي, وابن الحاجب الاتفاق عليه. 5 
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أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل''. 
0( 


- وتعقبهما ابن السبكي بأن بعض العلماء ذكر ما يشعر باثبات خلاف بعد العمل. 
وذهب إمام الحرمين إلى أنه إن كان قبل حدوث الحادثة» لا يجب التخصيص بذهب؛ 
وان كان بعد حدوث الحادثة وقلد إماماً فيها؛ وجب عليه تقليده في الحوادث التي يتوقعها 
في حقه؛ لأن قبل تقرير المذاهب مکن, وأما بعد ذلك فيؤدي إلى اخبط وعدم الضبط. 
وذهب القدوري الحنفي إلى أنه يجوز له الانتقال إذا رأى أن بعض المسائل على مذهب 
غير مقلده اقوى من مقلده. 
وذهب العز بن عبد السلام إلى أنه إذا كان الانتقال عن المذهب ينقض الحكم» فلا يجوزء 
وإذا كان المأخذان متقاربين؛ جاز الانتقال؛ لآن الناس كانوا كذلك في زمن الصحابة حتى 
ظهرت الذاهب الأربعة من غير نكير» ولو كان غير جائز لأنكروه» أو بعضهم. 
واختار ابن دقيق العيد جواز الانتقال بشروط قريبة من الشروط التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله تعالى. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها في: البحر المحيط ۳۲۲-۳۲۰/۹. ونشر البنود 
۲ وروضة الطالب ۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۳۲ وتهید الأسنوي 
ص ۰۱۲ وحاشية البناني 4۰۰0۳۹۹/۲ والمنتبى ص ۰۲۲۲ وفواتح الر مهوت 4۰/۲ 
وقواعد العز ۰۱۵۸/۲ وشرح العضد على اختصر ۰۲۰۹/۲ وتيسير التحریر ۰۲۵۳/۶ 
والسودة ص 415 والاحکام للامدي ۳۱۹-۳۱۸/۲ وشرح الک و کب 75۷۷/6 
۹ وارشاد الفحول ص ۲۷۲. 

(۱) يعني أنه علم ذلك منه بواسطة العرفة أو الاخبار عنه من الثقات بأنه من أهل الفضل 
المعروفين بالدين والورع والعلم والاعتقاد احسن؛ وأنه من امجتهدين. 
أنظر: نشر البنود ۳۹۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 4۳۲ والبحر احیط /۳۲۲. 

(۲) ومعنى تتبع الرخص: أن العامي كلما وجد رخصة في مذهب عمل بماء ولا يعمل 
بغيرها في ذلك المذهب. 
واعتبر العلماء هذا الشرط؛ لأن بعضهم یمس بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول أحد من . 
العلماء بإباحة جميع الرخنص» لأن القائل بالرخصة في مذهب لا يقول بالرخصة الأخرى 
الوجودة في مذهب آخ وذكر ابن عبد البر أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً. 
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والثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع کمن تروج بغير 
صداق» ولا ولي ولا شهود. فإن هذه الصورة ۸ يقل بها أحد". 
الثافي: إذا فعل الکلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحدء فاختلف هل 
هو اتم بناء على القول بالتحريمء أو غير ام بناءٌ عل القول بالجواز. 


- انظر هذا الشرط والكلام فيه في: روضة الطالبين ۰۱۰۸/۱۱ والسودة ص 8١ه-‏ 
٩‏ واعلام الموقعين ۰۲۸۳/4 والمستصفى ۰۱۲۰/۲ وحاشية البنايي ۰۰/۲ 
وتیسیر التحریر ۰۲54/6 وفواتح الرحموت 4۰5/۲ والوافقات ۰۱۳۵/4 ورشاد 
الفحول ص ۰۲۵4 وشرح الک و کب 0۷۸-۵۷۷/4 وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۳۲ 
والبحر احیط ۰۳۲۲/۲ ونشر البنود ۳۹/۲. 

(۱) نقل القراني رحمه الله تعالی هذه الشروط الثلائة للانتقال من مذهب إلى آخر عن يحبى 
الزناتي من المالكية» ومثل للشرط الأخير بنفس الثال» ومثل ابن دقیق العيد لا يخالف 
الاجماع بما إذا افتصد, ومس الذكر» وصلىء وقد نظم صاحب الراقي الشروط التي 
ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: 


وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه یوم 


انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰4۳۲ والبحر المحيط ۰۳۲۰۳۲۲/۲ ونشر البنود 
۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۷۲ وشرح الكوكب 0۷۸/4. 

(۲) هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من شرح التنقيح للقراني» وتمامه: «مع أنه ليس إضافته 
إلى أحد المذهبين أولى من الآخرء وم يسألنا عن مذهبناء فنبیحه» ول أر لاحد من 
أصحابنا فيه نقلاً. 
وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام من الشافعية يقول في هذا الفرع: 
إنه ام من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه 
وهذا أقدم» غير عالم» فهو آثم بترك التعلم» وأما تأثيمه بالفعل نفسه فان كان مما علم 
من الشرع قبحه آمناء» وإلا فلاء وكان يمثله با اشتبر قبحه كتلقي الركبان» وهو من 
الفساد على الناس» ونحو ذلك». 
انظره ص ۰4۳۳ وانظر: البحر المحيط ص ۳۲۸-۳۲۷. 
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الفر ع الثالث: يُقلد غير العلماء فيما يختص بهم من العارف, والصنائع فمن 
ذلك تقلید القائف" ی باق السب"؟ وتقلید القاسم "و القسم 


(۱) القائف: من یعرف الآثار» ويتتبعهاء ویعرف النسب بفراسته» ونظره إلى أعضاء المولودء 
والوالد. ویعرف شبه الرجل بأخيه» وأبيه» وابنه. 
انظر: القاموس ۰۱۸۸/۳ ولسان العرب ۰۲۹۳/۹ وتعریفات الجرجاني ص ۰۱۷۱ 
وتعریفات احددي ص ۳۲۰ والغني لابن قدامة ۰۳۹۸/۲ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۰.۳۹۰۳ 
(۲) القول بتقلید القائف العدل نقل ابن القصار عن مالك فيه روایتین: 
اشتراط العدالة» وعدم اشتراطهاء وهل يكفي فيه قائف واحد. أو لابد من قائفين» فنقل 
عنه ابن حبيب اشتراط العدالة في القائف» ونقل عنه ابن وهب عدم اشتراطهاء ونقل 
عنه ابن حبيب» وابن وهب أنه يكفي قائف واحد» وبه قال ابن القاسم ونقل عنه 
ابن نافع» وأشهب أنه لابد من قائفين» وبه قال عيسى بن دینار» ومبنى الروايتين تردد 
القائف بين الشاهد والراويء فعلى أنه مثل الراوي يكفي قائف واحدء وعلى أنه شاهد 
فلابد من العدد في الشهادة» ونقل القول الأول الباجي عن جماعة الالکية. 
وذكر القرافي أن شبه الشهادة أقوى في القائف من الرواية. 
انظر: مقدمة ابن القصار ص 2١١4‏ والنتقی للباجي 2١54/5‏ وتبصرة الحكام لابن 
فرحون ۱/۲۰۲۳۲/۱ والفروق للقراني ۰۸/۱ وشرح تنقيح الفصول ص 2177 
والمغني لابن قدامة ۳۹۹/۲ والقواعد لابن اللحام ص .7١١‏ 
(۲) القاسم والقسّام: الجزیء الذي يجعل الشيء أقساماء وأجزاء. 
وفي اصطلاح الفقهاء: القاسم «هو الذي يعين الحصص الشائعة بين المشتر كين التقاسمین 
بقياس أو غيره». 
انظر: القاموس ۰۱4/4 وتعريفات المجددي ص ۰۳۲۹ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۳۰۳ 
وتعريفات الجرجاني ص ۰۱۷۵ والحدود لابن عرفة ص ۳۷۳. 
ذكر ابن القصار جواز تقليد القاسم إذا قسم شيئاً بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن 
مالك» وروی ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم» وإن كان معه 
آخرء لان يشهد على فعل نفسه كالحاى» إلا أن يكون ال حا أرسلهماء فتقبل شهادتهما. 
انظر: مقدمة ابن القصار ص ۰۱۱۷-۱۱5 والفروق للقراني 2٠١/١‏ وتبصرة الحكام = 
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۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰1۳۳ ومواهب الیل ۳۳۷/۵. 


(۱) قال ابن القصار: ويكفي في ذلك واحد. إلا أن تتعلق القيمة بحد فلابد من اثنين لعرفتهم 
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بذلك» وطول دربتیم له... وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في کل تقوم إلا اثنان» وإنما 
جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختصون به» والضرورة تدعو إليه» فجاز قبول قوهم فيه. 
المقدمة الصغرى ص ۰۱۱۰ وشرح تنقيح الفصول ص ۰1۳۳ وتبصرة الحكام ۰۲۳۲/۱ 
ومواهب الجليل ۰۳۳۷۳۳۹/۰ والفروق ٩/۱‏ وحاشية الدسوقي /5.0. 
الخرص: الحزر؛ والكذب» والخارص: الحازر» والکاذب. والقائل بالظن» ومنه قوله تعالی: 
«إإن هم إلا يخرصون#. وقوله تعالى: #قتل الخراصون)» قيل معناه: لعن الكذابون. 
وحقيقة الخرص: أن كل قول مقول عن ظن, وتخمين يقال: خرص» سواء أكان مطابقاً 
للشيء أم مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سا 
بل اعتمد فيه على الظن والتخمين» كفعل الخارص في خرصه» وكل من قال قولاً على 
هذا النحوء قد يسمى کاذباء وان كان قوله مطابقاً للمقول الخبر عنه» کا في قوله تعال 
عن المنافقين: طإقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبونم. 

وعند الفقهاء: الخرص: التقدير» والحزر للغار قبل الجذاذ. والحصاد من غير وزن, ولا 
كيل» ولا يدخل فيه الكذب؛ لأنه لا يقبل لا من شخص جرب في الغالب» ومشهور 
بين الناس بإصابته في خرصه. 

وانظر معنى الخرص والخارص في: المفردات للراغب ص ۱4۲ والقاموس ۰۳۰۰/۲ 
والمصباح المنير ۰۲۵۸/۱ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ۱۱۲) ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۱۹6 وتعريفات المجددي ص 775. 

قال ابن القصار: ويجوز تقليد الخارص فيما یخرصه» ويكفي في ذلك واحد. 

انظر: المقدمة الصغرى ص ۰۱۱۷ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ۰۱۷۲/۱ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰4۳۳ والفروق ۰۱۰/۱ وتبصرة الحكام ۰۲۳۲/۱ 

إذا كان عدلا للإجماع على اشتراط العدالة في الراوي ولا تلحقه تهمة فیما يرويه بخلاف 
الشاهد. 
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وتقليد الجزار في الذكاة”". 
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انظر: مقدمة ابن القصار ص 2١١8‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۳0۳۹۰ ومقدمة 
ابن الصلاح ص 250 وتدريب الراوي ۰۳۰۰/۱ وتبصرة الحكام .7717/١‏ 

الجزار» والجزير كسكيت: من ينحر ويذبح الإبل والبقر والغنم وهي الجزارة» ويقال 
للجزار: القصاب. والقصابة» ويقال للجزارة: القصابة» وهي ترجع في معناها إلى القطع؛ 
والتجزيء» وتفصيل العظام من الذبوح وتقطيعها عضواً عضواء أو أوصالا. 

انظر معنى ذلك في: القاموس ۳۸۹۰۱۱۷-۱۱۹/۱» ولسان العرب ٦۷٥/١‏ وتعريفات 
المجددي ص ۰۲۳۹ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۱۱۳ 

الذكاة لغة: القام» والشدق ومنه تمام الفطنة المتصف به ذكي» وذكى الذبيحة تذكية 
وذكاة إذا أتم ذبحهاء والنار إذا أتم إيقادها. 

وني الاصطلاح: «نحی وذبح» وفعل ما يعجل الوت بنية في الجميع). 

وقيل: الذكاة «السبب الوصل لحل أكل الحيوان البري اختياراً». 

وقيل: «قطع مميز مسلم أو كافرء أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد 
قطع بلا رفع للالة قبل تمام الذبح بنية». 

انظر معنى الذكاة في: القاموس ۰۳۳۰/4 وصحاح الجوهري ۰۲۳۳/۶ وحدود ابن 
عرفة ص ۱۲۱ والشرح الصغير ٠٥٥-۱٥۳/۲‏ وتعريفات المجددي ص ۰۲۹۹ 
ومعجم لغة الفقهاء ص 25١4‏ وانظر قبول قول الجزار في: مقدمة ابن القصار ص ۰۱۲۰ 
وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۳4 وتبصرة الحكام ۰۲۳۳/۱ والفروق للقرافي 
. 


tor 


الباب الخامس: في الفتوی"" 


والنظر في صفة الفتي والمستفتي 


آما الفتي "فیجب أن يجتمع فيه شروط الاجتباد' على القول 
یقلد. كالك» والشافعي ۳۳ حنيفة» وأحمد بن ج و غی رهم و هدا هو 


)١(‏ الفتوی: الحكم الشرعي الذي أفتى به العالمه وهي من أفتى العالم إذا بين الحكم. 
وأفتاه في الأمر: أبانه له. 
انظر: القاموس ۰۳۷۳/4 وتعريفات المجددي ص ۰۳۰۷ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۳۳۹ 
والمصباح المخير 708/7. 


(۲) المفتي: هو الفقيه الذي يجيب في الحوادث والنوازل فيظهر حكمها للسائل وله ملكة 


الاستنباط. وقد يكون مجتهداً. 

انظر: تعريفات المجددي ص ۰۳۹۸ وإعلام الموقعين ٤۷-٤٦/٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۰44۵ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲ ونشر البنود ۳۲۳/۲ والبحر امحيط 
۳۰/۹ 


(۳) وبعضهم جعل الاجتهاد شرطاً من شروط الفتي. قال ابن السمعاني: الفتي من جمع 


ثلاثة شروط: الاجتبهاد. والعدالة» والكف عن الترخيص والتساهل» وهذا ما يسمى 
بامجتد المطلق. 

البحر المحيط ۳۰۵/5 ونشر البنود ۳۳۸/۲ وإعلام الموقعين 2754/4 وتيسير التحرير 
۶ واللمع ص ۰۷۱ والمعتمد ٩۲۹/۲‏ وشرح الک و کب 501//4. 


)٤(‏ هو شيخ الاسلام وسيد السلمین في عصره. أبو عبد الله الذهلي الشيباني» أحد الأئمة 


الأربعة» نبغ من صغره» رحل في طلب العلم إلى الشام والحجاز والمن» امتحن محنته 
الشهورة التي لا يسع القام للحدیث عہاء من شیوخه: الشافعي» و و کیم» وابن مهدي ۲ 


tot 


الشأن في زمانناه فيجب أن یحقق قول إمامه في النازلة التي يفتي بها وأما 
المستفتي فهو العامی""الذي لا يعرف طرق الأحكام. وأما العام فإن كان 


99 


وأضرابهم» وأخذ عنه الامامان البخاري» ومسلم وأبو داود وأضرابهم» ألف السند حوی 
ثلاثين ألف حديث» وله تفسير» والرد على الزنادقت ولد عام 514١ه‏ وتوفي عام ۲4۱ه. 
انظر: تاريخ بغداد ۰4۱۲/6 والمنبج الأحمد ۱/ه وتذكرة الحفاظ ۰4۳۱/۲ وفیات 
الأعيان 4۷/۱ و «ابن حنبل» لأهي زهرة. 

ویسمی محتبد فتوی عند بعض العلماء إذا كان متبحراً في مذهب إمامه» یستطیع أن 
يرجح بين أقواله الطلقة التي لم ينص على ترجیح أحدهاء متمکن من ترجیح قول 
أصحاب ذلك الإمام على قول آخر من الأقوال التي أطلقوها. 

أما [ذا كان حافظاً للمذهبء وفاهماً لواضحاته ومشكلاته» وعارفا بمطلقه ومقیده وعامه 
وخاصه» ومع ذلك عنده قصور وضعف في تقرير أدلته» وتحرير أقيسته بجهله بالأصول» 
فلا يسمى مجتهداء وإنما يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه» وما لا 
يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بدون كبير فكر أنه لا فرق بينه 
وبين المنقول» وكذلك ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه, وما ليس كذلك 
يرد كك قن و EE‏ 

انظر: نشر البنود ۳۲۳/۲ والبحر احیط ۳٠۷-۳١٠/٦‏ والمجموع للنووي ۰1۹/۱ 
وإعلام الموقعين ۰۲۲۱/۶4 والسودة ص 4 ه-ه؛ ۵ والعتمد ٩۳۳-۹۳۲/۲‏ وإرشاد 
الفحول ص ۰۲۰۹ والمحصول ۰۱۰۰-۹۷/۳/۲ وفواتح الرحموت ۰4۰4/۲ وشرح 
الکو کب ۰۲۷۱۲۷۰/۶ ۹-۵۵۰ی وصفة الفتوى والفتي والمستفتي لابن حمدان 
ص ١١18-1؟,‏ 

وهو المنسوب إلى العامة الذين هم خلاف الخاصة؛ لأنه لا علم عنده» ولا ثقافة» وقد 
يكون عاميا في فن» وعالما في فن آخره وإذا أطلق في عرف الفقهاء؛ ينصرف إلى من 
لا علم له بأمور الدين» والأحكام الشرعية خاصة» فمن لا علم له إذا نزلت به واقعة؛ 
وجب عليه السوّال عنباء واستفتاء أهل العلم باتفاق بين العلماء لقوله تعالى: لإفاسألوا 
أهل الذكر إن كنع لا تعلمون». 

والمستفتي هو طالب الفتوىء السائل عن حكم الواقعة التي نزلت به» وبعض العلماء 
يقول: المستفتي من ليس بفقيه. 
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عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له أن يستفتي ويقلد إماما' موان بلغ 
درجة الاجتهاد"". فأكثر أهل السنة أنه لايجوز له التقليد» وأجازه أحمد 


انظر: معنى المستفتي والعامي في: القاموس ۰۱۵4/4 ۳۷۳ والمفردات ص ۰۳۷۳ 
والبحر احیط 2587/5 2305 ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۳۰۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص »٤۳۳‏ ونشر البنود ۰۳۳۷-۳۳/۲ والمحصول ۰۱۱۵/۳/۲ 

واختار ابن الحاجب» وغيره أنه لا فرق بينه وبين العامي الصرف» لعجزه عن الاجتهاد. 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له الاستفتاء والتقليد؛ لأن عنده صلاحية أخد الحكم من 
الدليل بخلاف العامي. 

انظر: البحر المحيط ۰۲۸۰-۲۸۹/۲ واحصول ۰۱۱۵/۳/۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰44۳ ونشر البنود ۰۳۳۷/۲ 

فإذا كان مجتبداء وقد اجتهد فعلا في الواقعة» فلا يجوز له تقلید مجتبد آخر يخالف ما 
وصل إليه اجتهاده في تلك الواقعة باتفاق؛ لأن ظنه لا يساوي الظن الستفاد من غير 
والعمل بأقوى الظنين واجب» وإذا خالف ما وصل إليه اجتهاده وحكم بخلاف ظنه؛ 
فقد أثم» وان كان مذهبا لغيره» وهل ينقض حكمه فيه خلاف بين العلماء» وذكر ابن 
الحاجب الاتفاق على بطلانه. 

أما إذا لم يجتهد في الواقعة» ففيه الخلاف الذي أشار إليه الصنف رحمه الله. 

وانظر: البحر احیط ۲۸۵/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 44۳ والمحصول ۰۱۱9/۳/۲ 
ونشر البنود ۳۳۷/۲ والعتمد 6/۲ والستصفی ۰۱۲۱/۲ و تیسیر التحریر ۰۲۲۷/4 
وشرح الک و کب ۰۵۱۰/4 وإرشاد الفحول ص ۰۲۰4 


۳ مطلقا سواء اکان الوقت موسعا أم مضيقاء وممن ذهب هذا الذهب أكثر الشافعية کابن 


الصبا غ والقاضي أني الطیب. واختاره الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» ونقله الباجي 
عن آکثر المالكية» وقال: إنه الاشبه بمذهب مالك ونقله الروياني عن عامة الشافعيق 
وظاهر نص الشافعي» والباقلاني» ونقل عن أبي یوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة» وهو 
النص لا مد بن حنبل» ومالك» والشافعي» ورواية عن أي حنيفة. 

انظر: البحر احیط ۲۸۵/۲ والمستصفى ۱۲۲/۲ وإحكام الفصول ص 1۳۵ واللمع 
ص ۰۷۱ والرسالة ص ۰0۱۱ وروضة الناظر ص ۳۷۷ والبرهان ۱۳۳۹/۲ وفواتح 
الرهوت ۰۳۹۳/۲ والعتمد 448-94147/7»: وشرح الكوكب ۵۱/4 والسودة - 


۰ 
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ابن حنبل» واسحاق بن راهویه » وسفیان ار مطلقا و اجازه حمد 


- ص 41۸ والفقیه والتفقه ۰1۹/۲ 

(۱) هو: أبو یعقوب [سحاق بن إبراهم بن لد بن راهویه الحنظلي الحافظ أحد الائمة 
الأعلام» جمع بين احدیث, والفقه» والورع يحفظ (۷۰) سبعين آلف حديث» ثقة» 
حجة» من شيوخه: معتمر بن سلیمان» وعبد العزيز العمي» وعيسى بن يونس. وأخذ 
عنه الجماعة سوى ابن ماجه» وله مسندء وتفسيرء ولد عام 57 ١ه‏ وتوني عام ۲۳۷ه. 
ميزان الاعتدال ۱۸۲/۱- ۱۸۳ وفيات الأعيان ۰۱۸۰-۱۷۹/۱ وشذرات الذهب 
۲ وتذكرة الحفاظ ۰۳۳/۲ وطبقات ابن السبكي ۰۸۳/۲ وطبقات الحنابلة 
۲۱ وطبقات الشيرازي ص 84. 

(۲) هو: ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله بن موهيه 
برجم إلى معد بن عدنان الثوري الكوفيء أجمع الناس على إمامته في الحديث وغيره من 
العلوم» ودينه» وورعه» وزهده. وثقته» وكان من المجتهدين» ويقال: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في زمانه رأس الناس» وبعده عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وبعده 
الشعبي» وبعده سفيان الثوري. من شيوخه: أبو (سحاق السبيعي والأعمش» وغيرهما. من 
تلاميذه: الاوزاعي» ومالك وابن جر وابن إسحاق. ولد عام ٩۲‏ هی توفي عام ۱۲۱ه. 
وفيات الأعيان ۰۱۲۸-۱۲۷/۲ وطبقات المفسرين 2185/١‏ وتاريخ بغداد ۰۱5۱/۹ 
وتذكرة الحفاظ ۰۲۰۳/۱ والفكر السامي ۰1۳۰/۲ والفهرست ص .۸٩‏ 

(۳) وحكاه عن أي حنيفة: احصاص, والكرخي» ونسبه القرطبي إلى تمسكات مالك في الموطأ . 
وقال بعض الحنابلة: حكاه الشيرازي عن مذهبناء ولا نعرفه. 
وقال الفتوحي: حكي عن أحمد, والشوري» وإسحاق. 
انظر: البحر المحيط ۰۲۸۲/۰ واحصول ۰۱۱۵/۳/۲ ومجموع الفتاوی ۰۲۰/۲۰ 
والبرهان ۱۳۳۹/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲:4 وقواعد العز ۰۱7۰/۲ والسودة 
ص ۰4۷۰-41۸ وفواتح الرهوت ۰۳۹۳/۲ واللمع ص ۵۷۱ والعتمد ۰٩۲/۲‏ 
والستصفی ۰۱۲۲/۲ ونشر البنود ۰۳۳۷/۲ وشرح تنقیح الفصول ص .٤٤١‏ 

(4) هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولای الحنفي» أصولي» فقيه» لغوي» 
مرجع أهل الرأي في العراق» كتب له الشافعي يطلب منه بعض الكتب لينسخها لما = 


يفت 


اخرها عنه 

وقل لن الم تر عس ين من راه مه 
ومن كان من 1 ه قد رای من قبله 
العلسم ينبى أمله ان يمنعه ووه أهله 
هه یله لامهلت یه لعلا سه 


فما أن قرأ محمد الأبيات» أرسل إليه الکتب التي طلبها في وقته. 

من شيوخه: أبو حنيفة ومالك» والأوزاعي. من تلاميذه: الشافعي, والجوزجانيء 
وعبيدالله الرازي. من تاليفه: الجامع الكبير» والجامع الصفیرن والمبسوط (الأصل في 
الفرو ع)» ولد عام ۱۳۲هه وتوني عام ۱۸۹ه. 

لسان الميزان ۰۱۲۱/۵ وفيات الأعيان ۰۳۲6/۳ والفوائد الببية ص ۱51۳ والجواهر 
المضيئة ۰4۲/۲ وتاج التراجم ص 4ه. والفهرست ص ۰۲۸۷ وفؤاد سزكين 
۳-۲ وأخبار ألي حنيفة وأصحابه ص ۰۱۲۰ وشذرات الذهب .570/١‏ 
وني مسلم الثبوت وشرحه: وهو ضرب من الاجتهاده فإنه لا يكون إلا بالتأمل في 
الرجال ليعرف الأعلم. ونقل هذا القول الجصاص عن الكرخيء ونقله في المعتمد عن 
ابن سريم بشرط ضيق الوقت» أو تعذر الاجتهاد. 

وهناك أقوال أخرى. 

منها: أنه يجوز تقليد الصحابة دون غيرهم» وهو منقول عن الشافعي والباني. 
ومنبا: يجوز إن كان المقلد صحابياء أو تابعيا دون غيرهم. 

وقيل: يجوز تقليده لأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما. 

وقيل: يقلد فيما يتعلق بنفسه دون ما يفتي به» وهو محكي عن ابن سر. 

وقيل: يجوز أن يقلد فيما يخشى فواته إن كان خاصا به. 

وقيل: يجوز للقاضي. والفتي فيما يشكل عليهما. 

وقيل: يجوز للقاضي وحده. وقيل: بالوقف» وبه يشعر کلام إمام الحرمين. 
والراجح في نظري: أن المجتهد إذا أشكلت عليه مسألة» وم يعرف حكمها؛ جاز له 
أن يسأل غيره من العلماء حتى يعرف الحكم؛ لأن الله تعالی قال : لإفاسألوا أهل الذكر 
إن کنم لا تعلمون». وهو في هذه المسألة لا يعلم» وسواء قلنا: إنه تقليد أم قلنا: 
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0 فروع 0 


الأول : لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من شاء على الاطلاق» لأنه ربا 
استفتی من لا یعرف الفقه. بل يجب أن یتعرف حال الفقیه في علمه 


- إنه لیس بتقلید» وقد یکون هذا نظریا غير واقع؛ لأن من بلغ مرتبة الاجتهاد» وتوفرت 
فيه شروطه التقدمة لابد أن ینقدح في ذهنه بعد نظره في أي مسألة حکم هاء ولا 
يمكن أن يلجأ إلى التقليد إلا بعد بثه في المسألة وعجزه عن معرفة حکمهاء ومن كان 
عاجزا عن معرفة الحكم فلا حرج عليه شرعا في معرفته بأي طريق کانت» سواءٌ أكانت 
عن طريق السؤال لغيره» أم أخذ قول من أقوال العلماء إذا استحسنه» ويمكنه بعد ذلك 
معرفة ذليل هذا القول الذي انقدح في ذهنه» أو ترجح عنده؛ لأنه لا يستطيع غير هذاء 
والله تعالى لا يكلفه با ليس في استطاعته. والله أعلم. 
وانظر هذه الأقوال» وأدلتها في: البحر الحيط ۲۸۸-۲۸٠/١‏ واللمع ص ۷۱ والفقيه 
والتفقه ۰14/۲ والعتمد ۰۹۲/۲ وقواعد ابن عبد السلام ۰۱۲۰/۲ وروضة الطالبين 
۱ وروضة الناظر ص ۰۳۷۷ والستصفی ۰۱۲۲/۲ والبرهان ۰۱۳۳۹/۲ 
وفواتح الرهوت ۰۳۹۳/۲ وتیسیر التحریر ۲٤٦-۲۲۷/٤‏ واحصول ۰۱۱۰/۳/۲ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۰44۳ وإحكام الفصول ص ۳5-۲۳۵ والسودة ص 7-41۸ 
۰ وشرح الک و کب 4/ ۱۷-۵۱ ونشر البنود ۰۳۳۸۳۳۷/۲ وارشاد الفحول 
ص ۰.۲۱۶ 

)١(‏ وإذا علم علمه»وعدالته استفتاه» ولو كان عبداء أو أنثى؛ لأن القصود من الاستفتاء 
سوال العام العدل, وهؤلاء كذلك» وحکی الغزالي» والامدي, وابن الحاجب اخلاف 
في استفتاء اجهول. 
وحکی الفخر الرازي الاتفاق على المنع من استفتائه. 
انظر: الستصفی ۱۲۰/۲ والاحکام للامدي 6۳۱۱/4 والنتبی ص ۰۲۲۰ وروضة 
الطالبين ۰۱۰۹/۱۱ ومجموع الفتاوی ۲۰۸/۲۰؛ والسودة ص ٠٠٥۰٤4٦٤‏ وإعلام 
الوقعین ۰۲۸۰/6 واحصول ۰۱۱۲/۳/۲ والبحر احیط ۰۳۰۹/5 واللمع ص ۰۷۱ - 
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ويكفيه في معرفة حاله خبر الواحد”". 


الفرع الثاني: إن وجد المستفتي عالما وا قلده. وان و جد اثنين فاکش 
8 5 1 0 
فقيل: يقلد واحدا منهم . 


(1) 


والعتمد ۰٩۲۹/۲‏ وتيسير التحرير ۲4۸/4 وفواتح الرهوت ۰4۰۳/۲ والبرهان 


۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰44۲ وشرح الک وکب ۵4۱/4. 

وممن قال يكفيه خبر عدل خبير: ابن عقیل» وابن قدامة من الحنابلة» والشيرازي من 
الشافعية» واشترط الباقلاني: إخبار عدلین أنه مفت» وعليه (مام احرمین» والغزالي في النخول. 
واشترط الأستاذ الأسفرائيني التواتر على أنه مجتهد» واعتبر تقي الدين بن تيمية وابن 
الصلاح الاستفاضة بأنه هل للفتوی» ورجحه النووي» وذکر الباقلاني نحوه في التقریب» 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يمتحنه بتلفیق مسائل متفرقة» ویراجعه فيهاء فان أصاب 
فیپا غلب على ظنه أنه متبد وقلده وإلا ترکه. 

وقال ابن برهان: یقول له: أمجتهد أنت فاقلدك؟ فان أجابه قلده. 

وذکر الزركشي أنه أصح الذاهب. 

وانظر هذه الأقوال ومناقشتها في: اللمع ص ۰۷۲ وروضة الناظر ص ۳۸4 والمنخول 
۷۸ وروضة الطالبين للنووي ۰۱۰-۱۰۳/۱۱ والمجموع ۰4۰/۱ والبرهان ۰۱۳۱/۲ 
والمسوّدة ص ۰4۷۲-4514 والبحر المحيط ۳۱۰-۳۰۹/5 واقهید لأبي الخطاب 
۰4۰-۶ وشرح الكوكب .٥ ٤٩۳-۰٤۲/٤‏ 

وصحح هذا القول الرافعي» وهو قول الجمهور» وعليه الباقلاني» والشيرازي. 
واختاره الزركشيء والآمدي؛ لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الأحكام؛ سقط عنه 
الاجتهاد في الفتین» والترجيح بينهم؛ ولأن الأعمى يأخذ بقول كل من دله من المسلمين 
على القبلة» وم يقل أحد بانه یجتهد. ويأخذ بالأوثق في ذلك. 

انظر: البحر المحيط ۰۳۱۱/۰ ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ۱۳۱ والتبصرة 
ص »4١5‏ واللمع ص ۰۷۲ والمستصفى ۰۱۲۹/۲ والنخول ص ۰1۷۹ والاحکام 
للامدي ۰۳۱۷-۳۱/4 والمنتبى ص ۰۲۲۱ واحصول ۰۱۱۲/۳/۲ وإرشاد الفحول 
ص ۰۲۷۱ وتيسير التحریر ۰۲4۸/4 وفواتح الرهوت ۰8-4۰۳/۲ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۲ ؟. 
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وقيل يختار اعلمهم وأفضلهه'' 
الفرع الثالث: إن استفتى رجلين فأكثر فاختلفوا في الفتيى» فقيل: يأخذ 


بقول من شاء 0 وقيل: يجتبد في أفضل فیا حذ بقوله ۳ وقيل: 
باب 


رجح وه ابرم والقفال»: والقاضي الروري» ران دن وان السمعاي» 
وذكر الآمدي أنه مذهب الامام أحمد؛ لأن قول المفییین في حق العامي بمنزلة الدليلين 
المتعارضين في حق امجتهد. وکا يجب الترجيح على. اجتهد بين الدليلين» يجب على العامي 
الترجيح بين الْفییین» > وذهب الکیا إلى أنه لا يجب أن يختار بين امجتبدين إلا عند احتلاف 
الرأيينء فان ۸ يظهر الخلاف, فلا يجب. 
انظر: التبصرة ص »4١‏ والاحكام للامدي ۰۳۱۷/4 والمستصفى ۰۱۲۰/۲ وروضة 
الطالبين ۱۰4/۱۱ والمجموع ۰/۱ واللمع ص .١‏ واحصول ۰۱۱۳/۳/۲ والمعتمد 
۲ والبرهان ۰۱۳4/۲ وإعلام الموقعين ۰۳۳۱/4 وشرح الک کب ۰0۷۳/6 
وفواتح الرهوت ۰4۰4/۲ 

(۲) وصحح هذا القول الشيرازي» والخطيب البغدادي» واختاره ابن الصباغ إذا تساویا في 
نفسه» ونقل عن الباقلاني واتاره أبو يعلى» وأبو الخطاب» وذکر أنه ظاهر کلام أحمدء 
واختاره الآمدي. 
البحر احیط ۰۳۱۳/۰ واللمع ص ۰۷۲ واجموع ۰۹۲/۱ واحصول ۰۱۱۲/۳/۲ 
والستصفی ۰۱۲۰/۲ وشرح تنقیح الفصول ص 44۲ والسودة ص 0۱۹-4۲۳ 
وروضة الناظر ص ۰۳۸۵ وشرح الک و کب ۰0۸۰/4 وإرشاد الفحول ص ۲۷۱. 

(۳) وبه قال ابن سر وهو ظاهر مذهب الشافعي. فان استویا تخير» وبه قال ابن قدامة» 
والغزالي» والنووي. 
البحر احیط ۰۳۱۳/۲ وروضة الناظر ص ۳۸۰ والستصفی ۰۱۲۵/۲ والمنخول ص ۰4۸۳ 

وروضة الطالبین ۱۰۰/۱۱ والمجموع ۹۲/۱. 

)٤(‏ حکی هذا القول أبو منصور البغدادي عن أهل الظاهر. 
وهناك أقوال أخرى منبا: أنه یأخذ بالأيسرء والأخف 
وقيل: يأخذ بقول الأول منهما؛ لأنه لزمه حين سأله. 


a 


الباب السادس 
في تعارض"الأدلة 


إذا تعارض دليلان» فاکش ففي ذلك ثلاثة طرق: 


الأول: العمل بهماء وذلك بالجمع 'بينهما على قدر الامکان ولو من وجه 


وقيل: يأخذ بقول من يبني على الأثر دون الرأي. 

وقيل: یأخذ بالأيسر في حق الله» وبالأحف في حق العباد. 

وانظر هذه الأقوال وتعليلها في: البحر احیط »71١4-+1١/5‏ وصفة الفتوى ص ۸۰- 
١‏ واللمع ص ۰۷۲ والمستصفى ۱۲۰/۲ والمنخول ص ۰4۸۳ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰44۲ والعتمد ۳۳۹/۲ والبرهان ۰۱۳6/۲ وتيسير التحرير ۲۵۵/4 وشرح 
الک و کب ۵۸۱/4. 

التعارض في اللغة تفاعل» وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثرء وتأتي مادة عرض 
في اللغة بمعنى النع» والظهورء والبدق وحدوث الشيء بعد العدم, والمقابلة» والساواق 
والمماثلة» وكل هذه المعاني يمكن أن ترجع إلى معنى الظهور» والتعارض في الاصطلاح له 
عدة تعریفات. أختار منها: أنه (القانع بين دليلين شرعيين فأكثر, بحيث یتنافی مدلولاهما). 
وانظر معنى التعارض في: القاموس ۳۳۰/۲ ولسان العرب ۰۱۲۸/۷ وأصول السرخسي 
۲ والتقرير والتحبير ۰۲/۳ وشرح الكوكب ۰۰5/4 ونشر البنود ۲۷۳/۲ 
والروضة ص ۳۸۷ وفواتح الرحموت ۰۱۸۹/۲ وتيسير التحریر ۰۱۳/۳ والستصفی 
۲ والجدل لابن عقيل ص ۱۱۰ والبحر احیط ۰۱۰۹/۰ 

الجمع في اللغة: الضم والتألیف بين الشیئین أو الأشياء بتقریب بعض إلى بعضء قال 
تعالى: طإوجمع الشمس والقمریه وقال تعالى: ذلك يوم الجمع#. وقال تعالى: لإيجمعكم 
ليوم الجمع#. 


وني اصطلاح الأصوليين هو: (إظهار التوافق» والائتلاف, والتقارب بين الأدلة الشرعية - 
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واحد » وهذا أولى الطرق لانه ليس فيه إطراح لاحدها 
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التي یظهر منها التعارض» وبیان عدم و جود حلاف بينها حقیقة» بطریق من طرق دفع 


التعارض بين الأدلة سواءٌ أكانت بتأویل جميع ما یظهر التعارض فيه أم بتأویل بعضه). 
وانظر معنی الجمع في القاموس احیط ۱4/۳ والفردات ص ۷-۹5 و کتاب 
التعارض والترجیح للبرزنجي ۳۳۸-۳۳۷/۱) وأصول الأحكام للكبيسي ص ۳+۳. 
هذا مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة» وأتباعهم: مالك والشافعي, وأحمد 
سواءً أكان المتعارضان ايتين» أم سنتین أم أحدهما اية» والآخر حديثاء وذهب قوم إلى 
تقديم الكتاب مطلقاء محتجين بحديث معاذ الدال على ترتيب الأدلة» وأنه لا يعدل عن 
الکتاب إلى السنة الا بعد معرفة أن المسألة لا يوجد حكمها في الكتاب. 

وذهب اخرون إلى تقديم السنة مطلقا لقوله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل الم حيث 
إن الآية دلت على أن السنة شارحة للقران» وموضحة له فتكون أولى بالتقديم عند 
تعارضهما. 

انظر هذه الأقوال ومناقشتها في: العدة ۰۱۰:۷-۱۰۱/۳ والمحصول 0۰/۲/۲ 
۲ والستصفی ۰۱۲۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۲۱ وحاشية البناني 
۲ وفواتح الرحموت ۰۱۸۹/۲ والبحر احیط ۰۱۳-۱۳۳/۹ وإرشاد الفحول 
ص ۰۲۷۳ ونشر البنود 0۲۸۰۲۷۹/۲ وشرح الک و کب ۰1۰۹/4 

لأن العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه» وترك الاخر؛ 
ولان دلالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على جميعهاء لذلك كانت دلالة 
التضمن تابعة لدلالة المطابقة» وترك التبع أولى من ترك الأصلء وعليه فإذا عمل بأحدهما 
دون الثاني» فقد ترك العمل بالدلالة السمعية» وإذا عمل بكل واحد منهما من وجه 
دون وجه» فقد ترك العمل بالدلالة التضمنية» وإذا علم معنى الجمع؛ وأنه أولى» فمثال 
وقوعه: قوله تعالی: «إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)» وقوله تعالى: افوربك 
لنسألنهم أجمعين)» فيجمع بين الآيتين بأن القيامة مواقف: موقف يسألون فيه» وموقف 
لا يسالون فيه. 

و کنبیه عب عن الشربء والبول حالة القيام» ثم فعله» فيجمع بينهما بأن النبي يراد 
به عدم الأولوية» والفعل يدل على رفع الحرج» وبيان الجواز» وأن النبي ليس للتحريم» 
إلى غير ذلك من أمثلة الجمع. 


<۳ 


الثالي: ترجيح آحدها على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المذكورة 
وا 
الطریق الثالث: نسخ أحدهما بالاخر» وشرطه معرفة التقدم والتأخر 


- وانظر: احصول ۲/۲/۲ ۳-۵ والبحر احیط ۱۳۳/۲ وشرح الک وکب ٦۰۹/٤‏ 
ونشر البنود ۰۲۸۰۲۷۹/۲ والستصفی ۱۲۸/۲ وارشاد الفحول ص ۰۲۷۳ وشرح 
تنقیح الفصول ص 4۲۱. 

(۱) الذین اتفقوا على تقدیم الجمع بين الدلیلین على الترجیح بینهما اختلفوا في تقديم الترجیح 
على النسخ. 
فبعضهم يقدم الترجيح على اللسخ» وبعضهم يقدم النسخ على الترجيح. 
وني نظري أنه يمكن الجمع بين القولین, بأنه إذا علم تأخير أحد الدليلين المتعارضين 
قدم النسخ عندئذ ولا ينظر في الترجيح. وإذا تقارنا في النزول يقدم الترجيح؛ لانه 
لا مجال للنسخ حینشذ. 
ويحمل قول القائلين بتقديم النسخ على ما علم فيه تأخير أحد المتعارضين عن الآخرء 
ويحمل قول القائلين بتقديم الترجيح على ما علم فيه تقارن المتعارضين في النزول. 
انظر: البرهان ۰۱۱۲۰۱-۱۱۵۸/۲ وإحكام الفصول ص 115 والبحر المحيط 
۰۱۳۷-۹۲ والمحصول »٠٤۷-٠٤٦/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص »45١‏ 
وحاشية البناني ۰۳۲۲/۲ وشرح الكوكب ۰1۱۲-۱۱/4 ونشر البنود ۲۷۹/۲- 
۰ وتمهيد الأسنوي ص ۱۵۰ وغاية الوصول ص ۰۱۱ ولطائف الاشارات 
ص ۰.۳ 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف عند تعارض دليلين فا کار وهو: 
الجمع أولاء ثم الترجیح ‏ ثم النسخ» على حلاف بينهم في تقديم الترجیح أو تقديم النسخ 
کا تقدم إلى آخر الترتيب من تخيير» وتساقط» وتوقف» وتقليد غيره من اجتهدین. 
وذهب جمهور الأحناف إلى أن اجتهد إذا تعارض عنده دليلان فا کش فإنه يبدأ بالنظر 
في التاريخ حتى يحكم بنسخ المتقدم منهما نزولا حسب ما هو مشروط في الناسخ 
والمنسوخ» فإن لم يعلم التاريخ وكان لأحدهما مزية يرجح بها على الآخرء حكم 
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- بالترجيح» فإن لم يوجد مرجح, ولم يعلم تاريخ الدليلين جمع بينهما إن أمكن الجمع؛ 
والتوفيق بينهما؛ لأن إعمالهما وقتئذ خير من إهمالهماء فان ۸ يمكن الجمع ترك العمل 
بهما ورجع إلى ما دونهما من الأدلة» مثل: إذا تعارضت آیتان تساقطتاء ويصار إلى 
الاستدلال بالسنة» ولا يمكن المصير إلى آية ثالثة؛ لأنه يؤدي إلى الترجيح بكثرة الأدلة 
والأحناف لا يقولون به وكذلك إذا تعارض حديثان تساقطا ووجب تركهماء والعمل 
ما هو دونهماء وهو القياس» أو قول الصحايي على خلاف بينهم في آیهما يقدم. 
وذهب جمهور المحدثين إلى أن انجتهد يبدأ بالجمع بين المتعارضين متى ما أمكن له ذلك» 
فإن تعذر الجمع لجأ إلى نسخ المتقدم منهما إن علم تاريخ نزوهماء وان تعذر ذلك لجا 
إلى الترجيح» فان تعذر الترجيح وجب التوقف» أو الحكم بسقوط المتعارضين. 
وذهب بعض الظاهرية» وبعض الشافعيةء إلى أن اجتهد يتوقف أولا في المتعارضين ولا 
يعمل بواحد منبماء بل يحكم بسقوطهما حتى يوجد مرجح لأحدهماء أو يعلم تاريخهماء 
فيا خذ بالمتاخر منهما. 
وفي نظري أنه لا يمكن التزام منبج معين في التخلص من التعارض» وكل من المذاهب 
المتقدمة له وجهته وقد يكون سائغا تارف ويكون غيره سائغا تارة أخرى» ولا حرج 
في ذلك » ولا يبنى على الخلاف في ذلك ثمرة فقهية» فمن قال: يبدأ باحمع» فإنه يقول: 
إذا أمكن ابحمع» ومن شرط النسخ عم إمكان الجمع. ومن قال: يبدأ بالنسخ اشترط معرفة 
التاريخ» وعدم إمكان الجمع» وهذا عين ما يقوله الا رون ولا مشاحة في الاصطلاح. 
وانظر الأقوال في ذلك في: الاعتبار للحازمي ص ۲ وشرح تنقيح الفصول ص »47١‏ 
وحاشية البناني ۳٠۲-۳٠١/۲‏ وغاية الوصول ص ۰۱۱ وتمهيد الأسنوي ص ۰۱۰6 
والاحكام للامدي ۰۲۰۸/۳ ۳۲۰/4- ۳۲ والتقرير والتحبير ۰۳/۳ وفواتح الرحموت 
۲ وتيسير التحرير ۰۱۳۷-۱۳/۳ وكشف الأسرار ۷۹/4 والكفاية ص۰۰۸ 
والعدة ۱۰۱۹/۳ والمحصول ۲/۲/۲٤٥-۷٤ه»‏ والمستصفى ؟/171--758١2‏ وإرشاد 
الفحول ص ۰۲۷۳ ونشر البنود ۰۲۸۰۲۷۹/۲ وشرح الک و کب 1۱۳-۹۰۹/4. 

(۱) وبه قال أكثر الأحناف» وأكثر الشافعية» وأنكر وقوع ذلك [مام الحرمين» وعبارته بعد 
نقل التوقف عن الأصوليين: (ولكن ما أراه أن الشريعة إن كانت متعلقة بالمفتين» ولم 
يشغر عنهم الزمانء فلا یقع مثل هذه الواقعة...) إل. 
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أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجیح" » وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: 
عكر کالما انا شاه 


وقال الاببري: يتعين احظر ۳۳ 


(۱) 


(۳) 


انظر: البرهان ۱۱۸۳/۲ وروضة الناظر ص ۰۳۷۲ والسودة ص ۰44٩‏ وحاشية 
البنافي ۰۳۰۹/۲ والستصفی ۰۱۲۷/۲ وفواتح الرحموت ۰۱۹۳-۱۸۹/۲/۲ وإرشاد 
الفحول ص ۰۲۷۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۱۷ وشرح الک و کب ۰۱۲/6 
و کشف الأسرار ۷7/۶ وقواعد ابن عبد السلام ۵۲/۲» وتیسیر التحریر ۰۱۳۷/۳ 
ونشر البنود ۲۸۱/۲ 

وبه قال تقي الدين بن تيمية رحمه الله وحکاه الزركشي عن حكاية إمام الحرمين. 
انظر: المسودة ص 5144, وشرح الكوكب 517/4, والبحر المحيط ۰۱۱/۰ وإرشاد 
الفحول ص ۲۷۹. 

وبه قال: أبو علي» وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار» والقاضي أبو جعفر» وهو الصحيح 
عند الباجي, واختاره الغزالي» والفخر الرازي» والبيضاوي. 

انظر : العتمد ۲ وانحصول ۰۰۱۷/۲/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۱۷ 
وتمهيد الأسنوي ص ٠٠١‏ ونباية السول ۱۳۲/۳ وشرح الک و کب ۰۱۳/4 والایماج 
۳ ۰۲۲۸ والبرهان ۰۱۳۹۱-۱۳۰/۲ ونشر البنود ۰۲۸۱/۲ وإحكام الفصول 
ص ۰171۹ ص ۰۰۷۲ والستصفی ۰۱۲۷/۲ وارشاد الفحول ص ۰۲۷۹ والبحر احیط 
۰ 

وبه قال ابن القصارء والشيرازي» ونقل عن الكرخحي, وأحمد بن حنبل » والجصاص» 
واختاره الأمدي» وابن الحاجب» وابن افمام. 

انظر : إحكام الفصول ص ۰0۷۲ والتبصرة ص 4۸4 واحصول ۰۵۸۷/۲/۲ وشرح 
تنقيح الفصول ص 1۱۸-۱۷ واللمع ص 1۷ والسودة ص ۰۳۱۲ ۰۳۷۸ 
والإحكام للامدي ۰۳۹۱/4 وتيسير التحرير ۰۱5۹/4 والمستصفى ١۲۸-۱۲۷/۲‏ 
والبحر المحيط ١١١-١٠١/١‏ والكافية في الجدل ص 6۲ والعدة -١١41١/#‏ 
۶6 والروضة ص ۰۳۹۱ والمعتمد ۸4۸/۲ والتباج للباجي ص ۰۲۳-۲۳۳ 
وفواتح الرحموت ۰۲۰/۲ وإرشاد الفحول ص 25856579 وشرح الکو کب 
۹/۶ 


۰1 


وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة بناء على أصله أن الاشیاء على 


)١(‏ وبه قال ابن حمدان من الحنابلةء واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي» ونقله في فواتح 
الرحموت عن ابن عربي صاحب الفتوحات اختياره. 
انظر: إحكام الفصول ص 1۷۲ وشرح تنقيح الفصول ص 2418-1417 وجمع الجوامع 
حاشية البناني ۳۹۹/۲ والعضد على اختصر ۳۱۰/۲ والإحكام للامدي 501/4 
والتبصرة ص 4۸4 واللمع ص ۰1۷ واحصول ۰۰۸۷/۲/۲ والعتمد ۸۸/۲ وفواتح 
الرهوت ۰۲۰/۲ والبحر احیط ۰۱۷۱-۱۷۰/٩‏ وشرح الک و کب ۰۰۸۰/4 


۰۷ 


الباب السابع في الترجیح"" 
اتفق جمهور العلماء على القول بالتر جیح بين الأدلة وأنكره بعض 


)١(‏ الترجيح في اللغة: (مصدر رجح بالتضعيف» يرجح ترجيحاء ويرجع معناه إلى الیل» 
والقييل» والثقل والتثقيل» يقال: رجح الميزان أعطاه راجحاء وترجحت الأرجوحة مالت 
يمن فيهاء ورجح الشيء بيده وزنه ونظر ما ثقله. فالترجيح إذن هو: القييل» والتثقیل 
والتغليب). 
وني اصطلاح الأصوليين له عدة تعريفات أحسنها في نظري هو: (تبيين انجتهد مزية معتبرة 
لاحد المتعارضين تقتضي . تقديمه على الآخر). 
انظر معنى الترجيح في اللغة والاصطلاح في: القاموس ۰۲۲۲-۲۲۱/۱ ولسان العرب 
415-47 والمصباح المنير ۳۳٣-۳۳٣/۱‏ والمنتبى لابن الحاج ص ۰۲۲۲ 
ومنتبى السول ص ۰۷۲ وكشف الأسرار ۷۸/۳ ومرآة الأصول ص ۲۷۱ والإبهاج 
۳ والبرهان ۰۱۱۲/۲ والمحصول ۰۵۲۹/۲/۲ والبحر المحيط ۰۱۳۰/٩‏ والعتمد 
۲ وتعريفات الجرجاني ص ۳۱»وأصول السرخسي ۲4۹/۲ والمنهاج للباجي 
ص ۰۲۲۱ واحکام الفصول ص 45 1. 

(۲) ذکر إمام الحرمين أن القول بالترجیح مقطوع به» ولا ینکر القول به على الجملة من 
يستحق أن يذكر» بل قبله من ینکر القیاس؛ واستعمله في الظواهر والأخبار» وحکی 
إطباق الصحابة؛ والتابعين على القول بالترجیح قبل اشتغال الناس بالاعتراضات و القوادح» 
وتوجیه النقوض. 
ونسبه في السودة لعامة العلماء. وحکی كثير من العلماء الاجماع علیه. 
انظر هذا القول في: البرهان ۰۱۱۲/۲ والنخول ص 4۲5 وا محصول ۰۵۲۹/۲/۲ 
والسودة ص ۳۰٩‏ وفواتح الرهوت ۰۲۰4/۲ وحاشية البناني ۳7۱/۲ والاحکام 
للامدي ۰۳۲۱/4 وتیسیر التحریر ۰۱۰۳/۳ وشرح تنقیح الفصول ص 4۲۰ و کشف 
الأسرار ۲ والبحر احیط ۰۱۳۰/۹ والكافية لامام الحرمين ص 44۳ والعضد على - 


A۸ 


الناس' '. والصحيح القول به وإنما يتأ في المظنونات. وأما القطعيات» فلا 
يتأق فما لتعذر التفاوت بين القطعيين» إذ ليس بعض العلومات أقوى 


(۱) 


قم 


ابن الحاجب ۳۰۹/۲ والمنتبى ص ۰۲۲۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ونشر 
البنود ۲۷۹-۲۷۸/۲. 

ذكر إمام الحرمين أن الباقلاني حكاه عن الملقب بالبصريء وهو ججغْلء وم ير ذلك 
في شيء من مصنفاته مع بحثه عنهاء ونقل عن الباقلاني عدم الترجيح با يفيد الظن. 


قال في المراقي: 
تقوية الشق هي الترجيح أوجب الاخذ به الصحیح 
وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي 


انظر هذا القول في: البرهان ۱۱۲/۲ والبحر المحيط ۱۳۱-۱۳۰/5 وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰4۲۰ ونشر البنود ۰۲۷۹-۲۷۸/۲ وحاشية البناني ۳۹۱/۲ واحصول 
۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۷۳ وشرح الكوكب ۰۱۸/4 ونهاية السول 
۲۳ والإبهاج ۳ واحکام الفصول ص .1٤١‏ 

ذهب جمهور الأصولیین وعامة المحدثين إلى هذا القول سواء أكانت نقلية» أم عقلية؛ 
لأن ذلك يودي إلى التناقض بين القول بقطعية الدليلين» وتقرير الترجيح بينبما؛ ولأن 
الترجيح متوقف على وقوع التعارضء ولا تعارض بين القطعيات. 

وذهب بعض الأصوليين» منهم ر الرازي» والصفي افندي» والأسنوي» وابن أمير 
الحاج» إلى جواز الترجيح بين الأدلة القطعيةء و لم يفرقوا بينها وبين الأدلة الظنية للإجماع 
على وقوع النسخ في الأدلة الشرعية» ومن شرط النسخ وقوغ التعارض بين الناسخ 
والمنسوخ؛ ولان التعارض جائز في الاذهان. وني ظن المجتهد, فيلحق التعارض الخارجي 
بالتعارض الذهني بنفي الفارق بينهما. 

وفي نظري: أن اخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن من يقول بالترجيح في القطعيات يعتمد 
في ذلك على جواز التعارض بالعنی الاعم الذي يدخل فيه التعارض في الظاهر» وحسب 
اختلاف أنظار امجتبدين؛ ولا يعني الترجيح البني على التناقض الحقيقي؛ لأنه لا يوجد 
في الشريعة أصلا حتى في الأدلة الظنية» ولا يقول به أحد؛ ولأن من يقول بنفي الترجيح 
بين الادلة القطعية يعتمد في ذلك على منع التعارض بالعنی اللاخص في القطعيات» وهو 
التعارض في الواقع وحقيقة الامر بمعنى التناقضء وهذا منفي عن الشرع» ولا يوجد - 


2۹ 


عن 


التأمل'"'. فإذا تقرر هذا فلا يخلو أن يكون الدليلان المتعارضان 


قطعيين» أو ظنيين» أو أحدهما قطعي والآخر ظني فان كانا قطعيين 
كالنصوص اللمتواترة» فللمجتهد حالتان: الجمع بينهما إن أمکن"" والنسخ 
ان علم التار ی ود كانا ظنيين کالظو اهر" والعمومات» ونصوص أخبار 


الاحاد فلها ثلاثة حوال : الجمع إن آمکن» والنسخ إن علم التاريخ 


200 


۲( 


عم 


(۳) 


في الأدلة الظنية كا تقدم» فلم بتوارد النفي والاثبات على شيء واحد من جهة واحدة. 
والله أعلم. 

وانظر الكلام على القولين» وأدلتهماء ومناقشتها في: اللمع ص ۰17 والمستصفى ۰۱۲/۲ 
والاحكام للامدي ۰۲۰۸/۳ ۰۳۲۳/6 والمحصول 0۳۲/۲/۲»والبحر احیط ۰۱۳۲/۰ 
وشرح تنقیح الفصول ص 4۲۰ ونهاية السول ۰۱۵7/۳ وإرشاد الفحول ص ۰۲۷4 
والایات البینات ۰۲۱۱/6 والتقریر والتحبیر ۵۱۷/۳ ونشر البنود ۲۷۹/۲ وشرح 
الک و کب /۱۲۱-۲۰ والایهاج ۰۱4۳/۳ 

انظر: الستصفی. فإن المؤلف نقل العبارة منه ۰۱۲/۲ وشر ح تنقیح الفصول ص ۰4۲۰ 
والبحر احیط ۰۱4۰/5 

مثاله: قوله تعال: ولا تتکحوا الشرکات حتی يؤمن» الآية ۲۲۱ البقرة. مع قوله 
تعالى: «#واحصنات من الذين أوتوا الکتاب الاية ه الائدة. 

فیجمع بين الايتين بمنع الزواج من الشرکات إلا إذا كانت المشركة عفيفة من البپود» 
أو التصاری. 

انظر: البحر المحيط ۱4۳/۰ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۰۲۲۱ وكتاب التسهيل 
للمؤلف ۰۸۰-۷۹/۱ ص ۰۱۷۰-۱۲۹ 

في الأصل «التأويل؛ مثاله: قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج4 الآية 4٠‏ ؟ البقرة» فإنها متقدمة في النزول على قوله تعالی: «والذین 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية ۲۳4 البقرة. 
انظر: أحكام القران للجصاص »4١ 4/١‏ وفتح القدير للشوكاني ۲5۹/۱ والایضاح لناسخ 
القران ومنسوخه ص ۱۵۳ والدر النشور ۰۳۰۹/۱ وكتاب التسهيل للمؤلف .85/١‏ 


۰:۷۰ 


والترجيح" '. وإن كان أحدهها قطعياء والاخر ظنياء فان جهل التار ی تعين 

العلوم"» وان تأخر العلوم نسخ المظنون'"وإن تأخر الظنون ۸ ينسخ 
)$( 

المعلوم . 


الأول: إذا تعارض ظاهر من الكتاب» وظاهر من السنة ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
قيل: يقدم القران» وقيل: تقدم السنة» لأا مفسرة للكتاب» وقيل: يتوقف") 


(۱) تقدم الكلام على ذلك وبيان أقوال العلماء فيه» ومناهجهم عند تعارض دليلين فأ كارء 
فلا داعي لاعادته هنا. 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰4۲۱ والاعتبار للحازمي ص۰۲۵ وحاشية البناني 
۳۱۲-۲ والاحکام للآمدي ۰۲۵۸/۳ 4/.+-5304, والتقرير والتحبير ۳/۳ 
وفواتح الرحموت ۰۱۸۹/۲ واحصول ٤۲/۲/۲‏ ۵4۷-0 والمستصفى ۰۱۲۸۱۲۷/۲ 
ونشر البنود ۰۲۷۹/۲ وشرح الک و کب ۰1۱۳۹۰۹/6 

(۲) يمكن أن يمثل له بقوله تعالى: طإواعلموا ما غنمم من شيء فأن لله خمسه) الآية مع 
ر چ «من كل قیلا فله یه علی فرض أنا: ل عم الأول ا 

(۲) بمثلون له بقوله تعالى: «أحل لکم ليلة الصيام الرفث إلى نسائکم4» فانها ناسخة لتحرم 
مباشرة الصائم أهله ليلا في رمضان. 
انظر: شرح الک و کب ۰۱۰/۳ وأحكام القران للجصاص ۰۲۲/۱ والاعتبار للحازمي 
ص ۰۱۳۸ وفتح القدیر ۰۱۸۷/۱ 

)٤(‏ عند الجمهور لاشتراطهم في الناسخ أن یکون مساویا للمنسوخ أو آقوی منه» ا تقدم 
في مباحث النسخ خلافا للظاهرية» والطوفي. 
انظر: الاحکام لابن حزم ۰1۱۷/4 وختصر الطوفي ص ۸۱ ونشر البنود ۰۱۹۱/۱ 
ومذكرة الشيخ ص 85» وخر لكر کت ۲-۳ وشرح التنقیح ص ۰۳۱۱ 

(ه) فمن قال: يقدم القرآن, احتج بحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن 
لم يجد فبسنة رسول الله ع وإقرار الرسول له على ذلكء وقوله: « الحمد لله الذي - 


۰:۷۱ 


الفرع الثاني: إذا تعارض نصانء أو ظاهران وأحدهما أقرب إلى الاحتياط” 
£ 


وفق رسول رسول الله عر الحديث. 
وبأن القران مقطوع به» وممن قال به الإمام مالك وأبو علي النجاد من الحنابلة. 
ومن قال: تقدم السنة احتج بقوله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إلهم» وبان السنة هي 
الفسرة للقران» وإليها الرجوع في بیان محمل القرآن» وتخصيص ظاهره. وتفصيل محتمله, 
وهو ظاهر كلام مد وعليه جمهور أصحابه» والشافعي. 
ومن قال بالتوقف» احتج بأنهما متعارضان» ولا مرجح لأحدهماء وبه قال الباقلاني» 
وصححه إمام الحرمين» ومثاله قوله تعالى: «إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير» مع قوله عََهِ: «کل ذي 
ناب من السباع» وذي مخلب من الطير فا كله حرام» فتمسك مالك ومن وافقه بالایت 
فلم يحرم السباع» وتمسك الإمام أحمد. والشافعي بالحديث وقالا: بأنها محرمة. 
وانظر هذه الأقوال في: البرهان ۱۱۸۹-۱۱۸۵/۲ والعدة ۱۰6۱/۳ والمسوّدة ص ۰۳۱۱ 
ومجموع الفتاوى ۰۲۰۲۲۰۱/۱۹ وحاشية البناني ۳۹۲/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۷۳ 
وشرح الک و کب .51١-51١/5‏ 
الاحتياط في اللغة: احفظ والأخذ بحزم» والبلوغ في الأمر إلى أقصاه» والنم» والکاث 
والرعاية» واستعمال ما فيه الحياطة» أي: الحفظ.والعلم بالشيء من جميع جوانبه. وفي 
الاصطلاح: (حفظ النفس عن الوقوع في المأثم)» أو (الأخذ بأبعد الوجوه عن المأثم). 
أو هو: (ترك بعض ما يباح خشية الوقوع في احزم)» وقال بعض العلماء: 

وذو احتياط في آمور الدين من فر من شك إلى يقين 
والاحتياط افتعال» وهو طلب الأحفظء والأخذ بأوثق الوجوه والعمل با هو أجمع 
لأصول الأحکام وأبعد عن شوائب التأويلات. 
انظر معنى الاحتياط في: القاموس ۰۳۵/۲ ومفردات الراغب ص ۰۱۳۷-۱۳۰ والمصباح 
المنير ۰۲۳/۱ وتعريفات الجرجاني ص ۱۲؛ وتعريفات المجددي ص 21517 ومعجم 
لغة الفقهاء ص 45. 
مثل الاحتياط للفرض» وتبرئة الذمة بيقين» وكالاحتياط للحرب في صلاة الخوف؛ لأن 
الأحوط أقرب إلى مقاصد الشار ع» ويمثل له بقول عؤان في المملوكات إذا كن أخوات للمالك 


۲ 


1 


عند كثير من الفقهای خلافا للقاضي ا 

الفرع الغالث: إذا تعارض نصانء أو ظاهران» وانضم إلى أحدهما قياس يوافقه 
5 (۲) 

رجح على الا خر . 

الفر ع الر ابع: ادا تعارض الأصلء والغالب 0 


= من الرضاع: أحلتهما آية» وحرمتهما آیق فالامتناع عنبن والأخذ بالتحريم هو الأحوط. 
انظر : العدة ۰۱۰۰/۳ والبرهان ۱۲۰۰-۱۱۹۹/۲ والبحر احیط ۰۱۷۷/۰ واللمع 
ص ۷ والاحکام للامدي ۳۹۳/4 والسوّدة ص ۳۸۳والنخول ص 4 4۸:8۳ 4 
وشرح الک و کب ۰۷۰۷/4 وارشاد الفحول ص ۰۲۷۹ وشرح اللمع ۵۹/۲ ونشر 
البنود ۰۳۱۱/۲ 

(۱) وقال: لا وجه للترجیح به إذ لو اعتبر الاحتیاط مرجحا لبطلت الشهادة. فالصحیح 
التعارض. 
انظر: البرهان ۱۲۰۰/۲ والبحر احیط ۱۷۷-١۷٦/١‏ والنخول ص 4 1۳. 

(۲) عند الجمهور وهو الذي ارتضاه الشافعي وقال: إذا احتص أحد الحديثين با يوجب 
تغليب الظن تلويحاء فهو مرجح على الا خر ومجرد التلویخ لا يستقل دليلاء فإذا اعتضد 
أحد الحديثين با يستقل دليلاء فلان يكون مرجحا أولى. 
وذهب القاضي الباقلاني إلى آنهما بتساقطان» وينتقل إلى العمل بالقياس» فكل من القولين 
يقضي بموافقة حكم القياس» ون كان الشافعي يرى متعلق الحكم الخبر الذي رجح 
بموافقة القياس» والقاضي يرى العمل بالقياس»وسقوط الخبرين. 
انظر: الرسالة ص ۰۲۱5 ۲5۷-۲۵۹ والبرهان ۰۱۱۸۱-۱۱۷۸/۲ والمسودة ص 29١١‏ 
وشرح الكوكب ۰1۹۵/4 ژالنخول ص ۰1۳۳-۳۲ والعدة ۱۰۹/۳ والبحر 
احیط 79/5 .١‏ 

(۲) الغالب في اللغة: من الغلبة» وهي القهر»والاستيلاء واسم من أسماء الله احسنی؛ والمحكوم 
له» والنحكوم عليه بالغلبة ضيدّء والغالب في الأمر في أكثر الأحيان» والأحوال ما كان 
أكثر من النصف» وهو الناسب لما ذكره المؤلف هنا. 
والغالب. والغلبة: هي أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في آشیای ثم يصير بكثرة 
الاستعمال في أحدها آشه بحيث لا يحتاج ذلك الشيء إلى قرينة بخلاف سائر ما كان - 


AA 


۲ ۱ 1 5 1 سم (۱) 
فاحتلف امپما ير جح وترجیح الغالب اکثر 1 


(۱) 


واقعا علیه اسا کان کابن عباس» أو صفة کالأسود للحية. 


القاموس احیط ۰۱۱۱/۱ ومفردات الراغب ص ۰۳۲۳ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۳۲۷ 
والکلیات لأبي البقاء ۳۰۲/۳. 

قال القراني: «واتفقوا على تغلیب الأصل على الغالب في الدعاوی» فان الأصل براءة 
الذمة والغالب المعاملات» لا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع. 
واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينات» فان الغالب صدقهاء والأصل براءة 
الذمة). 

شرح تنقيح الفصول ص 454. وانظر: تبصرة الحكام ۰۳۸۱/۱ والبرهان ۱۱۹۹/۲ 
0 


V4 


الباب الغامن 


في ترجيح الأخبار 


فأما الترجيح في الاسناد. فيكون بعشرين وجها وهي: أن يكون 
: (۱ . ۲ 5 ۳ 1 7 
آحدهما يشهد له القران. أو السنة التواترق أو الإجماع أو دليل العقل 
للعمل به" أو يكون في قضية مشهورة والآخر ليس کذلك" ۰ أو يكون 


)١(‏ في الأصل (هما) والصواب: ما أثبت. 

(۲) تمثيل المؤلف رحمه الله للترجيح في الإسناد بأن يكون أحد الخبرين يشهد له القران 
أو السنة المتواترة» أو الاجماعء أو دليل العقل» تابع فيه الغزالي في المستصفى ۰۱۲۸/۲ 
والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص 5177. 
وني نظري: أن الترجيح با ذكره المؤلف هو من باب الترجيح بأمر خارج عن الإسناد» 
وعن المتن. ۱ ۱ 
وانظر: الترجیح لاحد الخبرين بموافقة دلیل اخر له في: العدة ۱۰67/۳ والسودة 
ص ۳۱۱ والبرهان ۱۱۷۸/۲ وروضة الناظر ص ۰۳۹۰ وشرح الک و کب4/4 ۰۹ 
وأصول السرحسي ۲5۰/۲ وتیسیر التحریر ۰۱/۳ 

(۲) قال الباجي: وذلك مثل: أن یستدل الالكي في أن الشهادة ليست بشرط في صحة 
النكاح بزواج اللبي عب بصفية في غزوة خیبر. 
فیعارضه الشافعي بحدیت: و لا نکاح إلا بصداق وولي» وشاهدي عدل». 
فیقول المالكي: خبرنا أولى وأرجح؛ لأنه مروي في قصة مشهورة معلومة» وخبرگ عار 
عن ذلك. 
إحكام الفصول ص ۰11۸-11۷ وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰1۲-4۲۲ 
ونشر البنود ۲۹۲/۲. 


نيف 


9 


(00 


(۳) 


ره اک أو E‏ أو یکون مسموعا من النبي ار والا خر 


الترجيح بكثرة الرواة مذهب الجمهور» منهم: مالك والشافعي» وأهد. ومحمد بن 


الحسن من الأحناف» واختاره الغزالي» والفخر الرازي والآمدي» والبيضاوي. 
وذهب أبو حنيفة ومعظم أصحابه؛ منهم: أبو يوسف» والكرخي» وبعض الالكية إلى 
أنه لا ترجيح بكثرة الرواة» ومثل الباجي له بحديث نقض الوضوء من مس الذكر مع 
حدیث عدم نقضه وقال: إن حديث النقض سم مت الآخر؛ لأن رواته عن 
النبي عه أكثرء حيث کانوا جماعة» وحدیث عدم نقض الوضوء من مس الذکر لم 
يروه إلا واحد. 

انظر: إحكام الفصول ص 15۱-144 والنخول ص 4۳۰ واحصول ۰۵۵۳/۲/۲ 
والاحکام للامدي ۰۳۲۵/4 والسوّدة ص ۰۳۰۵ والكفاية ص ۱۰ والنهاج للباجي 
ص ۲۲-۲۲۳ و حاشية البناني ۳۰۱/۲ البرهان ۲ ۱۶ وفواتح الرحموت 
۲ ۱ وتیسیر التحریر ۰۱۹/4 وشرح الک و کب ۸/4 1۳4-۲ 

ومثل له الباجي بحدیث رواه مالك فانه مقدم على الحديث الذي رواه سعید بن أبي 
عروبة لمكانة مالك في الحفظء ولأن ابن أبي عروبة ليس بحافظ. 

انظر: اماج ص ۰۲۲۲ وإحكام الفصول ص 48-74۸ وشرح الكوكب ۳۰/6 
ار 

مثاله: حديث ابن حكم: كتب إلينا رسول الله عَيْلُهُ: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولا عصب»» مع حديث ابن عباس: سمعت رسول الله ۳ يقول: «أيما إهاب دبغ 
فقد طهر». فيقدم حديث ابن عباس لأنه سماع» والغلط في السماع أبعد. 

انظر: إحكام الفصول ص 154-15۳ والمستصفى ۰۱۲۸/۲ والإحكام للآمدي 
۶ وارشاد الفحول ص ۰۲۷۷-۲۷۰ + والماج للباجي ص ۲۲. 

في الأصل (متوقف) والثبت من شرح تنقیح الفصول ص ۶۲۳-۲۲ واحکام 
الفصول ص 555, والمہاج ص ۲۲. 

مثاله: حديث: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة 
عدل» فاعطی شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد, وإلا فقد أعتق منه ما عتق». 
هكذا رواه ابن عمرء وقال أهل الكوفة: يستسعى العبد لما جاء في رواية النضر بن 


32 


سا یل 7 5 9) ء 1 
إليه و او افق تاه على إثبات الحكم به » او یکون راویه صاحب 
ا RESEN‏ انا a SESS ES SEDIR‏ 


- أنس: « ثم استسعى غير مشقوق عليه»» وهذه الزيادة مختلف في رفعها ووقفهاء فيقدم 
حديث ابن عمر بدون الزيادة. 
انظر: إحكام الفصول ص ۵۵-154 والنهاج ص ۰۲۲۰-۲۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰4۲۲ والمحصول ۰0۱۳/۲/۲ وروضة الناظر ص ۳۹۰ والمسودة ص ۳۱۰ 
والمستصفى ۱۲۸/۲ وفواتح الرحموت ۰۲۰۸/۲ وشرح الکو کب ۰19۲/4 والاحکام 
للامدي ۰۳۲۰/4 
(۱) في الأصل: (تتوقف روايته) والثبت من شرح تنقیح الفصول ص 4۲۳. 
و [حکام الفصول ص 1۵1 »والنهاج ص ۰۲۲۰ 
(۲) يعني أن الرواية التفق علیها مقدمة على الرواية اختلف فیها؛ لأن ما احتلف فيه یضعف 
۳ بالنسبة إلى الحديث الخالي من ذلك مثاله: حد, ‏ عمرء وعائشة» ومیمونق 
و ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس»» وحدیث 
ئشة: «ما دخل علي رسول الله َيه بعد لعصر إا صلى ركعتين»» فاتفق جمیم الرواة 
على نفي الصلاة بعد العصرء وفي الرواية الأخرى لعائشة أثبتت الصلاة بعد العصی 
فيقدم حديث نفي الصلاة؛ لأنه أبعد من الاضطراب. 
انظر : إحكام الفصول ص۰۰1 والمنہاج ص۰۲۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰1۲۳ 
والسودة ص ۵۳۰ ۳۰۸ والكفاية ص ۰1۰۹ والستصفی ۰۱۲۸/۲ وشرح الک و کب 
1۵۳-۶ . 
الترجيح بكون الراوي صاحب القضية. هو مذهب الجمهورءوذهب الجرجاني من 
الأحناف إلى عدم الترجیح به قائلا: إن الحكم لا یعود إلى صاحب القضية» وإنما یعود 
لى الي ع ومثاله: حديث ميمونة: «أن النبي عب تزوجها وهما حلالان»» فهو 
مقدم؛ لأنها صاحبة القصة» على حديث ابن عباس: «أنه تزوجها ودو عحرم». 
انظر إحكام الفصول ص 0۷-197 .والعدة ۱۰۲۲-۱۰۲۵/۳ والهاج للبا 
ص ۰۲۲۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۲۳ وروضة الناظر ص ۰۳۸۹ والمسودة 
ص ۰۳۰۲ وفواتح الرحموت ۰۲۰۹-۲۰۸/۲ والكفاية ص 1١٠١‏ والجدل لابن عقيل 
ص 255 وشرح الک و کب 1۳۷/٤‏ وامحصول 00/۲/۲ والمستصفى ۰۱۲۸/۲ = 


5 


سم 


يفف 


أو یعصضده إجماع أهل المديئة على العمل 1 أو تكون روايته أحسن PE‏ 
اد یکی ا کی ام ا 


(1) 


(۳) 


(۳) 


والاحکام للامدي ۳۳۷/۹ وارشاد الفحول ص ۷۷۲ 


مثاله: ما روي عن أي محذورة في تثنية الأذان» وما روي عنه في تربیعه» فإن رواية 
التثنية مقدمة؛ لأن عمل أهل المدينة عليها. 

إحكام الفصول ص 15۷ والنهاج ص ۲۲۰ والمسودة ص ۰۳۱۳ ومجموع الفتاوى 
۹ والنخول ص ۰:۳۱ والمستصفى ۰۱۲۸/۲ وفواتح الرحموت ۰۲۰7/۲ 
وحاشية البناني ۳۷۰/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۸۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۲۳ 
وشرح الک و کب ۰1۹۹/4 

لأن خسن السیاق دلیل على رجحانه واهام الراوي با برویه. 

انظر: إحكام الفصول ص ۰19۸-15۷ والنهاج ص ۰۲۲۷ وشرح الک و کب ۰1۳/4 
وختصر البعلي ص ۰۱5۹ والدخل إلى مذهب أحمد ص ۳۹۷. 

وذکر أن معنی حسن النسق: انتظام الرواية» وارتباط بعض آلفاظها ببعض» ووفاء 
الألفاظ بالعنی من غير نقص مخل» ولا زيادة ملق وهو مقابل الاضطراب وتنافر 
الألفاظ. واختلافها بالزيادة والنقص. 

وانظر: شرح تنقیح الفصول ص ۲۳. 

الاضطراب في اللغة: أصله من (ضرب)» و (اضطرب) إذا تحرك وماج» کتضرب وطال 
مع رخاوق والضطرب: الرتبك الحيران. والاضطراب في الامور: التردد. واحدیث 
الضطرب: ما رواه واحدء أو أكثر على آوجه مختلفة» متساوية» بحيث لا يمكن الجمع 
بينهاء ولا التوفيق» ولم يعلم لأحدها مرجح» وقد يكون ذلك الاضطراب في الاسناده 
ول المتن. 

انظر: القاموس ۰۹9/۱ وعلوم الحديث ص ۸۶ ومعجم لغة الفقهاء ص 4۳۵ 
وتعريفات المجددي ص ۰۱۸۳ 

ومن أمثلة تقديم الحديث السالم من الاضطراب: حديث نبيه عه عن الصلاة بعد 
العصرء فإنه سالم من الاضطراب. وهو مقدم على حديث عائشة: أنه ع كان كلما 
دخل عليها بعد العصر صلى ركعتين. لوجود: الاضطراب فيه؛ لأنها روت النبي عن 
الصلاة بعد العصرء وكذلك روته أم سلمة. 


VA 


والآخر لیس كذلك» أو يكون راويه من أكابر الصحابع( أو يكون 
ا أو عالاً بالعربية» أو عرفت عدالته بالاختبار” أو بتعديل الجمع 


انظر: إحكام الفصول ص 15۹-15۸ والنهاج ص ۲۲۷ والسودة ص 705 واحصول 


۲ والكفاية ص ۰۰۹ والمستصفى ۱۲۸/۲ وفواتح الر موت ۰۲۰۵/۲ 
وتيسير التحرير .٠١١/۳‏ 

أكابر الصحابة: رؤساؤهم» مثل: الخلفاء الأربعة» وأهل بدرء وأهل بيعة الشجرة 
والعشرة المبشرين بالجنة. 

وبتقديم روايتهم قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة» وأني يوسف» ورواية مرجوحة عند 
الحنابلة» وذلك لقربهم من النبي يله ولثناء الله علییم» وشهادة رسوله عله لهم. 
انظر: العدة /77١٠.والمحصول‏ 2551/7/5 وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۲۳ 
والمسودة ص ۰۳۰۷ وحاشية البناني ۳۹4/۲ والعضد على ابن الحاجب ۰۳۱۱/۲ 
وشرح الكوكب ۰14۳/6 وتيسير التحرير ۰۱۱۳/۳ وفواتح الرحموت ۰۲۰۷/۲ 


(۲) لأن الفقيه بميز بين ما يجوزء وبين ما لا يجوز فإن حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز 


إجراؤه على ظاهره بحث عنه» وسأل عن مقدمته» وسبب وروده» حتى يطلع على ما 
يزول به الاشکال, ما من لم يكن فقيها فلا يميز بين ما يجوز وبين مالا يجوزء فيأخذ 
القدر الذي سعه وقد يكون ذلك القدر وحده سببا للضلال, أو الغلط الفاحش. 
احصول 4/۲/۲ ۵۵۵-00 والسودة ص ۳۰۷ والبحر احیط 2١57/7‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۲۳ وفواتح الرهوت ۰۲۰/۲ وشرح الک وکب ۰1۳۹/4 


(۳) لأن العالم باللسان العربي عنده ما يمكنه من التحفظ من مواضع الزلل» ویوقفه على 


المعاني الدقيقةء والألفاظ التي يمكن استبداها عند الرواية بالعنی» بخلاف .غير العالم 
بالعربية» فلا يقدر على ذلك» فتكون روايته قرب إلى الخطأ» ورواية العالم بالعربية أبعد 
من الخطاً. 

احصول ۰۵۰۵/۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲۳ والبحر احیط ۰۱۵4/7 وشرح 
الک و کب ۰1۳۹/4 


احصول ۰۵۰۸/۲/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۲۳ والبحر احیط ۰۱۵۵/۰ 


۰۷۹ 


الكثير”"» أو ذكر سبب عدالته( أو لم يختلط عقله "نی بعض الأوقات» 
أ له اسم والعق لصا ری أن تک یا ا مت خی 
الإسلام لیعلم أن ما رواه غير منسوخ". وأما الترجیح في التن فیکون 
بخمسة عشر وجها وهي: أن یکون نصا في الرادا؛ أو سالما من 


(۱) تقدم روایته على رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع قلیل. 
احصول ۵۸/۲/۲ ومختصر ابن الحاجب والعضد ۰۳۱۱/۲ وحاشية البناني ۳۲۳/۲ 
والبحر احیط ۱۵7/۲ وشرح الک وکب ۰14۸/4 وشرح تنقیح الفصول ص 4۲۳ 
وتیسور التحریر ۰۱۱/۳ 
(۲) تقدم روايته على رواية من عدله العدل ول یذکر سبب عدالته. 
احصول ۰۵۵۹/۲/۲ وشرح تنقیح الفصول ص 4۲۳ والبحر احیط ۱5۵/۲ 
(۲) وم یعرف أنه روی هذا الحديث قبل أن بختلط أو بعد اختلاطه. 
احصول ۰۰۱۰/۲/۲ والبحر المحيط 2١151//5‏ وشرح تنةح الفصول ص .٤۲۳‏ 
)٤(‏ فإنه مقدم على صاحب الاسمين» وصاحب الاسمين روايته مرجوحة. 
احصول 057-571/7/7., والبحر احیط 2١1517/5‏ والمستصفى ۰۱۲۸/۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص 177. 
ره) لأنه من أهل مهبط الوحي؛ وموضعه موضع الناسخ» وله العناية با وقع عنده؛ ولأن 
الايات والاحاديث المدنيات متاخرة عن الهجرة. 
البحر احیط ۰۱۱۳/۹ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۲۳ واحصول ۲۷/۲/۲ ۱۸-۵ ۵. 
(7) ویعلم أن ساعه كان بعد إسلامه» وراوي ابر الثاني متقدم الاسلام» فیقدم لظهور 
تأحره والأولى لتفصیل بأن یقال: التقدم إذا كان موجودا مع المتأخر لم يمتنع أن تکون 
روايته متأخرة عن رواية المتأخر, لكن إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخرء 
أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدمة على رواية المتأخرء حكمنا بالرجحان؛ لأن 
النادز یلحق بالغالب. 
انظر: المحصول ۵1۹-0*۸/۲/۲ والبحر احیط ۰۱۵۸/۲ وشرح تنقیح الفصول 
ص ۰4۲۳ وشرح الک وکب ۰۷۱۱/6 والعضد على ابن الحاجب ۰۳۱۳/۲ 
(۷) قال القرانی: الراد بالنص في الراد الذي لا حتمل اججاز. 


A: 


الاضطراب" أو يكوك مستقلا بنفسه مستغنيا عن الإضمار و غير م 


۲ ( ۲ )6( 
على مخصيصه > او وروده على غير سبب ¢ فك سدق موه eS‏ جوا را و 


- شرح تنقيح الفصول ص؛ 4۲ وانظر: احصول ۰۵۷۷-۵۷/۲/۲ والبحر المحيط 
1/5 . 

(۱) فيقدم ما سلم لفظه وتيقن حفظه على الضطرب؛ لأن الظن بصحة ما سلم من الاضطراب 
یقوی» ويغلب» وما اختلف لفظه يودي إلى ضعفه؛ لأن اختلاف اللفظ يودي إلى اختلاف 
المعنى» ويدل على قلة الضبط عند الراوي» وضعفه وتساهله في روايته. 
إحكام الفصول ص ۰11۰ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲4 والمهاج للباجي 
ص ۲۲۸. 

(۲) فيقدم على حديث آخر مفتقر إلى الإضمار والتقدير» ومثل له الباجي بقوله تعال: 
«وأتموا الحج والعمرة له فان المالكية يستدلون بها على أن احصر برض لا يتحلل 
دون البيت» فیعارضهم الأحناف بقوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). 
فيقول المالكية: ايتنا لا تحتاج إلى ضمین وايتكم لابد لها من ضمير يتم الكلام به. وهو: 
فان أحصرتم» فتحللتم فما استيسر من الهدي#. وما لا يفتقر إلى ضمير أولى ما 
يفتقر إليه؛ لان المستقل بنفسه معلوم متيقن المراد منه واحذوف منه ربا التبس واحتلف 
فيما هو مقدر فيه» فوجب تقديم المستقل. 
إحكام الفصول ص ۰11۲-171۱ النهاج ص ۰۲۲۹-۲۲۸ والبحر احیط 2151/5 
وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۲ 

(۳) فيقدم على الخبر العام الذي اتفق على تخصيصه؛ لان بعض العلماء يقول: إذا حص العموم 
صار مازا» والحقيقة أولى من امجازه ومثل له الباجي باية: #أو ما ملكت أمانكم» 
فإنها دخلها تخصيص مع أية: «إوأن تجمعوا بين الأختين» فإنها لم يدخلها تخصيصء فتقدم 
على الاية التي دخلها تخصیص, فلا يجوز الجمع بين الاختین بملك العين في التسري. 
إحكام الفصول ص 01۳ والنهاج ص ۰۲۲۹ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۲ 
والبحر الحيط ۰۱۲۵/۶ والمحصول 0۷۵۰/۲/۲ 

(4) فيقدم على الخبر الوارد في سبب في غير ما يتعلق منه بالسبب الذي ورد فيه وذلك 
مغل استدلال المالكية في قتل المرتدة بقوله عَيْلهِ: «من بدل دينه فاقتلوه». 
فيعارضهم الأحناف بأنه : «بی عن قتل النساء والصبیان». 


A! 


أو' ' قضي به على الآخر في موضع" أو ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد””, 
002 1 ۳ -(4) 
أو يتصمن هي النتقص عن الصحابة ا ا موم و 


فيقول الالکیة: حديثنا أولى؛ لأن حديثك م ورد على سبب» وهو أنه عي وجد في 
بعض غزواته امرأة مقتولة» فى عن قتل النساء والصبيان. 

النهاج للباجي ص ۰۲۳۱-۲۳۰ وإحكام الفصول ص 1۰۵ وشرح تنقيح الفصول 
ص 474» والبحر المحيط »١57/5‏ والنحصول ۰۰۷۱/۲/۲ والعدة ۱۰۳۵/۳ والمسودة 
ص ۳۱۳ والبرهان ۱۱۹4/۲ والمنخول ص 4۳5 وشرح الكوكب ۷۰4/4 


(۱) في الأصل «وقضي» . 
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99 


(0 


فيكون أولى منه. ومقدم عليه في سائر المواضعء مثاله: استدلال المالكي في وجوب قضاء 
الفوائت في الأوقات النهي عن الصلاة فيها بحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذکرها» فيعارضه الحنفي: «بنهيه ع عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس». 

فیقول المالكي: حدیثا أولى؛ لأنه قد قضی به على حدیشکم في عصر یومه, فثبت تقديمه علیه. 
إحكام الفصول ص ۰115۰ والهاج ص ۰۲۳۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۲4 
والعدة ۱۰4۵/۳ وشرح الک و کب ۰۷۰۵/4 

فإنه یقدم على ما روي بلفظ واحد من طریق واحد» وذلك مثل استدلال الالكي على 
صحة صلاة من صلى خلف الصف بحديث ألي بكرة حيث أحرم خلف الصف بفرده 
ثم تقدم» فدخل في الصف. فقال له النبي عل بعد فراغه من صلاته: «زادك الله حرصا 
ولا تعد»» ولم يأمره بالإعادة» وحديث ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي عب فأداره 
عن يمينه» فيعارضه الحنبلي بحديث وابصة أن النبي عه راه صلى وحده خلف الصف 
فقال له: «أعد صلاتك فانه لا صلاة لمنفرد». 

فيقول المالكي: ما رويناه أولى؛ لأنه ورد بألفاظ متغايرة ختلف متفقة المعنى» وهذا 
يمنع من تأويلها على غير هذا الوجه» ويؤمن فيه الغلط والسهو والتحریف, بخلاف ما 
رویتموه فإنه منقول بلفظ واحد» فيحتمل التغيير» والتحريف» ويجوز عليه السهو والغلط. 
إحكام الفصول ص ۰15۸-115 والنهاج ص ۰۲۳۲-۲۳۱ وشرح تنقیح الفصول 
ص ٤۲٤‏ . 

فإنه مقدم على خبر يثبت النقص للصحابة» مثاله: استدلال المالكية على أن الضحك 
في الصلاة لا ينقض الوضوء بحديث: «لا وضوء إلا من صوت أو رج»» فيعارضهم - 


حت 


- الأحناف بحديث: «بينا نحن نصلي خلف رسول الله عه إذ أقبل رجل ضرير» فوقع 
في حفرة» فضحكنا منه» فأمرنا رسول الله ع بإعادة الوضوء والصلاة». 
فيقول المالكية: خبرنا أولى من خبرک؛ لأن خبرک فيه إضافة نقص وقسوة وجفاء إلى 
الصحابة رضي الله عنهم» بأنهم يضحكون في الصلاة من رجل أعمى» وهو ضد ما 
كانوا عليه من الاقبال على الصلاة» وما وصفهم الله به من التراحم والتعاطف بينهم 
يا قال: «ه رحماء بينهم ©. 
انظر: الهاج ص ۲۳۲ وإحكام الفصول ص 1۹-1۸ والعدة ۱۰49/۳ 
والمستصفى ۰۱۲۹/۲ وشرح الک و کب ۷۰۷/4 وشرح تنقيح الفصول ص 454. 

)١(‏ والفصاحة في اللغة عبارة عن الإبانةء والظهو واللفظ الفصيح» ما يدرك حسنه 
بالسمع» والفصاحة في المفرد: خلوه من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة القياس» وفي 
الكلام: خلوصه عن ضعف التأليف» وتنافر الكلمات مع فصاحتها. 
والفصاحة في المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح» «ولكل 
مقام مقال». 
انظر معنی الفصاحة في: القاموس احیط ۰۲4۰/۱ وتعريفات الجرجاني ص ۰۱5۷ 
ومفتاح العلوم ص ۰۱۰۸ 
وذکر في المحصول الإجماع على ترجیح الفصیح على غير الفصيح؛ لأنه عه كان أفصح العرب. 
احصول ۰0۷۲/۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 4 ۰4۲ وحاشية البناني ۰۳۰۹/۲ ونهاية 
السول ۰۲۱۲/۳ وشرح الک وکب ۰۷۸/4 والبحر احیط ۰۱۰۵/5 ونشر البنود 
۳۹/۲ 

(۲) مقدم على اللفظ المجاز إلا إذا كان امجاز هو الغالب» فعندئذ يحتاج إلى مرجح آخر. 
انظر: البحر المحيط ۰۱۰۰/۲ والمحصول ۹۷۳/۲/۲. 

(۳) فإنه يقدم على الخبر الذي يدل على الراد من وجه واحد؛ لأن الظنّ الحاصل منه أقوى. 
احصول ۰۵۷۵/۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲4 والبحر احیط ۰۱5۷/۰ 
ومثل له بقوله عَِ: «إنما الشفعة فیما ‏ یقسم», فمعناه أن ما قسم لا شفعة فيه 
وبحديث: «فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» فیقدم على حدیث: «الجار - 


AY 


أو تأكد لفظه بالتكرار”"» أو يكون اقلا عن حكم العقل أو لم يعمل 
بعض الصحابة 3 أو السلة 23 عه عو ع رح كو ام افيه وا جه و يا عي هارع عه عام نه وم و و موه 


د أخق يقب لأن الأول يدل برهن وان يدل برجه واد 
شرح الكواكب 559/4. 
(۱) فإنه يقدم على حديث لا تأكيد فیه مثاله: حديث ما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليبا فنكاحها باطل» باطل» باطل »» فإنه بعدم على حديث: «الأيم أحق بنفسها من 
ولهاء» فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مطلقاً . 
احصول ۰۰۷۷/۲/۲ والبحر احیط 2177/1 وشرح تنقيح الفصول ص4 4۲ وشرح 
الک و کب 559/4 . 
فيقدم على الخبر الوافق لحكم العقل عند ابحمهور؛ لأنه يفيد حکماً شرعیا لیس موجوداً 
في الآخر, ولأن الأحكام الشرعية هي مقصود بعثة الرسل » وأما استصحاب حکم 
لعقل» فيكفي فيه حكم العقل, فيقدم الناقل عنه. ا يقدم المنشىء على المؤكد . 
وذهب بعض العلماء إلى ترجيح المقرر لحكم العقل؛ لأنه معتضد بدليل الأصل . 
وذهب بعض العلماء إلى آنهما سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخرء ومثاله: حديث 
«من مس ذكره فلیتوضا»» مع حديث: «هل هو إلا بضعة منك»» فيقدم حديث النقض؛ 
لأنه ناقل عن حكم العقل . 
انظر: اللمع ص 1۷ والتبصرة ص”48» والمنخول ص44۸ واحصول ۰۵۷۹/۲/۲ 
والبرهان ۱۲۸۹/۲ وشرح تنقیح الفصول ص5 4۲ وروضة الناظر ص ۰۳۹۰ وحاشية 
البناني ۰۳۸/۲ وشرح الک و کب ۸۷/4 والسودة ص٤‏ ۰۳۱ والبحر احیط 51۹/5 ۱- 
۰ وارشاد الفحول ص ۲۷۹ . 
(۲) السلف في اللفة: المتقدم» وکل عمل صالح قدمتهء أو فرط فرط لك» وکل من تقدم 
من ابائك. وقرابتك . 
وفي الاصطلاح: الصحابة» والتابعون؛ وتابعوهم وهم من يشملهم قوله عَته: «خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» ویطلق السلف على الأئمة أصحاب 
المذاهب المتبوعين» ويقابله الخلف . 
وقال بعضهم: 
والسلف الصا حيث أطلقا فالصحب والتابع كل حققا 


۲) 


صر 


At 


على خخلافه”") مع الاطلاع عليه أو كان مما لا تعم به البلوی" والآخر 
ليس كذلك. 


(۱) 


(۲) 


القاموس المحيط ۰۱۵۳/۳ والفردات للراغب ص۰۲۳۹ ومعجم لغة الفقهاء ص48 ”ء 


وتعريفات المجددي ص۰۳۲۵ والكليات لأبي البقاء ص ” . 

ومثل له إمام الحرمين حكاية عن الشافعي بحديث أنس في تنب الغنم» حيث قدمه 
على حديث علي في نُصُب الغنم الذي عارضه؛ لأن عمل ألي بكر وعمر رضي الله 
عنهما يوافق ما رواه أنس» ويخالف ما رواه علي رضي الله عنهم أجمعين . 

انظر: البرهان 2111717-11175/5 والبحر احیط ۰۱۷۸/۲ والمحصول ۹۱/۲/۲ ۵- 
۲ وشرح تنقیح الفصول ص4۲۶ . 

لأن خبر الواحد فیما تعم به البلوی اختلف في الاحتجاج به» فمنعه الاحناف . 
واحتج به الجمهور ولم یفرقوا بين أخبار الآحاد سواء أكانت فیما تعم به البلوی أم 
في غيره» فالخلاف فيه يجعله مرجوحا بالنسبة إلى خبر احاد ليس فيما تعم به البلوی؛ 
لأن ما كان متفقاً على الاحتجاج به أولى بِمّا كان في الاحتجاج به خلاف . 
انظر: المحصول »٠۹۲/۲/۲‏ ومختصر ابن الحاجب مع العضد ۰۳۱۲/۲ والإحكام 
للآمدي ۳۰۸/4 وشرح تنقيح الفصول ص4۲۰ وفواتح الرحموت ۰۲۰۳/۲ وشرح 
الكوكب المنير ۰15۷/6 وإرشاد الفحول ص۲۷۹ والبحر المحيط ١75/5‏ . 


Ao 


الباب التاسع 


في ترجيحات الأقيسة 


قد ذكرنا في باب القياس أن مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف 


وان مه احا راخف فاذا تعارض فاسان قدم الاقوی.غل الاضعف ۳ 
والجلٍ على اخفي ‏ والاجلى على ما هو آقل جلاء منه ویقدم قياس 


(۱) 


(۳) 


مثل: تقدیم قياس العلة على قياس الشبه» کا تقدم موضحاً في الفصل الثالث في أنواع 
القیاس من باب القياس» فارجم إليه إن شئت . 

وانظر: البرهان ۸۷۷/۲- ۰۸۸ وشرح الک و کب ۲۰۷/4 . 

فالقیاس الجلي مثل: إثبات حکم النطوق به للمسکوت عنه سواء اكان ذلك من باب 
أولى» أم كان مثله كا لحاق الضرب بالتافیف وإحراق مال الیتم با کله» وأما الخفيء فالراد 
به هنا ما ليس بجل» وهو درجات» فيدخل فيه قياس العلة وان كان بعضه أوضح من 
بعضء ويدخل فيه قياس الشبه» وقياس المناسبة» و کل واحد من هذه الاقيسة له درجات 
متفاوتة في الوضوحء والفای فقد يكون واضحاً بالنسبة لا تحته» وخفيا بالنسبة لما فوقه.أو 
أوضح أو أخفى, إلى غير ذلك ما يقع بين الأمور النسبية» وقد سبق للمؤلف أن تكلم 
عن هذا في أنواع القياس وأوضحه بتقسيمات في الفصل الثالث من باب القياس . 
البرهان ۰۸۸۲/۲ وشرح الكوكب ۰۲۰۸۲۰۷/6 والمهاج للباجي ص۰۲۰ ونشر 
البنود 551-5149/7» واللمع صه ۵ وتيسير التحرير 75/4 . 

القياس الأجلى مثل ما كان إثبات حكم النطوق به للمسكوت عنه فيه من باب أولى 
کا تقدم بثاله والأقل جلاء مثل ما كان إثبات حكم النطوق به للمسكوت عنه فيه 
مساوياً له؛ لأنه مثله كالحاق إغراق مال اليتم با کله أو كان قياس علة . 

انظر: البرهان ۰۱۲۰۲۰۸۸۹-۸۷۸/۲ وشرح الكوكب ۷۲۰۰۲۰۷/4 والعضد على 
ابن الحاجب ۰۳۱۷/۲ والمحصول ۰۱۷۰/۲/۲ ونشر البنود ۹/۲ ۲۵۲-۲ والمنخول - 


A٦ 


العلة على قیاس الناسبة"" ‏ ويقدم قیاس الناسبة على قياس الشبه"؟ > ويترجح 
قياس العلة على قياس العلة بخمسة عشر وجها وهي: النص على علته " أو 


ها غا و O‏ 
با 


ص 2774 وإرشاد الفحول ص ۲۲۲ . 

)١(‏ لأن الجامع في قياس العلة بين الأصل والفرع وصف هو علة اک وموجب له 
كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمرء والجامع بينهما الاسکار وهو علة التحريم . 
وقياس المناسبة مبني على جلب مصلحة أو دفع مفسدة» فيحتاج إلى نظر أكثر لتحقيق 
ما هو مصلحة وما هو مفسدة وقد تتعارضان. فقياس العلة أظهر وأوضح معنى من 
قياس المناسبة» وإفادته للظن أقوى . 
انظر: البرهان ۸۸-۸۸۳/۲ وشرح اللمع ۰۷۹۹/۲ والنهاج للباجي ص5 5, واللمع 
ص هد ه. والجدل لابن عقيل ص۰۱۳ وإعلام الموقعين ۱۳۳/۱ وحاشية البناني ۰۳۶۱/۲ 
وشرح الک و کب 2389/54 ونشر البنود ۲6۹/۲ . 

(۲) لان في قياس الناسبة زيادة غلبة الظن لغلبة الوصف الناسب . 
احصول ۰1۱۱/۲/۲ وحاشية البناني ۰۳۷۰/۲ وتیسیر التحریر ۰۸۸/6 وفواتح 
الرحموت ۳۲۵/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۰4۲۷ والبرهان ۸۸۸۸۸۰۵/۲ 
۵۹ وشرح الکوکب ۰۷۱۹/4 

(") لأن ما نص عليه صاحب الشرع لزم اتباعه» ومثاغا: استدلال المالكي على تحريم النبيذ 
بأنه شراب يسكر كثيره» فيحرم قليله كالخمر» فيعارضه الخالف بأنه شراب أعده الله 
لأهل الجنة» فوجب أن يكون من جنس ما هو مباح كالعسلء» فيقول المالكي: علتنا 
أولى؛ لانبا منصوص علا في حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» فالتنصيص عليها 
من صاحب الشرع ينبه على صحتهاء ويلزم اتباعهاء وحكم بكونا علق فلذلك كانت 
أولى مما لم يحكم بکونها علة . 
انظر: المنباج ص4 ۰۲۳ وإحكام الفصول ص؛ ۰۰۷ وشرح تنقيح الفصول ص175» 
والبحر احیط 2181/5 والبرهان ۰۱۲۸/۲ وحاشية البناني ۳۷۵/۲ والإحكام للامدي 
۶ ونباية السول ۰۲۳۰/۳ وشرح الک و کب ۰۷۱۵/4 

(4) لأن ما كان متفقاً عليه أولى مما يكون فيه خلاف؛ لأن وقوع الخلاف يدل على حصول 
الشك والشبهة . 


AY 


- المحصول ۹4/۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ص١٠٤‏ . 

(۱) فهو مثل الذي قبله؛ لأنه كلما كان الخلاف فيه أقل كان راجحا» وكلما كان الخلاف 
فيه أكثر كان مرجوحاً؛ لأن وقوع الخلاف يدل على حصول الشك والشبهة» وكثرة 
الخلاف تقوي ذلك الشك. وتلك الشبهت والعكس بالعكس . 
احصول ۰۵۹4/۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ص4۲1 . 

(۲) فيقدم القياس المطردة عه المنعكسة؛ لأن الانعكاس مع الاطراد دليل صحة العلة » 
وانخرام واحد منهما يعد من القوادح في العلة» فالعلة التي اجتمعا فيا مقدمة على العلة 
التي لم يجتمعا فيباء ومثاله: استدلال المالكي على أن غير الأب لا جبر على النكاح؛. 
لأن من لم يملك التصرف في مال الصغيرة بنفسه لم يملك التصرف في بضعها كالأجنبي» 
فيعارضه الحنفي بأن ابن العم من جملة ورثتهاء فجاز له التصرف في بضعها کالأب 
فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها مطردة» منعكسة» وعلتكم ليست بمنعكسة؛ لأن الحا 
يزوجهاء وليس من ورثتهاء والعلة إذا اطردت وانعكست غلب على الظن تعلق الحكم 
بها لوجوده عند وجودهاء وعدمه عند عدمهاء لذلك كانت أولى . 
انظر: المنباج للباجي ص۲۳۵ وإحكام الفصول ص۰1۷ والبرهان ؟/7508١-‏ 
۳ وشرح تنقيح الفصول ص۰4۲ والسودة ص۳۷۸ والروضة ص ۰۳۹۲ 
والمنخول ص44۵ والستصفی ۰۱۳۱/۲ وأصول السرخسي ۰۲۹۱/۲ وشرح 
الک و کب ۰۷۲۲/4 والاحکام للامدي ۳۸۱/4 والبحر احیط ۰۱۸۰/۲ واحصول 
۲ . 

(۳) فإنها مقدمة على العلة التي لا يشهد ها إلا أصل واحد. مثل استدلال المالكي على اعتبار 
النية في الوضوی بانه عبادق فافتقر إلى النية» كالصلاةء والز کاق والتيمم» والصوم وغير 
ذلك من العبادات, فیعارضه الحنفي بأن الوضوء طهارة بالای فلم یفتقر إلى النيّة کفسل 
النجاسة» فیقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها يشهد ها أصول كثيرة» وعلتکم لا يشهد 
ها إلا أصل واحدء وشهادة الأصول الكثيرة تقوي غلبة الظن» فكلما كثرت شهادة 
الأصول قويت غلبة الظنء فكان التقديم أولى عندئذ. 
المنباج للباجي ص 2770 وإحكام الفصول ص 1۷۷-۷ والتبصرة ص٠‏ 49» وحاشية . 
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البناني ۳۷6/۲ والمسودة ص ۰۳۷۸۰۳۷ وشرح تنقيح الفصول ص۰4۲ واللمع ص1۷ . 
فتقدم التعدية على الواقفت مثل أن یقول المالكي: إن علة تحريم الخمر کونه شراباً فيه 
شدة مطربة» فیتعدی إلى النبيذء فیقول الحنفي: إن علة تحریم الخمر کونه خمراً . 
فیقول المالكي: غلتنا أولى؛ لأا متعدية. وأنتم تقولون ببطلان العلة الواقفة» ونحن وان 
كنا نقول بصحة العلة القاصرق فان التعدية أولى منهاء فكأن الاتفاق قائم على تقدیم 
التعدية على القاصرة وهو الطلوب . 

وبهذا قال الجمهور, منهم: آبو منصور البغدادي» وابن برهان» وشهره [مام الحرمين» 
وذهب الشيرازي ومن وافقه إلى أن العلة القاصرة هي الراجحة؛ لأن النص يعضدهاء 
ورجحه الغزالي» وذهب الباقلاني إلى أنهما سواءء فلابد من مرجح آخر لاحداهما . 
انظر: إحكام الفصول ص1۷۸ والمهاج للباجي ص ۰۲۳۰ والستصفی ۰۱۳۲/۲ 
والاحکام للامدي ۰۳۷۰/4 واحصول ۰1۲۵/۲/۲ وحاشية البناني ۳۷۷/۲ وشرح 
تنقیح الفصول ص4۲۵ ونباية السول ۵۲۱/4 واللمع ص۰1۷ والبرهان ۱۲۲۷-۱۲۵/۲. 
فتقدم التي تعم فروعها على التي لا تعمهاء مثل: استدلال الالكي في أن من عدا الوالدین؛ 
والمولودين» والاخوة من الاقارب, لا یعتقون باللك؛ لان من ملك من تجوز شهادته 
له لم يجب عليه عتقه كالأجنبي . 

فيعارضه الحنفي بان من تجوز شهادته له ذو رحم محر فوجب أن يعتق بالملك 
كالوالدين» فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها تعم فروعهاء وعلتكم لا تعم فروعها؛ لأن 
لبنت تعتق على الأم والابن يعتق على الأب ولا توجد هذه العلة فهم ولا توصف 
البنت بأنها ذات رحم محرم لأمهاء فكان ما قلناه أولى . 

المنہاج ص75؟ءر وإحكام الفصول ص۸ ۰1۷۹-۱۷ وشرح تنقيح الفصول ص475» 
واحصول ۰1۲۷/۲/۲ والبرهان ۰۱۲۷۳-۱۲۷۲/۲ والتبصرة ص ۰4۸۸ والمنخول 
ص5 4؛ واللمع ص ۰1۷ والسودة ص ۰۳۸۱ والعدة .٠١١١/١‏ 

مّدم العلة العامة على الخاصة عند جمهور العلماءء وذهب بعض الأحناف إلى أنهما 
سوا 

والصحيح: تقديم العامة؛ لأن العلة إذا كانت أكثر فروعاً أفادت أحكاماً أكثر من مقابلتهاء 
فكان تقديم العامة من باب أولى» ولأن كثرة الفروع مثل كثرة الأصول في أن كلا 
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منهما شاهد يقوي غلبة الظن» مثاله: استدلال المالكي على جواز التحري في الاناءین 
إذا كان آحدهما نمسا بان هذا جنس وز فيه التحرئ» فوجب أن یجوز المحري فى 
حال استواء انحظور والباح» أو زيادة أحدهما على الآخر كالثياب. فيعارضه الحنفي 
بأن هذين إناءان» أحدهما طاهرء والآخر نجسء فلا يجوز التحري فیهما إذا كان آحدهما 
بولا والآخر ماء . 

فيقول المالكي: قياسنا أولى؛ لأنه عام في المياه» والثياب» وجهات القبلة» وقياسكم خاص 
في إناء في الای فكان ما قلناه ول . 

انظر: إحكام الفصول ص۸۰-۷۹ والنهاج ص۰۲۳ وحاشية البناني ۳۷۹/۲ 
و کشف الأسرار ۰۱۰۲/4 والبرهان ۱۲۹۱/۲ وشرح تنقيح الفصول ص۲۵ . 
فتقدم المنتزعة من أصل منصوص عليه على النتزعة من أصل لم ينص علیه» مثل استدلال 
المالكي على أن ما غنمته الطائفة القليلة يخمسء بان کل غنيمة لو تقدمها إذن الامام 
وجب أن تخمسء فإذا لم یتقدمها إذن الامام وجب أن تخمس أيضا كغنيمة الطائفة 


فيعارضه الحنفي بان هذا مال مأخوذ من غير غلبة» ولا إذن الامام» فلم يجب تخميسه 
یشب 

فیقول الالکي: علتنا أولى؛ لأنها منتزعة من أصل منصوص علیه وهو قوله تعالی: 
#واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» الآية (4۱) الأنفال» وعلتکم منتزعة 
من أصل غير منصوص عليه فکان ما قلناه أولى . 

المنباج ص ۲۳۷ وإحكام الفصول ص ۸۰ و الستصفی ۰۱۳۲/۲ والبرهان ۱۲۸۵/۲ 
وشرح تنقیح الفصول ص 4۲۵. 

ترجیح العلة بقلة الاوصاف هو مذهب أكثر الشافعية» منهم الشيرازي واختاره الباجي 
من المالكية»ونقل عن ابن القصار الاضطراب فيه» وذهب بعض الشافعية إلى ترجیح 
كثيرة الأوصاف» وذهب الأحناف» وبعض الشافعية إلى آنهما سواء واختاره البخاري 
في کشف الأسرار» ومثاله: استدلال المالكي في أن الواجب في القتل العمد العدوان 
القود فقطء بأنه قتل» فوجب به بدل واحد کقتل الخطاأً» فیعارضه الشافعي؛ وبعض 
المالكية» بأنه قتل مضمون یتعذر فيه القود من غير عفو عن الال ولا عدم الاستیفاء - 
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فوجب أن يثبت فيه الدية من غير رضا القاتل» کالأب. فیقول الالكي: ما قلناه أولى؛ 
لأن علتنا أقل أوصافاً من علتكم» والعلة إذا قلت أوصافها دل ذلك على شهادة الأصول 
فا وقلة مخالفتها ها . 

إحكام الفصول ص ۸۲-۸۱ والباج ص ۰۲۳۷ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲۵ 
والتبصرة ص ۰4۸۸ وحاشية البناني ۳۷/۲ والسودة ص ۰۳۸۱۰۳۷۸ وكشف 
الأسرار ٠١١/٤‏ . 

لأن القدمة التفق عليها يقينية» والقياس المشتمل على بعض المقدمات اليقينية مقدم على 
القياس المشتمل على مقدمات كلها ظنيةء لأن الاحتال في الأول أقل منه في الثاني» وكلما 
كان الاحتال أقل؛ كان الظن أقوى . 

احصول ؟91/9/9ه-5وه, وشرح تنقيح الفصول ص ۲۰ . 

لأن التعليل بالوصف الحقيقي متفق على جوازه بين القائلین بالقياس» والتعليل بغيره 
مختلف فيه» فيكون القياس المشتمل على الوصف الحقيقي مقدماً على القياس الآخر الذي 
لا يشتمل عليه» مثل أن تكون العلة فيه وصفاً اعتبارياء أو حكمة محردة . 
احصول ۱۹۰۵۹۰/۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲ والعضد على ابن الحاجب 
۲ وحاشية البناني ۰۳۷۲۰۳۷/۲ ونباية السول ۰۲۲۱/۳ وروضة الناظر 
ص ۰۳۹۲ وشرح الک و کب ۰۷۲۰/4 وارشاد الفحول ص ۲۸۱ . 

مثل استدلال الالكي في أن قتل البهيمة الصائلة لا يجب به ضمانها؛ لأنه إتلاف بدفع 
جائز» فوجب ألا یتعلق به ضمان التلف کا لو صال عليه آدمي . 

فیعارضه الحنفي بان من أبيح له تلاف مال الغير دون إذنه بدفع الضرر عن نفسه 
وجب عليه الضمان؛ أصله |ذا اضطر إلى أكله للجوع . 

فيقول المالكي: قياسنا أولى؛ لأنه قياس صائل على صائل» فهو قياس الشيء على جنسه» 
وأنتم قستم الصائل على من أتلف شيئا بمنفعة بغير إذن من له ذلك الشيء» فقستم الشيء 
على غير جنسه» وقياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه . 

انظر: الهاج للباجي ص 2555-١0‏ وإحكام الفصول ص ۰1۷۸-۲۷۷ والمسودة 
ص ۲ ۳۷.وشرح تنقيح الفصول ص 4۲۵ واحصول 2517/7/9 وفواتح الرهوت = 
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بالإجماع. أو بالتواتی والاخر ليس کذلك . 


= ۳۲۵/۲ وتيسير التحریر ۸۷/6 والعضد على ابن احاجب ۰۳۱۸/۲ وشرح الک و کب 
۶ وناية السول ۰۲۱/4 وارشاد الفحول ص ۲۸۳ . 

(۱) فان ما لا یعود على أصله بالتخصیص مقدم على ما یعود على أصله بالتخصیص . 
مثاله: استدلال المالكي في جواز التيمم بالجصء والنورة» بأنه نوع من الصعید لم يتغير 
عن جنس الاصل. فجاز التيمم به كالتراب . 
فيعارضه الشافعي: بانه ليس بتراب» فلم يجز التيمم به کاحدید, والنحاس . 
فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها لا تعود على أصلها بالتخصيص» وهو قوله تعالى: 
إفتيمموا صعيداً طيباً» الآية (*4) النسای وقال أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض كان 
عليه تراب أم لم يكن» وعلتکم تحص هذا الأصل» فتخرج منه ما ليس بتراب» 
والتعلق بالعموم أولى استنباطاء ونطقا . 
إحكام الفصول ص 1۷ والنهاج ص ۰۲۳4 وشرح تنقيح الفصول ص 1۲5 . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰4۲۰ والعضد على ابن الحاجب ۳۱۷/۲ والاحکام 
للآمدي ۲۹۸/6 وتيسير التحرير 40/4» وارشاد الفحول ص ۰۲۸۲ وشرح الکو کب 
4 وامحصول 11۱۷/۲/١‏ ونشر البنود ۰۳۰۷/۲ واللمع ص ۰1۷ والمسودة 
ص ۰۳۸۲ والبحر المحيط ١90/5‏ . 
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لباب العاشر 


وهی ستة عشر بالاستقرای على أن هذا الباب انفردنا بذ کره لعظم 
فائدته و م یذکره اهل الأصول فى كي 
السیب الاول: تعارض الأدلف :وهو آغلب اساب اقلاف» وقد تکلمتا عليه 
ف بابه' . 


السبب الثاني: الجهل بالدليلء وأكثر ما يجيء في الأخبارء لأن بعض الجتبدين 
یبلغه احدیث. فيقضي به» وبعضهم لا یبلغه قيقضي بخلافها » فينبغي 


(۱) مراد المؤلف رحمه الله أن الأصوليين لم یفردوا له بحثاً مستقلاء أما جمیع الأسباب التي 
ذكرهاء فان الأصوليين يتناولون كل واحد منبا في موضوعه من مسائل الأصولء إلا 
ما كان متعلقاً منها بالاعراب. 

(۲) تقدم في الباب السادس مع بیان طرقه: «الجمع» أو الترجيح» أو النسخ» وأیها يقدم فيبداً 
به). 

(۳) وذلك لأن الصحابة وغيرهم من امجتهدين ليسوا على درجة واحدة في حفظ الأحاديث 
والاطلاع على أفعال النبي عه وتقریراته. وأقواله» بل كانوا متفاوتين» ومع ذلك فإن 
الرسول مله كان يفتي» أو يقضي» أو يفعل الشيء فيشاهده بع الصحابة» ويكون 
بعضهم غائباً عن مجلسه, ويغيب هؤلاء» ويحضر غيرهم محلسه أحيانء فيكون عند هؤلاء 
من العلم ما ليس عند أولفك» ويكون عند أولفك ما ليس عند هؤلاء» ولم يحط أحد 
بعد النبي عله بجميع السنةء ومن أمثلة الخلاف بسبب عدم الاطلاع على الحديث» 
وأن امجتهد قد يفوته بعض الأحاديث ما وقع لألي بكر رضي الله عنه حيث كان يسأل 
عن ميراث الجدة فيقول لها: مالك في كتاب الله من شيءء وما علمت لك في سنة - 


<۹۳ 


الأحاديث النبوية» ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة 
روايته له» فرجع إلى القیاس" "بخلاف أحمد بن حنبل» فإنه كان متسع 


رسول الله عله من شيء» ولكن أسأل الناس» فيسألهم» فيقوم المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة فيشهدان أن النبي عه أعطاها السدس» فيقضي الصديق بذلك. 
ووقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث إنه لم يكن يعلم أن المرأة ترث 
من دية زوجها حتى آخبر أن رسول الله عه ورّث امرأة أشم الضّبابي من ديته» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن من أصبح جنباً فلا صوم له حتى أخبر أن النبي 
وه كان يصبح جنباً من غير احتلام» ولا يؤثر ذلك على صومه وأمثال ذلك كثيرة 
لا تنحصر. 

شرح الكوكب ۳۹۹/۲ والرسالة للشافعي ص ۰4۳۹-4۰4 وأصول السرخسي ۳۲۲/۲ 
وأثر القواعد للدكتور ان ص 45-47. ورفع اللام لابن تيمية ضمن الفتاوى 
A-7‏ 

وذلك لأن أبا حنيفة رحمه الله عراق» وكان الحديث في العراق قليلاء وفقهاء الصحابة 
الذين كانوا بالعراق يكثرون من الرأي» ويرون أنه خر لهم من أن يكذبوا على رسول الله 
هه أو یتحدئوا بما عساه ۸ يقله» وكان الصحابة والتابعون في العراق یژثرون الفتوى 
بارائهم» ويتحملون تبعاتهاء إن كانت خخطاً على أن یقعوا في الکذب على رسول الله 
ڪه مثل: عمران بن حصين» وابن مسعود رضي الله عنهماء ول عمرو الشيباني» 
وإبراهم النخعي» وأمثالهما رحمهم الله جميعاً. وأبو حنيفة رحمه الله اقتبس كثيراً من فقه 
إبراهم النخعي شيخ الكوفيين» لذلك كان يستنبط ما عنده من الاحادیث والقران 
الكريم عللا عامة للأحكام» ويفرع عليها الفروع»› ويجعل تلك العلل قواعد يعرض عليها 
ما يرد عليه» أو ما يمكن أن يعرض عليه من أقضية ووقائع» فإن وجد حدیثا يخالف 
تلك القاعدق وكان حديثا صحيحاء قدم الحديث» وعده استثناء من القاعدة» ويقتصر 
فيه على محل النص» ولا يقيس عليه مثل ما وقع له في حديث أبي هريرة القاضي بصحة 
صوم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان» حيث خالف قاعدته التي تقول: إن 
أساس الإفطار هو ما يصل إلى الجوف, أو الجماع» فقدم الحديث على هذه القاعدة 
في منطوق الحديث» وترك القاعدة على عمومها فيما عدا الأكل والشرب في حالة - 


E: 


الرواية للحديث» فاعتمد عليه وترك لاش : وأما مالك» و الشافعی» 

فإنهما أخذا بالطرفین"" وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي'". 

- النسیان, ولم يقس الخطأ على النسيان» مع وجود الجامع بينهماء وهو عدم وجود القصد 
في كل منهما؛ لآن حكم النسيان جاء معدولا به عن مقتضى القياس» فيقتصر فيه على 
انظر: أبا حنيفة لألي زهرة ص ۰۱۱۲-۱۰۵ ص ۳۷۰-۳۹۸. 

)١(‏ في الحقيقة أن الامام أحمد ۸ يترك القیاس, ولم يكن في ذلك مع الظاهرية» ولم يغال 
فيه مغالاة بعض العراقيين الذين خالفوا أبا حنيفة حيث جعلوا العلة المطردة تتعارض 
مع النصوص» وفتاوی الصحاب بل كان موقفه وسطا بين الافراط و التفریط» حيث 
يأخذ بالقیاس عند فقد الدليل من الكتاب» أو السنةء أو الاجماع أو قول صحابي» 
بل جعله الأصل الخامس» وقال: إن الأخذ به ضرورة» وقد سبقه إلى أن العمل به ضرورة 
الشافعي رحمه ال وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: «لا يستغني أحد عن 
القیاس» . 
انظر: الروضة ص ۰۲۷۹ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لبدران ص 2١١5‏ وابن حنبل 
لأبي زهرة ص ۰۳۱۵ وإعلام الموقعين إلا و الر سالة للشافعي ص ۰69۹۹ وشرح 
الک و کب ۰۳۰/۶4 واللمع ص 4 والتبصرة ص ۰4۲ وإشارات الباجي ص 58 . 

(۲) الأئمة الأربعة أخذوا بالقیاس إذا لم يكن هناك دلیل من الکتاب. أو السنةء أو الإجماع» 
وان كانوا رحمهم الله جميعاً يختلفون في تقديم القياس على بعض الأدلة الختلف فیها؛ 
وبعضهم يشترط شروطا للأحذ بالقياس لا يشترطها غیره. وبعضهم يقدح في القياس 
بشيء قد لا يكون قادحا عند الآخرء وقد تقدم بيان ذلك في باب القياس» وما جدر 
ذكره أن العلماء متفقون على أن القياس لا يعتبر دليلاً إذا حالف الكتاب» أو السنق 
أو الإجماع» أو اختل شرط من شروطه المتفق عليباء وقد تقدم ذلك في الفصل الرابع 
من باب القياس في الكلام على مفسدات القياس . 
انظر: مالكاً لأبي زهرة ص ۰۲۹۰ والرسالة للشافعي ص ۰4۷۹ ومناقب الشافعي 
للرازي» والشافعي لأبي زهرة ص ۰۲۸5 والنهاج للباجي ص ۱۵۳-۱4۸ وأصول 
الشاشي ص 27.8 وأدب القاضي للماوردي ۰0۷/۱ وأصول السرخسي 2118/١‏ 
واحصول ۳۹/۲/۲ . 

(*) انظر: البحر احیط ۲۹۳/۹ ومقدمة اجموع للنووي ص ۰14 والشافعي لأبي زهرة = 


۹40 


السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد. 
الا ان منہم من صح عنده فعمل بمقتضاه» ومنبم من لم يصح عنده ما لقدح 
ف سنده» أو افشت يده ف شر وط اا كثيرا ما جر ي ذلك مالك 
رحمه الله فإنه من أشد أهل العلم تحفظا في نقل احدیث . 


(۱) 


ص ۳۸۲ . 
وهذه العبارة اتفق العلماء على معناها؛ وإن اختلفت آلفاظهم ولیست خاصة بالشافعي 
رحمه الله تعال . 

انظر: رفع اللام ضمن الفتاوی ۲۷/۲۰ . 

وذلك بان یکون محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الاسناد مجهولا عند بعض 
العلماء» أو متهمًا أو مبيء احفظ أو بأنه لم یبلغه مسنداه وإنما بلغه منقطعاً مع أن 
ذلك الحديث رواه الثقات لغيره بإسناد متصلء أو يعلم الراوي المجهول عند غيره» وأنه 
ثتنة» أو رواه بسند آخر ليس فيه أحد من آولك المجروحين, أو وجد لتلك الرواية بعض 
الشواهد والمتابعات ما يجعلها صحيحة عنده دون من ۸ يحصل له شيء من ذلك. فيكون 
الحديث حجة عند من صح عنده» ويتركه من لم يصح عنده» وهذا السبب کر 
ومنتشر في التابعين وتابعيهم» والائمة المشهورين من بعدهم» ولذلك كان العلماء يقولون: 
قولي في المسألة كذاء وقد روي فيما حديث كذاء فان كان صحيحا فهو قولي في المسألة» 
وهذا ما يرويه أتباع المذاهب الأربعة عن آئمتیم. رفع الملام ضمن الفتاوی ۲۳۹/۲۰- 
۳94 

ويمكن اقثیل له بحدیث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاق وحدیث الوضوء بالنبیذ» 
فان أبا حنيفة عمل بهماء لأنه لم يطلع على ضعفهماء وم يعمل بهما غيره من العلماء 
للاطلاع على ما يرد الاحتجاج بهما. 


() لا شك أن الإمام مالكا رحمه الله كان خبيراً بالحديث ورجاله مما يجعله لا يروي لا 


عن إمام في الحديث» ومن المأثور عنه قوله: أدركت سبعين أو نحوها ممن يستسقى 
بهم الغمام» ولم آخذ عن أحد منهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن -يعني علم الحديث 
والفقه- وليس في هذا غض من بقية الأئمة. فكل واحد منهم عنده مناقب لا توجد 
عند غيره رحمهم الله جميعًا. والذي أريد أن أنبه عليه هنا هو أن العلماء رحمهم الله - 


۹7 


السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل» هل يحتج به أم لا؟ فهذا السبب 
اا اوی كتيرا من لاف وذلك كعمل أهل المدينة» وهو حجة عند 
مالك فعمل بقتضاه» وليس حجة عند غيره» فلم يعملوا به' '» وكالقياس 


- تختلف مناهجهم في نقل الحديث» فمنهم من يلتزم في نقل الحديث ألا ينقل لا عن 
ثقة؛ لأن منبجه مبني على غرض نقله للحديث» وقد يكون غرضه نقل ما صح عن 
النبي عم دون غيره من الأحاديث» ولذلك كان علماء التعديل والجرح يرون أن من 
نبج هذا النیج تكون روايته تعدیلا للراوي الذي أخرج له مثل مالك والبخاري 
ومسلم رحمهم الله تعالى جميعاً. 
ومنهم من كان غرضه من نقل الحديث جمع ما أثر عن النبي عله من الأحاديث بأسانيده 
بصرف النظر عن صحته» أو ضعفه سواء أكانت في موضوع واحدء أم كانت في 
موضوعات مختلفة» ومن كان غرضه هكذا لا يكون تخريجه عن الراوي تعديلا له» مثل 
الإمام أحمدء والشافعي» وأصحاب السنن رحمهم الله جميعاًء وليس معنى هذا أن بعض 
العلماء لا يتحفظ في نقل الحديث بل إن الجميع يتحفظ في نقل الحديث. وإنما هذه 
مناهج وأغراض تألیف» وكل من الفريقين يذكر الحديث بإسناده» ومن ذكر الاسناد 
خرج من العهدة» وم يقل لأحد أنه يعمل باحدیث. وإنما بين أنه سمع الحديث من 
فلان» عن فلان... إن ومن أراد أن یسمل بحديث» فعليه البحث عن سنده إذا لم يلتزم 
ناقله النقل عن الثقات. 
انظر: روضة الناظر ص ۰۱۱۸ والمستصفى 2٠١4/١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ۰۵۳ 
وتدريب الراوي ۰۳۱/۱ والكفاية ص ۸۹ والمسودة ص ۰۲۷۳-۲۷۱۰۲۰۳ واللمع 
ص 44 وتيسير التحرير ۵۰/۳ وشرح الكوكب 4/5 2477-47 ومذكرة الشيخ 
رحمه الله ص ۰۱۱6 

(۱) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام هذا المثال الذي ذكره المؤلف في السبب 
العاشر» حيث قال: السبب العاشر: معارضته با يدل على ضعفه أو نسخه. أو تاویله 
ما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضء أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا.... إِلم» 
ثم قال: وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل الدينة بناء على أنهم 
مجمعون على مخالفة الخبر» وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر» كمخالفة أحاديث خيار 
امجلس بناء على هذا الأصلء وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا - 


۰:۹۷ 


و هو حجة عند احمهور فعملوا به» و لیس حجة عند الظاهر ية فلم يعملوا 
به"» وقد استوفینا الکلام على ذلك كله في فن الادلة. 

السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الاصول ينبنى علیها الاختلاف نی 
ا ۲ Ma‏ 17 

الفرو ع كحمل المطلق على المقيد > وشبه ذلك : 

السبپ السادی: الاختلاف :فى القراءات: ف القران, فیاعذ ين بقراءقف 
وياحذ غيره باحری. كقوله تعالى: «إوامسحوا برءوسكم وارجلکم"" 
قریء بالنصب'" فاقتضی غسل الرجلین لعطفه عل الايدي( وقریء 


= في تلك المسألة» وأنهم لو أجمعواء وخالفهم غیرهم لکانت الحجة في الخبر. 
مجموع الفتاوى ۲4۹/۲۰ وانظر: أثر الخلاف في الاحتجاج بعمل أهل المدينة في أثر 
الاختلاف في القواعد الاصولية ص 4509. 

)١(‏ انظر أثر الخلاف في الاحتجاج بالقياس في: بداية المجتهد ۰۲۵۳-۲۰۲/۱ ۱۲۹/۲ وأثر 
الاختلاف في القواعد الاصولية ص .٤۸۸-٤۸١‏ 

(۲) انظر أثر الخلاف في حمل الطلق على المقيد مع أمثلته في: الفهيد للأسنوي ص ۰4۲۲ 
ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۷۹ء وتخريج الفرو ع على الأصول للزنجاني ص 157 
۵۰ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 8ه5-.55. 

(۳) مثل: حمل العام على الخاص» وقاعدة الأخذ بالفهوم وعموم المقتضىء والشترك ودلالة 
العام على آفراده إلى غير ذلك من القواعد الأصولية التي لها أثر في اختلاف الفقهاء. 

.)1( المائدة اية رقم‎ )٤( 

(5) وهي قراءة نافع» وابن عامر» والكساي» وحفص. 
شرح القاري ص ۰۲44 وتفسير القرطبي 81/5 

(5) وبه قال الجمهورء وهو الأرجح حدیث: «ويل للأعقاب من الناره» وللقرائن الوجودة 
في الاية كتحديدها بالكعبين» إلى غير ذلك. 
انظر : بداية المجتبد ٦-٠٠١/١‏ ١ء‏ وتفسير القرطبي ٩۱-۹۱/*‏ وتفسير الطبري ۰۳/۱۰ 
والغني لابن قدامة ۱۸۹-۱۸6/۱ وکتاب التسهیل ۱۷۱-۱۷۰/۱. 


۹۸ 


5 )تس : ۳ )۲( ع ا‎ e 
إلا أن يتاول على غير‎ ١ با خفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس‎ 
ی‎ 
السبب السابع: في احتلاف الرواية في ألفاظ الحديث, کقوله عٍ: «ذكاة‎ 
اجنین ذکاة امه( ا الف ل وک وا ی السك اال وگ وت‎ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير» وأني عمروء وحمزة» وروي عن نافع أنه قرأ ور جلكم» بالرفع» 
وهي قراءة الحسن؛ والأعمش. 
تفسير القرطبي ۰٩۱/۰‏ وشرح القاري ص 44 ۲. 

(۲) وهو مروي عن علي» وابن عباس» وأنس» ومحكي عن الشعبي» وذهب ابن جرير 
الطبري» وداود الظاهري إلى التخيير بين غسل الرجلین ومسحهماء وأن ذلك من باب 
الواجب الخير» واستحسنه النحاس» وتقدم القول في أن الراجح هو خسل الرجلين إلى 
الکعبین. 
وانظر: الراجع السابقة. ۱ 

(۲) فان الجمهور أُوَلوا قول من قال بالسح لظاهر الآية على قراءة الجر بانیم رجعوا إلى 
قول الجمهورء أو أن ذلك ۸ يصح عنم أو أنه من باب إطلاق السح على الغسل 
من حيث اللغة» أو أنه معطوف على اللفظ دون المعنى» أو أنه يراد بالاية المسح على 
الخفين» أو أن المسح على الرجلين كان مشروعا ثم نسخ» إلى غير ذلك. 
وانظر هذه الأقوال وتوجيبها في: تفسير القرطبي 45-941/5» وبداية اجتهد -٠١/١‏ 
5 والغني لابن قدامة 21807-١85/١‏ وكتاب التسهيل لابن جزي ۱۷۰/۱- 
۱ والرسالة للإمام الشافعي ص 510904682178:17172557059. 

(4) خرجه أبو داود» عن أي سعيدء وجابر رضي الله عنهما 2117-١77/‏ والترمذي 
عن أني سعيد» وقال: وفي الباب عن جابر وأني أمامة» وأني الدرداء وأبي هريرة» وهذا 
حدیث حسن ۰۱۹-۱۸/۳ 
وخرجه مالك موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ مع الزرقاني ۸٩۸۳/۳‏ 
وخرجه الامام أحمد في السند ۳۱/۳ ۳4۵0۳۹. 
والبمبقي في السنن الکبری ۳۳۹-۳۳۰/۹ والدارمي ۸4/۲ وابن ماجه ۰۱۰۷/۲ 
والزيلعي في نصب الراية .١89/8‏ 


روي بالرفع فا حذ به مالك و الشافعی( وباللصب فا حذ به بو حنيفة 


)۲(- . 


قوله عليه السلام: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»» فبعضهم جعل 


۱) 


چم 


زفق 


زف 


قال ابن حجر في تلخيص الحبير: «قلت: قد رواه الحا من حديث عبد الملك بن عمير» 
عن عطية» عن أي سعيد» وعطية وإن كان لين الحديث» فمتابعته لجالد معتبرة» وأما 
أبو الوداك فلم أر من ضعفه» وقد احتج به مسلم» وقال یحیی بن معين: ثقة» على أن 
أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده عن ألي عبيدة الحداد» عن يونس بن ألي إسحاق» 
عن أبي الوداك فهذه متابعة قوية مجالد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان» وابن دقيق 
العید...» [. 1557/4-مه١.‏ 

وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 44/۸ ۱4۵-۱ وموارد الظمآن للهيشمي ص ۲۰5 
وبه قال الامام آحمد» وهو مروي عن عمرء وابنه» وعلي» رضي الله عنهم» وسعید. بن 
السیب, والنخعي» وإسحاق بن راهویه» وعطاء» وطاوس ومجاهد, والزهري» وقتادق 
والليث» وأني ثور» وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة عليه » الا أن هؤلاء اختلفواء 
فبعضهم اشترط نام خلقته ونبات شعره. كالك ومن وافقه» وبعضهم لم يشترط ذلك 
كالشافعي ومن وافقه. 

انظر: المغني لابن قدامة ۳۰۹/۱۳ وبداية اجتهد 47/١‏ 4» والقوانين الفقهية ص ۰۲۰۳ 
ونيل الأوطار ۱4۵/۸ والمجموع للنووي ۰۱۲۷/۹ ومختصر الطحاوي ص ۲۹۸ 
والمُحَلَى ۰4۲۰/۷ وتفسير القرطبي ۵۲/٩‏ وتفسیر البغوي مع الخازن ۳/۲. 

وبه قال ماد وابن حزم؛ ورف والحسن بن زياد» وهو رواية عن الأوزاعي. 
المُحَلَى 4۲۰-4۱۹/۷ والهداية ۰۰/4 والقوانين الفقهية ص ۲۰4 وبداية امجتهد 
۲ وتلخيص البیر ۱١۸/٤‏ . 

خرجه مالك في الموطأ بهذا اللفظء وخرجه البخاري ومسلم بلفظ: «نبي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع», وهناك روايات أخرى متقاربة في صحيح مسلم. 

انظر: الموطاً مع الزرقاني ۹۱-۹۰/۳) وصحيح البخاري» كتاب الذبائح والصید باب 
أكل ذي ناب من السباغ ۰۳۱۳/۳ وصحیح مسلم» کتاب الصید والذبائح» باب تحرم 
أكل کل ذي ناب من السباع ۰۰/5 . 


3 د . ل 1 تانق ۰ 
اکل مصدرا مضافا إلى الفعول. فحرم اکل السباع > وبعضهم جعله 


مضافا إل الفاعل بعده, كقوله تعالى: «إوما أكل السبع4”". فأجاز أكل 
السبا ع7" . 


السيت التاسع: کون اللفظ مشتر کا بين معنیین فا خذ بعض امحدئین ععنی 
ره ممسى. كقوه تعال: إلاثة قروء 4" فحملها مالك» والشائعي على 


۳ 


)۲( 
)۲( 
فى 


وإليه ذهب أكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي, وأحمد, وأبو حنيفة . 

انظر: المغني لابن قدامة ۳۱۹/۱۳ والموطأ مع الزرقاني »4١-9-./‏ وتفسير القرطبي 

۷ وبداية امجتهد ۰41۸/۱ ونيل الأوطار »١1١7/8‏ وأضواء البيان للشيخ رحمه الله 
4/۲ . 

ف الأصل زيادة «المفعول» . 

جزء من الآية الثالئة من سورة المائدة . 

وإليه ذهب الشعبي» والأوزاعي» وسعيد بن جبير» وبعض أصحاب مالك» وروي عن 
ابن عباس» وابن عمر» وعائشة رضي الله عنهم» مستدلين بقوله تعالى: «إقل لا أجد 
فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه» الآية ره ۱) الأنعام» وقوله تعالى: لإإنما حرم 
عليكم الیتة» جزء من الآية (۱۷۳) البقرة» وروي عن مالك القول بكراهتها . 
انظر: بداية المجتهد 4۸/۱ وتفسير القرطبي ۱۱۸/۷ والزرقاني على الموطأ ۰/۳ ۹- 
۱ ونيل الأوطار 21١7/8‏ وأضواء البيان ۲۲4/۲ والمغني لابن قدامة ۳۱۹/۱۳- 
۰ والمحل ۰1۰۳-۳۹۹/۷ ومراتي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص۰۸۳ 
ونشر البنود ۰۱۳۷/۱ والقوانین الفقهية ص ۱۹۳. 

جزء من الآية رقم (۲۲۸) من سورة البقرق والقدر الشترك بين الطهر والحيض هو 
الجمع» یقال: قرأ الاء في الحوض إذا جمعه فيه والدم يجتمع زمان الطهر في الجسدء 
وزمان الحيض في الرحم . 

وقيل: القدر المشترك بينهما الوقت . 

انظر معنى القرء في: القاموس ۰۲4/۱ وطلعة الشمس للسالي ۰۱6۰/۱ ونشر 
البنود ۱۲4/۱ والمغني ۱۹۹/۱۱ - ۰۲۰۰ والإنصاف للبطليوسي ص ۰۳۱ 
واحلی ۰۲6۷/۱۰ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص ۰۸۷۳ والنهاية 
7/4 . 


الاطهار" وآبو حتيفة عل ایض لاشتراك اللفظ بین العنیین". 


السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو اخصوص مثل 
قوله تعال: طوأن تجمعوا بين الأختين4 يحمل على الزوجات والملو کات" 


(۱) وبه قال أحمد في رواية» وإليه ذهب زيد» وابن عم وعائشة رضي الله عبی وسلیمان 


۳ 


3 


( 


کر 


ابن يسار» والقاسم بن حمد» وسالم بن عبد الله وأبان بن عهان» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهريء وأبو ثور» وجمهور أهل المدينة» منهم الفقهاء السبعة» وأبو بكر بن عبد الر هن 
وعطاء بن أي رباح» وقتادة» وداودء وابن حزم . 

القدمات لابن رشد ۱۷/۱ والحلى ۲١۹-۲١۷/١ ١‏ وبداية انجتهد ۸۹/۲ والاشراف 
للقاضي عبد الوهاب ۰۱55/۲ والأم للشافعي ۱۹۲-۱۹۱/۵ والمغني لابن قدامة 
۱ وتفسیر ابن كثير ۰۲۷۰/۱ والإنصاف للبطليوسي ص ۰۳۱ وتفسير القرطبي 
۳ والسنن الکبری ۰4۱7/۷ وأضواء البیان ۲۹/۱ ۱۳۵-۱ 

والامام أحمد في أصح الروایتین عنه» وروي عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» ومعاذء 
وأني الدردای وعبادة بن الصامت؛ وسعيد بن المسيب» وأبي بن كعبء وألي موسى» 
وأنس» وطاوسء والضحاك, والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأهل العراق . 

انظر: الهداية ۰۲۱/۲ والمراجع السابقة» وخاصة أضواء البيان . 

جزء من الآية (۲۳) من سورة النساء . 

وبهذا القول» وهو تحریم الجمع بين الأختين مطلقاً عن الأئمة الأربعةء وابن حزم وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» وجابر بن زید» وطاوس والاوزاعي. 

وقال القرطبي: وذهب إليه كافة العلماءء ويروى عن علي» وعهان» وابن عباس» القول 
بأن الجمع بينهما أحلته ایقه وحرمته آية» يريدون بالآية احرمة قوله تعالى: إوأن تجمعوا 
بين الاختین 4 وباحللة قوله تعالى: #إإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمامهم4 الآية 
السادسة من سورة الومنون والاية الثلاثون من سورة المعارج. 

وروی ابن منصور» عن أحمد ما يدل على أنه یقول بالكراهة» ورویت الکراهة عن 
عمرء وعلي» وعغان» وعمارء وابن عمرء وابن مسعود رضي الله عنهم . 

انظر: الغني ۳۸-۵۳۷/۹ ۵ وبداية انجتهد ۰4۱/۲ وتفسير القرطبي 2۱۱7/۵ ۰۱۱۷ 
ودفع یهام الاضطراب ص ۰۷۰-۷۲ والقدمات 4۰۷/۱ واحلی ٩۲۱/۹‏ . 


0.۲ 


او على الزه جات رای 2 


السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة. أو عا 


ب 


)۲( 
از( . 


(۱) 


() 


وإليه ذهب ابن عباس» وعكرمة مولاه» وداود الظاهري وأصحابه» ونقل عنه ابن حزم 
التوقف» وقال: أما من توقف فلم يل له البيان» فحكمه التوقف, وأما من أحلهما 
فانه غلب قول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم» على قوله تعالى: #وأن تجمعوا 
بين الأختين4» فخص ملك المين من هذا النبي» وكذلك فعلوا في قوله تعالی: «وأمهات 
نسائکم... وأما من حَرّمَهُمَا فإنه تمسك بقوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين#, 
ویکون الجمع بين الآيتين بأن بقال: إلا ما ملكت أمانكم» إلا أن تکونا أختين» 
أو أم امرأة حلت لکم أو عمة وبنت أخيهاء أو خالة وبنت أختها. 

وهناك من قال: يطأ أيتهما شاء» فإذا وطها حرمت عليه الأحری» وهذا القول راجع 
إلى تحريم الجمع بينهما. 

والقول الراجح: ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجمع بينهماء وقد ذكر الشيخ رحمه الله 
رجحانه من خمسة أوجه. انظرها: في دفع إيهام الاضطراب ص ۷۳- ۷۰ وانظر: انل 
لابن حزم 0۲۱/۹- ۲۵ والفني لابن قدامة ۳۸/۹ والستن الكبرى للبييقي 
۷ ۱ وبداية امجتهد 241١/١‏ وتفسير القرطبي ۰۱۱۷/۵ 
مثاله: قوله عه «لاینکح المُحْرِمٌ ولا ينكح»» فان لفظ النكاح متردد بين العقد » 
والوطء غذهب الالكية إلى أن الحرم لا یتزوج في حال إحرامه» وذهب الأحناف إلى 
أن النکاح هنا يحتمل أن يكون الوطی كا قال الشاعر: 

كبكر تحب لذيذ الکاح وتبرب من صولة الناکح 
وإذا كان المراد بالنکاح الوطی دل الحديث على حرمة الوطء على الحرم دون العقد. 
فيقول الالکیة: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي» وعلى العقد حقيقة شرعية» 
وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي . 
انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص -٠١‏ 55ه, واتمهيد للأسنوي ص ۱۹۰ والبحر 
احیط ۲۲۹/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۱۷- ۰۱۷۵ 

وقد تقدم ذكر بعض الامثلة لتقديم الحقيقة على المجاز في الباب الثامن من الفن الثاني 
من هذا الكتاب ص ۱۷١‏ . 


السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لاء كقوله تعالی: 
بإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر 'فخمله 
الجمهور على إضمار: فافطر" خلافاً للظاهرية©. 

السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لاء وهذا أوجب 
كثيراً من الخلاف2. 


۳ وانظر : شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ وشرح الک و کب ۱ - ۰۹۷۲ وفواتح 
الرهوت ۰۲۲۰/۱ وکشف الأسرار على أصول البزدوي ۷۷/۲ 

(۱) جزء من الآية ۱۸4 من سورة البقرة. 

۵9 اي: من يكن منكم مريضاء أو مسافرا؛ فافط فلیقض. 
انظر: تفسیر القرطبي ۲۸۱/۲ والمغني لابن قدامة 14.5/4- ۰۷ وبداية المجتهد 
۹/۱ 

(۳) حيث قالوا: إن الصوم لا ينعقد في السفرء وعليه القضاء آبدا لظاهر الآية. 
ولا حذف في الآية» ولا إضمار. 
واستدلوا بأحاديث تدل على ذلك مثل: «أولئك العصاةه. ومثل قوله: «لیس من البر 
الصوم في السفر»؛ وبفطره هو صلوات الله وسلامه علیه. 
ویروی هذا القول عن أي هريرة» وعمر وعبد الرحمن بن عوف. 
وقال ابن عبد البر: هذا قول یروی عن عبد الر من بن عوف هجره الفقهاء کلهم. 
والسنة ترده. 
والصحيح في نظري: ما ذهب إليه الجمهورء وهو تقدير فأفطر. 
وأما الافضل للمسافر من الإفطار» والصيام» فإن كان الصوم يشق عليه» فالافطار فضل 
له» وإن كان الصيام لا يشق عليه فالصيام أفضل لیب و کل منبما يجوز الاقدام عليه 
ولا حرج فيه» وإذا صام في السفر أجزأ عنه كصيامه في الحضر. 
انظر: الغني لابن قدامة -٤٠٦/٤‏ ۰۸ وتفسير القرطبي ۰۲۸/۲ وبداية المجتهد 
۱- ۰۲۹۰ والحلى لابن حزم وقد أطال في المسألة /۲۳- ۲۵۹. 

(4) وذلك مثل اختلاف العلماء في جواز دخول النسخ في الأخبار» والصحيح فيه أن الخبر 
لا يدخله النسخ إلا إذا كان معناه الانشاء . 


6.65 


السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب» أو على الندب» 
وهذا آیضا أوجب كرا من الخلاف(. 


السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النبي على التحريم أو على الكراهة هت 


وكذلك اختلاف العلماء في جواز نسخ السنة للقران» ونسخ القران للسنة» ونسخ 


المتواتر بالآحاد وكاختلافهم في آیات وأحاديث» يقول بعضهم: إنها منسوخة وبعضهم 
وا ھا غود منوا 

انظر : الانصاف للبطليوسي ص ۰۲۱۱ والر سالة للشافعي ص ۱۳۷ ۰۱۵ و العدة 
عه ىا وأدب القاضي ۳۳۸/۱ واللمع ص ۰۳۱ وشرح الكوكب المنير ممعم 
48ه- ۰6*۲ والاعتبار للحازمي ص ۲6 ۰۲۹ والتبصرة ص ۰۲۷۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۱۱- ۰۳۱۳ 


(۱) مثل: كتابة الدين والاشهاد عليه المأمور به في قوله تعالی: «إفاكتبوه ولیکتب بینکم . 


(۲) 


كاتب بالعدل الآية. 

فإن جمهور العلماء على أن الأوامر في الآية للندب. 

وذهب أهل الظاهر إلى آنها للوجوب» وذهب قوم إلى أن وجوبها منسوخ بقوله تعالى: 
فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اون آمانته4 قال به الشعبي» والحسن . 
وقد تقدم الكلام على ما تقتضيه صيغة الأمر في الباب التاسع من الفن الثاني . 
وانظر: انحلى لابن حزم ۸۰/۸ وتفسير ابن جرير الطبري /4۸- ۵۰ وتفسير الرازي 
۲ وأضواء البيان ۲۲۸/۱- ۲۳۰. 

مثل غرز خشبة في جدار الجار بدون إذنه النبي عن منعه في الحديث المتفق عليه: ولا 
يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»» فذهب الإمام أحمد إلى أن النبي للتحريم» 
وأنه لا يجوز منع الجار من ذلك» وإذا منعه منعه أجبره الامام وهو قول الشافعي في القديم. 
وابن حبيب الالكي» وقضاء عمر رضي الله عنه بين الضحاك ومحمد بن مسلمة في 
مرور الماء إلى الضحاك عبر أرض محمد يدل عليه . 

وذهب الأحناف والمالكية» والشافعي في الجديد, إلى اشتراط إذن الالك . وحملوا النبي 
على الكراهة والتنزيه . 

وقد سبق الكلام على ما تقتضيه صيغة النبي في الباب التاسع من الفن الثاني . 


06 ۰ ۵ 


السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي عه هل يحمل على الوجوب؛ 
أو علی الندب. آو الاباحة( 


- وانظر: الغني لابن قدامة ۳0/۷- ۳٩‏ وفتح الباري ۸۳/۵ والزرقاني على الموطأً 
۳۶ ۳۳۳ . 

(۱) التحقیق في فعل النبي عب أنه إن ظهر منه عه أنه قصد به القربة إلى الله تعالی, 
فهو مندوب؛ لأن ظهور القربة فيه یوضح رجحان فعله على تركه» والزيادة عليه منتفية 
بالبراءة الاصلیت وذلك هو معنی الندب . 
وإن لم يظهر منه قصد قرب ففعله ذلك محمول على الاباحة؛ لان صدوره منه دلیل 
على الاذن فيه» والزيادة على ذلك منتفية بالبراءة الأصلية» وذلك هو معنى الإباحة . 
فإذا علم ذلك» فمحمل الكلام في فعله عي مشروط بأربعة شروط: 
أحدها: أن لا يكون الفعل جبلیّء كالأكل» والشربء والنوم» والقيام» والقعوده فإن 
الأفعال الجبلية لا يلزم التأمي به عه فيباء فلا يلزم الأكل إذا أكلء ولا النوم إذا نام . 
ثانيها: أن لا يكون الفعل خاصا به عه كالتبجد بالليل» والزيادة على أربع زوجات» 
وزواج من وهبت نفسها له عي لدلالة النص على خصوصيته بذلك دون أمته . 
ثالقها: أن لا يكون بيانا لما ثبتت مشروعيته. فان البيان تابع لما هو بیان له في الحكمء 
مثل بيانه للصلاة» والحج بفعله» وقال: «صلوا ا رأيتموني أصلي» و«خذوا عني 
مناسککم». فإن فعله في ذلك بیان لقوله تعالى: #أقيموا الصلاة46. وقوله تعالى: #ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» . 
رابعها: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك فإنه إن علم أنه واجبء أو سنة في 
أصل المشروعية له» فهو على ما علم سابقاء وهو وأمته فيه سواء . 
وإذا تقررت هذه الشروط فما ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى من أفعاله عتم 
كاحتجاج الجمهور على وجوب الطهارة في الطواف, با روي من فعله عي حيث 
طاف بالبيت وهو على طهارة . 
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن فعله عه لا يدل على الوجوب . 
وأجاب الجمهور بأن الطهارة واجبة للطواف؛ لأن فعلها وقع بيانا للواجب» وما كان 
من الفعل بيانا للواجب. فهو تابع له في الحكم- کا تقدم. 
وكاحتجاج المالكية» والشافعية» ومن وافقهم على وجوب الترتيب في الوضوء بفعله عله - 


كمه 


وم و ون و و وو و و و ووه فده ف و واو و واو و م وا مع ورور م م رفاو واو و و و و و وو و و و و و و و م م و و و و و و و و و و و و و 


- حيث غسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه . 
وذهب الأحناف إلى أن الترتيب غير واجب؛ لأن الفعل لا يدل على الوجوب . 
أما ما لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى» فغاية ما يدل عليه الجوازء كاحتجاج 
الأحناف على جواز نکاح الحرم با روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو 
محرم» وقد تقدم أن الأحناف فسروا النكاح بالجماع . والجمهور رجح بأن المراد 
بالنكاح العقد . 
وأما حديث ميمونة» فله طريق آخر أرجح من هذا الطريق» حيث إنها هي روته بانه 
تروجها وهما حلالان» وهي صاحبة القصة فروايتها مقدمة على الرواية الاخری» ويلحق 
بالفعل في الدلالة الترك» فكما يستدل بفعله عه على عدم التحريم يستدل بتركه على 
عدم الوجوب. كالاحتجاج على عدم وعوتت الوطو م بعد التحافة فيل عله یت 
احتجم ولم يتوضأء وصلى» وكذلك يلحق بالفعل في الدلالة على عدم الحكم: سكوته 
َه على حكم لو كان مشروعا لبينه» مثاله: احتجاج الشافعية على أن المرأة لا كفارة 
عليها في الوقاع في نار رمضان با ثبت من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي ع 
وقال : واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال عِ: «اعتق رقبة». فلو كانت الكفارة واجبة 
على المرأة لبينه النبي عل ولأمر زوجها بذلك حتى ببلغهاء) أمر أنيسا حين أبلغ 
عن امرأة زنت» فقال: «اغد يا انس على امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها» . 
واخالفون للشافعية في هذه المسألة يشترطون في هذا الاستدلال أن يكون في وقت الحاجة 
للبيان» بحيث يكون التأخير معصية ولذلك ۸ يقولوا بسقوط الكفارة عن المرأة في 
الوقاع؛ لأن الكفارة ليست واجبة على الفور» فلا يلزم من تركه عه بيان الحكم على 
الفور سقوط الحكي وأمره لأنيس يختلف عن الكفارة؛ لأنه حد بلغ الإمام» فبینه 
فوجب عليه القيام به على الفور . 
انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص 89- 4 واتمهيد للأسنوي ص -٤۳۹‏ 44۰ 
والمجموع للنووي 14/0- 10 وشرح الكوكب المنير ۱۸۷/۲- ۰۱۸۹ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰۲۸۸ وكشف الأسرار 2501/8 وفواتح الرحموت ۱۸۰/۲»واللمع 
ص ۷ والمسوّدة ص 2141795-7١‏ وأصول السرخسي ۰۸۷/۲ والمستصفى 
۲ - ۵۱ وحاشية البناني ۰۹/۲ والمعتمد ۳۷۷/۱ وإرشاد الفحول = 


/ا.ه 


کملت القدمة البار كه مك الّه وحسین عونه 
وصل الله عل شیدنا و مولانا عمد» و اله و صحبه و سلم 


ومد له رب العامة 


اهم 


- ص ۳۸ وإحكام الفصول ص۲۲۳- ۰۲۲۰ والتبصرة ص ۰۲4۲ والمحصول 
۱ . 


الفهارس 


(أ) فهرس المراجع والمصادر . 

(ب) فهرس الايات القرانية الكريمة . 

(ج) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 

(د) فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة . 

(ه) فهرس الأعلام الواردة في مقدمة التحقيق » وفي الکتاب احقق . 
(و) فهرس الفرق » والذاهب . 

(ز) فهرس الوضوعات . 


کتاب 


أ - فهرس الراجع والصادر 
الله تعالى ر القرآن الکرم 


حرف الألف 
آداب البحث والمناظرة: طبعة الجامعة الإسلامية» تألیف: محمد 
الأمين محمد امختار التوفی عام ۱۳۹۳ه. 
الآيات البینات على الحلي على جمع الجوامع: طبعة بولاق عام 
8 اه تاليف: ابن القاسم العبادي المتوفى عام 6 ۹٩ه.‏ 
الابپاج شرح المنهاج: طبع الكليات الأزهرية» تأليف: تقي الدين 
السبكي» المتوق عام 5ه5/اه» وولده تاج الدين» التوفی عام ۷۷۱ه. 
الابانة عن معاني القران: طبعة دار المأمون بدمشق عام ۱۳۹۹ 
تأليف: مكي بن أبي طالب القيسي» التوفی عام 4۳۷ه. 
ابن جزي ومنهجه في التفسير: طبعة دار القلم, للدكتورعلي الزبيري 
رحمه الله. 
الاتقان في علوم القران: الطبعة الثالثة» تأليف: السيوطيء المتوق 
عام ۱۱٩ه.‏ 
أثر الأدلة اختلف فيها: للدكتور البغاء الطبعة الأولى. 
الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة: الطبعة الأولى» تأليف: 
الزر کشي التوی عام 6 ۷۹ه. 
الاحاطة في آخبار غرناطة: طبعة الخانجي عام ۱۳۹۳ - ۵۱۳۹۷ 
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تألیف: لسان الدين بن الخطيب التوفی عام ١۷۷ه.‏ 

الاحکام في أصول الأحكام: الطبعة الأولى» تألیف: ابن حزم 
الظاهري» التو عام "۵ ه. 

الاحکام في أصول الأحكام: طبعة المعارف بمصرء تأليف: الامدي» 
التوفی عام ۲۳۱" ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: طبعة السنة الحمدية عام 
٤ه‏ تأليف: ابن دقيق العيد التوفی عام ۷۰۲ه. 

أحكام القران: طبعة دار الكتب العلمية عام ۱۳۹۵ه, تأليف: الامام 
الشافعي التوی عام ٤‏ ۲۰ه. 

أحكام القران: طبعة دار المعرفة» تألیف: ابن العربي العافري» التوفی 
عام ۳ ۵ ه. 

أدب القاضي: طبعة الارشاد ببغداد عام ۱۳۹۱هه تألیف: الاوردي 
التوی عام ۵۰ ه. 

الارشاد: طبعة الخانجي بمصر عام ۱۳۹۹هه تألیف: الجويني» التوفی 
عام ۷۸ ه. 

إرشاد الفحول: الطبعة الأولى» تألیف: الشوکاني التوفی عام 
۲۰ ۱ ه. 

الأزهية في علم الحروف: طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» للهري 
التوفی عام 4۱۵ه. 

أساس البلاغة: طبعة دار الکتب» للز خشري. التوی عام ۵۳۸ه. 
الاستغناء في أحكام الاستناء: طبع بغداد. للقرافي التوفی عام ٤‏ 1۸ ه. 
الاستیعاب في معرفة الااصحاب: طبعة عام ۱۳۸هه لابن عبد الب 
التونی عام ۳ ه. 
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الاشارات في الأصول: طبعة التليلي بتونس عام ۱۳۹۸هه للباجي 
المتوفى عام ٤‏ ۷ ه. 

الاصابة في تمبيز الصحابة: طبعة دار السعادة, لابن حجر التو 
عام ۲ ۸۵ه. 

أصول البزدوي مع کشف الأسرار للبخاري: طبعة أولى» توفي 
البردوي عام ۸۲ه. والبخاري عام ۷۳۰ه. 

أصول السرخسي: طبعة دار الكتاب العربي» تأليف: السرخسي 
المتوق عام ٠49ه.‏ 

أصول الشاشي: طبعة دار الكتاب العربي» للشاشي» المتوفى عام 
ء ‏ ۳ه. 

أصول الفقه: لابن مفلح التوفی عام ۷۳ هم طبعة استنسل بالریاض. 
أصول الفقه: لبدران أي العینین بدران » طبعة مؤسسة شباب الجامعة 
بالإسكندرية. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي 
المتوفى عام ۱۳۹۳ه. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذالی: التوفی عام ٤‏ ۸ه طبعة 
الاندلس بحمص. 

الاعتصام: للشاطبي. التوفی عام ۷۹۰ هم طبعة دار المعارف. 
الاعتقاد للراغب الأصفهاني: المتوق عام .٠١‏ ده رسالة ماجستیر 
بجامعة أم القرى شعبة العقيدة » تحقيق أختر جمال. 

إعلام الوقعین: لابن الق المتوق عام ١هلاهء‏ طبعة النيل بمصر. 
الاقتراح بیان الاصطلاح: لابن دقيق العيد, المتوفى عام ١۲‏ ۷هء طبعة الإرشاد. 


ه” الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: لعياضء المتوفى عام 4 4 هه. 
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الالام بأحاديث الأحكام: لابن دقیق العيد المتوفى عام ٠۲‏ ۷ه» طبعة 
عام ۳ ۱ 

الأم: للشافعي» طبعة دار الفکر. 

الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للباقلاني» التوی 
عام 7.٠1ه»‏ طبعة الخانجي. 

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم: لابن السيد البطليومي؛ التوفی عام ١1هه‏ 
طبعة أولى. 

الأوسط لابن المنذر: المتوفى عام ۳۲۱۸ه طبعة أولى بالرياض. 
أوصاف الناس في التواريخ والصلات: للسان الدين بن الخطيب» 
طبعة اللجنة المغربية الإماراتية» التوی عام 5/الاه. 

أوضح المسالك: لابن هشام التوفی عام ۷٠١‏ طبعة خامسة. 
الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه: لمكي, المتوق عام ۳۷ هه طبعة 
الرياض. 

الإيضاح في علوم البلاغة: للقزويني, التوفی عام 9/اه» الطبعة 
الثانية. 

الإيمان: لابن منده» التوفی عام ۳۹۵ه طبعة الجامعة الإسلامية. 
الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيميةء التوفی عام ۷۲۸ه» طبعة المكتب 


الإسلامي. 

حرف الباء 
الباعث الحثيث: لابن كثيرء المتوفى عام 6 ۷۷ طبعة المكتب 
الإسلامي. 


البحر احیط: تفسير ألي حیان, التوفی عام 45/اه طبعة أولى. 
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البحر احیط: للزركشيء المتوى عام ۷۹6 طبعة أولى. 
بداية المجتهد ونهاية القتصد: لابن رشد الحفيد, التوفی عام ۹۰ى 
طبعة دار الفكر. 
البداية والنهاية: لابن كثير» طبعة أولى. 
البدر الطالع: للشوكاني» طبعة السعادة. 
بديع النظام الجامع بين. أصول البزدوي والأحكام: (خطوط) لابن 
الساعاتي» المتوق عام 5914ه. 
البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين» طبعة أولى » بقطر. 
البرهان في علوم القران: للزركشيء طبعة الحلبي. 
البرهان في المنطق: للشيخ زادة مصطفیء طبعة السعادة. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لابن عميرة» التوفی عام 
8ه طبعة دار الكتاب العرلي بالقاهرة. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» طبعة عيسى 
البابي الحلبي. 
البلبل: للطوفيء التوفی عام “١ه‏ طبعة مؤسسة النور بالرياض. 
بلوغ المرام: لابن حجرء طبعة المكتبة التجارية بمصر عام ۱۳۵۲ه. 
البيان والتبيين: للجاحظء التوفی عام ٠٠١‏ طبعة لجنة الترجمة 
والتأليف بمصر. 

حرف التاء 
تاج التراجم في طبقات الحنفية: لابن قطلوبغاء المتوفى عام ۸۷۹٩‏ 
طبعة العاني. 
تاج العروس: طبعة أولى» للزبيديء التوفی عام ۱۲۵۰ه. 
تاريخ الأدب العربي: لبرو کلمان التوفی عام ۱۳۷۵ه. 
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تاريخ الأم والملوك: لابن جرير الطبري» المتوى عام ٣٠٠١‏ هى طبعة 
العارف عصر. 

تارج بغداد: للخطیب البغدادي, التوفی عام 477ه, طبعة السعادة 
کصر . 

تاريخ التراث العربي: لفواد سرکین طبعة الحيئة الصرية العامة 
للکتاب. 

تأسيس النظر: للدبوسي» التوفی عام ۳۰ه» طبعة الأدبية بالقاهرة. 
تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة المتوفى عام 177٠ه,‏ طبعة دار التراث 
بالقاهرة. 

التبصرة في أصول الفقه: للشيرازي. المتوفى عام 477ه2 طبعة دار 
الفكر. 

تبصرة الحكام: لابن فرحون» المتوق عام 99/ه» طبعة الكليات 
الازهرية. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري: لابن عساكر» 
التوفی عام ١۷٥٠هء‏ طبعة التوفيق بدمشق. 

التحبير في علم التفسير: للسيوطيء المتوفى عام ١١4هى‏ طبعة أولى 
بان اكب الم وز ت 

التحرير في أصول الفقه: لابن امام المتوفى عام ۸٠١‏ طبعة 


الحلبي. 

تحرير القواعد المنطقية: لقطب الدين الرازي» المتوق عام 2۳ 
طبعة البايي احلبي. 

تخر الفروع على الأصول: للرنجاني المتوفى عام 507ه) طبعة 
موش الرسالة. 
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تدريب الراوي: للسنيوطيء التوفی عام ١١۹ه»‏ طبعة دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة. 

تذكرة الحفاظ: للذهبي, المتوفى عام /4/اه, طبعة دار إحياء التراث 
العرلي. 

ترتيب المدارك: للقاضي عياض ٠‏ المتوفى عام هه طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية. 

تسهيل الفوائد: لابن مالك. المتوفى عام 5177ه» طبعة دار الكتاب 


العرلي. 

التعريفات للجرجالی: المتوفى عام ۸۱ طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت. 

التعريفات الفقهية: للمجددي» طبعة كراتشى ‏ باكستان عام 
۷ ١اه.‏ 


تفسير ابن كثير: المتوفى عام ۷۷ه طبعة البابي الحلبي بمصر. 
تفسير البيضاوي: التوفی عام ١9/اهء‏ طبعة العغانية. 

تفسير الطبري: لابن جرير الطبريء المتوفى عام ۳۱۰ه» طبعة الاميرية 
کصر . 

تفسیر القرطبي: التوفی عام ۷۱ هم طبعة دار الکتب الصرية. 
تفسير الزمخشري: التوی عام ۸ طبعة البابي الحلبي. 

تفسير النصوص: للدكتور محمد أديب الصا طبعة الکتب 
الإسلامي بدمشق. 

تفسير ابن جزي: المتوفى عام ٤١‏ ۷ه طبعة المكتبة التجارية عصر. 
تقريب التپذیب: لابن حجر التوفی عام ۲٥۸هء‏ طبعة دار الكتاب 
بالقاهرة. 
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التقرير والتحبير: لابن أمير الحاجء المتوفى عام ۸۷۹ه طبعة بولاق. 
التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح: للحافظ العراتي» المتوفى 
عام 8ه طبعة أولى. 

تلخيص الخبير: لابن حجرء طبعة اماني. 

التلويج على التوضيح: للتفتازاني, التوفی عام ۷۹۲هء طبعة الأميرية 
بحصر . 

اقهید: لابن عبد الب المتوفى عام 477ه» طبعة فضالة بالمغرب. 
القهید: لأبي الخطابء المتوفى عام ١٠ده‏ طبعة جامعة أم القرى. 
تمهيد الأوائل: للباقلاني؛ المتوفى عام ١‏ 4هء طبعة دار الفكر العربي. 
التمهيد: للأسنويء المتوفى عام 77٠اه‏ طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت. 
#بذيب الأسماء واللغات: للنوويء المتوفى عام ٠۷٦‏ طبعة المنيرية. 


۳۹ تهذیب التبذيب: لابن حجر» المتوق عام ۷۲ طبعة مر 


الهند. 


۱ تهذیب اللغة: للأزهري» المتوفى عام ۳۷۰ه, طبعة دار القومية 


العربية. 


۲ التوضیح على التنقيح: لصدر الشريعة التوفی عام 4 لاه» طبعة 


اولى. 


۳ توضيح القاصد: لابن أم قيسء المتوفى عام 494 /اهء طبعة ثانية. 
5 تيسير التحرير: للأمير باد شاه احنفي» التوی عام ۲ طبعة 


البالي الحلبي. 


حرف الغاء 


۰0~ نمار القلوب في المضاف والمنسوب: للثعالبي» المتوق عام ۹ ۶ ه. 


طبعة المدني بالقاهرة. 
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الغمر الدافي شرح رسالة ابن أبي زيد القيروالي: لعبد السميع الآبي 
الأزهري» من علماء الأزهر, طبعة دار الفكر. 


حرف الجم 
جامع الأصول: لابن الأثيرء التوفی عام ۰5ه طبعة أولى. 
جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد الب المتوفى عام 77 هه طبعة 
ثانية. 
احدل: لابن عقيلء التوی عام ۳ طبعة العهد الفرنسي 
بدمشق. 
جمع الجوامع: لابن السبکي. التوفی عام ۵۷۷۱ طبعة الباببي 
الحلبي. 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: للقرشي المتوفى عام ۷۷١‏ 
طبعة حيدرا باد الطند. 
الجوهر النقي على سنن البيهقي: لابن التركاني, التوفی عام ٤١‏ لاه 
مطبوع بذيل السنن الكبرى. 

حرف الحاء 
حاشية البناني على المحلي: للبناني» المتوفى عام 91١١ه»)‏ طبعة 
البابي الحلبي. 
حاشية التفتازافي على شرح العضد: لسعد الدينء المتوق عام 
۱ طبعة الفجالة بمصر. 
حاشية العطار على الحلي: للعطارء المتوى عام ٠٠٠١‏ ٠هء‏ طبعة أولى. 
الحدود: للباجي التوفی عام 4 4۷ه طبعة أولى. 
حدود ابن عرفة: المتوى عام ۸۰۳ه طبعة أولى بتونس» وشرحها 


۰۹ 


۸ 
148 


-١ ۳ 
"5 


1 


۳ 


1-785 


06 


15 


"1۷ 
5 


1646 


للرصاع المتوفى عام 89414ه. 
حسن المحاضرة: للسيوطيء المتوفى عام ۸۹۱۱ طبعة أولى. 
حلية الأولياء: لأبي نعم الأصفهاني, التوفی عام ٠47هء‏ طبعة دار 
الکتاب العربي بيروت. 

حرف الخاء 
خزانة الأدب في البديع: لابن حجة الحموي» طبعة عام ۱۲۹۱ه. 
خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب: للبغدادي المتوفى عام 
۳ طبعة أولى. 
الخصائص: لابن جني» المتوفى عام ۵۳۹۲ طبعة دار الكتب 
الصرية. 

حرف الدال 
دائرة العارف الاسلامية: للجنة من المستشرقين» طبعة دار العرفة. 
دائرة معارف القرن العشرین: لفرید وجدي طبعة الثة» بيروت. 
الدر النشور: للسيوطي. التوفی عام ۸۵۹۱۱ طبعة أولى عام 
6 ۱۳۱ 
درة احجال في أسماء الرجال: لابن القاضي المكناسي» طبعة دار 
التراث عصر. 
الدرر الکامنة: لابن حجر المتوفى عام ۸۵۲هه طبعة الدني عصر. 
دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب: للشیخ رحمه الله التونی 
عام ۱۳۹۳ه طبعة مطابع الریاض. 
الدییاج الذهب: لابن فرحون. التوی عام ۷۹۹ه؛ طبعة دار 
التراث. 
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حرف الذال 
ذخائر الواریث في الدلالة على مواضع الأحاديث: لعبد الغني 
النابلسي» التوفی عام ۱۱6۳ه طبعة دار العرفة ببيروت. 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: لابن أي زرع الفارسي» 
طبعة الرباط عام ۱۳۹۲ه. 
الذخيرة ‏ الجزء الأول س للقرافي: التوفی عام ۸4 هه طبعة 
أولى بمصر. 
الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الاصفهاني المتوفى عام 
۲ ی طبعة أولى» بدار الكتب العلمية ببيروت. 
ذيل تذكرة الحفاظ: لأبي المحاسن الدمشقي» وتقي الدين المكي» 
والسيوطي» مع تذكرة الحفاظ طبعة افند. 


ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبي» المتوق عام هه طبعة 
السنة امحمدية. 

ذیل مراة الزمان: لليونيني» التوفی عام ۷۲۲ه طبعة افند دار 
العارف. 


حرف الراء 
رحلة ابن بطوطة: التوفی عام ۷۷۹ه) طبعة دار التراث بیروت. 
رحلة الحج: للوالد الشيخ محمد الأمين بن محمد الختار الجكني» 
المتوفى عام 797١ه.‏ رحمه الله طبعة ابن تيمية. 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: للدمشقيء طبعة البابي الحلبي. 
الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام آهد. التوفی عام 4١‏ ۲ه طبعة 
دار اللواء بالرياض. 
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الرد على المنطقيين: لابن تيميةء المتوفى عام ۷۲۸ه طبعة لاهور. 
الرسالة: للإمام الشافعي رحمه الله التوفی عام 4١٠هء‏ طبعة عام 
اهم 

رصف المباني: للمالقي, المتوفى عام ۷۰۲ه, طبع مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية» المتوفى عام ۷۲۸ه) 
الطبعة الاولى بالرياض. 

روضة الطالبين: للنووي. المتوفى عام 5175ه» طبعة المكتب الاسلامي 
بدمشق. 

روضة الناظر: لابن قدامت التوفی عام ۰۲۰ هی طبعة جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بالریاض عام ۱۳۹۹ه. 


حرف الزاي 
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: من ميت زان 
الجكني, المتوفى عام “١ه‏ طبعة المدني. 
زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزيء التوی عام 917 هه» طبعة 
المكتب الاسلامي بدمشق. 
زاد العاد في هدي خير العباد: لابن الق المتوفى عام ”هلاه 
طبعة السنة اممدية. 


حرف السین 
سبل السلام: للصنعانيء المتوفى عام ۱۱۸۲هه طبعة البايي الحلبي. 


0١‏ سلاسل الذهب: للزركشيء المتوفى عام 4ل/اه طبعة آولی 


۲ سنن الترمذي: المتوفى عام ۲۷۹ه طبعة المدني. عام ۱۳۸6ه. 

١6‏ سنن ابن ماجه: المتوفى عام ١۲۷ه.‏ طبعة البابي الحلبي. 

145 سنن الي داود: المتوفى عام ۲۷۵ه, طبعة البابي الحلبي. 

۵ - السنن الکبری: للبيهقي, المتوفى عام 5/8 1ه طبعة أولى بحيدر اباد 
الهند. 

5 سنن الدارقطني: المتونى عام ١۳۸ه.‏ طبعة هاشم يماني. 

/اه 1 سنن النسالي: المتوفى عام “.7ه طبعة البابي الحلبي عام ۱۳۸۳ه. 

۸- سير أعلام النبلاء: للذهبي, المتوق عام /4/اه طبعة مؤسسة 
الرسالة. 

۹ - السيرة النبوية: لابن هشام المتوى عام ۲۱۸هه طبعة البابي الحلبي 
عام ۱۳۷۵ه. 

حرف الشين 

- الشامل في أصول الدين: لامام الحرمين, المتوفى عام 6۷۸ه؛ طبعة 
الإسكندرية. 

-١‏ شجرة النور الزكية: مخلوف. طبعة عام 44٩‏ ۱۳هه في حياة المؤلف. 

5“- شذرات الذهب: لابن العماد اتبلي التوفی عام ۱۰۸۹ه؛ طبعة 
المقدسي. 

۳- شرح الأشموني مع الصبان: للأشمونيء التوفی عام ٠٠9ه‏ طبعة 
البابي الحلبي. 

6 - شرح ابن عقيل على الالفية: لابن عقيل المتوفى عام 75/ه» طبعة 
المكتبة التجارية بمصر. 

6- شرح تنقيح الفصول: للقرافي المتوفى سنة 71۸4 هه طبعة الكليات 
الازهرية. 


۰۷۲۳ 


55 
-۷ 


4ك 


484 


۳۹ 


"۷ 


رم کت 


1۷۳ 
١7/5 


-١/ه‎ 


۱۷١ 


-۷ 


شرح الشاطبية: للضباع» طبعة مصر. 

شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور المتوق عام 53+ه. طبعة 
الأوقاف بالعراق. 

شرح العضد على اختصر: للعضد المتوفى عام ۷۵ه طبعة 
الكليات الأزهرية. 

شرح العقيدة الطجاوية: لابن أبي العز الحنفي. المتوفى عام ۷۹۲هى 
طبعة رابعة. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك المتوفى عام 1ه طبعة آوی 
جامعة أم القرى. 

شرح الكوكب النیر: للفتوحي, المتوفى عام ۹۷۲ه طبعة جامعة 
أم القرى عام ۱4۰۰ س ۱6۰۸ه. 

الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء: للقاضي عياض المتوفى عام 
:؛ ده طبعة دار الفکر بيروت. 

شفاء الغليل: للغزالي» المتوفى عام ه.ده, طبعة الارشاد ببغداد. 
هس العرب تسطع على الغرب: للمستشرقة زغريد» ترجمة: 


فاروق بيضون» طبعة المكتب التجاري. بيروت عام ۱۹۷۹. 


حرف الصاد 
الصحاح للجوهري: التوی عام TD‏ تقريبّاء طبعة دار الكتاب 
الع ري القاهرة. 
صحیح البخاري: التوی عام ۲ طبعة العامرة باستانبول عام 
۲۵ ۱ ۵. 


صحیح مسلم: المتوق عام ۲۲۱ هم طبعة استانبول عام ۱۳۲۹ه. 
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صفة الفتوى والفتي والمستفتي: لابن حمدان الحرانيء التوفی عام 
هه طبعة الکتب الاسلامي بدمشق عام 5914١ه.‏ 
الصلة: لابن بشکوال طبعة السعادة بمصر عام ۱۹۵۵6. 
صلة الصلة: لأبي جعفر بن الزبی طبعة الجزائر عام ۱۹۳۷م. 
الصواعق المرسلة: لابن القم. المتوفى عام ۷۵۲ه؛ طبعة البابي 
الحلبي. 
حرف الضاد 
ضوابط المصلحة: للدكتور رمضان البوطي» طبعة موسسة الرسالة. 
ضوابط المعرفة: للدكتور عبد الرحمن اليداني طبعة أولى. 
الضوء اللامع: للسخاويء المتونى عام ۹۲۰ه طبعة عام ٤‏ ۱۳۵ه. 
حرف الطاء 
طبقات ابن سعد: المتوفى عام ۲۳۰ هه طبعة دار صادرء بيروت. 
طبقات الحنابلة: لابن 5 يعلى, المتوفى عام "5ده, طبعة السنة 
المحمدية. 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للغزيء المتوفى عام ه8١٠١٠ه‏ 
طبعة القاهرة عام ۱۳۹۰ه. 
طبقات الشافعية: لابن هداية الله المتوفى عام 4١‏ ۱۰هه طبعة أولى. 
طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبکي. المتوفى عام ١۷۷هى‏ 
طبعة اولى. 
طبقات فحول الشعراء: للجمحي» المتوفى عام ۵۲۳۱ طبعة 
عام 40۲ م. 
طبقات الفقهاء: للشيرازي. المتوفى عام ٦۷٤هى‏ طبعة ثانية. 


0۲ ۵ 


16" 
15 


145 


۹٥ 


كا 


١61/ 


5 


81 


۰ 


٠.١ 


۰۲ 


طبقات المفسرين: للداوديء المتوى عام 46 ۹ه طبعة المصرية. 
طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي. المتوى عام ۳۷۹ه» طبعة 


المعارف بمصر. 

طيبة الدشر في القراءات العشر: لابن الجرريء المتوفى عام ۸۳۳« 
حرف العين 

عارضة الأحوذي: لابن العریی» التوی عام ۳ هه طبعة مكتبة 

العارف. 

العبر في خبر من غبر: للذهبي. التوفی عام ۷۸ هه طبعة الکویت 

عام ۰ (م. 


العدة في أصول الفقه: للقاضي أي یعل, المتوفى عام ۵۸ هی طبعة 
ال م 

العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأبي سنة» طبعة الأزهر بالقاهرة 
عام ۷ ۱م. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للمكي الفاسيء التوفی عام 
۲ طبعة السنة احمدية. 

العقد الفرید: لابن عبد ربه المتونى عام ۳۲۷ه, طبعة دار الکتاب 


العربي» بیروت. 

العقد النظوم في اخصوص والعموم: للقراي المتوفى عام 4ه 
(مخطو ط) . 

علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. المتوفى عام ۱۹۵ طبعة 
النصر بالقاهرة. 
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علوم الحديث: لابن الصلاح» التوی عام ۱۲ هم طبعة حلب 
عام ۹ ھ. 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري: للعيني» المتوق عام ۵ همه 
طبعة المنيرية. 
عمل أهل المدينة: للدكتور أحمد محمد نور سيف. طبعة أولى. 
العواصم من القواصم: لابن العربي المتوق عام 4۳ هم طبعة 
السلفية عصر. 
عيون الأخبار: لابن قتيبة» المتوفى عام 177ه, دار الكتب المصرية 
عام ۱۳۳ه. 
حرف الغين 
غاية الرام في علم الكلام: للامديء التوفی عام ١ه‏ طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة. 
غاية النباية في طبقات القراء: لابن احزري, المتوفى عام ۸۳۳« 
طبعة الخانجي عام ۱۳۵۲ه. 
غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري» التوفی عام 
5ه طبعة السلفية بالقاهرة. 
الغیانی: لامام الحرمين» التوفی عام 4۷۸هه طبعة قطرء وهي الأولى. 
حرف الفاء 
الفائق في غريب الحديث: لازخشري. التوفی عام ۵۳۸ طبعة 
البايي الحلبي بالقاهرة. 
الفتاوی الکبری: لابن تيمية» التوفی عام ۷۲۸ه» طبعة مطابع 
الریاض الأولى. 
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فتح الباري: لابن حجر العسقلانيء المتوفى عام ٥۲‏ ۸ه طبعة البهية. 
فتح الرهن على لقطة العجلان: لزكريا الأنصاريء التوفی عام 
5ه طبعة البالي الحلبي بمصر. 

فتح الغفار بشرح المنار: لزين الدين المشهور بابن نجم» المتوفى عام 
۰ طبعة البالي الحلبي بمصر. 

فعح القدير: للشوكني, المتوفى عام ١٠٠٠ه»‏ طبعة دار الفكرء 
بيروات. 

فتح القدير: لابن الهمام» المتوفى عام ۸۲۱ طبعة مصطفي محمد 
بالقاهرة عام ۱۳۵۲ه. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغي» طبعة بیروت 
عام ٤‏ ۱۳۹ه. 

فتح الغیث للسخاوي: التوفی عام ۹۰۲ه طبعة ثانية. 

الفرق بين الفرق: لأبي منصور البغدادي, التونی عام ۲۹ه 
طبعة الدني. 

فرق وطبقات العتزلة: للقاضي عبد الجبار العتزلي» التوفق عام 
6ه طبعة دار الطبوعات. 

الفرو ع: لابن مفلح, المتوفى عام ۷۲۳ طبعة دار مصر للطباعة. 
الفروق: للقرانيء التوفی عام 1۸6 ه طبعة أولى عام 6 ۱۳ه. 
الفصل في الملل والأهواء والیخل: لابن حزم المتوفى عام ۵5ص 
طبعة أولى عام ۱۳۸4ه. 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة: للعلايي المتوفى عام ١51/ه»‏ طبعة 
دار البشير» عمان. 

الفقیه والتفقه: للخطیب البغدادي, التوفی عام 1۳ هه طبعة دار 
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إحياء السنة النبوية. 
الفكر السامي: للحجويء المتوى عام ۱۳۷ طبعة أولى عام 
۷« 
الفهرست: لابن الندی المتوفى عام ۳۸۰هه طبعة طهران. 
فهرست مخطوطات خزانة القرویین بفاس: للعابد الفامي المتوق 
عام ۱۳۹۵ه؛ طبعة أولى. 
الفوائد البپية في تراجم الحنفية: للكنوي, التوفی عام ۱۳۰ه. 
فوات الوفیات: للكتبي, المتوفى عام ٤‏ ۷ه طبعة السعادة عصر 
عام ۹6۱ ۱م. 
فواتح الرهوت: لابن نظام الدين الأنصاري» المتوفى عام ۱۱۸۰ 
طبعة بولاق بهامش المستصفى. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي» المتوى عام ۱۰۳۱ه» 
طبعة مصطفى محمد بالقاهرة. 

حرف القاف 
القاموس المحيط: للفيروز ابادي التوفی عام 17١8ه»‏ طبعة دار 
الفكرء بيروت. 
قانون التأويل: لابن العربي الالکي, المتوفى عام 47 هه طبعة أولى. 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لابن العربي المالكي» المتوق 
عام ۳ هه طبعة دار الغرب» الاولى. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» المتوفى عام 
6ه طبعة الحسنية بالقاهرة. 
القواعد والفوائد الأصولية: لابن اللحام المتوى عام 8ه طبعة 
السنة المحمدية. 
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القواعد والفوائد: للشهید الأولء المتوفى عام ۷۸۰ه طبعة أولى. 
القواعد النورانية الفقهیة: لابن تيمية؛ المتوفى عام ۷۲۸ه» طبعة 
السنة المحمدية. 
القوانین الفقهیة: لابن جزي» التونی عام ۷۱ه, طبعة بيروت» 
وطبعة دار العلم للملاین. 
القیاس: لابن تيمية» التوی عام ۰۵۷۲۸ طبعة الشة بالسلفية 
عام ۱۳۸۵ه. 
القیاس الشرعي: لأبي الحسين البصري» التوفی عام 475هء طبعة 
العهد الفرنسي بدمشق في اخر کتاب العتمد. 

حرف الکاف 
الکاشف عن احصول في علم الأصول: للأصفهاني التوفی عام 
هه محقق في رسائل في الجامعة الاسلامية من عدة طلاب. 
الكافي: لابن عبد الب التوفی عام ٦۳‏ ٤ه‏ طبعة الریاض الحديثة. 
الكافية في الجدل: لامام الحرمين, المتوفى عام ٤۷۸‏ ه» طبعة البابي 
الحلبي عام ۱۳۹۹ه. 
الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزريء المتوفى عام ۱۳۰ ه طبعة 
صادر» بيروت. 
الكتاب: لسیبویه, المتوفى عام ١٠8١هء‏ طبعة أولى ببولاق. 
الكتيبة الكامنة: لابن الخطيب» المتوفى عام 5/الاه» طبعة بيروت. 


7-۱" کشاف اصطلاحات الفنون: للفارو ی النهانوي, المتونى عام ۱۱۵۸ هه 
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طبعة الميعة المصرية العامة للكتاب. 


الكشاف: لاز خشري» المتوق عام AoA‏ طبعة البابي الحلبي 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: للبخاريء التوفی عام 
۰ طبعة دار الكتاب العرلي. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس: للعجلوني» المتوفى عام ۱۱۲۲ه» 
طبعة القدسي عام ۱۳۵۲ ه. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: لحاجي خليفة المتوق 
عام ۱۰۳۲۷ه» طبعة المثنى ببغداد. 

الکشف عن وجوه القراءات السبع: لكي. التوفی عام ۳۷ ه» 
طبعة مجمع اللفة العربية بدمشق. 

الکفاية في علم الرواية: للخطیب البغدادي, التوفی عام 7۳ ه 
طبعة السعادة. 

الکلیات: لأبي البقاء الكفوي التوفی عام ۱۰۹6ه طبعة وزارة 
الثقافة بدمشق. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين البرهان فوري؛ 
التوفی عام ١۹۷ه»‏ طبعة حلب. 


حرف اللام 
اللامات: لابن فارس» التوی عام ۰۵ طبعة جمع اللغة 
اللباب في #هذيب الأنساب: لابن الأثير الجزري» التوفی عام 
٠هي‏ طبعة عام ۳۹ ھ. 
لسان العرب: لابن منظور» المتوق عام ۱ طبعة بولاق 
وطبعة صادر. 
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اللمحة البدرية: لابن اخطیب. التوفی عام 5/الاه, طبعة القاهرة 

عام ۷ ۱۳ ه. 

اللمع: للشيرازي» التوفی عام ۷۲ هه طبعة البايي الحلبي. 
حرف الم 

مالك: لاپ زهرق. طبعة دار الفکر العربي» بیروت. 

ما ينصرف وما لا ينصرف: للزجاج» المتوفى عام ۵۳۱۱ طبعة 

القاهرة عام ۱۳۹۱ه. 

المبدع شرح المقنع: لابن مفلح» المتوق عام ۸۸4ه طبعة 

الکتب الاسلامي. 

البسوط: للسرحسي. التوفی عام 8۹۰ه طبعة السعادة عصر. 

البین في شرح معاني ألفاظ احکماء والتکلمین: للامدي المتوق 

عام ١”5ه»‏ طبعة القاهرة عام ۰۳ ۱ه 

متشابه القران: للقاضي عبد الجبار المعتزلي» المتوفى عام 6١4ه‏ 

طبعة أولى. 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر: التوفی عام 5١٠ه‏ طبعة الخانجي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: لطاهر 

الصديقي» المتوق عام ١۹۸ه»‏ طبعة حيدر اباد افند عام 

۷ اه. 

بجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهينمي» التوفی عام ۸۰۷ه, طبعة 

مکتبة القدمي. 

اجموع شرح الهذب: للنووي, المتوى عام ۲۷۲ طبعة أولى 


عام ۷ ۱۳ه. 
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احصول لابن العربي المالكي: المتوفى عام 47 ده محقق في الجامعة 
الإسلامية لنيل الماجستير من قبل الأخ/ عبد اللطيف الحمد. 
احصول: للفخر الرازي» التوی عام 05٠5ه‏ طبعة أولى. 

الحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول عَته: 
لأبي شامة. المتوق عام 110ه محقق بكلية الشريعة بالرياض» من 
قبل الأخ/ عبد الله العیسی لنيل الماجستير. 

احلی: لابن حزم المتوق عام 5“ه4ه طبعة مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. 

مختصر اللنتهی: لابن احاجب. المتوفى عام ٤٦‏ ٦ه‏ طبعة الفجالة 
کصر . 

مختصر الشیخ خلیل: الالكي التوفی عام ۷۷۲هم طبعة الغريية. 
مختصر ابن اللحام: التوفی عام ۵۸۰۳ طبعة دار الفکر بدمشق. 
مختصر الزلی: المتوفى عام ۲۲6ه؛ طبعة کتاب الشعب بالقاهرة. 
الدخل إلى مذهب الامام آهد: لابن بدران المتوفى عام 7 ۱۳ه» 
طبعة موسسة الرسالة. 

الدخل الفقهي العام: لصطفی الزرقاء طبعة سادسة بدمشق 
عام ۱۳۷۹ه. 

مذكرة الشیخ والدي: رحمه الله التوفی عام ۱۳۹۳ه» طبعة 
الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. 

المذهب الأحمد في مذهب الامام أحمد: لابن الجوزيء التوفی عام 
7ه طبعة الكيلاني بالقاهرة. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز: لأبي شامة» المتوق 
عام ١ه‏ طبعة صادر. 
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الزهر في علوم اللغة: للسيوطي» المتوفی عام ۵۹۱۱ طبعة دار 

الكتب بالقاهرة. 

المستدرك للحاع: المتوفى عام ۰0؛ه طبعة أولى» بحيدر اباد الهند. 

المستصفى: للغزاليء التوفی عام ه. هه طبعة أولى» وغيرها. 

مسند الامام أحمد: المتوفى عام ۱ ۲ه طبعة المكتب الاسلامي. 
مسند الامام الشافعي: التوفی عام 5 ۲۰ه طبعة الثقافة. 

المْسَوّدَة لآل تيمية: مجد الدین التوفی عام 15۲ه, وشهاب الدین 

التوی عام ۱۸۲ وتقي الدين التوفی عام ۸۵۷۲۸ طبعة 

المدني بالقاهرة. 

مشکل إعراب القران: لكي ب بن أي طالب, المتوفى عام ۳۷ هه 

طبعة دار الامون بدمشق. 

الصباح النير في غريب الشرح الكبير: للفيومي؛ التوفی عام 

٠هي‏ طبعة أولى عام ۱۳۰۹ه. 

المصقول في علم الأصول: ملا محمد جلي زادة» طبعة أولى بالعراق. 

معاني القرآن وإعرابه: للزجاج التو عام ۸۵۳۱۱ طبعة الأميرية 

بالقاهرة. 

معاني القران: للفرای المتوفى عام ۲۰۷ه طبعة الدار الصرية للتأليف 

والترجمة. 

معاهد التنصيص: للعباسي» المتوق عام ۳٩۹ھ.‏ 

المعتبر: للزركشي. المتوفى عام ٤۷۹هء‏ طبعة الكويت. 

معترك الأقران: للسيوطي, التوفی عام ١١۹هء‏ طبعة دار الثقافة العربية. 

المعتمد: لأبي الحسين البصريء المتوفى عام 475ه. طبعة المعهد 

الفرنسي بدمشق 
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معجم لغة الفقهاء: القلعجي وحامد» طبعة أولى. 

معجم المؤلفين: محمد رضا كحالة» طبعة المثنى بيروت. 

المعجم الفلسفي: صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» طبعة عالم 
الكتب» بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: للجنة من المستشرقين» طبعة 
بريل» بليدن. 

العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة 
(حیاء التراث العری. 

العونة في الجدل: لأبي إسحاق الشيرازي» التوفی عام 417 هى طبعة 
دار الغرب» بيروت. 

معيار العلم في فن النطق: للغزالي» المتوفى عام هه طبعة عام 
98 إه. 

المغني في أصول الفقه: للخبازيء التوفی عام ١79ه‏ طبعة جامعة 
أم القرى عام ۰۳ ۱ه. 

المغني: لابن قدامتء المتوفى عام ۰ طبعة هج الأخيرة الحققة. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام؛ المتوفى عام ١”/اه‏ 
طبعة حجازي بالقاهرة عام ۱۳۷۲ه. 

مفتاح العلوم للسكاكي: المتوفى عام "1۲ه, طبعة دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

مفتا ح الوصول إلى بناء الفرو ع على الأصول: للشریف التلمسانی» 
التوفی عام ١۷۷ه»‏ طبعة الخانجي عام ۸۱۹۲۲. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهانيء المتوق عام 
۲ وه طبعة دار المعرفة» بيروت. 
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القاصد الحسنة: للسخاوي. المتوفى عام ۹۰۲ه طبعة الخانجي. 
مقالات الاسلامیین: للأشعري. التوی عام ۳۳۰هه طبعة أولى. 
مقدمة ابن خلدون: التونی عام ۵۸۰۸ طبعة دار الشعب بالقاهرة. 
مقدمة ابن الصلاح: التوی عام 547ه؛ طبعة دار الکتب 
العلمية بیروت. 

القدمات المهدات: لابن رشد. المتوى عام ١٠ههء‏ طبعة دار 
الغرب الاسلامي بیروت. 

اللخص في الجدل: للشيرازي, المتوفى عام ۷7 هه طبعة على الالة 
الكاتبة» محقق رسالة ماجستیر في جامعة أم القری» قدمها الأستاذ 
اخندجان عام ۱۰۷ه. 

الملل والیخل: للشهرستاني المتوفى عام 4۸هه طبعة حجازي 
بالقاهرة. 

المتع في التصریف: لابن عصفور التوفی عام ۱۲۳ تقریبّا» طبعة 
دار الافاق» بیروت. 

منازل الحروف: للرماني» التوفی عام ۳۸6ه طبعة بغداد 
عام ۱۳۹۱ه. 

مناهج الجدل في القرآن: للدکتور الألمعي» طبعة مطابع الفرزدق 
بالریاض. 

مناهج العقول شرح منباج الاصول: للبدحشي. التوفی عام ۸۲« 
مطبوع بذیل نهاية السول» طبعة محمد علي صبیح بالقاهرة. 
المنتقى شرح الموطأ: للباجي, التو عام 4۷4ه طبعة السعادة. 
منتقی الاخبار: للمجد بن تيمية التوفی عام 1۵۳ هه طبعة 
عام ۰ ۱ ۵. 
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منتبى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب» 
المتوفى عام 515ه. 

منتى السول: للامديء المتوق عام ۲۳۱ه؛ طبعة محمد علي 
صبيح بمصر. 

المنجد في اللغة والأعلام: للجنة متعخصصة طبعة دار الشرق. 
المنخول: للغزالي» المتوفى عام .هه طبعة دار الفكر. 

المنباج في ترتيب الحجاج: للباجي, المتوفى عام 4 4۷ه, طبعة دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 

منباج الوصول للبيضاوي: المتوق عام 1۸۰ه طبعة محمد 
المنبج الاهد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: للعليمي المتوفى عام 
۸ طبعة عالم الكتب» بيروت. 

الهذب: للشيرازي» التوی عام 5475هء طبعة البالي الحلبي» 
بالقاهرة. 

الموافقات: للشاطبي المتوفى عام ٠‏ 9/اه» طبعة التجارية الكبرى بمصر. 
الوسوعة الميسرة: للجنة من التخصصین طبعة أولى. 
الوضوعات: لابن الجوزي» المتوفى عام ۹۷٥ه»‏ طبعة السلفية 
بالدينة المنورة. 

الموطأً: للإمام مالك بن أنسء المتوفى عام ۱۷هه معه شرح الزرقاني» 
طبعة عام ۱۳۵۵ه. 

ميزان الاعتدال: للذهبي» التوفی عام 58 لاه طبعة البابي الحلبي. 


۰۳۷ 


حرف النون 

۳ - نشير الجمان: لابن الأحمرء المتوفى عام ۸۰۷ه طبعة مؤسسة 
الرسالة. 

٤‏ 6 ۳- النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي» التوفی عام ۸۷4ه طبعة دار 
الکتب الصرية. 

۵ نزهة افاطر العاطر على روضة الناظر: لابن بدران. المتوفى عام 
هه طبعة السلفية. 

#5" نشر البنود: لسید عبدالله العلوي الشنقيطي, المتوفى عام ۱۲۳۳ 
طبعة فضالة بالغرب. 

۷ ۳- النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» المتوفى عام ۵۸۳۳ طبعة 
دار الکتب العلمية. 

۸- نصب الراية في تخر أحاديث الهداية: للزيلعي» التوی عام 
۲ طبعة أولى بدار المامون بالقاهرة. 

648" نفح الطيب للمقري: المتوفى عام 54١‏ ١٠ه»‏ طبعة صادر بيروت. 

٠ه"‏ النكت والعيون: للماوردي» المتوفى عام ٠45هء‏ طبعة الكويت. 

"١‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: للأسنوي؛ 
المتوق عام ١لالاه»‏ طبعة صبيح بالقاهرة. 

"8 نهاية الأندلس: لعنان» طبعة لجنة التأليف بالقاهرة. 

۳ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» المتوفى عام .٠ه‏ 
طبعة البابي الحلبي. 

-٤‏ نيل الابتپاج بتطريز الديباج: للتنبكتي» مطبوع على هامش الديباج 
لابن فرحون. 

هوه" نيل الاوطار: للشو کاني المتوفى عام ۱۲۰۰ه, طبعة البابي الحلبي. 


ofA 


ارك 


حرف افاء 


الهداية: للمرغيناني» المتوفى عام ۹۳هه طبعة الباببي الحلبي. 


۷- هدية العارفين في أسماء المؤلفين: لاساعیل باشاء المتوق عام 


0۸ 


48 


۳۹۰ 


-۳۱ 


۹ طبعة المثنى ببغداد. 
همع افوامع شرح جمع الجوامع: للسيوطيء المتوق عام ١۹ى‏ 


طبعة دار المعرفة. 

حرف الواو 
الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل الحنبل» المتوق عام ۱۳ 
الجزء الأول. 


بتحقيق فضيلة الد کتور موسى القرني لنيل العالمية العالية (الدكتوراه) 
من جامعة أم القرى عام 6 ۰ ۱ه. 

الوافي بالوفيات: للصفديء التوی عام 54لاه»ء طبعة ألمانيا 
عام ۱۳۸۱. 

الوصول إلى الأصول: لابن برهان» التوق عام ۵۱۸ه طبعة مكتبة 
المعارف بالرياض. 


5" وفيات الأعيان: لابن خلكان, التوق عام ١ه‏ طبعة أولى 


عام ۷ ۱۳« 


۵۳۹ 


فما رنحت تجارتهم 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 


فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام آخر 


نموا الصيام إلى الیل 
وأنتم عاكفون في المساجد 
ثلاثة فروء 

والوالدات .. 


أطيعوا الله والرسول 


و سورة البقرة 


۳- سورة آل عمران 


ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك 


حرمت علیکم آمهاتکم 


۳۹ سورة اللساء 


۶۰ 


۱۸ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۳۳۸ 
۳۴۳ 


۳۳ 
۳۳ 


۱۳۵ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۰ ۱ ۷ 
۱۷۱ 
۱۷۳ 


٥۰١ 


ه سورة الائدة 
وإذا حللم فاصطادوا 
حرمت عليكم الميتة 
وما أكل السبع 
وامسحوا برؤوسكم 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. 
۸- سورة الأنفال 
بنع شاقوا الله 
تأتني به إلا أن يحاط بكم 
۷- سورة الإسراء 
فلا تقل ما أف 
ولا تقتلوا أولاد م 
6 سورة مريم 
فليمدد له الرحمن مدا 
١‏ سورة الأنبياء 
لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا 
۲- سورة النور 


o٤١ 


4 


چ چ ى 


15 


۲۳ 
۳۱ 


۳۲ 


۳٥ 


۱۰۳ 


اك ا ۱ ۱۴۳ 
۱۷ 


۱۸۳۳ 


۱۷۳ 


الزانية والزاني فاجلدوا... ۲ ١و١‏ 
فكاتبوهم AY FY‏ 


-١‏ سورة الشعراء 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ‏ 5# ١50‏ 


۳- سورة الأحزاب 


إن الله وملائکته یصلون على النبي 5 ۱۳۱ 
۱- سورة فصلت 

اعملوا ما شكتم ۰ ۱۸۲ 
۸- سورة الفتح 

هو الذي أرسل رسوله بامدی ۸ ۸۷ 


-١‏ سورة الذاریات 


وما علقت این والانس الا لیعبدون 5ه ۳۸۵ 
6 سورة الرهن 

كل من علیها فان ۱۰۹ 
8 سورة الحاقة 

إنه كان لا يؤمن بالله العظم ۳ ۳۵ 
۳- سورة الزمل 

قم الليل ۲ ۱۷۲۳ 


of 


إن الانسان لفي خسر 


5 ۳۹ سورة العصر 


۱۳۰ 


ج - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث الصفحة 
حرف الألف 

أكل كل ذي ناب من السباع حرام. . رواه مسلم 0.۰ 

أن أعرابيًا جاء یضرب صدره وینتف شعره متفق عليه ۳۷۰ 

نما جعل الاستتذان من أجل البصر. متفق عليه ۳۹ 

ما الولاء لن آعتق. متفق عليه ۱۷۰ 
حرف الذال 

ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه آهد وابن 4949 
حرف الفاء 


٤‏ آربعین شاة شاة. 


في سائمة الغنم الزكاة. 


لقن لا ورت 


رواه البخاري وغیره ۱۵۸ 
رواه البخاري وغيره مه 1 ۱ 


حرف القاف 
رواه مالك والنسابي ۳۹ 


ott 


حرف الكاف 


كتاب الله هو حبل الله المتين وصراطه 


الستقم ... اغ رواه أحمد والترمذي 4۳۱ 

کل مسکر حرام. متفق عليه ۱5۰ 
حرف اللام 

لا تبیعوا البر بالبر الا مثلا بمثل. متفق عليه ۳۷۱ 

لا تمسوه بطیب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. متفق عليه ۳۸۰۵ 

لا یولن حدع في الاء الدائم» ثم يغتسل منه. متفق عليه ۳۹۲ 
حرف الم 

ما أسكر فهو حرام. رواه لبخاري ۰ ۱۷۰ 
حرف افاء 

هذان محرمان على ذکور أمتي. رواه ابن ماجه ‏ ۱۵۰ 


هه 


ج - فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريية 


حر ف الألف 
السطلح 
انم 
الاجارة 
الاجازة 
الاجتباد 
لاجزاء 
الأجماع 
الاجمال 
الاحتیاط 
الأحرف السبعة 
الأحكام 
الاختبار 
الاختصاص 
الأحذ بالأخف «لأخذ بأقل ما قيل) 
الأخفى 
الأداء 


الاستبر ق 


ot 


الصفحة 

۲۷ 
oV 
۳۰۲ 
١ 
۳٤ 
۳۲۷ 
۹۸ 

۷۲ 
4۸ 
۲۱ 
4٤ 
۱۹۲ 
۳۹۰ 
۹۸ 

۲۳۱ 
۷۳ 


الاستثناء 
الاستحسان 
الاستحقاق 
الاستدر اك 
الاستدلال 
الا ستصحاب 
الاستعمال 
الاستقراء 
الاستنباط 
الأصل 
الأصل (المقيس عليه) 
الأصول 
الاضطراب 
الاعادة 
الا قرار 
لإقطاع 
الا کر اه 
الالحاق 
الأمارة 
الأمر 
لإيماء 

حرف الباء 


البداء 


o۷ 


1۲ 
۳۹۹ 
۱۹۳ 
۱۹۸ 
FAY 
۳۹۱ 
۱۳۹ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 

۸۹ 
۳۹1 

۹۱ 
۰:۷۸ 
۲۳۹ 
۲۱۸۱ 
۲۱ 
۲۷ 
YAY 

۹۹ 
۱۸۱ 
۳۹۰ 


1۳ 


البراءة الأصلية 
البرهان 
البطلان 
لبلوغ 
البيع 
بيو ع الا جال 

حرف التاء 
التأدیب 
التأويل 
تتبع رخص الذاهب 
التتمة (التحسيني) 
اجرخ 
تحقيق المناط 
تخريم المناط 
التخصيص 


الترجيح 
التزكية 


۳۹ 
۱۱ ۹ 
Yo 
۳۳۷ 
۳۰۷ 
۶۷ 


۳۹ 
۱۹ 
۹ 
۱١ 
۳۹۵ 
VY 
۳۷1 
١5١ 
1۸ 
۲۹44 

۹۳ 

۹۳ 
۳۱۰ 
1۲ 
۹٤ 
۳ 


حرف اجم 


حرف الحاء 


3 5 


الدعوی 
دلالة الالترام 


دلالة التضمن 


حرف الخاء 


حرف الدال 


۵ ۵۰ 


۲۸۹ 


۰:۰۲ 
۱۱۱ ۷ 1۱۷ 
11۲ 
10۹ 


دلالة المطابقة ۱۰۹ 


الدليل 11 

دليل الخطاب (مفهوم اخالفة) ۱۹۹ 

الدور ۹۸ 

۳۹٦ الدوران‎ 

الديوان ۸ 
حرف الذال 

الذرائع ۱۵ 

for الذكاة‎ 

الذنب ۱۷ 
حرف الراء 

الر حصة ۳۳۷ 

الرسم ۹۷ 

الرهن ۳۹۰ 
حرف الزاي 

الز جر ۲۹۲ 
حرف السن 

السبب ۲:۵ 

١١7 السفسطة‎ 

السلف ۳5۸ 


حرف الشين 


الشرط 

الشرطي المتصل 

الشرطي المنفصل (السبر والتقسيم) 
شرع من قبلنا 

الشعر 

الشركة 

الشك 

الشکل الأول 

الشکل الثالث 

الشکل الثاني 


حرف الصاد 


كأ" 
۱۳۰ 
۳۷ 


۱۳۰ 
۱۶ ۱ 
۱ 
۱۳۹ 
YAY 
1۸ 
۲1 
۹٤ 
1۲۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 


۳۹ 
۳۳۳ 
° 
۳۱۰۸ 
۳۱۷ 
۱: 


حر ف الضاد 
الضدان 
الضرورة 
الضرورة (الضروريات) 
الضمان 


حرف الظاء 


حرف العين 


۱۱ 

۹۲ 
41۳ 
۲٦۱ 


۱۹ 
۹۳ 


العلم 

لعلم الضروري والنظري 

العْمْرى 

یوم ۱ 
عموم ثبوت الوصف الجامع(الممانعة وعدم التاثیر) 
العوائد (العرف) 


حرف الغين 


حرف الفاء 


الفتوی 

فحوی الخطاب 
الفرض 

فرض العين 
فرض الكفاية 
الفر ع (القیس) 
الفرق 


۳۰۸ 
۱۳۷ 
فض 
ء ۰ 


قانون 
القراءة الشاذة 
القران الكريم 


قصور العلة من القوادح 
القلب 

القول بالموجب 

القیان 


القياس الاقتراني 


القياس الجلي 


حرف القاف 


۳۳۰۵ 
40 
AY 
۳۹ 


۳۷۳۷ 
۳A۱ 
۳۸ 
TtocTtY 
۱۳۰ 
۱۳۹۱ 


القیاس الخفي 
قياس الدلالة 
قياس الشبه 
قياس العلة 
قياس المناسبة 
القياس المنطقي 
حرف الكاف 


حرف اللام 


لحن الخطاب 
اللغات 


حرف الم 


۳۰۱ 
۳۰۹ 
۳۰۷ 
ovo 
۳۹۰ 
۱۱ 


۳:۷ 
۶ ۱ 
۲ 


Cal ss عن‎ 

احمول 

خالفة القیاس لنص (فساد الاعتبار) 
اخصصات 

المدارك 

المدني 

المدهب 


۱:۱ 
۹۳ 

۹ 
V1 


۳۰6 
۳۹ 
۲14 
۶ ۵ ۵ 


۱ ۳/۸ 


مقدمة البرهان ۱۱۹ 


المقيد ١5‏ 
الکتوب ۳۱ 
الکروه 1۸4۱۲ 
المكي ۹ 
اللزوم ۳۸۸ 
المنوع ۳۷ 
الناسبة ۳۹۰ 
الناظر ة ۳۷۳ 
المناولة ۳۰۱ 
الندوب ۲ ۲۱۹ 
النسوخ ۶:۳۰ 
النطوق ۱1۹ 
النقول ۱۰۰ 
الهملة ۱۲۰ 
الوضوع ۱۲۰ 
حرف النون 
الناسخ ۰:۳۰ 
النافلة ۱۳۵ 
النتيجة ۱۱۹ 
الندب ۳۹ 
النذر ۲۹۰ 
النسب الأربع ۱۱ 


حرف اماء 


حرف الواو 


0 


۳۱۰ 
١5١ 
VA 
11۲ 
۰ 
۱۸۷ 
3: 


۳۰۸ 


حرف الياء 


°٦۱ 


الخشاب 

خميس 

رشيد الفهري 

سلمون 

السراج 

عباس رضي الله عنهما 


۳۰۹ 


۳۸۳۹ 


° ات ۱ / ۳ 2۳+ 
۰۵ 5*۰ 

۶۰ 

۱۸ 

۳۹ 

18 

۱۹ 

۳/۰۹ 

١5 


ابن محيصن 
أبو بكر بن أحمد بن جزي 
أبو بكر الباقلاني 


أبو جعفر بن الزبير 

أبو حامد الغزالي 

أبو الحسن بن الجياب 

ایو ان التبا 

أبو حنيفة التعمان 

أبو زكريا حکم غرناطة 
أبو عبدالله الشديد 

أبو عبدالله الطنجالي المالقي 
أبو الفرج 


o 


۶۰ 

۳۰۱۹ 

۲۷۱ 

۳۷ 
اي‎ ۷ 
cEETETT ‘IAA 
۶5 ۶۰ 

۳€ 

o 

+۶ ۰ 
۶۱ 


۰۷ ۰ ا ا اث 
TY < 4Y1 1۹‏ 
۵۹ ,»۶+ 
6 5 .9 
0۰۲ 

۱۹ 

٤١ 

۳۸ 

۶*5 ۳ EY 


أبو القاسم السبتي 
ابو محمد بن جزي 
أبو العالي إمام الحرمين 


أبو الوليد الباجي 
ابو الوليد بن الفرج» الملك الرابع 
حر ف الألف 
الأببري 
الاشعري 
الأعرابي» الذي واقع أهله في مار رمضان 
حرف الجم 
الحاحظ 
حرف الدال 
داود الظاهري 
الدقاق 
حرف السين 
سفيان الثوري 


5+ 


۱۹ 

۳۹ 
لال؛ءك٠‎ 
۱۳۲ ۸۸ 
۰:۰. ۰۵ 
۱ 

۶5 ۰ 


۶ ۵ ۳ ۳ 
۶8۹ 56 0 ۶ 
۰:۰۷ 
۶ ۲۲ ۰۱ 
۳۷۰ 


۰:۳۸ 


۲۹ 
١ع‎ 


حرف الشين 


الشافعي 
الشلوبين النحوي 
شهاب الدين القرافي 

حرف العين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
العنبري 

حرف القاف 
القرطبي» صاحب التفسير 

حرف المم 
المالقي 
مالك 


۰۲ ۰ ا ل 
۷ ۰۱ ۰۳-۲ 
لت ۳ ۱۳ 
۰ 2+ 
۰8٩5۰65 ۶ ۲‏ 
۰ ۵ ۰ 

۱۸ 

۱۳۱۰۵ ۰۵ ۰۷ 


۰۰ 
۰:۳۸ 


۱۹ 
۲۱ نت ال 
6ع لاسضماء 
۹ ۰۲ 
ار ۱۳۲۱۲7۲۱-۱« 
۱ ۶ ۰-۶ 


محمد الثالثء الملك الثاني 


محمد بن محمد بن جزي رابن المؤلف) 


مدن تين پوس ين لخن الملك الأول 


مسيلمة الكذاب 


مويس بن عمران 


نصر بن محمد الملك الثالث 


يعقوب القاري 


حرف النون 


حرف الياء 


a 


۸ هق 
7 22 


۰. ۰۰ 


fo 


۱۲ 


۲۷1 


الاسسم 


اضتعانن: الك 
أكثر أهل السنة 
أكثر الشافعية 
أكثر العلماء 
أكثر فقهاء الزمان 
أكثر المتكلمين 
أكثر احدئین 
أكثر الناس 

الامة 

أهل بيته عه 
أهل اللغة 

أهل المذاهب 
أهل المنطق 
بعض الأصوليين 
بعض الأفاضل 
بعض أهل الظاهر 
بعض الصحابة 


«۷ 


الصفحة 
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ز - فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق وترتییها على فصول ومباحث ا 
0 الفصل الأول : ني عصر الامام ابن جزي» ویشتمل على 


ثلاثة مباحث: 1000 ز[ [ 1[ 1 11111 
© المبحث الأول : الحالة السياسية في عصر ابن جزي .. 
« المبحث الثاني : الحالة الاجتاعية في عصره 500 
© المبحث الثالث : الحالة العلمية في عصره OR‏ 
0 الفصل الثاني : في حياة ابن جزي» ويشتمل على ثلاثة 
مباحث ESS SAA Ss Sa ES‏ 
© المبحث الأول : اسمه وكنيته N‏ 
© البحت الثاني ۰ ولادته» و بیکته» ونشاته العلمية EEE‏ 


© المبحث الثالث : مكانته وأخلاقه 0000 
O‏ الفصل الثالث : ف شيو خه و تلامیذه ومولفاته. ووفاته» 


ویشتمل عل أربعة: مباحث 000000 
« البحث الأول : شیوخه ی 


© المبحث الثاني : تلاميذه ا 0 


- ١١ 


۱۷ 
۱۹ 


۳۸ 
٤١ 


© المبحث الثالث : اثاره: 
أ س مصنفاته 19 
ب س شعره ASS SRA‏ 
« البحث الرابع : وفاته وأقوال العلماء فيه ۷ 


0 الفصل الرابع : في الكتاب» ویشتمل على أربعة مباحث 
« البحث الأول : اسم الكتاب» ونسبته للمؤلف 500 
© المبحث الثاني : موضوعات الكتاب» ومصادر المؤلف فيه: 
- موضوعات الکتاب ا 00 ا 
ب مصادر المؤلف في هذا الکتاب 
© المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب» ووصف مخطوطته 
أ- منهج المؤلف في الكتاب 50-8 
ب - وصف مخطوطة الکتاب ”2 
© المبحث الرابع : منبجي في التحقيق RS‏ 
* تحقيق كتاب (تقريب الوصول إلى علم الأصول) ....... 
مقدمة المؤلف 0 
مقدمة فيها فصلان 000000000050089 
© الفصل الأول : في تفسير أصول الفقه 20006 
0 الفصل الثاني : في وجه تقسم هذا الكتاب إلى فنون 
* الفن الأول : في المعارف العقليةء وفيه عشرة أبواب : 
0 الباب الأول : في مدارك العلوم ESE‏ 


تکمیل: حكم العقل بأمر على أمر... إل 50006 
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تنبيه: الحد غير احدود امسو كوه ساد ل مه امو الب 


لا الباب الثالث : في ما يوصل إلى التصديق 5505 
1 الباب الرابع : في أسماء الألفاظ 22111101 
تنبيبات: ا دا بده مقاطب یو ام سور 
* الأول: قد يتوهم في ألفاظ آنها مترادفة. 

* الثالي: أن المشترك هو اللفظ الوضوع لعنيين. 


0 الباب الخامس : في الدلالة a‏ 
تنبيبات ثلاثة: ی O‏ هام 
* الأول: زاد فخر الدين قيدًا في دلالة التضمن 576 


# الثافي: اشتراط الملازمة الذهنية والخارجية في دلالة الالتزام 
* الثالث: تقسم القرافي للدلالة و ا 
ل] الباب السادس : في الفرق بين از والكلي» والكل 


والجزءء والكلية والجزئية A ORE‏ 
قاگدة: الضمر جر ی 
بیان: قد یفسر الفرق بين الكل» والكلية ۱ 

لا الباب السابع : في نسبة بعض الحقيقة من بعض إذا 

نظرت إلى حقيقة مع أخرى» وجدتها على أربعة أقسام 0 


قانون: في هذا الباب» وذلك بإدخال «كل»... ان 
1 الباب الثامن : في أنواع الحجج العقلية» وهي ثلاثة 
انواع: 

قياس» واستقراء» وتمثيل EER‏ 
لا الباب التاسع : في أنواع القياس المنطقي» وهي خمسة: 


oV 


۱۰ 


1۰۷-1۰ 


١ك‎ 


۱۰۷ 


١١5-11١ 
11۲ 


11-11٤ 


برهان» وجدل» وخطابة» وشعر» وسفسطة VIA wu...‏ 
[] الباب العاشر : في البرهان TASE e TESS‏ 
تنبيبات ثلاثة: 078 EE‏ 
* الأول: متی كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية... اغم. 
* الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج... لنم. 
* الثالث: لا تكون نتيجة الشکل الثالث إلا سالبة. 

تلخيص: يتصور في ت ركيب كل شكل ست عشرة صورة ١١5‏ 


تکمیل: إذا ۸ يقم دلیل على قضية هی زو ۱۲۱۷ 
* الفن الثاني : في العارف اللغوية» وهي عشرة آبواب : ۱۲۹ 
1 الباب الأول : في الوضع» والاستعمال» والحمل ۱۳۲-۰ 
فروع ثلالة : ا و او رای سس ۳ ۲ 
* الأول: في وضع اللغات ات ۱۱۳۵۶ 
* الثایی: استعمال اللفظ الواحد في معنيين ع ۱۱۳۱ 
* الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ بقرينة حمل عليها معي ا 
[] الباب الثاني : في الحقيقة» والمجازء وفيه فصلان ۱ ۰۱۱ ۱۱۳ 
© الفصل الأول : في حدها الم اس 
© الفصل الثاني : في أقسام المجاز و ري ۱۲۱۹۶ 
[] الباب الثالث : في العموم» واخصوص,. وفيه ثلاثة فصول ۱۹۱-۱۳۷ 
۵ الفصل الأول ى نید العهوم: وا ا ب 
0 الفصل الثاني : في حد التخصيص وذكر الخصصات ١51١‏ 
ما لا يخصص العموم به ١5‏ 
0 الفصل الثالث : في مسائل متفرقة ET‏ 


ovr 


« المسألة الأولى : في أقل الجمع ب سس E‏ 

© المسألة الثانية : في اندراج العبيد في خطاب الناس .... ١44‏ 

© المسألة الثالثة : في التخصيص حتى لا يبقى شيء ..... ١49‏ 

© المسألة الرابعة : في الاحتجاج بالعام بعد التخصيص . ١49‏ 

© المسألة الخامسة : في الاستتنای والشرطء والغاية» إذا 

وردت بعد الجمل ENR‏ 
تقسم الألفاظ أربعة أقسام E‏ 

ل الباب الرابع : في الاستثنای وفیه فصلان و ۱۲۵۵۱۵۲ 

0 الفصل الأول : في حده ی و ON‏ 

0 الفصل الغافي : في مسائل متفرقة ب رن مس ۱۵ 


© الأولى : الاستثناء من الاثبات ومن النفي. 
© الثانية : استثناء الأكار. 
© الثالفة : اتصال الاستئناء بالستثنی منه. 


لا الباب الخامس : في الطلق والمقيد» وفيه فصلان مات TNO‏ 
0 الفصل الأول : في معناهما 9 00000 

0 الفصل الثاني : في أحكامهما اباو وتوا م اس ان OR‏ 

لا الباب السادس : في النص» والظاهرء والژول والمبين» 

وفيه فصلان ا ۱۳۹۰۱ 
0 الفصل الأول : في معنی هذه الألفاظ موش 3۲ 

0 الفصل الثاني : في مسائل متفرقة هه ۱ 

« المسألة الأولى : بم يقع البيان؟ E aed‏ 

« المسألة الثانية : وقوع المجمل في الكتاب والسنة يي ا 


oV 


ه المسألة الثالثة : إضافة التحلیل والتحريم للأعيان ۳ 
ه المسألة الرابعة : تأخير البیان عن وقت الحاجة 
0 الباب السابع : في لحن الخطاب» وفحواهء ودليله 0 
ین خاب NE o‏ 
تخ الطاب 0 E O‏ 
دليل الخطاب «مفهوم اخالفة» OT‏ 


فصلان E ES‏ 19 
0 الفصل الأول : في تعارض احتال راجح مع احتال 
مرجوح ی E‏ 
0 الفصل الثاني : في تعارض احتالين مرجوحین ۳ 
(فر ع): 
إذا تعارضت الحقيقة الرجوحة مع المجاز الراجح 
0 الباب التاسع : في الأمی والنبي» وفيه فصلان 2 
© الفصل الأول : في الأمر 525037777110 
(فروع): لاسو ال n See‏ 
# الاول: الامر يدل على إجزاء المامور به O ES‏ 
* الثایی: اقتضاء الامر الفور ۱ 
# الثالث: اقتضاء الأمر التكرار O Oy‏ 
# الرابع: إذا نسخ الأمر ا 
0 الفصل الثاني : في النبي oT‏ 
(فروع): RAS e‏ ا 


۵ ۷ن 


* الأول: النبي يدل على الفساد 0000000000 
* الثاني والثالث: اقتضاء النبي الفور والتكرار مس يد A‏ 
# الرابع: الأمر يقتضي النبي عن جميع الأضداد» والنبي 

يقتضي الأمر بضد واحد E‏ 


لا الباب العاشر : في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه .. ۲۰۹-۱۹۱ 


معاني الباء اد بابلا ا N‏ 
معاني اللام RES‏ سكسو ميس م 1۱۱ 
معاني الواو 00 0 0 سس ۱ 
معاني الفاء AOS‏ 
معاني ثم 000001313111 0 ی و ۰ ۱۵۹۷ 
معاني لکن 01111111118 0 
معاي حتى ENG‏ ا VIN‏ 
معاني من ESR‏ وا ا AN SRS‏ 
معاني إلى RE a‏ وسو سو ل قي 
معاني الكاف ا 1 
معاني في ا ال 
معاني أو OT O‏ 0 
معاني ما 1 1ز121 1 1 1 E‏ 
معاني اما ا اسم موسق موسي e‏ 
معاني ألا اا 
معاي ان جوع با اد ارمق وطق الموج و التو و ۱۰۹۹۵ 
معان ان ED mea‏ 
معاني إن سک و ی وی ۱۳۱۱ 


۷۳۹ 


* الفن الثالث: في الأحكام الشرعيةء وفيه عشرة أبواب: 
0 الباب الأول : في أقسام الأحكام 


7] الباب الثاني : في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها a‏ 
أسماء الواجب» وأقسام الفرض i Ae‏ 
أسماء المندوب 0 1 1 1 10110101110151( 
أسماء الحرم 0 ی 
أسماء الکروه والباح و ی او 

0 الباب الثالث : في الواجب الموسع» والمخير E‏ 
الواجب الموسع a r‏ 
الواجب: اشر O‏ 
الواجب المرتب SE SE‏ 

0 الباب الرابع : في شروط التکلیف | 
العقل اه ی رورم ی وس EES‏ 
البلوغ O YT‏ 
الاسلام لي و و و 
خطاب الکفار بالفرو ع O‏ ی کب 

0 الباب الخامس : في أوصاف العبادات e‏ 
الاداء والقضاء ی 
وجوب القضاء بأمر جدید» والصحة والاجزاء ۷ 
الفساد 


51١ 
5١5-51١ 
5١9-14 


11 الباب السادس : في الحسن والقبح کب 
ل] الباب السابع : فيما تتوقف عليه الأحكام 53000 


السبب للد ع واه امنيا دع ملو ESEREKE DAKAR GELE‏ ايدج لاك دح عق 2و وام ع 2 ون عب 2 


المانع ا 

تكميل: أقسام الشروط E‏ 
ل] الباب الثامن : في أقسام الحقوق 
ل] الباب التاسع : في الوسائل I‏ 
[] الباب العاشر : في تصرفات الکلفین في الأعیان ۳۹ 
* الفن الرابع : في أدلة الأحكام» وفيه عشرة أبواب: 
0 الباب الأول : في حصر الأدلة eS‏ 
0 الباب الثاني : في الكتاب العزيز 


NaS as القراءات السبع‎ 


القراءة الشاذة OEE‏ کی 
شروط القراءة الصحيحة REESE‏ 
وقوع ألفاظ غير عربية في القران الكريم e‏ 
وقوع الحقيقة وامجاز في القران aE‏ 
ل الباب الثالث : في السنة 


۷۸ 


۳۲۳-۷ 

۳۹ 
تالت تست 
۸ - ۲۷ 


۳۷۲ 


۱۱۸/۳۷۵ 


estas rast (فروع):‎ 


* الأول: ما ثبت في حقه ثبت في حق أمته 50 


# الثالي: يقع البيان بفعله ص سس 0 
۶« الثالث: إذا تعارض قوله وفعله e‏ و و 


لا الباب الرابع : في الخبرء وفيه ثلاثة فصول: 0 
۵ الفصل الأول : في التواتر yT‏ 


تكميل: يحصل العلم بالخبر بطرق... إل E‏ 


0 الفصل الغاني ۳ ف أخبار الا حاد» وشروط راويه E‏ 


بم تثبت العدالة؟ 


شروط مختلف فيا لي اساي ا و 


كيفية الرواية 000 
ألفاظ الراوي ENO‏ 


الرسل والاحتجاج به NEESER E RS‏ 
نقل الحديث بالعنی oS‏ ا ی 


۳۷۸ 


YAY 


۳۰۹-۶ 
۳۸۵ 


ل] الباب الخامس : في النسخ. وفیه ثلائة فصول TT‏ ۱-۳۱۵ ۳۲ 
۵ الفصل الأول : في حقيقته. والفرق بينه وبين التخصیص ۳۱۰ 
0 الفصل الثالي : في حکمه والفرق بينه وبين البداء .. ۳۱۲ 


_ شروط النسخ ببب000-7 0 0 رت ۲۱۰ 
بم یعرف النسخ ۱۲۱ 
0 الفصل الثالث : في الناسخ والنسوخ مب ی 2( ۱ ۲ 
نسخ القران بالقران. ونسخ القران بالسنة التواترة ۳۱۸ 
نسخ القران بالا حاد RAMOS‏ ۱۳۰۱۹۸ 
نسخ السنة المتواترة بالقران أو بالسنة المتواترة E a‏ 
نسخ الاحاد بالقران والسنة التواترة والا حاد re‏ ۳۱ 
نسخ الأثقل بالأعف» وعکسه والنسخ بالثل» والنسخ 
إلى غير بدل ب ااا 
نسخ التلاوق والحكم» ونسخ التلاوة دون الحكمء 
ونسخ الحكم دون التلاوة و اک سحو حاب رطس وی هک ۳۲۵۰ 
لا الباب السادس : في الاجماع. وفیه فصلان ال E‏ 
۵ الفصل الأول : في إجماع الامة ۱ ۲ 
إجماع كل عصرء انقراض العصر FIN sa‏ 
إجماع غير الصحابة 1 aS‏ 
المعتبر في كل فن 11 57271311 EE‏ 
(فروع): ا ی ۱۳۲۱۳ 
# الاول: الاتفاق بعد اخلاف في العصر الواحد. والثانی ۳۳۱ 
# الثالی: إحداث قول ثالث و هس نس ۳۲۲۰ 
# الثالث: الاجماع السکوتي ا اما و ۳ ۱۳۲ 


OA 


* الرابع: انعقاد الاجماع عن دلیل وأمارة وقیاس ی ۵ ۳۱ 


# الخامس: نقل الاجماع بالا حاد بح ها سمش ۲۲ 
0 الفصل الثاني : في بقية آنواع الاجماع eee‏ رد 
إجماع أهل المدينة م سب سا م سس ۲۲۱۲ 
إجماع أهل الكوفةء والعترة E‏ 
إجماع الخلفاء الاربعة EEN‏ 
اختلاف الصحابة على قولين ممما م سين ۳۶۱۰ 
ل] الباب السابع : في القياس» وفيه أربعة فصول: ا ا 
القياس أصل الرأيء ومجال الاجتهاد a‏ 
الاحتجاج بالقياس ان 
0 الفصل الأول : في حدّه ومواضعه ممعم اس O‏ 
حده NOS E‏ 
مواضعه ی 2 
القياس اف الأسبات 0 
دخول القياس في المقدرات والرخحص EO ehe‏ 
۵ الفصل الثاني : في شروطه. وهي غانية: ate‏ ۲ ۳۵ 
الأول ا O‏ 
الثاني» والثالث» والرابع ا 
الخامس» والسادس 0 0 0000000 
السابع» والثامن POO‏ 
© الفصل الثالث : في آنواعه وتقسیماته سس وی ۳۵۲ 
تقسم القياس إلى: علة وشبه FOE saeta‏ 
قياس الدلالة» وقیاس الناسبة اک مت EON‏ 


المت 


0 
+¥ 
+ 


# 
اد 
* 
اد 
د 
3# 
# 

لأ 


درجات القیاس یو ور 07 0ن 
مسالك العلة ORs‏ رم EE oie‏ 
النص» والایاء ا 000 
ترتيب الحكم على الوصفء الاجماع دوران الحكم ۳۸۵ 
السبر والتفسم» وتنقيح الناط 00 
تكميل: تخري الناط» وتنقيح المناط ا 
الفصل الرابع : في مفسدات القیاس» وهي عشرة: .. ۳۷۳ 
الأول: مخالفة القياس للدليل EES‏ ا ل 
الثاني والثالث: مخالفة الإجماع» وعموم ثبوت الوصف 
الجامع «المنع) «وعدم التأثير» PVE aaa‏ 
الرابع: قصور العلة واس اننع حون الوا المي ۳۷۷ 
اخامس: النقض اک ی TVA SSS‏ 
السادس: العکس Sem‏ سوب ۳۸۰ 
السابع: القلب ی ا 
الثامن: الفرق کی TAV SaaS‏ 
التاسع: القول بالوجب ۳ 
العاشر: نقض شرط من شروط القياس an‏ ل 
الباب الثامن : في الاستدلال n E E E‏ 
الاستدلال بالتلازم اا TAR‏ 
السبر والتقسم ene‏ ۳۵۶ 
الباب التاسع : في الاستصحاب. والبراءة الأصلية ... ٩۰۳-۳۹۱‏ 
الاستصحاب BUS AEGON‏ ۱۲۳۹۰ 


الأحذ تالا فش ا ا ا ۱ 
الاستقراء وال جروج بالط روط مال PAV‏ 
الاستحسان 0 0 ااا ۲۰۱۱۱۰ 

0 الباب العاشر : في العوائدء والمصالح المرسلة» وسد 

الذرائع» والعصمة 1[ 1 1 ا CS‏ 
العوائد E E‏ 
المصلحة کی ی COO‏ 
سد الذرائع RRS‏ م ل م قا 
تنبيه: انفراد مالك باعتبار العوائد» والصلحة والذريعة 1۱۸ 
العصمة 0 ۱ 

* الفن الخامس : في الاجتباد والتقليد» والفتوی» والتعارض» 

والترجيح» وفيه عشرة أبواب : دز زد د00 0 CO‏ 

۲7 الباب الأول : في الاجتہاد TET‏ 
تعريف الاجتهاد» وحكمه I‏ ۶۱۲ 

E, ES ay «فروع):‎ 

* الأول: الاجتهاد بعد زمن النبي عَيَْهِ وفي زمنه سس EY‏ 

* الثاني: اجتهاده ع ل E‏ 

* الثالث: نقل قولين عن مجتبد 2 

# الرابع: سؤال الجتهد عما أفتى به سابقًا eens‏ 

ل] الباب الثاني : في شروط الجتهدء وهي أربعة: مي 2۱۳۷۱ 
التكليف» والعدالة» وجودة الحفظ والفهم ومعرفة 

CO O SA خمسة فنون‎ 


معرفة کتاب الله وما یتعلق به من علوم ۰ CTA‏ 


هعرفة السنة وما یتعلق بها من علوم کی ۱۳ 
فعرفة الفقه وما يتعلق به اي CEE‏ 
معرفة أصول الفقه وما يحتاج إليه من لسان العرب» وما 

يتعلق به من علوم لتب سس امامو مساوق ال موه ور و EEO‏ 
ما لا يشترط للمجتهد. ما م وا سس سا ۲۱۲ 

0 الباب الثالث : في تصریف المجتبدين في الأحكام ..... 11۳-6۳۸ 
تقسم الأحكام إلى عقلية وسمعية EFA‏ 
تقسم الفروع إلى ما يجتهد فيهء وما لا يجتهد فيه .. ۳۹ 

0 الباب الرابع : في التقليد نرزدد0د000 0 
معنى التقليد» وحكمه جرد أ عساوو CE‏ 

(فروع): E‏ لا AE‏ 250 
# الاول: تقلید الذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى 

مذهب 1 1 1 و 2۳ 

* الفرع الثافي: فعل الکلف لشيء مختلف فيه ۳۵ 

* الفرع الثالث: تقلید غير العلماء فیما يختص بهم من 

CON و‎ SS 535000 العارف‎ 

ل] الباب الخامس : في الفتوی» وصفة الفتي» والستفتي 45١-481‏ 
الفتي وشروطه ES‏ 3 
الستفتي ااا الال متنا ی تا رن COO‏ 
العام غير اجتهد 1[ ز[ز[ |[ CO ERR‏ 
من بلغ درجة الاجتهاد ... 1 2 

(فروع): یس 19 


OA 


# الأول: استفتاء العامي من شاء 00 

* الفرع الثالي: إذ وجد الستفتي عالمًا أو عالمين Ee ss.‏ 

* الفرع الثالث: إذا أفتاه عالمان واختلف قوهما Ess‏ 

[] الباب السادس : في تعارض الادلة امات امسو لك ماوع 
طرق دفع التعارض: ۰:۲ 

* الأول: الجمع ا ا ا ا 

# الثاني: ترجيح أحد المتعارضين A ase‏ 

# الثالث: النسخ لاحدهما وس CN‏ 
إذا لم یکن شيء من ذلك يتوقف أو يتخير... إل ٤٦٦‏ 

ل] الباب السابع : في الترجيح VN SES‏ 
حكم الترجیح» وفي أي شيء يكون؟ امس 
الترجيح في القطعيات والظنيات» وبين قطعي وظني؛ 

وما يفعله اجتبد عندئذ مج لمم وا لاجس وو م ی ارگ 

EN sss (فروع أربعة):‎ 

* الأول: تعارض ظاهر القران وظاهر السنة VER‏ 

* الثالي والثالث: تعارض نصين أو ظاهرين... إل ی بتفقخضفة 

* الفرع الرابع: تعارض الأصل والغالب 1 

7 الباب الثامن : في ترجيح الأخبار لاع همع 


الترجيح في الاسناد بالقران أو السنةء أو الاجماع 
أو دليل العقل نام ونون لمش اكش 4نف :امهم و انف ما انقاجد امع وا ل تامع لاد ا ولاه 
الترجيح في المتن بكونه ناه أو سالمًا من 


الاضطراب... إن RS‏ انقو الج 


07 الباب التاسع : في ترجيحات الأقيسة 


همه 


تقديم القياس الأقوى» والقوي» والأجلى» وال جى على ما 


دونه» وقياس العلة على الشبه CAV SASS‏ 

ويرجح قياس العلة على قياس العلة بأوجه منها: النص 
على العلة أو الاتفاق عليها... ام 5 AV aa‏ 
ل] الباب العاشر : في أسباب الخلاف بين اجتهدین» وهي 
ستة عشر: SAET eR‏ 
© السبب الأول : تعارض الأدلة ی 19 
© السبب الثاني : الجهل بالدلیل یک ای شوت 19۳ 
© السبب الثالث : الاختلاف في صحة نقل الحديث Ta‏ 
© السبب الرابع : الاختلاف في الاحتجاج بالدليل متي AV‏ 
© السبب الخامس : الاختلاف في بعض قواعد الأصول . 4۹۸ 
© السبب السادس : الاختلاف في القراءات لوصوو ين CIN‏ 
© السبب السابع : الاختلاف في ألفاظ الحديث امع 63٩‏ 
© السبب الثامن : اختلاف وجه الاعراب O RAS‏ 
© السبب التاسع : الاختلاف في اللفظ المشترك N Seles‏ 
© السبب العاشر : حمل اللفظ على العموم أو الخصوص ٠.۲‏ 
© السبب الحادي عشر : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز ۵۰.۳ 
© السبب الثاني عشر : الاضمار في الكلام سلسو 51 
© السبب الثالث عشر : الاختلاف في نسخ الحكم Of‏ 
© السبب الرابع عشر : الاختلاف في حمل الأمر على 

الوجوب... إل 000017 0 0 0000000 
© السبب الخامس عشر : الاختلاف في صيغة النبي ماذا 

تفید ام هی هم 326 


© السبب السادس عشر : الاختلاف في فعله عله ماذا 


يفيد OEY EMAAR 1 aS‏ 
الفضهفارس 
- فهرس المراجع والمصادر 000000 
ب - فهرس الایات القرانية الكريمة 0 
ج - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 2a0‏ نم 
د - فهرس الحدود والصطلحات والکلمات الغريبة 11 ه 
ه ‏ فهرس الأعلام I o ea‏ 
و- فهرس المذاهب والفرق ز [ 0 OY‏ 
ز - فهرس الموضوعات 1 20000 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۰ 
سا 


امراق اا 


را لامینن درد ان اجک 


ال رن اا 


BE 


رر 
د ا رر ع سام 


